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المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإوسلامي بدمشق 


أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور <2‏ برهان الدين السقرق 
تون السينك ايا رامز القبالى احم الطرشان محمد عماد قلب اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عبدالهادي محمد منصور بشأر محمد بكور 


همه 


الواشفتن: ‏ سستيييهيا غ1 بسحسمسي صلم اناي 


باب الجمعة ‏ 
بتثليث الميم وسكونها (هي فرض) عين (يُكمَرُ حاحدها) لثبوتها بالدليل القطعي 
كما حققهُ "الكمال" (وهي فرض) مستقلٌ آ كد من الظهرء 5057579 


باب الجمعة 

فتانينة ايان 3ك عنهها سيف السذة اككقا لعا رط لك مها و عام وت 
لظهرٌ وف السّمر في عام وهو كل رباعيّ فلذا دم 

ركححى (قولة: بالدليل القتطعي) ليق و تعالى :فا كايا لَذِينَ ءامو اذا وف 
ِصَّلَوة ميرم لْجُمْمَةَكَاسْمَوك الآية [اللجمعة-4]» وبالسنة والإجماع. 

#ونح ؤركة: كبا ستيه "كنول "لوقل رمه ةلف ترووقا مايه اوسا سن التكفار 
لحا سعد عو نحن افهلة المع تون مذهب الحنفيّة عدم افتراضهاء ومنشا غلطهم قول 
0 00 اللهر يوم الجمعة في منزله ولاعذر له ع وجازت عه وإنماأراد: 
حَرُمَ عليه وصحّت الظهرٌ لما سيأتي)). 

5584 (قولة: آ كد من الظهر) أي: لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يَردْ في الظْهر من ذلك 
قوله يل «مّن ترك الجمعة ثلاث ماسم من غير ضرورةٍ طبع الله على قلبه» رواه "أحمد' 
و”الحاكم" وصحّحة"» فيُعاقَبُ على تركها أشدّ من الظّهر ويناب عليها أكثر» ولأنّ لها شروطا 


)١(‏ "الفتح": كناب الضلاة د:ناب الجمعة 9/١؟‏ تضرف يسير: 
(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ صلاة الجمعة .١١7/١‏ 
(0) أخرجه أحمد /377, والحاكم 188/9 كتاب التفسير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي 


الصلاة ‏ باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر: وقال البوصيري ف "الزوائد": هذا إستاد صحيح ورجاله ثقات» 
وأورده الهيئمي في 'المجمع" ١‏ وقال: رواه أحمد وإسناده عسن: ع تخليية ان قتاذدة ين مرفوعالء 
وف الباب عن جابر» وأبي اللجعد الضَّمْريَ رضي الله عنهما. 


قسمالعيادات   .‏ دلت سا عه د دس حاشية ابن عابدين 


لفك يذرا عند كنا حر لاد "نير ١‏ لد سرف النهر الترن العقيد رون 
"البح" : ((وقد أفتيت رار بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آعر ظهر وف اغتقاد 
عدم فرضية كته موسر اسان لعافو انا عن زه افا عن كد 


منها فالأوى أن تكون في بيته عيفية. 
(ويُشترّط لصحّتها) تتيغة أشياء: الأول والمضر وهو 008 1ك 


50 0 4 م -0 ا ١‏ ا ل 3 
[46كك| (قوله: ولبشيت بدلا عنه إلخ) تصريح .ممهوم قوله: (روهي فرض مستقل)). لكن 
هذا مالف لما قدّمّه0" "المصنف" في بحث النيّة من باب شروط الصلاة» وعبارتة مع الشرح: 


12 


(«(ولو نوى فرض الوقت مع بقائه حاز إلا في اجدمعة؛ ين بدلء إلا أن يكون عنده في اعتقاده 
أنها فرضٌ الوقت كما هو رأي البعض فتصح)) اه. 
1 ىا َ 0 3 3 5 

وكتبنا هناك(" عن "شرح المنية"': ((أنّ فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة» ولكن قد أُمِر 
بالجمعة لإسقاط الظهرء ولذا لو 0 الظلهر قبل أن اتقوتة الجمعة فيخي علدنا علانا كرف" 
و"الثلاثة" ون حَرُمّ الاقتصارٌ عليها)) اه.. 

والحاصل: أن فرض الوقت عندنا الظهر وعندك ا" الجمعة كن صرح به قُْ 0 
وغيره فيما سيأتي 7 حتى "الباقاني” قّ "شرح الملتقى لوو نتيا سا عه للها عه :1" أشرحه" 
على "النقار يةل 0 ع 

[4105 (قولة: وف "البحر”/ إلسخ) سيأتي” الكلام على ذلك عند قول 'المصدف": 
((وتودّى صر عد ترات كر 

(قولة: ويُشترّط إلخ) قال في "النهر”": ((ولها شرائط وجوبي وأداءء منها ما هو 


3 ان 


71/9 )١١ 
(؟) المقولة [77/55] قوله: ((لأنها بدل)).‎ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ؟/77. 

(5) المقولة ]175٠[‏ قوله: ((لأن وجوبه عليه بآخر الوقت)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١51١/7‏ بتصرف. 
(5) صاخ35 أدر". 

(70)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب. 


اللزوكافق ‏ بتتتسميي 6 للمييق وات 


ما لا يَسَعْ أكبرُ مساجده أهلهُ المكلفين بها) وعليه وى أكثر الفقهاءء "بحتبى". 


ف المصلي» ومنها ما هو في غيره» والفرق أن الأداء لا يصح بانتفاء شروطه؛ ويصح بانتفاء شروط 
الوحوبء ونظْمّها بعضهم فقال: 
وحرٌ صحيحٌ بالبلوغ مُذكرٌ مقيم وذو عقل لشرط وحوبها 
ومصرٌ وسلطانٌ ووقت وخخطبة وإذث كذا جمع لشرط أدائها)) 
ل ل 
بحححى (قولة: ما لا يْسَعُ إلخ) هذا يصدُقُ على كثير من القرى» "ط"©. 
ك4كك (قولة: المكلفين بها) احتررٌ به عن أصحاب الأعذار مشل النساء والصبيان 
وللسفرين» "0 عن 'لوُستاي"0. 
65 (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال "أبو شجاع": ((هذا أحسن ما قيل 
فيه))» وفي "الولوابحيّة””©: ((وهو صحيح))» "بحر””. وعليه مشى ف "الوقاية" ومعن "المختار" 
و"شرحه”» وقدّمَهُ في معن "الدرر”' على القول الآخخر» وظاهرة ترحيحة؛ وأَيْدَهُ "صدر 


الشريعة””' © بقوله: ((لظهور التواني في أحكام الشرع سيّما في إقامة الحدودٍ في الأمصار)). 


(9)”ط": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 0/١‏ 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .511/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١//؟5.‏ 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/م/7.‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .171,1١‏ 

(5) "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١7/ب.‏ 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/57١,‏ 

(8) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/1١‏ 

(9) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١75/1١‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 8١/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


قسم العبادات بتمييسيضشبسيحينة بقث ب .به عفسييتت:. .خاشيةابن عايدية 
. 2 0 5 
وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض واب و دهز أ للا ارلا لون فرعتال دقل رق انرا بوره هد فوا عاق 26 


[551ه (قوله: وظاهرٌ المذهب إلخ) قال في "شرح المنية"7©: ((والحد الصحيح ما اختارة 
صاحب الهداية"”2'9: أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكامٌ ويقيم الحدود»ء وتزييف "صدر 
الشريعة””" له عند اعتذاره عن "صاحب الوقاية"» حيث اهار الحدً المتقدمٌ بتلهور التواني قْ 


-31 


الأحكام مزيف بأن لراد القدرة على إقامتها على ما صرَّحّ به في ا عن "أبي حنيفة": أنه 
بلدة كبيرة فيها سِكلكٌ وأسواقٌ» ولها رساتيق» وفيها وال يَقَدِرٌ على إنصاف المظلوم من الظالم 
بحشمته وعلمه أو علم غيره؛ يرحمٌ الناس إليه فيما يع من الحوادث؛ وهذا هو الأصح اه. إلا أنَّ 
اضاتي الهداية" ترك ذكر السسكلك والرساتيق؛ لأنّ الغالب أن الأميرَ والقاضيّ الذي قأنه القدره 
على تنفيذٍ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلى بلدٍ كذلك)) اه. 


055 (قولة: له أميرٌ وقاض) أي: مقيمان؛ فلا اعتبارٌ بقاض يأني أحيانا يسمى قاضي الناحية 


باب الجمعة# 

(قوله: فلا اعتبارٌ بقاض يأتي إلخ) لك ذكَرَ "ط" فيما يأتي عند قوله: ((وجارّتابمنى في الموسم 
إلخ)) ما نصّهُ: ((وعلى المعتمدٍ تصيرٌ مصرا في أَيّامِ الموسم وقرية في غيرهاء قال في "الفتح": وهذا يفيدُ 
أنّ الأولى في قرى مصرّ أن لا تصمّ فيها إل ني حال حضور المتولي» فإذا حضر صحّّتء وإذا ظعَنَ 
امتنعت) اه. وما في "الفتح": ((وقد وقعَ الشكُ في بعض قرى مصرّ مما ليس فيها وال وقاض نازلان 
بهاء بل لها قاض يُسمِّى قاضي الناحية ‏ وهو قاض يتولى الكورة بأسرهاء فيأتي القرية 
أحيانا فيفصل ما احتمع فيها من التعلقات ويتصركهباووال كذلك هل هي مصرٌ نظرا إلى أن لها واليا 
وقاضيا أو لا نظراً إلى عدمهما بها؟ والذي ينبغي اعتبارٌ كونهما مُقَيمّين بها إلخ» لكنّ ظاهر قولهم: 
كل موضع إلخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامة)). 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صا.ء ه ه051 باختصار. 


(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .47/١‏ 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 81/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


الكزء الخامين تعنتست4ححكييت: #85 اتشفسسييسشييت. بات الجمعة 


يَقَدِرٌ على إقامة الحدود 00 


لكك كر لمفتي اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأنّ القضاء ف الصدر الأوّل كان وظيفة المجتهدين» حتى لو 
لم يكن الوالي والقاضي"” مفتيا در طْ المفتي كما في "المخلاصة”"» وفي ‏ تصحيح القتورىي" : (وأنه 
يكتفى بالقاضي عن الأمير))» "شرح الملتقى””". قال الشيخ "إسماعيل””: ((ثم المرادٌ من الأمير من 
يحرسٌ الناسَ وينمٌ المفسدين ويقرّي أحكامٌ الشرع» كذا في "الرقائق”*» وحاصلة أن يقار على 
إنصاف المظلوم من الظالم كما فسرَهُ به في "العناية"27)) اه. 

رودم (قو ل يَقَدِرَ إلخ) أَفرَدَ العم نكا ل"الهداية”” لعودهٍ على القاضي؛ لأنَّ ذلك 
وظيفته بخلاف الأمير لما مر وفي التعبير ب ((يقَدِرُ)) رد على "صدر الشريعة"”2 كما علمتة 


وفي "شرح الشيخ إسماعيل”7" عن "الدهلوي”'": ((ليس المرادُ تنفيذ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ 
اميف افك في عهد أظلم الناس ‏ وهو "اجاج" - وإنه ما كان نفد جميعٌ الأحكام, بل المرادٌ 
-والله أعلم- اقتدارّهُ على ذلك)) اه. ونقل مثلهُ في "حاشية أبي السّعود'””" © عمن رسالة العلامة 


)١(‏ في "الدر المنتقى": ((أو القاضي)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق؟1ه/ب, 

(6) "الدر المنتقى”: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١17/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 41514/أ. 

(5) "الرقائق": لعله لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن الخرّاط الأزدي الإشبيلي المحكي 
(ت87ده) ("كشف الظنون" ١/411ع"سير‏ أعلام النبلاء" 98/71 ١ء"فوات‏ الوفيات" ؟555/5). 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة 4/7 ؟ (هامش "فتح القدير"). 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .857/١‏ 

(8) ف المقولة السابقة. 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 8١/١‏ (شامش "كشف الحقائق"). 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 13714/ب. 

)١١(‏ لعله السيد محمد بن عبد الله حميد الدين الكوالياري الدهلري الهددي (ت54/اهءوقيل: 470). له شرح على 
"هداية المرغيناني" .("هدية العارفين"77/7١"معجم‏ المؤلمين" 178/5 ). 

(؟١1)‏ 'نتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .”3١7/١‏ 


02/١ 


قسم الغيادات ‏ سس نسم ا لم السسسس سس بخاشية ابن عابدين 


كما حررناه فيما علقناه على "الملتقى'”"2» وفي "القهستاني": ((إذنُ الحاكم يبناء 
الجامع في الرّستاق إِذنٌّ بالجمعة اتفاقا على ما قالّهُ "الس رحسي"”")), : 


"نوح افيي ”7 

فقول ويويةة بدأل كان العو برد بدن الاكاء معاد كرة الست ا غلن هنا 
القول الذي هو ظاهرٌ الرواية لَرمَ أن لا تصمٌ جمعة في بلدةٍ من بلاد الإسلام في هذا الزمان» بل 
فيما قبله من أزمان» فتعيّنَ كول المراد الاقتدارَ على تنفيذ الأحكام ولكنْ ينبغي إرادة أكثرهاء وإلآ 
فقد تعد على الحاكم الاقندار على تنفيذ, بعضها لدع ممن ولأ وكما يقح في أيَام الفتدة من 
تعصّبيٍ سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم؛ بحيث لا يقدرٌ على تنفيذ الأحكام فيهم؛ 
لأنه قادرٌ على تنفيذها في غيرهم وف عسكره؛ على أن هذا عارض فلا يُعبرْء ولذا لو مات الوالسي 
اولواح ان بول رريند ا جين لمر وان ااتقة ات لماه لبو شيط الور عن 
سيأتي؟ مع أنه لا أمير ولا قاضي نَّمّةَ أصلاء وبهذا ظهّرَ جها جهل من يقول: لا تصحٌ الجمعة في يام 
لفن مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكرة» فتأمل. 

4 559 (قولة: كوا را إلخ) هو حاصل ما مناه" 0 7 المنية , 

ره (قولهُ: وفي "القهُستانى" إلخ) تأييدٌ للمعنء وعبارة "القهستانى": ((وتقع فرضا 


(قولة: وتقع فرضا في القصبات) القصبة: القرية» 'قاموس 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .١17/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/6؟. 

(5) لعلها "فتح الحليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استخلاف الخطيب"»؛ لنوح بن مصطفى القوؤنوي الرومي 
نم المصري (ت١٠7١٠١اه).‏ ("إيضاح المكنون" 210/7 "خلاصة الأثر" 8/6 ه4ء'هدية العارفين” 49/7 وفيها: 
"فئح الجليل علىعبده الذليل في استخلاف الجمعة"). 

(4) المقولة [57735] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(د) المقولة 5773] قوله: (إفيجوز للضرورة)). 

(5) المقولة [5591] قوله: (( وظاهر المذهب)). 

(0) "جامم الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة .151-١5/1١‏ 


الو طاسن.. مييق إل ميبحعحبتحتي اوه 
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ف القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواقٌ» قال "أبو القاسم”": هذا بلا لاف إذا أَذِنَ الوالي 
أو لقاضي ببناء المسجد المدامع أداء المودةة لان بهذا تحني نس هذا المت به الحكم صار 
ابخا عاو د كر إشارةٌ إلى أنه لا تجورٌ في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنيرٌ وحطيبٌ 
كماق 'المسَْمَيرات "؛ والظاهرٌ أنه بريد به الكراهةٌ لكراهة التفل بالجماعة؛ ألا ترى أن 
ف "الجواهر": اراق القرى لمهم أداءُ الظهر؟ وهذا إذا لم يتصل ١‏ بد كم فإن في "فتاوى 
الديساري": إذ إذاينِيّ مسجدٌ في الرّستاق بأمر الإمام فهو أمرٌ بالجمعة اتفاقاً على ما قال 
البريي : )) اه فافهم. وار ستاق: 5 كما ف "القفاموس "20 
( تنبية ) 

في "شرح الوهبانية"20: ((قضاة ذعاننا كبر ريد لودع نيلها درم بأن 

علََ الواقفُ عتق عبده بص المممعة في هذا الموضع؛ وبعد إقامتها فيه بالشروط يدَعِي المعلقٌ عتقه 
على الوا الع بأل عن حت على ص المعة في هاذ الموضع؛ وقاد صحَّت ووقعٌ العدق 
فيحكم بعتقه فيتضمن من الحكمٌ بصخ الجمعة» ويدخحلٌ ما لم يأنتم من المع تبعا)) اه. 

قال في "النهر”©: ((وفٍ دحول ما لم يأت نظر قتدبر)) اه. 

أقول: الحوا ب عن نظره أن الحكم بصم الممعة مبن على كون ذلك الموضع محلا لإقامتها 
فيه» وبعدَ ثبوت صسّها فيه لا فرق فيه بين جمعةٍ وجمعةٍ فتلبّر. وظاهرٌ ما مرّ؟ عن "القهُستاني": 
((أن بحردَ أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكمٌ رافعٌ للخلاف بلا دعوى 
وحادثة))» وف قضاء الا ((أم* القاضي حكم كقوله: سلّم المحدودٌ إلى المدّعيء 


5/١ هو والله أعلم  أبو القاسم الصفار » انظر "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 
(؟) "القاموس": مادة ((الرّداق)).‎ 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق55/أ بتصرف. 

(14) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق814/ب. 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب القضاء ص 7078-. 


قسمالعبادات ‏ د ل ا .و د لبس حاشية ابن عايدين 


وإذا انَصّلَّ به الحكم صار مُجمَعا عليه» فليحفظ (أو فِناؤّه) بكسر الفاء (وهو ما) 
حولهُ (اتصّلّ بهم أو لا كما حرَّرَهُ "ابن الكمال" وغيره (لأحل مصَالِجِهو) كدفن 
9 وركض الخيل؛ والمختارٌ للفتوى تقديرةُ بفرسخ؛ ع "رار ا 

(و) الثاني (السلطان) ولو 520 ا ا ل 


والأمر بدفع الدّين» والأمر بحبسه إلخ))» وأفتى "ابن نحيم": ((بأنّ تزويج القاضي الصغيرة حكم 
رافع للحلاف ليس لغيره نقضة)). 

]| (قولة: وإذا ل به الحكم إلخ) كل اعلست أن غيارة "الهُستاني ع 
بحرّدَ الأمر رافعٌ للحلاف بناءً على أن رد أمره حكم. 

[333] (قولة: أو لا) زَادَهُ للإشارة إلى أن قول الف («(ما 0 نه) )اليس ا 
احترازيا كما في "الشرنبلايّة'"”. 

دنر اذه افد :"رن كيال توف الك ورا بعهم نالعال 
وقك خوراة "مزاتين التسيرء" فايلد: فعلى قول هذا القائل لا تيور إفامد المع وا رفن 
وضاى لعن ون الشد رين المصر مزارع, رقف ده تجاه در افو بع مام 
زماننا بعدم الجواز» ولكنّ هذا ليس , بصواسي» فإ أحدا لم يدكر جوارٌ صلاة العييد في مصللى 
العيد قارف لامن اللشدن الم ا وكما أن المصر أو فناءه شرط ججحواز الجمعة 
فهو شرط جواز صلاة العيد)) اه. 

[5595] (قوله: والمختارٌ للفتوى إلخ) اعلم أن بعض لجيه أهل دعت أطلقّ الفناء عن 
تقديره .مسافة» وكذا محرّرٌ المذهب الإمامُ "محمد" أونعضهم د اسع أقوالهم في تقديره 
ا أقوال أوفسعة غلوة )"مولن مولان) ثلانة ورسع ا #رستخالا ثلالة اسمن الشورة: 


)/5١ "الولوالجية": كتاب الطهارة  الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة إلخ ق‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر').‎ ١717/١ (؟) "الشرنبلالية": كناب الصلاة باب الجمعة‎ 
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سماعٌ الأذان» والتعريفُ أحسنٌ من التحديد؛ لأنه لا يوحدٌ ذلك في كل مصرء وإنماهو بحسب 
كبر المصر وصيغره. 
بيانة: أن التقدير بغلوةٍ أو ميل لا يصح في مشل مصر؛ لأنّ القرافة والترب التي تلي باب 
النصر يزيدٌ كل منها على فراسخ من كل جانبوء نعم هو ممكن شل بولاق*”» فالقول بالتحديد 
ممسافة يَُالِفُ التعريف المَمَقَّ على ما صَدَقَ عليه بأنه المعَدٌ لمصالح المصرء فقد نص الأئمّة على أن 
1 تك ن. : 
ولرطات و مر سار ين باك لمر رمد :اك تاكول وتياك ورين 
ابل ادق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ ل ا ا 
اه ملخخصا من "تحفة أعيان الغِنى بصن الجمعة والعيدين في الفينا" للعلامة "الشرنبلالي””": وقد 
انان لمعيس طلو اق كانس زراك وواصيةه رطو اق عا مد 
ينه وبينها نحو ثلاثةٍ أرباع فرسخ وشيء. 
مطلبُ في صحّة الجمعة بمسجد المرجة والصالحيّة في دمشق 
أقول: وبه ظهرَ صحّتها في تكيٍّ السلطان "سليم" .عرحة م و كلااء ل س1 
دمشق» فإنها من قناء دمشق ق .ما فيها من التربة : سفح الجبل وإن انفصلَتْ عن دمشق.كزارعَ لكنها 
5 لأنها على ثلت فرسخ من البلدة» وإن اعتبرّت قرية مستقأة فهي مصرٌ على تعريفف 
'المصنف"؛ على أن مسجدها مبنيّ بأمر السلطان» وكذا مسجدها القديم المشهور.مسجد الحنابلة 
الذي بناه الملك "الأشرف", وأمرَهُ كافب في صحيّها على ما مر”"» تأمل. 
)١(‏ بولاق: قرية قريبة من النيزة كانت تعرف .منية بولاق ثم عرفت ببولاق التكرور اه "المخنطط التوفيقية الجديدة" 
.”٠٠‏ وهي حي من أحياء القاهرة الآن. 


(؟) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 15/١‏ 
(6) المقولة [1135] قوله: ((وقيٍ 'االقهستاني" إلخ)). 


0 
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ع 


أو امرأة» فيجورٌ أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورَهٌ بإقامتها) ولو عبدا ولىّ عمل ناحية 


- 


من اشتراط الكو في الإمام. فكان على "الشارح" اتدوقع ا وال سان امول كان ذلك 
لمتغلبُ امرأة "ح”". والمرادُ بالمتغلب مَن فْقِدَ فيه شروط الإمامة وإنّ رَضيَهُ القومُ وفي 
"الخلاصة”: ((والمتغلُبُ الذي لا عهدّ له أي: لا منشورٌ له إِنْ كان سيرتةٌ فيما بين الرعيّة 
عون اماو يحكم بينهم بحكم الولاة تحور الجمعة بحضرتة)), "عر "210 اه "ط"00. 

7:1 (قولهُ: بإقاميها) أي: إقامة الجمعة» وقولّه: ((لا إقامتها)) أي: لا إقامة المرأةٍ 
الجمعق» "-"0. 


37 (قولةُ: أو امرأة) اعلم أن المرأة لا تكونٌ سلطانا إلا تغلبا؛ لما تقدّم”" في باب الإمامة 


مطلب في جواز استنابة الخطيب 
70 (قولهة: أو مأمورّة بإقامتها) أي: الجمعة» وَشَّمِل الأمرّ دلالة» قال في "البحر"0©: 
((ولا فاع في أن من فوّض إليه أمرٌ العامّة في مصر له إقامتها وإنْ لم يفوّضها السلطان إليه 


صريحا كما في "الخلاصة"”")؛ والعبرة لأهليّة النائب وقت الصلاة لا وقت الاستنابة» حتى لو أَمْرَ 


الصبيّ والذمي وفوّض إليهما الجمعة» فبلغ وأسلم لهما إقامتها؛ لأنه فوّضها إليهما صريحا بخلاف 


اع 


(قولة: اعلم أن المرأة إلخ) فيه تأملٌ» فإِنّ السلطان هو الوالي الذي لا والى فوقهة وقالراة ولق عند 
وليس المرادٌ به الإمامٌ الذي هو الخليفة. 


بف ل 


(01) 85/9 "در". 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/أ.‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق07/ب. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7/د5١.‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .84._*98/١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 

(0) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١5/7‏ بتصرف. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق57ه/ب. 


القزوالكس . عتتعسيعت مذ يبيجت ايان للبية 


وإِنْ لم تجْرْ أنكحتة وأقضيته (واختلف ف الخطيب المقرّر من جهة الإمام الأعظم 
أو) من جهة (ثائبه هل بملكٌ الاستنابة في الخطبة؟ فقيل: لا مطلقا) أي: لضرورة أو' 


ع اه بر اش 


لل لأ أن يفوض إليه ذلك (وقيل: إن لشضوورة عجان وال نا ا 000 


ماإذالم ع لكنّ ظاهر "الخائيّة'”2©: أن هذا قولٌ البعضء وأن الراحح عدم الفرق لوقوع 
التفويض باطلة» وعليه فالمعتبرٌ الأهلية وقت ٠‏ الاستنابة)) أه 0 
قلت: لحن رعبالة الع 5 عن افق اا 1 : ((العبرة للذهايّة ة وقت 
إقامتها لا وقتّ الإذن بها وإ وقم في بعض العبارات ما يقتضي -حلافة)) اه. 
000 (قولة: وإن لم 0 ل واففيدة ينا يعتمداك الولايلة: ولا لك له 
0 اي ارا 
4 317] (قولة: وامختلف إلخ) العتمو ذلك اعتلافا بين مشايخ المذهب من أهل التخريج 
أو الترجيح. بل هو اخحتللاف بين المتأخرين في فهم عبارات مشايخ المذهب. 
05-0 (قولة: هل يمِلِكُ الاستنابة) أي: بلا إذن من السلطانء أما بالإذن فلا حلاف فيه. 
ركعلام] (قولة: فقيل: لا مطلقا) قائلهُ 0 الورة عيييف فالن: ا الاستخخلااف 
لعو اغتاية اجنلا له للفيلةة اذا بل يعني أحدت الماءا . إذا كان هافر مه سافان 
بالاستخلاف)) اه. 
اماك (قولة: وقيل: إن لضرورةٍ جاز إلخ) قائله "ابن كفال.يافبا" حيفة:قال: 9وإن كان 
ذلك لضرورةٍ كشُغْلِه عن إقامة الجمعة في وقنها جاز التفويضٌ إلى غيره» وإلاً لا»» أي: وإن 
لم يكن ذلك لضرورةٍ أصلاء أو أكاق لعدر لكن يمك إزالة عذره وإقامة الجمعة بعده قبل خحروج 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/د/٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) المسمّاة "إتحاف الأريب بحواز استنابة الخطيب"؛ ("فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)١51/١‏ 
(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق7ه/ب بتصرف. 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ."”10/١‏ 
(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١"”9/١‏ 


قسم العبادات لد شتبب حت نضكتويت 0‏ الزاة + سمي يبحت حاضية ابن عابلين 





الوقت لا يجوز التفويضٌ إلى حطيب آخرء ثم قال: ((وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة 
والصلاة» والموقوففُ على الإذن هو الأول دون الثانى» فالمرادٌ من الاستخحلاف لإقامة الجمعة 
الاستخلاف للخطبة لا للصلاة كما توهّمهُ البعض)) اه "منح”2"7 ملخصا. 


1 


1 وقول وقيل: نعم إلخ) قائله قاضي الققاة ان الدّين بن جَرّباش", "منح”". وبه 
قال شارح "المنية" البرهان "إبراهيم لشي لوطا كت الشان الى ككرين 
و "القن اه و "اص “م و "الشار خ"0. 

ره (قولةُ: بلا ضرورة) الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة ليتضِحّ معنى الإطلاق؛ 
'ط'”". قال في "الإمداد”” 2 بعد كلام: ((وإذا علمت حوارٌ الاستحلاف للخطبة والصلاة 21 
بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجوازَ الاستحلاف للصلاة دون المخطبة وعكسّة فاعلم أنه 
إذا استئاب لمرض ونحوه اناف خط 006 بهم والأمة كيه ظاهر» و أمّا إذا اتنتعلق الضلاة 
فقط لسبق حدث فإمًا أن يكون بعد شروعه فيها أو قبل فإنْ كان بعده فكلّ من صلّحّ للاقتداء به 
يصح استخلافه: وأا إذا كان قبله بعد الخطبة يشترط كون الخليفة قد شَهِدَ الخطبة أو بعضّها 
مع أهليّته للاقتداء به)) اه. 


./537 ق١ "المنح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "المنح”: كتاب الصلاة د باب صلاة الجمعة ١ق‏ 57/). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الدمعة ص”ات ت.. 

(:) "البحر”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//9ات١.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق86/]. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١59/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
() "المدس”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 507/أ. 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١73/1١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 98/١‏ . 

)0٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85م؟/ب. 


كاين «اتسسستسصممم 2 جمسعيمجيجحع حتفت :نان المنة 


ال وا ا ااي ل ا 
القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم» ففي "البدائع "ا تزرك كملق اللبعد ملف 
إقاعة غيره))» وق ادكه قُْ تعداد الجمعة" ام حرياش”: 0ك 


لاك (قو ا إلخ) هذه عبار : "الهداية'” في كتاب أدب القاضيء أ ي: لأنَ أداء 
الجمعة على شرف الفوات لتوقيه يوقت يقوس لأدم بالقضائه؛ "درر”" عن "شرح الهداية"0 
أي فيكونٌ ذلك إذناً بالاستلاف دلالة لعلمه .مما يُعتري المأمورَ من العوارض المانعة من إقامتها 
كمرض وحدث كما في "البدائع '2©7. 

(قولة: ولا كذلك القضاء) فإنه يحصلٌ ف أي وقستم كانء فلم يكن الأمرُ به إذنا 


بالاستخلاف دلالة. 

الاك (قوله: كلمن ملك إلخ) هو صريحٌ ف حواز استنابة الخطيب مطلقا أو كالصريح, 
11 لاذه 
0 


امم (قوله: 0 ْ عاامة وسكون الحيم: طلب الكلا في موضعه.؛ "قاموس"00. 


وهي ءا عَلَهُ الكتاب 1 ا 
ز# الاك (قولة: 5 0 جرباش") بضم اليم والراى اح 
فناحن الل 


.5757/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

(؟) "الهداية”: فصل يجوز قضاء المرأة .١١1//8‏ 

(") "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ١19/١‏ نقلاً عن "شراح الهداية" , 

(؟) !نظر "العناية” و"الكفاية”: كتاب أدب القاضي 7917/5 (هامش "فتح القدير")» و"البناية" 07/8 . 

(د) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة ١5/1؟.‏ 

.١81//97 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١9( 

(0) "النجعة ف أحكام تعدد الجمعة": لأبي القاسم محمد بن جرّباش بن عبد الله. محب الدين المحمدي الأشرقٍ . 
الضوعء اللامع" 7ه ٠‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 54 5 

() “القاموس": مادة ((بجع)). 

122 كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة قم ١١/ب.‏ 

.ب/٠١8ق "ح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )0٠١( 


":». وهو أحدُ شيوخ مشايخ 


١‏ ممه 


ت1١‎ 7١ءاسص‎ )5( 


قسمالعيادات ‏ تتمفنتسنتفةهة وز سيت خاشيةابن غابدين 


((إنما به يشرط الاذن لإقامتها عند بناء الملسجد, ثم لا ي؟ 0 بعد ذلسكء بل الإذن 
مستص. حب ؛ لكل حطيسببي))) وتمامه 2 "البح " . وماه 0 يّدَهُ "الزيلعي" ألا ذليل له 0 





(قولة: إنما ُشترط الإذث إلح) حاصلة: أن الإذن من السلطان إنما يُشترط في ول 
مرو فإذا أن بإقامتها لشخحص كان له أن يأذنَ لغيره» وذلك الغيرٌ له أن يأذن لاخر وهلم حراء 
وليس المرادٌ أن السلطان إذا أن بإقامتها في مسجدٍ صار كلل شخحص أو كل سر اد يان 
يقيمُها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أومن مأذونِه كما يُوهِمُهُ ظاهرٌ كلامه عل 
على ذلك نص عبارةٍ "ابن ربش" التي نقلها عنه في "البحر7"» وهي قوله بعد كلام: ((وإذ قد 
عرفت هذا فيتمشّى عليه ما يقح في زمائنا هذا من استنان السلطان في إقامةالجمعة فيما يُستححة 
من اللتوامع) فإن إذْنه بإقامتها في ذلك الموضع لريّهِ مصحّحٌ لإذن رب الجامع لِمّن يقِيمُهُ خطيباء 
ولإذنذ ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبّه إلخ)). 
وحافلة: أنه لا تصحٌ إقامتها إلا لمن أذن له المناطاث بواسطة أ تاقينا ا نااباقوة ذللك 
فلا كما هو صريحٌ ما يذكرّهُ "الشارح”” عن "السّراجية"» نعم وقمّ في "فتاوى ابن الشابي” ما 
ا برق كر "لساري سيد رس نا ميسو باتعا لس ارسي 1ه 
صريحٌ من السلطان مع علم السلطان بذلك الثغر ويإقامة الجمع والأعياد في جوامعه » فهل يكونٌ 
ذلك إذنا دلالة؟ فأحاب: (( بن أمور السلمين محمولة على السّداد وقد جرت العاده أن م بحي 
جامعاً وأرادَ إقامة الجمعة استأدَنَ الإمام فإذا وُحدَ الإذنٌ أوَلَ دده | ده القرض لاون 
بعد ذلك)) 07 00000 حملهُ على م9" مر أي: فلا ية بشترط إذن السلطان 6 
بل كل حطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن وَل مرو والله أعلم. 


30 
ع 


515 (قوله: وما قِيَهُ "الزيلعي"0*) أي: من أنه لا يجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدّث ‏ 


ع . 


. ١55/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 


"د ييا 


(؟) ((ما)) ساقطة من "ب". 
6 ا الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره 1 . 


الجزء الخامس 5 سيت 13 سسح يجيي كاك الحمة 


# اش 8ه هع + هج جع واه هم دقان م هاوه هد« <<« # ور و ووراجس ١‏ > فاودكض ١‏ جم هد و كا واه م ف ذه هع اه خض + كك هذ »6# 4 و شق 6 5 5# 5١‏ > + هوه هوج ه هه »> هداج ؟ هه وه هاج هه هاه جع 


قال في 7 "”"©: ((لا دليلَ عليه والظاهرٌ من عباراتهم الإطلاق)) اه. 
: وما ذكْرَهٌ "الزيلعي" تَبعَهُ عليه "منلا حسرو" و"صاحب الدرر" كما قدَّمناه"؟ عن 
0 نفسّه» حيث قال 78 ((ولا يبغي أن يُصلَىّ غيرُ النطيب؛ أن الجمعة مع الخطبة 
اي وار 0 يي إن فيميا اناده وإن مدل عجان اه. وهذا يكونٌ باستخلاف الخطيب» 

لم قال أيضاً: ((حطب صب بإذن السلطان وصلَى بالغ حازء كذا في "الخلاصة”05) له.. 

قال "الشرنبلالي" في "رسالته"©: ((فهذا نصّ منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل 

الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدَّمنا من النصوص /عثله)) اه. 

وفيه نظرٌ سنل 265 آغمر الباب. 
( تنبية ) 
أجاب بعضهم عن "الزيلعي": بأنَّ كلامه مبنيّ على القول بالاستنابة عند الضرورة» وهذا 
عي :فإن هذا القول ك"ابن كمال :اشنا" كما غلعت» والأقوال الغلانة الذكورة 3 آلان لحت 
منقولة في المذهب, بل هي اخختلافٌ من المتأخرين بعد "الزيلعي" فكيف يبني كلامّه على أحدها؟! 
على أنّ اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما هو للخطبة لا للصلاة كما قدّمناه”"2 في عبارة "ابن كمال" , 
والكلام هنا في الصلاة؛ لأنّ سبق الحدث لا / يُستو حب الاستنابة في الخطبة لصحَتها معه فافهم. 


(قولة: وفيه نظرٌ) إذ ليس هذا الفرعٌ صريحا يِ أنّ البالغ صلّى بدون إذن السلطان» سل الظاهرٌ أنه 
بإذنه طيركها ا ؤلؤلة ةرقف أهه "محشي" ١‏ 


.١81//؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) المقولة [8705] قوله: ((فقيل:لا ليا 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون فْ صلاة الجمعة ق57/أ معزيا إلى "الملتفى' . 
(14) ص" »-١‏ وقد تقدمت ترجمتها ص7 .-١‏ 

(5) المقولة [589171] قوله: ((وصلى بالغ)). 

(5) المقولة 5707 قوله: ((وقيل إن لضرورة جاز الخ)). 


قسم العبادات متسس سيصصيهت ‏ اللا معت تشطحصيون , عاق ابا غرايكين 


سَّ 0 َه 


وما ذكره "منلا حسرو' وغيرة رده "ابن الكمال" في رسالةٍ خاصة بَرْهَنَ فيها على 
الجواز بلا شرطء وأ طنب فيها وأبدّعَ, ولكثير من الفوائد أودّع) وفي 'جمع ا 


0 (قولة: وما ذكرّة "مئلا حسرو”") أي: ((من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فض إليه 
ذلك))» ا 
قلت: وهو القول الأول في المتن. 
ايا (قولة: رده "ابسن الكمال") و ف "شوج ا الي ابت "لقي "د 
و"المنسح"0" و"الامداد"0) وغيرها. 
زوالا (قوله: بلا شرط) أي: بلا شرط الإذن من السلطان؛ واستندَ في ذلك إلى أشياء 
منها ما في "المخلاصة"27: ((أن له أن يُستخلف وإن لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف)) اه. 
5 21 الالو كم, ٠‏ الى اه 
قال في "شرح المنية"7' ©: ((وعلى هذا عمل الأمة من غير نكير)) اه. 
نعم اشترط ابن كمال" في هذه الرسالة لجواز الاستخلاف أن يكون لضرورةء وهو القول 
الثاني في المتن كما قدّمناه'''» وبنى على ذلك فسا ما يُفعَلٌ في زماننا» حيث يحضرون أي: 
السّلاطينٌ ‏ في الجامع بلا عذرء ويستخلفون الغيرّ في إقامة الجمعة اه. 
)١(‏ "ججمع الأنهر": كتاب الصملاة ‏ باب الجمعة ‏ شروط صحة الجمعة .١157/١‏ 
8" القوو" 7 كناب الملا ابا بوي للم ا 
(9) *“ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 
(4) "شرح المنية الكبير”: فصل ف صلاة الجمعة ص4 دت, 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 35/9 .١‏ 
:"لحي "اكاب الفشلاة ب وام با شيعه 2 44 انين 
(0) 'المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 7107 /ب. 
(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق87؟/ب. 
(9) “خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق07ه5/ب. 
0 "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص ه ه-. 
)١١(‏ المقولة ]8077١1[‏ قوله: ((إن لضرورة جاز)). 


المزةاتثافين . .مصسم ينه 8 .بيه .تان المي 


» 8 #© © "« ا #» 5 همده هه 8ه + مهمه هع هه هع هقنع مم ديمس ممه :ع <<« هسه 6م بج + وهس » ور وا هه »1ن و و هع 5 ها 4*ة همه همه هه + 9 هج + م م .6ج 6< ارم مه جه جم بجع مم ممم هه 


وقد رَدَّ عليه "الشرنبلالي" في رسالةٍ .ما ف "التتارخحائيّة"(© عن ال (إما خطب 
فتولى غير وشّهدَ الخطبة ولم يُعزل لأرّلَء ولكنْ أمَرَ رجلا أن يصلي الجمعة بالناس فصلّى جاز؛ 
لأنه لما شَهدَ الخطبة فكأنما حطب بنفسه؛ ولو أن القادم الذي تولى شَهدَ خحطبة الأوّل ومنكه 
عنه حتى صلَّى بالناس وهو يعلمٌ بقدومه فصلاته جائزة؛ لأنه على ولايته ما لم يظهر العزلٌ)) اه. 

قال”": ((فهذا نص في صحَّةٍ صلاةٍ الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله)) اه. 

انوا #موفيه ف لاد ارق له ناذا عنه: بل هو باق على ولايته؛ لأنّ قوله: ((ما لم يظهر 
لعزلٌ)) معناه: ما لم يَعزِلهُ بالفعل» وليس 8 به علمَهُ بالعزل» وإلاً ناقضّ قوله قبله: ((وهو يعلم 
بقدومه))) والأوضح في الرد عاق "البدائع””'؟ عن "النوادر" لاؤرانة د قلا إذا علم 


(قولهٌ: إمامٌ حطب) أي: سلطانٌ أو أميرٌ. اه منه. 
(قولة: أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأرّل إلخ) يصمح الاستدلالٌ على دعوى "الشرنبلالي" بعبارة 
"التتارخانيّة" من حيث التعليلٌ المذ كور فواتل نين وراته لما شَهِدَ إلخ)), إن وإن كان موضوع 
المسألتين مختلفاً يفيدُ أن حضوره الخطبة لا يمنعُ الصحّة؛ لأنه كخطبته بنفسه» ومقتضى الإطلاق عدم 
التقييد بحالة العذرء وهي قد صدرت ممن له ولايتها؛ لأنها صادرة منه بالاستخلاف. ثم إن التعليل ليسس 
هو العلة الحقيقيّة لصحّة الخطبة ‏ لأنَّ صحَّتها إنما هو لصدورها ممن له ولايتهاء حتى لو لم يشهدها 
الثاني تكونٌ صحيحة أيضا ‏ ولا لصحّة صلاة مأموره لصحّة أمره رحبا عدم تور ا 
الأوّل. ثم الظاهرٌ إبقَاءُ قوله: ((ما لم يظهر العزل)) على ظاهره؛ أي: ما لم يتبيّنٌ له العزل» ولا يناقضه 
ما قبله» وهو قوله: ((وهو يعلمٌ بقدومه)» فإنّ المراد به أنه يعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعايل 
أله على ولايته» ويراد بقوله في "البدائع”": ((أنه يصير 0000 إذا علم بحضور الثاني)) أنه علم بقدومه 
متولياً لا أنه علم.بمجرّد قدومه. 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 514/7. 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 1١٠ب‏ بتصرف. 


(07) أي: 0 في رسالته. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 511/1١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ تن دا مع« للد حاشية ابن عايدين 


((أنه جائز مطلقًا قْ زماننا؛ ا وقع في تاريخ حمس وأربعين وتسعمائة إِذن عام 


بحضور الثاني» وأن الثاني إذا أُمَرَ الأول بإتمام الخطبة يجوز وإلآ 3 يكف جب امهنا أو حَضرٌ 
بعد فراغ الأول من الخطبة لا تحور المجمعة؛ لأنها عطبة سلطان معزول» فلاف ما إذا لم يعلم 
بحضور الثاني حتى خطّب وصلى والأوَّلُ ساكت؛ لأنه لا يُعرَلُ إلا بالعلم كالوكيل)) اه. 

فهذا صريحٌ في صحَّة الخطبة والصلاةٍ من النائب بحضرة الأصيل» وذكرّ في "منية المفتي": 
((صلى أحدٌ بغير إذن الخطيب لم يجر إلا إذا اقتدى به من له ولكية اللجنعة )القن :وسلة ماني كدر 
"المشار "7" عن "السراجية", فتأمل. 

.كلام (قولة: أنه) أي: الاستخلاف ((جائرٌ مطلقا)) أي: سواءٌ كان لضرورة أو لا كما 
يُعلم من عبارة "بجمع الن "00 "ل يلكا 

لام (قولهُ: إذنٌ عامٌ) أي: لكل حطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن يخطب في أي 
مسجد أراد, "ح"0. ا 

أقول: لكن لا يبقى إلى اليوم الإذنُ بعد موت السلطان الآذِن بذلك؛ 31 إذا أَذِنَ به أبيضا 
سلطانٌ زمائنا نصره الله تعالى كما 0 قُُ "تتقيح ل وسنذكر”"” في باب العيد عن 
"شرح لمنية" ما يدل عليه أيضاء فتبّه. 

3177 (قوله: وعليه الفتوى) لعل المراد فتوى أهل زمانه؛ فليس ذلك ا ا 


)١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .44/1١‏ (هامش "فتاوى قاضي غحان"). 
(؟) فقي "الدر" في هذه الصحيفة والتي بعدها. 

(6) "ممع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .١55/١‏ 

(4) "ح": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 83 ١٠/ب.‏ 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١٠/ب.‏ 

.5.07/1١ المسمى ب"العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء‎ )١( 
قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)).‎ ]7١١1[ المقولة‎ )0 


0١ 


المزة لتاقي سميتححصيم له مسمتحتيتصنين . !لبان اللققة 


((لو صلى ا بغر إدند الخطيب لا بحوز إلا إدا اقتدى به من له لو لاية الجمعة)), 
يويد ذلك أنه 1 أداءٌ النفل بجماعة» وأقرهُ "شيخ الإسلام". 


96م (قوله: لو صلَّى أحدٌ بغير إذن الخطيب لا يحورٌ) ظاهرْهُ أن الخطيب خطب بنفسه 
ولك عاك وذ اذل ةنا رد عسل بنذرذه: اماق "تيه 07 وغيزها: ررغطت نلا إدة 
الإمام والإمام حاضرٌ لم يَجَر)) اه. 

ولينافه جا قكرزوا") عن "الباترسامةا 4 ؤزنن الما هيد نقد كاف عدي نفسة) : 
لأنّ الخطبة هناك كانت ممن له ولايتها كما قدّمناه0©. 

5 7/ا3] (قولة: إلا إذا اقتدى به من له ولاه الجمعة) شَّمِلَ الخنطيب المأذون» وذلك لذن 
الاقنداء به إذنٌ دلالة بخلاف ما لو حضرٌ ولم يَمتَدِء وعليه تحمّلٌ عبارة "الخائيّة" السابقة» ثم إذا 
كان حضورة بدون اقتداء لم يعر إذنا يهم منه أنه لا تحور حطبة غيره بلا إذن بالأول خلافا لمن 
فهمّ منه الحوارَ أفاده "ل "9 

87؟/ا5] (قولة: ويؤيد ذلك إلخ) أي يويد الجواز إذا اقتدى به بناء عد أن اقتداعه به ديل 
الإذن؛ لأنهم اك تزه عي لك ارق روطي علد ات فلو لم يكن اقمداؤه إذناً يلزم أن 
د معهم النفل بجماعق وهو غير جائزء وفعلٌ المسلِم إنها يُحمَلُ على الكمال؛ فيكودٌ 
اقتداؤه إجازة ةَ لفعله؛ لأنّ الإجازة ة اللاحقة كالإذن السابق» ونظيره إذا أحارٌ نكاحَ الفضو لي بالفعل 
يور وبحردٌ حضوره وسكوته وقتّ العقد لا يدل على الرّضى» فافهم. 


(5الالع (قوله: مات والي مصر) وكذا لو لم يَحضر بسبب الفتنة» "بدائع”27. 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ المقولة ]117١9[‏ قوله: ((بلا شرط)). 

(©) المقولة [109/11] قوله: ((بلا شرط)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7840/١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((السابقة)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة .551/١‏ 


قسمالعبادات ‏ د دلل_ا #«و# للد حاشية ابن عايدين 


فجَمَع 0 أو ضناحن المتترّط) بفتحتين: حاكم العامة (أو القاضي المأذون له 
في ذلك جاز) لأنّ تفويض أمر العامة ا ان دل 5 





فففكة (قولة: اع يتشديدك الميم؛ أى: ط ا ((خليفتة)) أ من عهد - إليه قبل 


ل ار عر 


موته, أو 0 58 لدو مَقَامّهَ إذا غاب», أو من أقامّهُ أهل البلد خليفة بعده إلى أن 
يأتيهم وال 

4؟ك] 0 أو صاحب الشّرط) جمع رك 0 وجهني؛ "قاموس"©. وفي 
"للغرب””©: ((الشرْطة بالسكون والحركة: خيارٌ الحند. وول كتيبة تحضرٌ الحرب» والجمع شرطء 
وصاحب الشرطة في باب الجمعة يراد به أميرُ البلدة كأمير بخارى» وقيل: هذا على عادتهم؛ لأنّ 
أنوو:الذن والدقا كاد حيفة إلى باعي القرطةء ناما الآن خم ) هدر 

؟517] (قولة: أو القاضي المأذوث له في ذلك) قيدَ به لما في "الخلاصة”": ((ليس للقاضي 
إقامتها إذا لم يوم ولصاحب الشرَط وإن لم يمر وهذا في عُرفهم))؛ قال في "الظهيريّة"9©: 
((أمَا اليوم فالقاضي يقيمها؛ لأنّ الخلفاء يأمرون بذلك» قيل: أراد””» به قاضيّ القضاة الذي يقال 
له: قاضي الشرق والغربء فأمّا في زماننا فالقاضي وصاحب الشرّط لا يُولْيان ذلك)) اه 

قال في "البحر”: ((وعلى هذا فلقاضي القضاةٍ.حصر أن يولي الخطبائ» ولا يتوقفُ على إذن» 


(قولة: جمع شرطي) ل ل" جمع. اه "سندي". وفيه عن "الدرر": 
((الشرط بف بفتح الشين ,.معنى العلامة) وهو الذي يقال له شحنة؛ سمى به بةالأني علو لأنفنسهم علامة 
يعرّقون بها)) اه. 


)١(‏ "القاموس”": مادة ((شرط)). 

(0) "المغرب”: مادة ((شرط)). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الدمعة ق؟05/ب. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول ف الجمعة ق537/أ.وعبارتها: وعن أبي يوسف رحمه الله 
أنه قال: أما اليوم فالقاضي يقيمها ....إلخ. 

() أي: أبو يوسف» كما يظهر من عبارة "الظهيرية”.انظر التعليق السابق. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١519//7‏ 


المزواكاين: ا متحححجيهب 2ه . سميعمنح سيت لاطي 
فلقاضى القضَاةٍ بالشام أن يقيمّهاء وأن يولي المخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا».. 


كما أن له أن يستخلف للقضاء وإِنْ لم يُودّنْ له مع أن القاضي ليس له الاستخلافُ إلا بإذن 
السلطان؛ لأنّ تولية قاضي القضاة إذنٌ بذلك دلالة كما صرَّحّ به في "الفتح"7", ول موق ذلك 
على تقرير الحاكم المسمّى بالباشاه”"”» لكن في "التجنيس": أن في إقامة القاضي روايتين» وبرواية 
المنع يُفتى في ديارنا إذا لم يُومَرْ به ولم ُكتب في منشوره))» ويمكن حملٌ ما في "التجنيس" على ما 
إذا لم يول قاضي القضاة؛ أُما إِنْ ول أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه "نهر"”". 

87٠‏ (قوله: فلقاضي القضاة بالشام إلخ) أحَدَّهُ من كلام "البحر”© كما علمت» لكنْ 
فيه”” أن قاضىّ القضاة الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر”2 عن "الظهيريّة"» وأمًا 
قاضي الشام ومصر فإ ولايته مُسَمدَة من ذلك القاضي العام وكونةُ مأذوناً بالاستخلاف _أي: 
استخلافب نرَابٍِ عنه ف بلده وتوابعها ‏ لا يَلرَمُ منه إذنهُ بإقامة المدمعة بخلاف ذاك القاضي العام 
الذي أَذْنَ له السلطاكٌ بإقامة مصالح الدّين ونصب القضاة في سائر البلدان» ولذا يسمّى قاضي 
القفناةوتوية فاق :ذلك انه هروك العادة إن غلم الول العتسافه اذ كل من نول تخطابد لايد أن 
يِرسِلَ إلى جهة السلطان - حفظه الله تعالى ‏ ليُقَرَرَهُ فيهاء فلو كان القاضي أو الباشاه مأذونا 
بإقامتها لصح أن 9 الخنطيب. 


(قولة: فإنّ ولايته مستمدّة من ذلك القاضي العامٌ) كونها مستمدّة لا يداني كونة قاضى قضاةَ 
بالنسبة لمن هو دونه من القضاة الذين يُستمِدّون الولاية منه» وأنه مأذونٌ له بإقامة مصالح الدّين ونب 


القضاة في بلاد إقليم مصرّ مثلاً كما هو ظاهرٌ تأمل. 


.- "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 
في "م": ((بالباشا)).‎ )1( 

ذم "لدي "د كات المبلذة بابي صيلةة اللبعة 4 اس 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١31//5‏ 

(5) *البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة */لاه ١‏ 5 إلى "الظهيرية . 


(5) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات يي لانن “يتات يت شت :, ناشيةاين عابدين 


وقالوا: يقيمها غير البلدة ثم ارط ثم القاضي» 0 من 1 قاضي القضاة 


اع 


والحاصل: أن المدار على الإذن» وإنما عمُ ذلك من جهته» فإن قال: 5 مأذونٌ بذلك صدق؛ 
كذ عرة تولية القضاء أو "الامارة باذ 1ك يكواق اإددا بإقاتنها على لفق به كمو نلعيس" 
إلا إذاقوض السلطان إلينه أميور الدنينا والدين كمنا كان في زمانهم كما ب فرك "اقرف 
و"الظهيرية”©» ثم رأيتُ في "نهج النجاة" معزيّا إلى رسالةٍ ل"المصنف": ((لا يخفى أن هذا إن 
يستقيمٌ في قاض فرَّض له الأمور العامة؛ ما مُن فوضّ له السلطانٌ قضاء ليده اكه توا اانه 
من مذهب إمامه ا الإإذن 0 أو دلالة»» اه. وهذا موا والله أعلم. 

رق#لاك وقول وقالوا: يقيمها يقيمها إلخ) تَقِييِدٌ لعبارة المعق: ذال ليها ترتيبهم: 
والمعنى يي العصبات ف ولاية الرويح: يقينها ادبع عدعية الأقريي 
وتويك فر بإذنه» هذا ما ظهرّ لي» وهو ماد مافي "البحر” عن ا 
فراجعه؛ لكنّ تقديم الشُرطيٌ على القاضي مخالف لساام رهق عريلاة المشارة 
من تقديم القاضي على الشَّرْطي؛ فتأمّل. 


(قولة: تقييد لعبارة المعن إلخ) الظاهرٌ أن هذا الترتيب على سبيل الأولوية مراعاة لتقديم التشخص 
على من دونه رتبةه لا أن هذا الترتيب لازم كما تفيدهُ عبارة "المحشي"» فإنً ذلك يتوقفْ على التفويض من 
قل السلطان على سبيل الترتيب» وهو غير موجووء بل ثبت لكل بدونه» فلا ترقيب كما قال "ط". تأمّل. 
(قولة: لكنّ تقديم الشُرطي على القاضي إلخ) الظاهر أنّ المسألة ذات خخلافب. 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 

(؟) المقولة [17748] قوله: ((أو صاحب الشرط)). 

(*) المقولة [1775ع قوله: ((أو القاضي المأذون له ف ذلك)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,.١55/7‏ 


ه./١‎ 


الجزء الخامس م171 نت الا للبم م هن انين عات اطسرة 


مع وجودٍ من ذكِرَ) أمّا مع عدمهم فيجوزٌ للضرورة. 
(وحازت) الجمعة (بعنى ف الموسم) ا اا 0 


9«اى (قولة: الع ل 3 655 أ إذا كانوا مأذونين كما م” ا ل كاله 
5 بالاذن لام ادي رماوا تعر ماد بن 

70 (قولة: لخ ل ووو لد منعٌ السلطانٌ أهلّ مصر أن يُجمّعوا 8 
وتعتا فلهم أن يْيعوا على رجل يصلّي بهم الجمعة. آم ذا أراد أن يمترج ذلك اضر مب 
يكون مصراً لسببي من الأسباب فلا كما في "البحر””" ملخحصا عن "الخلاصة وار 

( تعمّة ) 

في "معراج الدّراية" عن "المبسوط”©: ((البلادُ التي في أيدي الكفار بلادُ الإسلام لا بلاذْ 
الخحرب؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء واامعا رات سر ار و ب مر 
أو بدونهاء وكل مصر فيه وال من حهتهم يجورٌ له فاه المع والاعيدار والحث وتقليد القضاأة 
لاستيلاء المسلم عليهم» فلو ولول ار و المسلم قات الجمعة وفتي القاضي قافا 
ورافي الاجر وهب فاريم اذ السدر اونا سيظلما) أت 

[7] (قولة: في الموسم) أي: موسم الحاجء وهو سوقهم ومُجتمّعهم» من الوسم 


(قولهٌ: ومثلهُ ما لو من السلطادٌ هل مصر إلخ) نَقَلَ ' 'محمّد حسين" الأنصاري عدن "حاشية شرح 
الوقاية" ل ' أشيخ الإسلام" : #ؤزانه لى اعديوة العامّة عند الضّرورة وفقدان السلطان أو نائبه على تقديم 
رجل للحطبة والصلاة حاز)) اه. وفي "عقد اللآلي": ((لو 6 الاستعذاة من الإمسام فاجتمُمٌ الناس 

على رحل يصلي بهم الجمعة جاز)) انتهى. اهب مفلي : 

(قولة : أي: : موسع الحاج) انها تتمصر أَيَامَ الموسم؛ لِأنَ لها بناءء وتنقكُ إليها الأسواق؛ ويَحضِرَها 


وال وقاض. اه ' م 5 


)١(‏ المقولة [770] قوله: ((فلقاضي القضاة بالشام إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7//ات١.‏ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق587/أ. 
(4) لم نعثر عليها ف مظائها من "مبسوط السرحسي". 


قسم العبادات 22 ممص اح حاشية ابن عابدين 


فقط (ل) وجود (الخليفة أو أمير الحجاز) أو الععراق أو مكةء ووحودٍ الأسواق 
لكلف وكذا كل أبنية نرَّلَ بها الخليفة جك سات كن ال ايو ووو طاو ل ا 


وهو العلامةع "مقاب" (١‏ 


ره (قولة: فقط) أي: فلا تصح في منى في غير يام احتماع الحاج فيها لفقدٍ بعض 

الشروط. 
0 8 

رورملاع (قوله: لوحود الخليفة) أي: السلطان الأعظم 000 

ملام (قوله: أو أمير الحجاز وغ هافن مك كذاق "اندي 007 أيواشوية بك 
الحاكم ف مكة والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

ره"لاى (قوله: أو العراق) كأمير بغداد بناءً على أنه باذ ول يتللف: 

(174] (قولة: أو مكة) مكررٌ مع ((أمير الحجاز)) إلا أن يراد به حص منه. 

[+194ك5] (قوله: وكذا كَُ أبنية إلخ) قال قِّ الي ((اوقٍ كلام "الهداية" إشارة إلى أ 
الخليفة والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصر يكونُ فيه يوم الجمعة؛ لأنَ 
كانه غلرة نا خر ر امرف فابائتة اول عون كان افر اه 

أقول: مقتضاه أن الجواز في قول "المصنف": ((وجازّت .منى)) في معنى الوجوب مع أنّ من 
شروط وجوبها الإقامة» ولا يلزمُ من حواز إمامة الخليفة فيها وحوبها عليه إذا كان مسافراء ولا أنْ 
َأمرَ مقيما بإقامتهاء ولا يلزم أيضا من كون المصر من جملةٍ ولايته أن يصير مقيما بوصوله إليه 


(قولهٌ: ولا أن يِأْمْرَ مقيما بإقامتها) فيه أنه حيث تمَصَّرَت أيَامَّ الموسم والخليفة مسافرٌ تحب على 
المقيمين» ولا يتأتى لهم فعلها إلا بالإمام أو نائبه» فيجب عليه أن يأمر غيره بإقامتها إن لم يفعلها بنفسه. 


)١(‏ "المغرب": مادة ((وسم)). 

(؟) "القاموس": مادة ((حلف)). 

(6) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,١19//١‏ 

(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الدمعة 74/7 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس جع حتت يت يه ؟ 20 باب الجمعة 


إلا على اقول ست عبدا يهان انبا لسارو نادت رانين "ساخته المراشتي 
السعدية'"”*) ا بقوله: ((دلالة ما ذكرهٌ على ما ادّعاه من وجوب الجمعة على الخليفة 
إذا طاف و لايتهُ غير ظاهرة)) اه. 

وبه ظهرَ أن المواز في كلام "المصنف" على معناه» ويدلٌ عليه ما في "فتح القدير””© من 
قوله: ((والخليفة وإِنْ كان قصّدَ السفرَ للحجّ فالسفرٌ ها يُرحصُ في الترك؛ لا أنه يمنعٌ صحُّها)) 
اه فافهم. 

لات (قولة: وعدم التعبيدٍ منى) أي: عدم إقامة العيد بها لا لكونها ليست .كصر 1-2 
للتخفيف على الحاج لاشتغالهم بأمور الحجّ من الرمي والحلق والذبح في ذلك اليوم بخلاف الجمعة؛ 
أنه لا يف ف كل سنة هجوم الجمعة في أيام الرمي؛ اها العيد فإنه ف كل ا وأيشا 
فإ الجمعة تبقى إلى آخر وقت الظهر والغالبُ فراغ الحاج من أعمال الح قبل ذلك بخلاف 
وقت العيدء ومقتضى هذا أن الجمعة إذا افكنا دن أن تب على المقيمين عن اهل دكة 
إذا خرجوا للح حلافاً ما بحَنَهُ في "شرح المنية'"””» بل الظاهرٌ وجوب إقامتها عليهم؛ تأْمّل. 


ويظهرٌ أن المراد بوجوبها عليه في عبارة "العناية" وجوب إقامتها كما هو عبارة "النهاية", أي: وحوب 
تحصيلها في هذا المكان» لا تمعنى أنه يجب عليه أن يفعلها بنفسه؛ إذ قد تحقق أنها مصرٌ ووحبت على 
المقيمين» ولا يمكن إسقاط هذا الواجب إلا بواسطته. فعليه أن يقوم بإسقاطه عنهم بأحدٍ شيئين: إقامتها 
بنفسه أو إِذنه لغيرة. 3 26 علة صحّة إقامتها بنفسه بقوله: ((لأث إمامة إلخ))؛ لأنه المحتاج للتعليل 
لكرنه محل تجحفاء. 

)١(‏ المقولة ]5717١[‏ قوله: (إسافر السلطان م 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/5 ؟ (هامش "فتح القدير'). 

09 'الفتحم": كاين الفدلاة اينات خيلةة اللنمعة 577 

(5) "السمراج الوهاج": كتاب الصلاة باب ضللاة المغة ١ق‏ 37 1/7 يتصرف 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صا د 0-. 


قسم العبادات بتشسسسسسيسص اهبو ا اسمسهمدسللسم حأشية اين عابدين 


ِ 3 ا 2 
(لا) تحور (لأمير لوس لقصور ولايته على أمور الحج؛ء حتى لو أَذِنَ له حاز 
00 بعرفاتم) لأنها مُفازة. 


(وتودّى ل صر واحدٍ .ممواضع كثيرة) مطلقا 


( تنبية ) 

ظاهرٌ التعليل وجوبب العيد في مَك وقد ذَكَرَ "البيري" في كتاب الأضحية: ((أنه هو ومّن 
أدر كه من المشايخ لم 8 فيها))» قال: ((والله أعلم ما سيت في ذلك؟)) اه. 

قلبت: لفك السنب 3251 لدو لك إنابعها ركو جا من 

لقاع قرا را و لكر لويد واعو اتات ان انلاح بالق "عي لاني ار 

اقول كانك اده باحو نان الح اللدتعان د امن ل تلو سير بو ارق أفيو” 
الحامجٌ فقط غير أمير الشام, والآن جعلوا أميرَ الشام والحاج واحداء فعلى هذا لا فرق بين أمير 
الموسَم وآمين العراق+ لآنّ كلا منهها له ولاية عامّة :فإذا كان تن غسوع:ولايته إقامة الزمعة 
ف يلنه ينها وش أرضا خلاف تن كان أميرأ على الحاجّ فقطء ويُوضِح ما ذكرناه قول 
'الشارح" تبعاً لغيره: ((لقصُور ولايته إلخ))» فافهم. 

0/4 (قولة: لأنها قا أ 1 لد أ فيها بخلاف منى. 

[30/45] (قولة: 5 الخ ة:ضواء كاك المضر كير أو لاء وسواء فصل بين ججحانبيه نهر كبير 
كبغدادٌ أو لاء وسواءٌ قطِم المبسرٌ أو بقي منتصاة وسواء كان التعدّدُ في مسجدين أو أكشش هكذا 
يُفادُ من "الفتح”"؛ ومقتضاه أنه لا يازمٌ أن يكون التعدّدُ بقدر الحاحة كما يدل عليه كلامُ 
"الس رحسي ا الأني 09 ّ 


ا قِلتَ: يا سد وسو ات لقدر لأيه الأقاينة اكوة لننامة 
)١(‏ "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .١5/8/1١‏ 


(؟) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7/د5. 
(؟) في المقولة الآتية. 


اللتطاشافسي سم يحمي انق 'تعيم عم يي ذباث لش 


على المدهين) وعليه الفتوى» "شرح المجمع" ل" العيني" وإمامة "فتح القدي " 5 
للحر ج» وعلى المرحوح لا ا ري 7 اله والاشتباه. 2 


[(11©6اك] (قوله: على المذهب) ققل ذك الإمام "السرتحسي”7": ((أن الصحيح من مذهب 
"أبي حنيفة" جوازٌ إقامتها في مصر واحدٍ في مسجدين وأكثر))» وبه نأخذ لإطلاق: ((لا جمعة 
إلا في مصر))» شرط المصرَّ فقطء وما ذكرنا اندفمَ ما في "البدائع”: ((من أن ظاهر الرواية 
حوارُها في موضعين لا في أكثرَ وعليه الاعتمادٌ)) اه. فإنَ المذهب الجحوارٌ مطلقاء "بحر'7". 
(74 (قولهُ: دفعا للحرج) لأنّ في إلزام اتحادٍ الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويلَ المسافة 
على أكثر الحاضرين» ولم يو ججحد دليلٌ عدم جحواز التعذد, بل قضيّة الضّرورة عدم اشتراطه يا 
إذا كات صر كيين كيفيرنا كما قله الب 0 
ا 1 ص ل ل 3 
لاك (قوله: وعلى المرحوح) هو ما ف عن البدائع من عتعمدم اللجواز في أكثر من 
(1744] (قوله: لمن سبّقّ تجرعة) وقيل: يعتبر السبق بالفراغ» وقيل: بهماء والأول أصحء 
"بحر”” عن "القنية””". أي: أصح عند صاحب القول المرحوح؛ قال في "الحلبة””2: ((وكنست قد 
راجعت شحنا 5 تك : 'الكفال؟ عق عدا كانة فك ل : وأما السَّبْقٌ فلا شك عندي 
في اعتباره بالخروج» وهل يُعتبَرُ معه الدحول؟ محل ترددٍ في خماطري؛ لأنّ سَبّْىَ كذا هو بتقدم 
دخول تمامِهِ في الوجود» أو بتقدم انقضائه؟ كل مختمل)) اه. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 7/١؟١.‏ 
(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة 581/75 بتصرف. 
(17) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١515/7‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟750/7. 
(د) "ط": كتاب الصلاةً ‏ باب في صلاة الجمعة .541/١‏ 
(5) المقولة [د-17/4] قوله: ((على المذهب)). 
(/) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/9 ه١.‏ 
(8) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق؟5؟/ب. 
(9) "الجلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟ إق 7078 /ب. 


ه١‎ 


قسم العبادات عه «اللسُشتْحصبي تب سن “حاضية ابة عاشين 


مقر 


فيصلي بعدها آخرّ ظهرء وكل ذلك حلاف المذهبء فلا يُعوَلٌ عليه كما حرره في 
11 1 !ا / 11 2 لل 1 4 ا 

تع انرون لشو ري "امير لدب طني برو كعيط ‏ اخسر طهر 
أد رركت وقتةُ؛ «اهأهاه هو و هده هو وأوا و هد و اواو و و هاو دو و واو و واج و هم و واو ها وا فا واة عاو واو هد ها ع هع م ماوا و م م و و م م .ا مم م ماج :. 





مطلب في نيَةٍِ آخر ظهر بعد صلاة الجمعة 
51/45] (قولة: فيصلي بعدها آخر ظهر) تفريعُهُ على الرجوح يفيدٌ أنه على الراحح من جواز 
امكو ل يلها تيناء عل با اانه عن "المصدر "ومن ادساف بذلك مرارا حوف اعتقاد عدم 
فرضيّة الجمعة))» وقال ف "البح "9): ((إنه لا احتياط في ليا لأنه العمل بأقوى الدليلين)) اه. 
أقول: وفيه نظرٌء بل هو الاحتياط معنى المخرو ج عن العهدة بيقين؛ لأنّ حواز التعدّدٍ وإن 
كان رجح وأقوى دليلاً لكن فيه شبهة قويّة؛ لأنّ خلافه مرويٌ عن "أبي حنيفة" أيضاء واعصارَة 


ى ا 5 إل .2 5 كام 3 1 م ٠.‏ و 
"الطحاوي" و"التمرتاشي" و"صاحب المختار”؛ وجعلة "العتابي" الأظهرء وهو مذهب 


ال ام #فئم ار 11 241 1 سس ع8 ال عن وى 
"الشافعي"؛ والمشهور عن "مالك" وإحدى الروايتين عن "أحمد" كما ذكره 'المقدسي” في رسالته 
١‏ 3 1 57 [ق 0 تس 27 وو 

"نور الشمعة ف ظهر الجمعة 00 بل قال السبحي من الشافعية: ((إنه قول أكثر العلماء, 


اق ” ١‏ | "0 
ولا يحفظ عن صححابي ولا تابعي بحويز تعددها)) اه. 


(قولة: أقول: وفيه نظرٌ بل هو إلخ) قد يقال: مرادُ "الشارح" بقوله: ((فيصلي إلخ)) أنه يفترض 
عليه ذلك وهذا إنما يتفرّعٌ على خلاف المذهمبء وأمّا عليه فلا يُفترَض عليه» بل يكره على ما 


قُْ "البحر'» أو يندب أو يحب على غير راع" العور . 


)١(‏ "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١8/١‏ بتصرف. 

(؟) لعله "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق": وستأتي ترجمته 559/5 . 

(6) معد در 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١54/5‏ 

(د) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/١‏ 

.)ه٠٠١ "نور الشمعة في أحكام ظهر الجمعة": لعلىّ بن محمد؛ نور الدين المعروف بابن غانم المقدسئيات4‎ )١( 
("كشف الظنون" 1987/7 "خلاصة الأثر" ءلم كء "الأعلام" 1/5). ظ‎ 


الجزء الخامس م ار أ؟ ا و ا 7 باب الجمعة 


»نك 8ه 9ن و ودس وده + نا وس هل هه دوجس هه و ج + و ب 5 5ه و هط هده م مهد © شاقه نه «١‏ 4 شاه ه هم ؟ © وداج ههه © 5ه هسه »> هقهسه هع هع 4ه © مهمه هسه عون هم مهم م .عم و هبه 





وقد علمت قول "البدائع": ((إنه ظاهرٌ الرواية))» وفي "شرح النية'29 عن "جوامع الفقه": 
((أنه أظهرٌ الروايتين عن "الإمام"))؛ قال في "النهر””: ((وفٍ "الخاوي القدسي””: وعليه الفشوى: 
وف "التكملة" ل "الرازي”"”؟: وبه تأحذ)) اه. 

فهو حينئلٍ قولٌ معتمدٌ في المذهب لا قولٌ ضعيف» ولذا قال في "شرح المنية"”©: ((الأولى 
هو الاحتياط؛ لأَنَّ الخلاف في جواز التعدّدٍ وعدبه قوييّ وكوثٌ الصحيح الحوارٌ للضرورة للفدوى 
لا يَمنعُ شرعيّة الاحتياط للتقوى)) اه. 

قلت: على أنه لو سُلمَ ضعفة فالخروجٌ عن خلافه أولى» فكيف مع خلافب هؤلاء الأئمّة؟ 
وفي الحديث المنفق عليه”: «رفمّن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»» ولذا قال بعضّهم فيمن 
يقضي صلاةً عمره مع أنه لم يَفتهُ منها شيءٌ: لا يكرة؛ لأنه أذ بالاحتياط» وذكرَ في "القنية"0©: 
((أنّه أحسٌ إِنْ كان في صلاته حلاف المحتهدين))» ويكفينا حلاف من مي©. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجدمعة صااه ه-. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق858/! باحتصار. 

(5) "الحاوي القدسي”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ق.5/بء لككن عبارة: ((وعليه الفتوى)) ليست فيه. 

(4) "تكملة مختصر الْقَدُوري": لحسام الدين لمكي الرّازي(ات548 دهم» وتقدّم التعريف بها /570. 

)0( "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص١‏ د د باختصار. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ (537) كتاب الإمان ‏ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم )١559(‏ كتاب المساقاة ‏ باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات؛ وأحرجه أحمد 2573/15 وأبو داود (770”) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» 
والترمذيّ )١١٠١(‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في ترك الشبهات» وقال: حسن صحيح. والنسائيّ بنحوه 47/7 ” 
كتاب البيوع ‏ باب اجتناب الشبهات في الكسب» وابن ماجه (59484) كتاب الفعن ‏ باب الوقوف عتد الشبهات 
مخليثف الكيان بن بشير 4ه مرفوعا. 

(0) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق77)ب. 

(8) في هذه المقولة. 


قسم العبادات اب بش تت اللعة ا وممسمم ا لا نوك انحاشية ابر عايديق 


». > 4ه« « مج نه زيمي قود عاه بي هعد هه ه» وم سه مهسأ عه أ ها هاه هو هاه هسه هم هه م هسا اع سع هعهمد هه يل بياب ماه برس هماه هت .م > عأ ماع رد مهاده بج وو + و ع بج د 6 حسمو ٠١‏ ع 6 عم م يع و .م 59.١و‏ 


ونقل "القشيدي" عن 'المحيط"20: : كل موضع وق الشلثٌ في كونه مصصرا يبغي لهم أن د 
بعد المممعة أربعا ب الظهر احتياطاء حتى إنْه لو لم تقع ا لجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض 
الوقت بأداء الظهر))» ومثلهُ في "الكافي”7» وفي "القنية””": ((لَمّا ابتلي أهلٌ مرو بإقامة الجمعتين 
فيها مع احتلاف العلماء في حوازهما أذ انحيع بالأربع ايها ندا احتياطا)) اقبا والقلة كنية 
من شراح "الهداية") وغيرها 4 وتداولوه. 
وفي "الظهيرية”©: ((وأكثر ا لت اه يقين)), ثم نقلّ "المقدسي" 
0 ا بغي أن صل أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت وقنهٌ ولم 0 
كونه 00 أو 5 0 وذكر مثلة عن ا "ابن حَرْباش' 4 قال: رك قال: وفائدته 
الخروج عن الخلاف المتوهّّم أو المحقق وإِنْ كان الصحيمحٌ صحّة التعداد. فهي نفمٌ بلاضرر)), 
ثم ذَكرَ ما يُوهِمُ عدم فعلهاء ودفعة بأحسن وححهء وذكرَ في "النهر"””": (لأنه لا يتبغي الترددٌ في ندبها 
على القول بجواز التعدّدٍ حروجا عن الخلاف)) اه. وفي "شرح الباقاني””7): ((هو الصحيح)). 
وبالدملة ققد نبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة؛ لك بفي الكلامٌ في تحقيق أنه 
وأججب جب أو مندوباء قال قدي" : ((ذكرَ أن "00 عن ا و التصريح بالندب» ع فيه: 


52000 "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  الفصل الخامس والعشرون ف الجمعة‎ )١( 

(؟) "كاف النسفي": كعات الغيلةة تاباتك صلؤة الجمعة اق 1 هاس 

(7) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الجمعة ق77/ب. 

(4) انظر “الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 705/7. 

(5) لم نعثر عليها في مظانها من "الظهيرية". 

)03 "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة 76/7 , 

5 "العير "7 كتانن الصئلاة .بات عرلؤة الللعة 1143 

(8) له شرح على "ملتفى الأبحر" وشرح على "النقاية", ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "فهرس مخطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 2.91/١‏ 490. 

(9) لم نعثر على النقل في شرحه على "الوهبانية", ولا ف ألغازه. 


ايفن يكون عند بحرَّدٍ التوهمء أمّا عند قيام الشلكٌّ والاشتباه في صحَّةٍ الجمعة فالظاهرٌ 
الوجوب» ونقل عن سشيخخحه "ابن الهمام'27 ما نفيدة) وبه يعلم أنها هل تجزي عن السنة أم ل 
فعند قيام الشلكُ لا؛ وعند علمه نعم ويؤَيْدٌُ التفصيل تعبيرٌ "التمرتاشى 0 0 وكلامُ "القنية" 
المذكور)) اه. وتمامُ تحقيق المقام في "رسالة المقدسي", وقله 3ك شذرة بتهاءق إنداد لفتاح "50 

ل ا "الشا رح" تبعا ل "الببحر"(» من عدم فعلها مطلقاء 
نعم إِنْ أذَى إلى مفسدةٍ لا 3 10 والكلام عند عدمهاء ولذا قال "المقدسى 7 ترق انار : 
بذلك أمثالَ هذه العوام» بل 0 عليه الخواصً ولو بالنسبة إليهم)) اهء والله ا أعلم. 

.هلاه (قولة: لأنّ وجوبه عليه بآحر الوقت) قال في "الحلبة”2: ((في هذا التعليل نظرء فإن 
المذهب أن الظهر يحب بزوال الشمس وجوبا موسّعا إلى وقتم العصرء غير أن السبب هو اللحزءُ 
الذي يتصلٌ به الأدائ فإِنْ لم يُوَدّ إلى آر الوقت تعيّنَ الئل" الأحير للسبييّة)) اه. 

أقول: يمكن أن يجاب بأنّ قوله: ((والأحوط يّة آخر ظهر أدركت وقته)) هو أحوط بالنسبة 
إلى ما إذا نوى آخرٌ ظهر وجب علي أداؤه أو نت في ذمتي, فإن ذلك لا يفيه لو ظهرَ عدم صحة 


لسن لذ رعو دقار ا ف 1 في آخر الوقت أو بعده؛ نعم لو قال: 


(قولة: أقول: يمكنٌ أن يجاب إلخ) لم يظهر كونة حرابا عما في "الحلبة": بل كونه توحيها لاختيار 
ما في "الشارح" عن الصّور المذكورة على ما قاله. 


)1 "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 780/7. 

(؟) "الإامداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١81؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاة الجمعة ,.١51/7‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7ق 078 7/أ. 


اند 


(د) من ((الذي)) إلى ((تعين الترء)) ساقط من 


5ه 


قسم العبادات 0 دده 4م« لس حاشية أبن عابدين 
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وجب علي يفيدةٌ؛ لأنّ الوحوب بدعسول الوققت فلاف وجوب الأداء على ما حَمَقَّهُ في 
'التوضيح”" من الفرق بين الوحوبي ووجوب الأداء» لكنّ الأولى أن يزيد: ولم أصلي أو 
ولم أؤدٌءِ كما مر”" عن "الفتح"؛ لأنْه إذا كان عليه ظهرٌ فائتٌ» وكانت هذه الجمعة صحيحة في 
نفس الأمر ينصرفُ ما نوى إلى ما عليه» وبدون هذه الزيادةٍ لا ينصرف ما نوى إليه» بل يق نفلاً؛ 
لأنّ آخر ظهر أدركَهُ هو ظهرٌ يوم اللجمعة؛ لما مر" من أن الوقت عندنا للظهر أصالة ف يوم 
الجمعة غلا ل اروك وكذا إذا قلنا: إِنَّ ظهر الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة؛ اقيمع أ 
ظهر أدرَكهُ ظهر يوم الخميس» فلا ينصرفُ إلى ظهر فائتم عليه قبله إلا إذا زاد قوله: ولم أصليء 
ولعل "الشارم" أشارَ إلى هذا بقوله: ((فتنبّةُ))» فافهم. 
( تتمّة ) 
قال في "شرح المنية الصغير"20: ولول أن صل بعدا الدمعة ستنها ثم الأريم بهذه اليّق 
أي: ثيّةٍ آحر ظهر أدركئة ولم أصلهء ثم ركعتين سنّة الوقت؛ فإن صحّت الجمعة يكون 
قد أَدذّى ستتها على وجههاء ولا فقد صلّى الظهرٌ مع ستيه وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة 


(قولة: انبا روس إل خا املع كدان ولك ان كافك لتقيف مرحيف قسن لتر 
يصدقٌ على ظهر هذا اليوم أنّه آرٌ ظهر أدرَكَ وقته ولم يصلهء فلم ينصرف ما نوى إلى ما عليه بل يقعْ 
نفلا نعم ينصرفٌ إلى ما عليه لو قال: آر ظهر وبحب علي ولم أصله بدل: أدركت وقنَهُ ولم أصله. 

(قولةُ: إنّ ظهر الجمعةٍ سقط عنه) أي: لم يفترض عليه بسبب افتراض صلاة الجمعة كما هو قول 
"زفر" القائل: إنها فرض مستقلٌ وليست بدلاً عنه. 


)١(‏ "التوضيح": الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء ٠١7/١‏ (هامش "التلويح"). 
99):ق القولة الصابقة. 

(©) المقولة [1785] قوله: ((وليست بدلاً عنه إلخ)). 

(5) "شرح المنية الصغير": فصل في صلاة الدمعة ص-9 711070-75 بتصرف. 


الجزء الخامس مشت عم متحت عوقة للتح يي ستشتحت ١‏ نات الحكية 


ل 


(و) الغالث (وقت الظهر فتبطل) |الجمعة (خرو جه) 0 1 101 


في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاء وفك قرف انيور لان وإنا وفكظ قاذ نقراءة 
السورة 00 أه. 

أي: وأمّا إذا كان عليه قضاءٌ فلا يضم السورةً؛ لأنّ هذه الأربعٌ فرضٌ على كل حال. 

قلت: وحاصلة أنه ضاي بعد الجمعة عشر ركعاتتث: ريه سنتهاء وأربعا أجر ظهرء 
وركعتين سنة الوقت؛ أي: لاحتمال أن الفرض هو الظهنٌ فتقعٌ الركعتان سنته البعديّة. 

والظاهر: أنه يكفي آخر ظهر عن الأربع سنةٍ الجمعة سيكس مويه انا السود 
عدم اشتراط التعيين في السئن» وإِنْ لم تصمّ فالفرضٌ هو الظهرٌ» وتقمٌ الأربعٌ التي صلاها قبل 
الجبعة عن بضة الظين القبلتةا لكنْ لطول الفصل بصلاةٍ الجمعة وسماع الخطبة يصلّي أربعا 
أخرى» فالأول صلاةٌ العشرة. 

١ه‏ (قولهُ: فتّم في بعض النسخ: (("قنية"))» وهي صحيحة؛ لأنّ ما ذكَرَهُ هو نص 
عبارة "القنية'"17, 

ركملا (قولة: وفك الليوع كيهان الوقت ستيب لا 1 اله لايد يكة فق نياتز 
الصلوات؛ والحواب أنّه سببٌُ للوجوب وشرط لصحَةِ المؤدّى وشرطينَهُ للجمعة ليست كشرطيته 
لوقا فاده بمخروج الوقيف لأ قن حريته الحية [ أو لوعن ا اف غورها ال 0 


(قوله: إذا صحت الجمعة) ولم يكن عليه ظهر فائتة. 
(قولة: لكنْ لطول الفصل بصلاة الجمعة إلخ) لا حاجة للإنيان ثانيا بسنة الظهر القبليّة؛ لأنّ الأربع 
عقب الجمعة هي سنتة القبليّة على فرض صحّته وعدم صحّة الجمعة» وعلى تقدير أن الجمعة هي 
الصحيحة تكون الأربع بعدها سنتهاء وليس هناك ظهرٌ حتى يأتي بستته القبليّة» نعم يحتاجٌ لما ذكرة 
لو نوى بالأربع عقب الجمعة آخرٌ ظهر عليه ثم أتى بأربع سنةٍ الجمعة. 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب في الجمعة ق55؟/ب. 
(؟)"الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 51/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات ع ا ع ا 0 “قم ابيع مسح ممت . شحاشية ابن عايدين 


تلن ولو الاعدفا ردقن نوع ار بوه على ااذه زان الرتك قرف الأذاة ل رط 
الافتتاح. 
(و) الرابع (الخطبة فيه) فلو حطب قبله وصلى فيه لم تصح 1111110 





هلام (قولة: مطلقا) أي: ولو بعد القعود قدرَ التشهدٍ كما في طلوع الشمس في صلاة 
الفجدر كماامرة© بيائة في المسائل الاننى عشرية. 

(ه» (قولهُ: على المذهبع رد ِما في "النوادر": ((من أن المقددي إذا زَحَمّهُ الناسُ فلم 
يستطع الركوعٌ والسجود حتى فرغ الإمامُ ود حل وقتُ العصر فإنه يتم الجمعة بغير قراءق))» 
م الجا 

0-7 (قولة: المظة فيه) أي: في الوقت» وهذا أحسن من قول "الكنز"0: ولط 
قبلها))؛ إذ لا تتصيص فيه على اشتراط. كونها في الوقت. 

( تنبية ) 

في "البحر”” عن "المحتبى": ((يُشترَط في الخطيب أن يتأَهّلَ للإمامة)) اه. 

دك قله اهالت حيث قال: ((وقد عل عنقا ركهم انه لا يشترط في الإمام أن 
يكون هو الخطيب» وقد صرح 58 الشلوينة ٠‏ باه لو عيطت 0 بإذن السلطان؛ و ل 
اع رجحل بالغ وار اد وا 006 "الشارح": ((أن هذا هو المختار)). 


1 ا 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١٠/ب.‏ 

(6) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/8/5 .١‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7١/١‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 59/7 .١‏ 

رق "خولاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون قِ صلاة الجمعة ق7ه/أ معزيا إلى "المنتقى" وقد مرت 
هذه المسألة صاهم .-١‏ 


(0) صاهدم كم ادر . 


(و) الخامسُ (كونها قبلها) لأنّ شرط الشيء سابق عليه (بحضرةٍ جماعة تنعقِدٌ) 
الجمعة (بهم ولو) كانوا (صمًا أو نياماء فلو حطب وحذه لبه بحر على الأصح) 
كوا "لاض" لفل 001 0 


لم يُقيّد الخطبة بكونها بالعريية اكتفاء عا فد مه" في باب صفة الصلاة: رن لماشو 
شرط ولو مع القدرة على العربيّة عنده عاونا اهما يت 1 نلاها إلة حل الس تلاق 
في الشروع في الصلاة)). 

8 (قولَهُ: والخامسُ كونها قبلها) أي: بلا فاصل كثير على ما سيأتي”'» وهي شرط 
الانعقاد في حو من يُدشيءٌ التحرعة للجمعة لا كل من صلاهاء فلذا قالوا: لو أحدّث الإمامٌ فقدم 
مَن لم يشهدها ار لأنه بان تحريمتة على تلك التحرعة المنشأق فلو أَفْسّدَعا الخليفة فالقياس” أن 
لا يُستقيلَ بهم المممعة 000 0 الك ميا 
ولو كان الأول أحدث قبل الشّروع فقدمَ من لم يشهدها لم يجن "فتح”" ملخعصاً. 

9ه (قولةُ: تنعقد الجمعة بهم) بأ يكونوا ذكورا بالغين 0 ولو كانوا معذورين 
دير أو 0 

004 (قولة: ولو كانوا مما أو نياما) أشار إلى أنه لا يُشترّط لصحيها كونها 
مسموعة لهم» بل يكفي حضورهم, حتى لو بَعُدوا عنه أو ناموا أجزأت» والظاهر أنه ييشترّط 
كونها جهرا بحيث يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به مانع» "شرح المية"0). 

(؟ه57) (قولةُ: على الأصمّ إلخ) عزا تصحيحَّةُ في "الحلبة"”" أيضاً إلى "المعراج" 


.١38/؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
"الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب السادس - الفصل الأول ف الجمعة ق لا5/أ.‎ )١( 


"د بايا 


(6) 523/39 وما بعدها 
0 ران 

(5) "الفتح": 0 الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7. 

)3 "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الدمعة صدد ه ه. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7ق 7017/أ. 


قسم العبادات مس777 طب ون الوسة بونج سيندت خاشية ابن عادين 





و"المبتغى" بالغين» وحَرّمٌ به في "البدائع”' و"التبيين'”© و"شرح المنية” قال في "الحلبة”): 
((لكنّ هذا إحدى الروايتين عن "'أثمّا الثلاثة"؛ والأخرى أنها غير شرط» حتى لو طب وحده 
جاز» وأفاد شيخنا -يعني: "الكمال”" 7‏ اعتمادّها)). 

(قولة: لأنّ الأمر بالسسّعي" ليس إلا لاستماعهم) كذا قال في "النهر””: وفيه* أن 
الشرط الحضورٌ كما مر لا السماعٌ» فكان المناسب أن يقول: لأنّ المأمور بالسعي جمع) تأمّل. 

[51951] (قولة: 0 في "الخلاصة"0) إلخ) مشى عليه في "نور الإيضاح” ٠‏ وقال في 
"شرحه”": ((وإنما اتبعناه لأنه 5-0 يعدم كي التهرم)) ا 

أي: يفهُم من قولهم: د يشترّط حضورٌ جماعة أنه لا يصحٌ بحضور واحادء وقول "صاحب 
الخلاصة": ((لو حضرٌ واحدٌ أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جار)) منطوق؛ وفيه نظرٌ فإن عل 
حضور المماعة شرطأ منطوقٌ أيضا؛ لأنّ الجماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد جُعِلَتْ 
شرطاًء والشرط ما يلزمٌ من عدمه العدبٌّ تأمّل. 


.70/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

9 "تين اللقائق": “كان الضتلاة د ناب خثلاة المتسية 5 0 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صده د ه-. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7 /ق 30717 /أ. 

69 "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 19/.”. 

(5) قوله: ((لأن الأمر بالسعي)) أي: للذكرء كما هو مصرّح به في الشرح. اه مصححه. 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق865/). 

(8) أي في"النهر" بتصرف. 

(9) "“خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
)٠١(‏ ”الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة قم78/ب. 


عه 


ال جزء الخامسس د 9 97 ل.ل و ا اسل باب الجمعة 


(و كفت ميل أو تهليلة أو تسبيحة) للخطبة المفروضة مع الكراهة, وقالا: لد بدَّ من 
ذكر طويل» وأقلهُ قدْرٌ التشهد الواحب (بنيّتها فلو حَمِدَ لعطاميو) أوتعجبا (لم يَنبْ عنها 
على المذهبي) كما في التسمية على الذبيحة, لكنه ذكر”" في الذبائح: ((أنه ينوبُ))» فتأمّل. 


] (قوله: وكقت تحميدة إلخ) شروعٌ في ركن الخطبة بعد بيان شروطهاء وذلك لأن 
المأمور به ف آية فَأسْعَوا# [ الدمعة-4 ] مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير والمأثورٌ عنه و 
لا يكون بياناً؛ لعدم الإجمال في لفظ الذكر. 

6+ى (قولَهُ: مع الكراهة) ظاهرٌ "القهستاني"”": ((أنها تتزيهيّ)» تأمّل. 

5 (قولة: أل إلخ) فق "العناية'"0): ((وهو مقدار ثلاث أياتب عنك "الكرحي". وقيل: 
مقدارٌ التشهّدٍ من قوله: التحيّاتُ لله إلى قوله: عبدٌهُ ورسوله)). 

31/58 (قولة: بنيتها) أي: يه الخطب. 

امم (قولة: أو يا لو أن يقول: أو سبح م ''عل"20, 

0 (قولة: على المذهب) ورُوي عن "الإمام" أنه تجزيه» ”"ح"7©. 

14 (قولة: 1 ذكر) 1 4 حيث قال: ١((‏ ولو عطس عند الذبح فقال: 
امد لله لها" في الأصحّ بخلاف الخطبة)) اه. 

إن مفاده أن حَمَّدَ العطاس يكفي لهاء قال "ح"7: رركن أن يعايان بم علق 


الر واية التي قدّمناها)). 


)١(‏ انظر المقولة [537754] قوله: ((لعدم قصد التسمية)). 

.١517/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل ف صلاة الجمعة‎ )١( 

(5) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7٠0/19‏ (هامش "فتح القدير"). 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .8417/١‏ 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/ب.‏ 


قسمالعبادات | 2 ددن دا .4م د للب دا حاشية ابن عابدين 


(ويسّن حطبتان) خحفيفتان» وتكرة زيادتهما على قدّر سورةٍ من طوال المفصل 
(يجلسة بينهما) بقدر ثلاث آياتٍ على المذهبء وتاركها مسيءٌ على الأصح 
ركه قزلكة قدر ثلاث آاياكه ويجهر بالثانية لا كالأولى» 0 00 


بعك رقراة و الطهن ينان وااو أبن أذ لتطرة شرلا أن المسنوة هر 
كر عام و و خوط اداه 

.0 (قولةُ: على المذهب'" وقال "الطحاوي": ((بقادذر ما يَمَسَّ موضعٌ جلوسه من 
المنبر)). "بحر" ". ْ 

:0 (قولة: وتكرةٌ زيادتهما إلخ) عبارة "القهستاني””: ((وزيادة التطويل مكروهة)). 

0075 (قولُ: كتركه قراءة قادر ثلاث آياتو) أي: يكرهٌ الاقتصار في الخطبة على نحو 
تسبيحة وتهايلة نما لا يكوثٌ ذكرا طويلاً قدرَ ثلاث آيات أو قذرٌ التشهدٍ الواحب» وليس المرادٌ أن 
ترك قرامة لاشو آباتم مكروةٌ؛ لأن لصح به في "لللتنى"* و"المواهب" و"لنور الايضاح”0© 
وغيرها: ((أنّ من السنن قراءة آية))» وقال في "الإمداد””: ((وفي "الملحيط"©: يقرا في الخطبة 
فور و ل 0 1 ليت فالأخبارٌ قد تواترت أن النبي وِدٌ: روكان يقرأ القرآن في حطبته. لا تخلو 


2 


ع # اجادى 3 من 1 00100 كه 2 مدع 2 9 بهل عمس : 
عن سورة أو آية '))) ثم قال: ((وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلهاء وإن قرأ آية قيل: 


اضيا اك در , 

(؟) حق هذه المقولة التأخير على المقولة التي تليها وفق سياق "الدر". 

)"الب "> كتابيه الفيلاة دنناتك علذة لسع +1501 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١55/1١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١15/1‏ 

(5) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص4 7-. 

(/9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 88م؟/ب. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجمعة ١/ق .]/١٠١7‏ 

(9) أما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن ف الخطبة بسورة: فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" 54/5 كاب 
الجمعة ‏ باب الخنطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟, وأحمد ف "المسند" 478/5 437-/471, ومسلم (50()83097) 
و(35()31()837) كتاب الجمعة ل باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ وأبو داود )١١٠١(‏ و(7١١١)‏ و(5١1١)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يخطب على قوسء والتساني ١١7/‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في الخطبة» - 


الجزء الخامس الك 11 سس م ا ا 0 ١‏ با يت ا تهت باب الجمعة 


* # » * 8 8 8 هه »#8 5 "م«م هه 85 دهم دهع .عه م مج ان م وجورم ورم »> هم معام در داهف وداه ونكت 56 قاض شه قهداق٠‏ شاه ؟ شه قش ك عه و هوه اقه اج ده ققخ شاقعه مداه هه .هم وه مع ممعم 


يتعوّدُ ثم يُسمّيء وأكثرّهم قالوا: يتعوّدُ ولا يُسمِّي والاخقلافُ في القراءة في غير الخطبة 
كذلك)) اف اعدميا. وبه عْلِمٌ أن الاقتتصار على الآية غير مكروو. فتدبر. 
مطلبُ في قول المخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
( تبية ) 
بحونت لاد فاق ا تل ارا اد كر ل تقال الإنو ها ويعة فود باللندمي العحيطان 
الرحيم:فإمَنْحَيِلَصَلِصَاك إلخ [النحل-97]» وفيه إيهامٌ أن أعوذ بالله من مُقول الله تعالى, 
- والحاكم في "المستدرك" 784/١‏ كتاب الجمعة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه؛ ولم يوافقه 
الذهبِي» والطبراني في "المعجم الكبير” 741(/15)و(747)و(4 4 ”)واد 74)؛ والبيهقي في "السنن الكتبرى" 11/9” 
كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب قراءته في الخطبة» والبيهقي في 'معرفة السنن والآثار" 774-5774 كتاب الجدمعة ‏ 
باب القراءة فْ -حطبة الجمعة؛ والنووي في "خلاصة الأحكام" 7٠م‏ كتاب صلاة الجمعة ‏ باب وجوب القراءة 
ف خحطبة الجمعة. كلهم من حديث أم هشام بنت حارثة بن النمان رضي ي الله عنهم قالت: ما حفظت »4 
التق ف رول اللمققة يخطب بها كل جُمُعة قالت: وكان ور ووز رسول الهو واحدا». 
وأما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في المنطبة بآية: فقد أحرج البخاريّ (7770) كتاب بدء الخلق ‏ باب 
إذا قال أحدكم آمين: والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» و(5705) كتاب 
بدء الخلق ‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة» و(4١448)‏ كتاب التفسير - باب «وكادوأيكك فض طلكتارَيك) الآية, 
ومسلم (49()80/1) كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود(54347) كتاب الحروف والقراءات - 
أول كتاب الحروف والقراءات» والترمذيّ (504) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة على المتبرء وقال: 
حديف يعلى ين أميّة حديف سين ميخ غزيت: والبهقق ف "السيين الكبرى" +/11؟ كناب التمعة دياب اننا 
يستحب قراءته في الخطبة؛ وقال: رواه مسلم والبخاري» والدووي ف "خلاصة الأحكام" ؟/١٠م‏ كتاب صلاة 
الجمعة ‏ باب وجوب القراءة فق خطبة الجمعة, وقال: رواه مسلم. ا ا ا بن آم ترزعني لمعيه 
أنه سمع النبى يك يقرأ على المنبر وََادوَأيتمَكَ 4 وهو لفظ مسلمء؛ وفي الباب عن أبي هريرة؛ وجابر بن سسمرة 
رضي الله عنهما. 
وقد ابر قرية ديق أبى :شعي النذرئ عه 171+ وهو نع وعاهد فق هذا البات: 


قسم العبادات ب ا التم ا هتسشنتك- حائشية ابة غابدية 


ِ - وسداعم 7 
ويبد! بالتعوّذ سراء ويندب كر الخلفاء الراشدين ا 


وبعضهم يتباعدٌُ عن ذلك فيقول: قال الله تعالى كلاما أتلوه بعد قولي: أعوذ بالله إلخ. ولكن ف 
حصول سنةٍ الاستعاذة بذلك نظرٌ؛ لأنّ المطلوب إنشامٌ الاستعاذة» ولم تَبْقَ كذلك؛ بل صارت 
محكيّة مقصودا بها لفظهاء وذلك يناي الإنشاءً كما لا يخفى» فالأول أن لايقول: قال الله تعالى: 
ولشيخ مشايخنا العلامة "إسماعيلَ الجراحي" شارح ارم رةه في هذه المسألة لا يحضرني 
الآنّ ما قالَهُ فيهاء فراجعها. 

س#سففنة (قوله: ا أي : قبل الخطية الأول بالتعوّذٍ 3 2 بحمد الله تعالى والشناء عليه 
والشهادتين والصلاةٍ على النبيّ وَل واليظَةٍ والتذكير والقراءقه قال في "التجنيس": ((والثانية 
كالأولل» إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ))» قال في "البحر”©: ((وظاهره أنه 0 عه آية 
فيها كالأولل)) أه. 

( تنبية ) 

ما يفعلةُ بعضٌ المخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي كله 
في الخطبة الثانية لم أرَ من ذكْرَهُ والظاهر أنه بدعة ينبغي تركة لكلا يُتوهّمّ أنه سنة ثم رأيت 
في "منهاج الدووي””" قال: ((ولا يَلتَفِتُ يمينا وشمالاً في شيء منها)): قال "ابن حجر" 
في "شرحه”"9»: ((لأن ذلك بدعة)) اه. 

ويوخحذ ذلك عندنا من قول "البدائع": ((ومن السنةٍ أن يستقبل الناسَ بوجهه ويستديرٌ 
القبلة؛ لأنَّ النبي ول كان يخطب هكذا)) اه. 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفتها. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 659/17 ,١‏ 

(5) انظر "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص 886-. 
(4) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/5. 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة ١/517؟,‏ 


المز قافن سبع سيد غلن نسح سنحند, اانالقة 


والعمين» لا الدعاء للسلطان» وحوره 0ك 2 ويكرة تحرها وصفهبما ليس 


فيه» 0 200 إلا لأمر .بمعروفي؛ 00 تفن السدة جلوسه د 
غ/ا/ا5] (قولة: وَالعَمَّين) هما ' اج ".و العا" رضي الله تعاللى عنهما. 
( لطيفة ) 


سمعت عن بعض شيوخى أنه كان يقول: إن الخطباء يُلحنون هنا مرتين» حيث يقولون: 
وارض عن عمي نات الحمزة والعياس بإدحال أل على "حمرة" وإبقاء منع صرفه مع أنه 5 يُسمَعْ 
دخول أل عليه 5 دخلت يصرف. 

/311] (قولة: وحور "القهستاني””" إلخ) عبارتة: ((ثمَ يدعو لسلطان الزمان بالعدل 
واللتحولان سي ل ماع لزنا كله وخعيير اذ واف "قوقرم د 

َك (أاى 11س 5 م ْ . 2 : : 

وأشار الشارح بقوله: ((وجوزه)) إلى حمل قوله: ((ثم يدعو إلخ)) على الجحواز لا الندب؛ 
لأنه حكم رع لا بد له من دليل؛ ا قال كٍ "ع7 رمالا ستحي؛ لها روي عن 
ازولان 80 تين نو كو للق فقالة إل كنحلا #وزقا كاقق الفط لكر ) أت 


ولا ينافي ذلك 0 مه" "الشارح" في باب الإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاح؛ 
لأنّ الكلام فْ نفي استحبابه في حصوص الخطبة» بل لا مانم من استحبابه فيها كما يُدُعى لعموم 


(قوله: بل لا مانع من استحبابه فيها) يظهرٌ هذا فيما لو دَعَى له .ها فيه نفع للمسلمين لا فيما عه 
02000 5 1 ا 2 2 
قاصر عليه غير متعد لغيره» تأمل. وما نقل عن أبي موسى”" ليس فيه الذعاء للسلطان» بل مِن قبيل 
الدعاء للخلفاء الراشدين؛ على أن ما ذكره من علّة الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة التي أصلٌّ 
مشروعيّتها الذكرٌ والوعظ؛ وعدمٌ الدعاء له في الأزمان السّالفة مع جور الكثير من سلاطينهم خصوصا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة 1١0/١‏ بتصرف. 

(؟) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحد 

(95)"البسر”: كناب الفئلةة بات :عيلكة اللنييعة / 1 

(4) الإمام التابعي عطاء بن أسلم بن صفران. الشهير بعطاء بن أبي رباح المكي(ت4١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" 
1 ؟, "سير أعلام النبلاء" 78/6). 

(5) .5غ "در" 


قسم العبادات لللسسسسسش ‏ هه سس سس ححأشية ابن عابدين 


+ »اخ »4 هم قاع هذل اه قهه هخ هه ققفه هه ههه ههه م دهده هقه فق و هعاة ها قة ققه فهسه مه مع م واج # د 6 هام > 6< هاه م .جم + 6 شه هده اخ هع هه عع مخ .عه 





المسلمين» فإن في صلاحه صلاح العالم. وما في "البحر": ((من أنه مُحدّث)) لا ينافيه» فإ سلطان 
هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداءء وقد تكون البدعة واجبة 
أو مندوبة» على أنه ُبْتَ أن "أبا موسى الأشعري" ‏ وهو أميرٌ الكوفة- كان يدعو ل "عمر" قبل 
"الصديق"؛ فأنكرَ عليه تقديم "عمر"» فشكا إليه فاستحضرٌ المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك على 
أب بكر" فبكى واستغفره”")) والصحابة حينئلٍ متوفرون» لا يسكتون على بدعة إلا إذا هدك 
لها قواعدٌ الشرع, ولم يَنككِرْ أحدّ منهم الدعاءً بل التقديمٌ فقطء د الدعاء 0 
ل ل ل “العلماء: لو قيل: إن 
والظاهرٌ: أنَّ ممع المتقدّمين مبني على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مثل: 
السلطان العادل كن 1 شاهنشاه الأعظمء مالك رقاب الأممى قفي كان السردة فين 
"عاتن عحاية 1 كل امار ": هل يجورٌ ذلك؟ فقال: لا”"؛ لأنّ بعض ألفاظه كفرٌ وبعضّها 
كذب» وقال "أبو منصور”': من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم: عادل فهو كافرء 


مثل "الحجّاج" مع شدّة الاحتياج لصلاحهم دليلٌ عدم الندبء ولا كيف يتركونه ممع توقر دليله؟! 
م إن صيرورته من الشّعائر إلخ إنما يقتضي الدعاء» ولا يفيدُ حل تعدادٍ صفاته كسلطان 5 
(قولة: فأنكرٌ عليه تقديمٌ "عمر ') المنكرٌ على "أبي موسى" هو "ضبّة بن محضر العنزي"» واللشكو 
إليه والمحضير هو "عمر"؛ وبكاء "عمر" واستعذارّة ل "ضبّة" لما وقع له من إشخاصه له من الكوفة 
الك كين لقي "لجف" 
(قولة: شاهنشاه) .ممعنى سلطان السلاطين. 


)١(‏ الخبر في "الرياض النضرة" :437/١‏ والذي أنكر عليه هو ضبّة بن حصن العنزي. 
(؟) "التاترحانية": فصل ف ما يتعلق بالسلاطين والحبابرة والأكاسرة 5/5 ه. 

(7) ((لا)) ساقطة من "ب". 

(5) أي الماتريديء إمام الهدى. كما في "التاترخحانية". 


/ :4ه 


الجزء الخامس كتجمس حب سسم وين 1 ون 0 مسدب بللكشفيبصصبتب.. أنأث اطيعة 


في مخدعه عن بمين المنبر» وليسن السيؤرادة شا اب نا امف ننة افو بطا واو اه 


ع 


وأمّا شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لا يجورٌ وصف العباد به وأمًا 
مالك رقاب الأمم فهو كذب)) اه. 

قال في وكيا ((فلذا كان اثمة حوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد واجمعة)) اه. 

ما ما اعتيد ف زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أَيدَهم الله تعالى كسلطان البريق 
والبحرين ونخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه» والله تعالى أعلم. 

لاك (قولة: في مَحدعِه) هو الخلوة التي تكون في المسجدء قال "السيوطي" 
في "حاشيته'”" على "سنن أبي داود": ((المخدغ: هو البيت الصغير الذي يكون داحل البيت 

روث دك 1 ,اليس الؤكلى م 1ه 0 0 ١م(‏ 

الكبير» وميمه صم ومستح)) أه. وي القاموس 0 ((المجحدع كونير : المخزانة)) اه مدني ٠‏ 

ام (قوله: عن بين المنبر) قيذٌ ل ((مخدعه)), قال في "البحر”: ((فإن لم يكن ففي 
حهِته أو ناحيته» وتكرة صلاته في المحراب قبل المخنطبة)). 

[17078] (قوله: ولس الستّواد) اقتداءٌ بالخلفاء» وللتوارّث في الأعصار والأمصارء "بحر”0 عن 
"الحاوي الاسم "20 

قلت: الظاهرٌ أن هذا خاصٌ بالخطيب؛ وإلا فالمنصوص أنه يُستحب ف الجمعة والعيدين 
لبس أحسن الثياب» وفي "شرح الملتقى'” من فصل اللباس: ((ويستحّب الأبيض؛ وكذا الأسوة؛ 
لأنه شعارٌ بني العبّاس» ودخلٌ عليه الصلاة والسلام فك وعلى رأسه عمامة سوداء0)) أه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو خطأ ‏ كلام الفسقة 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المسمّاة: "مرقاة الصعود إلى سئن أبي داود". ("كشف الظنون" ؟/ه١٠٠).‏ 

(5) "القاموس": مادة((خد ع)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١19/9‏ نقلا عن "الحاوي القدسي". 

(د) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ؟/53١.‏ 

(1) "الحاوي القدسي”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٠5/أ.‏ 

(0) "الدر المنتقى":. كتاب الكراهية 3571/7 .(هامش"بمجمع الأنهر"). 

(8) أخرجه أحمد 7.10/9 ومسلم( )١5‏ كتاب الحج ‏ باب جواز دخحول مكة بغير إحرام» وأبو داود (1475) - 


قسم العيادات سسسسسم الاج ددش سس سب تنحتاشية ابن عأابدين 


رارك افلم ون اخروعه إل ادحواه و القياده ودال "الشافعي” : إذا استوّى على 
ال ا 





وف رواية ل"ابن عدي””©: (إكان له عمامةٌ سوداءٌ يلبسسها في العيدين ويُرخحيها خلفة)). 

4/ا/ا؟] (قولة: وتركُ السلام) ومن الغريب ماف "الشر د00 ((أنه 2 للإمام إذا 
ضيه لبر راتل علق الناتى أذ سل فيج لله انعد هع عزون ا ود 0 

قلت: وعبارتة في "الجوهرة"7؟: ((ويروّى أنه لا بأس به؛ لأنه استدبرّهم فْ صعوده)). 

0-7 (قولة: ا ع عورة قائما) جعل الغلانة قّ شرح المنية'”؟ واجبات 5007 
ساسائرس" 3 الحاو اي وأما شد العيوورة 
فصراح: “تززبانه عابشا ف" انور الإيضاح واللرام و 3 'المجمع' وغيره بكراهة 
ترك الثلاثة» ولعلّ معنى سَنيّةٍ الستر مع كونه واحباً محارجّها ولو في خلوةٍ على الصحيح 
إلا عاض صجيخ هو الاعتداذ بها وعدم وجوب إعادتها لو انكشفت عورتة بهبوبء ريج 


- كتاب اللباس ‏ باب في العمائم» والترمذي (دت79١)‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في العمامة السوداءء وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائيَّ 7٠١١/5‏ كتاب المناسك ‏ باب دخحول مكة بغير إحرام؛ و48/١١5‏ كتاب الزينة 
باب لبس العمائم السود؛ وابن ماجه (7855) كتاب الجهاد ‏ باب لبس العمائم قي الحرب؛ و(5585) كتاب 
اللباس ‏ باب العمامة السوداء, والبيهني ف "الغو الكري "6ب كتاب الحج ‏ باب الرحصة لمن دخلها جائفا 
لحرب ف أن يدحلها بغير إحرام» والدارمي 4 وابن حبان (90/77) كتاب الحج ‏ باب فضل مكة من حديث 
جاب رظن مرفوعاء وفي الباب عن عليَ» وعمرو بن حريث؛ وابن عباس وركانةظك. 

.917//1 في "الكامل":‎ )١( 

68 "السراج الوهاج" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ١١9/ب.‏ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١15/17‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١1١1/١‏ 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صده ه-. 

(1) "ملتقى الأجحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١ 4/١‏ 

(/9) "نور الإيضاح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص" ؟-. 


الأصحُ لا 0 الم بل كشطرها في الشواب» ولو 200 ا 0 
اغتسل وصلى ا ا ل و 


ونحوهء وكذا الطهارة من الجحنابة واجبة لدحول المسجد ولو بلا خطبة» فتصح خخطيته وإن لو 
متعمّداء ويدلٌ على ما قلناه ما في "البدائع””© حيث قال: ((والطهارة سنة عندنا لا شرط» حتى إن 





الإمام إذا طب جُنبا أو مُحدئا فإنه يُعتبَرُ شرطا لحواز الجمعة)) اه. 
وف "الفيض": ((ولو حطب مُحدثًا أو ُنبا جاز» ويأثم إِنْمَ إقامة الخطيب في المسجد)) اه. 
وبه ظهَرَ أنَّ معنى السنيّة مقابلٌ الشرط من حيث صحّة الخطبة بدونه وإنّ كان في نفسيه واجبا 
كما قلناء ونظيرٌ ذلك عدهُ من واجبات الطواف لأحل إيجاب الدم بتركِه مع أنه واحب في جميع 
مَشاهدٍ الحجّ» لكنْ لا يحب الدمٌ بتركه إلا في الطواف, هذا ما ظهّرَ لي فاغتنمه» قال في "شرح 
لمنية"”": ((فإن قيل: من المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام لم يخطب قط بدون ستر وطهارقٍ 
قلنا: نعم ولكنْ لكون ذلك دَابَهُ وعادتة وأدبّه ولا دليل على أنه إنما فعله لمخصوص الخطبة)). 
3141 (قوله: الأصح لا ولذا لا يشترّط لها سائرٌ شروط الصلاةٌ كالاستقبال والطهارة 
وغيرها. 
47اة] (قوله: بل كشطرها في الثواب) هذا تأويلٌ لما ورد به الأثر: (من أن ا خطبة كشطر 
الصلاة 0 فإن مقتضاه أنها قامت مُقَامَ ركعتين من الظهر كما قامت اللجمعة مَقَامَْ ركعتين منه. 
(قول "الشارح": بل كشطر ها في الشواب) أي: صلاةٍ الجمعة؛ فيثبَتٌ للإمام والسامعين نصف 
ثواب صلاة الجمعة كما يعبت لهم ثوابُها بتمامهاء ومن لم يحضرها لم يَنْلهُ ثوايها. اه "ط". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١/70؟.‏ 
69 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة .777/1١‏ 
* قوله: ((فإنه يعتبر شرطا)) أي: ما فعله الإمام من المخطية جنبا أو محدئا يعتير ويعتدٌ به من حيث كونه شرطا لصحة 
الفهحة فى أله ري ويكنج :و إن" كن تيفك ا محر تلو كاناريلةا عدن نه نه" 


(6) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاةً الجمعة صل 5 د-. 
(5) أخخرجه عبد الرزاق 4859 د) كناب الجمعة ‏ باب م. فاتته الخطبة؛ وابن أبى شيبة +/53 كاب الجمعة ا باب 
خخر زاف ر 4 من وابن ابي 


الرجحل تفوته الخطبة عن عمرظه موقوفا. 


قسم العبادات ب بد دا هع د د لس حاشية ابن عابدين 


ساسم ابي : ه 5 مه ساس َ ِ 
جازء ولو فصل بأجنبي فإن طال ‏ بأن رجع لبيتَهِ فتغدى, أو جامع واغتسل - 
استقبل ا 7 ع روما لبطلان الخطبةع ابا 0 لكن سيجيء أنه 
ا قرط اتجاد الإإمام والخطيب. 
4.0 الكاقم - (الجماعة, وأقلها ثللائة رجال) نظن ون 2 تن نار ان لاطا الا اما ند تا 





ل هأ 0 الصلاة كما هو قول "الشافعي". 

1/4 (قولة: جارٌ) أي: ولا 1 العلا اك اذ لاح من أعمال الصلاة. ولكن الأولى 
إعادتها كما لو تطوّعَ بعدهاء أو أَفْسَّدَ الجمعة» أو فِسَّدَت تذكر فائنة فيها كما في "البحر"7". 

4ه (قوله: فإ طال) الظاهر أنه يرجم في الطول إلى نظر المبتلى» "ط"97». 

188"] (قولة: لكن سيجي 2(”) إلخ) استدراكُ على لزوم إعادة الخطبة؛ يعني: قد لا تلزم 
الإعادة بأن يُستنيبَ شخصا قبل أن يرحع لبيته. 

45 (قول: وأقلها ثلاث رجال) أطلقَ فيهم فستَمِلَ العبيد والمسافرين والمرضى والأمُّيّين 
والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة» أنّا لكلٌ أحدٍ أو لِمّن هو مثلّهم في الأمّيّ والأخمرس 
فصلّحا أَنْ يقتديامن فوقهماء واحترّرٌ بالرجال عن النساء والصبيان» فإنٌ الجمعة لا تصحّ بهم 


(قولة: وأنخترز بالرّجال عن التساء والضبيان) ذ كز "الستدى" عند قولة: ((ولو متغلبا أو امراة 
فيجورٌُ أمرّها بإقامتها)) ما نصّهُ: ((هي أهلّ للإمامة في الجمعة؛ حتى لو أَنَتْ نساءٌ صمح وإِنّ كره 
عخلاافت الصبي» فإنه غير مكلفي فللا يصح أمرة بإقامتها)). 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق ١ه/ب‏ بتصرف. 
(؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق7١5/أ‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١53/7‏ نقلاً عن "الفتح . 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/”*4؟.‏ 


(ه5) صءم ‏ وما بعدها "در". 


ه١‎ 


كاين . بسنتحيصسجييت و لم سص يتم اننع 


ولو غيرَ الثلاثة الذين حضروا الخطبة (سوى الإمام) بالنص؛ لأنه لا بدّ من الذاكر 
وهو الخطيب» وثلائة سواه بنص ٠‏ #فَاسْعوا واه 14 الجمعة - 5 ] (فإن ريا قبل 
سجودو) وقالا: قبل التحرعة (بطلت وإ بَقَىَّ ثلاثة) رجال, وام ع قاع ماقي كوه ما اماه 


وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال» "بحر”" عن "المحيط". 

زلامل/ات] (قولة: ولو غير الثلائة الذين حضروا الخطبة) أي على رواية اشتراط حضور ثلائة 
في الخطبة» أمّا على رواية عدم الاشتر تراط أصلاً أو أنه يكفي حضور واحدٍ فأظهر. 

ححا (قولة: سوى الإمام) هذا عند "أبي حنيفة"؛ ورحّحّ الشارحون ديل واخمَارَة 
"المحبو 5 و67 » كذا في "تصحيح الشيخ قاسم : 

كلام ا : بنصُ مإ فََسْمَوَا#) لأنّ طلب ار إل الذكر متعلقا بلفظ الجمع ‏ وهو 
الوا - يستلزم ذاكراء فلم أن يكون مع الإمام جمع وتمامة في "شرح المنية"0, 

ل/اك] (قولة: فإنْ نفروا) أي: بعد شروعهم معه» "نهر"””. والمقصود من هذا التفريسع ينان 
أن هذا الشرط ‏ وهو المماعة د لا يلرم بقاؤه إلى آخحر الصلاة حلاف "رق" #الأنه 1 انعقاد”") 
لا 1 دوام كالخطبة أي: شرط انعقادٍ التحرعة عندهما ل انعمّادٍ الأداء عند "أبي حنيفة"ء 
ولا يتحقّقُ الأدا إل بوحود تمام الأركان» وهي القيامُ والقراءة والركوعٌ والسجودء فلو نفروا بعد 
التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة» ويستقبلٌ الظهرَ عنده» وعندهما نِم الجمعة؛ ومَامُهُ 
في "البحر””"' وغيره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 177/7. وانتهى نقله عن "المحيط" عند قوله: ((ممن فوقهما))؛ 
وما بعده من كلام "البحر". 

(١؟)‏ "مختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة صة”-. 

(7) في "كنز الدقائق": انظر "شرح العيني على الكدر”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجمعة 71/1١‏ 

(14) انظر شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صلاه 5ه مه 0. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/أ. 


(1) ((انعقاد)) ساقطة من 
(/) انظر "البحر": 26 الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١517/17‏ 


فل العاداهة ٠‏ «سالعسميسيييد 6ن كيح احم طانم اوعابدين 


ولذا أي بالتاء (أو ثتفروا بعد سجودة) أو عادوا وأدر كوه راكعاء أو نفروا بعك 
الخنطية وصلى بأحرين (لا) لبطل حت م ا ا ل ا ل م 





اكه (قولة: ولذا/) أي: لكون المراد الرجال أتى لقانت اه لو بَقِي ثلائة من التساء 
أو الصبيان ولو كان معهم رجلٌ أو رحلان لا يُعتبَرٌ فلو قال: فإن نفرَ واحدّ منهم لكان أولى؛ 
فاده في "البحر"00. 

بقىَ أن يقال: إِنَّ المعدود إذا خف يجورٌ تذكيرٌ العدد وتأنيئه؛ فلا دلالة على اشتراط 
الذكوريّة من لفظ ((ثلاثة»» ولو ملم فإنما تدلٌ الماءٌ على مطلق الذكوريّةٍ لا بقيدٍ الرحوليّة 
"1ك والاطية والأنعص أن رول توإذ كوا لقره طعية على :ما عاد عيه ضمي (وشرو» 
الأول وهو ثلاثة رجال. 

وام (قولة: أو عادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن ركم» فأحرموا وأدركوه فيه كما 
5 بالل 

(08] (قولة: وأدركوه راكعا) تقييدٌ حسنٌ موافقٌ لما في "الخلاصة”) خلافاً لما يُوهِمُهُ 
طاهة "لبر "80 كما "لدي 01 

4 (قولة: أو نفروا إلخ) يُغني عنه قله أوَلاً: ((ولو غيرَ الثلاثة إلخ))» "ط"”0". 


(قوله: فلا دلالة على اشتراط الذكوريّة إلخ) نعم وإن حاز الأمران إل أ الأولى مراعاتها؛ فبحمل 
كلامه على ما هو الأرلى يكوث فيه دلالة على ما ذكرة وأا كونٌ الذّكورة لا مَستزِمٌ البلومّ فيقال 
عمل كاه عن ما هر الدالد ادي حضوو تلفق كو بادلاله أيضا على اشتراط البلوغ. 


.١57/9؟ "البحر”": كتاب الصلاة  باب صلاة اللجمعة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة "1414/١‏ بتصرف يسير 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١517/9‏ 

(؛1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
(5)"البعر": كناب الضلاة باب ضلاة المي +13 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق813/. 

(90) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/١‏ 814. 


الخو الخامش. امستحتحتتميت يزه سمفتنشس يسيم .يات إطليزية 
(وأتمّها) جمعة ١و(‏ السابع (الإذن العام) من الإمام. وهو بحصل بفتح أيواب دامع 


زم ةناخ إقولة: وأتمها جمعة) أي: ولو وحذة فيما إذا لم يعودوا ولم يأنت غيرهم. 

قلات (قولة: الإذن العام) أي: أن يأذنَ للناس إذنا ع5 يَمنعٌ عدا من تصح منه 
اللبيعة عن دخخول الموضع الذي تصلى فيه وهذا مرادٌ من فسَّرَ الإذنٌ العام بالاشتهارء كذا في 
"البرحند جندي": "إسماعيل””". وإنما كان هذا شرطأ لأنّ الله 0 0 النداءَ لصلاة الجمعة بقوله: 
«تاتعرا ركذ َالَو [الجمعة- 4 ع؛ والنداءُ للاشتهار» وكذا تسمّى جمعة لاجتماع الجماعات 
فيهاء فاقتضى أن تكون الجدماعات 3 مأذونين بالحضور 1 لمعنى الاسمء "بدائع'”". 

واعلم أن هذا الشرط لم يُذْكرْ في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في "الهداية"؛ بل هو مذكور 
في "النوادر", ومشى عليه في "الكدر”" و"الوقاية"2 و"النقاية"”2 و"الملتقى””'؟ وكثير من المعتبرات. 

1/1" (قو له من الإمام) ار إلى المثال الآتي ا فالمراد الإذن 93 مقيمها؛ لما 
ف "البجحددي": ((من أنه لو أغلّقّ جماعة باب 0 و فاراطه افيه المخبيعة ل توم "لماعي "80 

إخفلاى] (قولة: وهو يحصل إلخ) أشارٌ ا يُشترط صريح الإذن, "ط"0, 


(قولة: بقوله :«فَْسَعَوا ِل ذ ذِأَشَوِي4 لق انناب 23 عدر الآة دراك عر الامعدلال: 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 458/أ. 

68 "البدائع" : كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة ١/555؟.‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١1/١‏ 
(4) انظر "مختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة صا"7-. 

(ه) انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .5917/1١‏ 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الفالةة د ياي عئلةة اللي ا 

(90) ص ؟ ه وما بعدها "در". 

(م) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 4548/). 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7414/1١‏ 


قسم العيادات لل دسم ابإوق د سدس > حأشية ابن عابدين 


اسل ل !1 ا لو ة 5 7 8 
للواردين» "كافي". فلا يضر غلقٌ باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام 
مقر لأهله ا نعم لو لم يُغْلقَ لكان أحسنّ كما في 
"جمع الأنهر”27 معزيًا ل "شرح عيون المذاهب"”» قال: ((وهذا أولى ثما في "البحر" 
و"المنح"))؛ فل فليحفظ (فلو دحل أمي 00 ا 


(هة+] (قولهُ: للواردين) أي: من المكلفين بهاء فلا يضر منعٌ نحو النساء لوف 
الفعنةء "ل"207. 1 

04٠‏ (قولة: لأنّ الإذن العام مقر لأهلي) أي: لأهل القلعة؛ لأنها في معنى الحصنء 
والأحسن عوذ الضمير إلى المصر المفهوم من المقام؛ لأنه لا قت الإذن لأهل الحصن فقطء بل 
الشرط الإذنُ عاك كلها ا ماعن "البدائع". 

1١٠4ك]‏ (قولة: عاك 0 لخ أي : أن الإذن هنا موجود د قبل غلق الباب لكل 

من أراد الصلاة والذي يضر ر إغا هو منمٌ المصلين لا منع م العدو : 

تاتذوؤتر لك لكان كدر لانه ايكذ اع الشسنية كذ اللناسن اقتدراط الاذة برهت 
الصلاة لا قبلها؛ لأنّ النداء للاشتهار كما مر»: وهم يُغلقون البابَّ وقت النداء أو قبيله. 
فمن سيمع النداءً وأرادَ الذهاب إليها لا بمكنة الدحولء فالمنع حال الصلاة ع ولذا 
استظهّرٌ الشيخ "إسماعيلٌ"”*2 عدم الصحةء ثم رأيث مغلة ف "نهج اا" 57 إلى :برسسالة 
العلامة "عد لبر بن ن الشحنة”20: والله أعلم. 

.حم (قو ل وعداو لى ثما في "البحر" و"المنح") ما في "البحر”" و"المنح"2 هو ما فرعه 


)١(‏ "بجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١/١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/١‏ 4". 

”) المقولة [71795] قوله: ((الإذن العام)). 

(4) المقولة [1795] قوله: ((الإذن العام)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 5378/). 

() لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1517/٠‏ نقلاً عن "الخلاصة" . 
(8) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق58/).‏ 


الجزء الخامس ل سين اه > متلعمستتيتهينيك ‏ - بات إشهمعة 
أو قصره (واغلق بابة وصلى بأصحابه لم تنعقد) ولو فتحة نانع واج الل و ا 21 


ف المتن بقوله: ((فلو دحل أميرٌ حصنا))» أي: أنه أولى من الحزم بعدم الانعقاد. 

500 (قولة: أو قصرة) 525 ف "اليل 0 لاا وغيرهماء وذكر "الواني" 
ف "حاشية الدرر": ((أنَّ المناسب للسّياق: أو مِصرة بالميم بدلَ القاف)). 

قلت: ولا يخفى بعدهُ عن السّياق» وفي "الكافي'”" التعبيرٌ بالدار حيث قال: ((والإذنُ 

2 0 :0 ري 5 دم اه 7 هرس 

العام وهو أن تفتحّ أبواب الجامع ويؤذد للناس» حتى لو احتمعت جماعة في الجامع, وأغلقوا 
الأبواب وجَمّعوا لم يَجُره وكذا السلطانٌ إذا أرادَ أن يصلي بحشمه في داره فإن فتَمّ بابها 
وأَذِنَ للناس إذنا عاما جازت صلاته شّهدتها العامّة أَوْ لا» وإنّ لم يَفْتَحّ أبواب الدار وأغلق 
الأبواب وأجلس البوابين ليُمنعوا عن الدمول لم تجُر؛ لأذنّ اشستراط السلطان للتحرز 
عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل إلا بالإذن العام)) اه. 

0 يهم : 2 . 2 3 0 . 2 يًّ 

قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحدء أما لو تعددت 
فلا؛ لأنه لا يتحقق التفويت كما أفادَهُ التعليل؛ تأمّل. 

هر “قار لاماي ا 00 ك4 2 

7 ]| (قوله: لم تنععد) يحمل على ما إدا من الناس» فلا يضر إغلاقه لمنع عدو و لعادة 

03 م لوي 


(قولة: قلت: ويبغي أن يكون محلٌ النزاع ما إذا كانت إلخ) لا يلزمٌ من انتفاء العلّة انتفاء المعلول؛ 
فالحقٌ إبقَاءُ الكلام على عمومه وإن انتفت هذه العلة التي ذكرّها لاحتمال علّة أخرى اقتضت العموم, 
على أن ما تقدَّمٌ عن "البدائع" من التعليل يقتضي عمومٌ الحكم: وقد قالوا: لا يلزمٌُ من بطلان الدليل 
المعين بطلانٌُ المدلول. 


“تضق الحقائى" :"كناب الضلاة أنه علةة الس 1 
(؟) “الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١8/١‏ 

(6) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5414/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات وح ل م +184 المتصتحت جح جحي خاشية ابن عايدين 


وأَذْنَ للناس بالدحول جار وكرة, فالإمامُ ف دينه ودنياه إلى العامّة محتاجء» فسبحان 
مَن تنزة عن الاحتياج. 


ع 
7 
ّ 
حَ 
0 
3 


م .و ع وم 





قلت: ويؤيّدهُ قول "الكاني”": ((وأجلس البوّابين إلخ))» فتأمّل. 

5405 (قولة: وَأَذِنَ للناس إلخ) مُفَادُهُ اشتراط علمهم بذلكء وفي "منح الغفار"0": 
((وكذا ‏ أي: لا يصح ‏ لو حَمّعٌ في قصره بحشمه ولم يُغْلِق الباب ولم يُمنع أحداء إلا أنه 
لم يَعلم اناس بذلك)) اه. | 

400 (قوله: وكره) لأنه لم يَقَضٍ عق المسجد الجامع؛ اسن 

8٠‏ (قوله: فالإمامٌ إلخ) ذكرّة في "المجتبى". 

[58] (قوله: تختص بها) إغما وصف التسعة باللاختصاص دن المذ كور قٍِ لمن ا عش 
لك العقل والبلوغ منها ليها ام 000 ُ عليه 'الشارح". 5 "6 

58٠‏ (قوله: إقامة) حرج به المسافر» وقوله: ((مصر)) أخخرّج الإقامة في غيره إلا ما استثنى 
بقوله: ((فإن كان يُسمّعْ النداءع), "م0 


(قولة: وف "منح الغفار" إلخ) عبارة "المنح": ((وإن صلاها في الجامع إلا أنه أغلقَ باب المقصورة ولم يأذن للساس 


اختلفوا فيه وكذا لو جَمّعٌ في قصره بحشمه ولم يُغلق الباب)) إلى آخخر ما ذكرة "المحشي"» تأمل. 


)١(‏ المار في المقولة السابقة. 

.ا/58ق/١ "المنح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .771١/١‏ 
(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/م7١.‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5١٠١/).‏ 

.أ/٠١5ق "ح": كتاب الصلاةٌ  باب صلاة الجمعة‎ )١( 


1ه 


المرءالخافش: ٠عححشئتحيين‏ أوة: سنتسم تحت اث السة 


يَسَمُمٌ الننداة تحب غليه عند "محمد" وبه يفعي كنذا ق "اللتقتى””", وقدّمنا 
عن "الولواجية" تقديرة بفرسخ ورجَحّ ف "البحر" اعتبارٌ عَوْدِهِ لبيته بلا كلفة 2 


8 (قوله: يَسمّع النداء) أي: من المنابر بأعلى صوبتي كما في "القهستاني””"©. 

041 (قولة: وقدّمنا"" إلخ) فيه أنّ ما مر عن "الولواجيّة' في حدّ الفيناء الذي تصحٌ إقامة 
لمعه ود والككل عتاءق د لكان الذي من كان فيه يرنه للشو ]ل الغعر ايصايها فيه 
نعم في "التتارححانيّة”7) عن "الذخيرة": ((أنّ مّن بينه وبين المصر فرسخ يلزمّهُ حضور الجمعة)). 
وهو المختار للفتوى. 

(*583] (قو لهُ: ورجّح في "البحر"”" إلخ) عونا الشحت: في "البدائع"؛ وصحح في 
'مواهب الرحمن" قولَ "أبي يوسف" بوجوبها على مّن كان داحلَ حد الإقامة» أي: الذي من 
فارَقَهُ يصيرٌ مسافراء وإذا وصّلّ إليه يصيرٌ مقيماء وعلّلهُ في شرحه المسمّى ب"البرهان": ((بأدٌ 

ظ وجوبها عخقص بأهل المصرء والخارج عن هذا الحدّ ليس أهلة)) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ المتون» وفي "المعراج": ((أنه أصح ما قبل)): وفي "الخائيّة": ((المقيم 

في موضع من أطراف المصر إِنْ كان بينه وبين عُمران المصر فرحة من مزارع لا جمعة عليه 


(قولة: فيه أن ما مر عن "الولوالجيّة" في حدّ الفناء إلخ) مكايا عاتن "الولوابكة" لمطااق "التق * 
ظاهرة باعكان أن اللنيدة تحب على مز كاقاق الفس وترايعة رولما جوّزناها في الفناء علمنا أنه 
ف حكمه؛ فنوجبها على من كان فيه أيضاء ويدل لهذا ويوضحة ما يأتي له بقوله: ((أقول: وينبغي 
تقييدٌ ما في "الخانيّة" إلخ))» تأمّل. 


.١ 145/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١59/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) صدفناء دن . 

(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة اللجمعة 57/19 . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 57/7 .١‏ 

)03 "البدائع” : كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة .510/١‏ 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١74/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات سسسب إلاتهقت د دس ب ا-بتأشية أبن عأبدين 





وإث بلغهُ النداء» وتقديرٌ الْبَعدٍ بغلوةٍ أو ميل ليس بشيءء هككذا رواه "أبو جعفر" عن 
'النامين"+ وهو افيا "الخَلواني”): وفي 'الداترحانية'”6: (ائمٌ هر رواية أصحابنا لا تحب 
إلا على مّن يسكنٌ المصر أو ما يتصلُ بهء فلا تحبُ على أهل السواد ولو قريياًء وهذا أصحٌ ما 
قيل فيه )) اه. وبه حرم في "التجنيس". 

قال فى "الإمداد"”©: ((تنبية: قد علمت بنض الحديث و الأثر والروايات عن "أئمتنا الثلاثة" 
وامحتيار ال رن اه الترحيح أله لا غبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال» فلا عايك من 
مخالفة 5 وإنْ صّحَحّ)) اه. 

أقول: : وينبغي تقييدُ ما في "الخانيّة" و"التاترخحائيّة" .ما إذا لم يكن في فِناء المصر؛ ليما مر”" أنها 
تصحٌ إقامتها في لنناء ولو منفصلا مزارعء فإذا صحّت ف الفناء أنه ملحقٌ بالمصر يجب على مّن 
كادافيه أن يمتها أنه من أهل المصرٍ كما يُعلمُ من تعليل "البرهان” » والله الموفق. 

1مك وقول 0 قال في "النهر"”: ((فلا تحب على مريض ساءً مزاحه وأمكر 
في الأغلب علاجُُ فرج المقعدُ والأعمى» ولذا عطفهما عليه؛ فلا تكرارٌ في كلامه كما توهّمَه 
في "البحر””)) اه. 

فلو وَجَدَ المريض ما يركبُهُ ففي "القنية"”؟ هو كالأعمى على الخلاف إذا وحَدَ قائداء وقيل: 
لا يحب عليه اتفاقا كالمقعد» وقيل: هو كالقادر على المشي؛ فتحب في قولهم؛ وتعقيَة 
"السروجي": ((بأنه ينبغي تصحيحٌ عدمه؛ لأنّ في التزامه الركوب والحضورٌ زيادة المرض)). 

)١(‏ "التاترححائية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاةً الجمعة ؟/57. 


(؟) قوله: ((وهذا أصح ما قيل فيه)) ليس ف مطبوعة "التاترخحانية"التي بين أيدينا. 
(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١٠58/.‏ 

(4) المقولة [1539] قوله: ((والمختار للفترى إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق65/). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 57/7 .١‏ 

(0) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق؟7/ب. 


الجزء الخامس م72 جع 2 :1 تب ام متت هيت ب ب كت باب الجمعة 


1 1 :1 يار 8 0 8 ٌّ و و 7 
ولق بالمريض الممرض والشيخ الفاني (وحرية) والأصح وحوبها على مكاتب 
ومبعض وأجيرء ويسقط من الأحر بحسابه لو بعيداء وإلا لا ا ا اه 


قلت: فينبغي تصحيحٌ عدم الوجوب إن كان الأمرٌ في حقهِ كذلك» "حلبة"27. 

4 (قوله: وأَلْيقَ بالمريض الممرّض) أي: من يَعُولُ المريض؛ وهذا إن بقيّ المريضُ ضائعا 
بخروجه في الأصح؛ "حلبة”" و"جوهرة””. 

1م (قولة: والأصمٌ إلخ) ذكَرَهُ في "السّراج"9»: قال في "البحر"”: ((ولا يخفى ما 
فيه)) اه. أي: لوجود الرّقّ فيهماء والمراةٌ بالمبحضٍ من أُعِتقَ بعضّهُ وصار يعَّى كما 
قَ كاسنا ْ 

(قولة: وأجير) مُفَادُهُ أنه ليس للمستأجر منة» وهو أحدٌ قولين» وظاهرٌ المتون يشهدُ 
له كما في البحر”". 

5414 (قولة: محسابه لو فيد فإن كان قدر ربع النهار 11 عنه ربع الأجيرة 1 لمن 
للأجير أَنْ يُطالبه من الربع المحطوط تمقدار اشتغاله بالصلاة» "تاترحانيّة"”©. 


(قولة: ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في "النهر"؛ ولعلّ "الشارح" لم يَرٌتض تضعيفهما لما 
في "السراج" لظهور وجحهه لما أنهما حران يداء ولم يوجد الإضرار بالمولى بتركِ خدمته المذكور علة 
لاشتراط الحريّة لوجوب الجمعة» وكل منهما مالك لمناقعه. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخنامس ف صلاة الجمعة 7 /ق 47 هب بتصرف. 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة 7/ق 117 5/)ب بتصرف. 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/8م١٠١.‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 4 .)/5١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/97., 

(1) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/1١(هامش‏ "الفتاوى الهددية"). 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١5/7‏ 

(8) "التاترححانية"”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 77/7. 


قسم العبادات سيم اهورهى لس د سس تحخأشية أبن عابدين 


م مم اه 5 لو و 1" 11ز١ا)‏ 
ولو اذن له مولاه وججحبتء وقيل: يخيرء» جوهرة ' 2. 


ورحح ف "البحر" التخيير (وذكورة) ا 00 





رففة (قولةٌ: ولو أن له مولام أي: بالصلاة: وليس الرادٌ المأخونٌ بالتجارة؛ فإنه لا يجب 
عليه اتفاقا كما يُعلَمُ من عبارة "البحر "9 "ح"70. 

.دح (قولهُ: ورحّحَ في "البحر”” التخبير) أي: ((بأنه جرم به في "الظهيريّة'”*, وبأنه ألييق 
بالقواعد)) اه. 

قلت: ويؤيدة أنه في "الجوهرة'”' أعاد المسألة في الباب الآني؛ وجزم بعدم وجوبها عليه 
حيث ذَكْرَ: ((أنّ من لا بحب عليه الجمعة لا تحب عليه العيدٌ إلا المماولة» فإنها تحب عليه إذا أَْنَ 
لش مولام لذ اليد أذ لوا يقوم مُقَامّها في 5300 الظهرٌ بخلاف العيد))» ثم قال: 
((وينبغي أن لا تحب عليه كالجمعة؛ لأنَّ منافعه لا تصيرٌ مملوكة له بالإذن» فحالهُ بعده كحاله قبله 
ألا ترى أنه لو حَجٍ بالاذن لا تسقط عنه ا الإإسلام)) اه. 

ولا يخفى أنه إذا لم عت عليه لاه فرغ عدم الوجوبء وفي "البحر”””" أيضاً: 
((وهل يحل له النروجٌ إليها" أو إلى العيدين بلا إذن مولاه؟ ففي "التجنيس"؛ إن عَلِمُ 
وده أونراة سكت حزق وكذا رذاكان تمفيلك ونه الول عقن الجامع ولا يُِلٌ بحقه 
في الإمساك له ذلك في الأصح)). 


.١١ 8/1١ "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/5١.‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/].‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/5١.‏ 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول ف الجمعة ق507/ب. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .1١١7-1١١1/١‏ 

(70) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١7/7‏ بتصرف. 

(6) ((إليها)) ساقطة من 


نوطنا 
01 


الجزء الخامس 7 ل 1 كه ١‏ باب الجمعة 


0 عار يسع "0١١‏ افة 520 0 
حققة (وبلوغ وعقلٌ) ذكرّهما' "الزيلعي” ؛ وغيره؛ وليسا خاصين (ووجود 


بصر) فتجب على الأعور و و 4ه ب اه لل له آل ره ا ا كيه ةفوجم 16 ام 0 أل عه 6ه كا 4ه 0010 أن 


879 (قولة: 0 ذْكَرَهُ “ال بحا لإحراج الختتنى المشفكل) وعَل الشيخ 
"سباق "ا عن “ال حدي نيز : معاملتة بالأضر تقتضي وحوبها عليه. 

أقول: فيه نظرٌ بل تقنضي عدم خروحه إلى مُحامع الرجال؛ ولذا لا تحب على 
المرأة» فافهم. 

385757 (قولة: وليسا خاصين) أ بالجمعة» بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها 
كالإسلام؛ على أن المجنون يخرج بقيد الصحّة؛ لأنه مرض» بل قال الشاعر: [طويل] 

وأصعبُ أمصراض النففوس را ا 

(815 (قولةُ: فتحب على الأعور) وكذا ضعيفُ البصر فيما يظهرٌء أمّا الأعمى فلا 

إن قدَرٌ على قائدٍ متبررع أو بأحرة وعندهما إِنْ قدّرَ على ذلك تحبُ» وتوقف في "البحر”© فيما 

لو افق وهو بعك فى لمعنو اانه عكر لفاك متاك كان قط ركاف اه الرسيوي: 
دن العلة الحر جج» وهو منتضي. 

وأقول: بل يظهرٌ لي وحوبها على بعض العميان الذي يبمشي في الأسواق» ويعرف الطرق 


(قولة: وأقول: بل يظهرٌ لي وجوبها على بعض العٌميان إلخ) الظاهرٌ عدم وحوبها على الأعمى 
المذكور وإن لم توحد العلّة المذكورة» فإنّ العلّة إنما تراعى في أغلبٍ الأفراد لا في كل فردٍ كما في فطر 
العاف رضيلكة السفدية تاعدا تأمّل. 


)١(‏ في "ب” و أو":((ذكره)). 

(9) "تين الطفائق”- كاب الضلاة اباتك اسه 1 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1/853. 

(:) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة ١ق‏ 15/8/ب. 
(5) لم نقف على نخريجه. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 57/95 .١‏ 


اذه 


قسم العبادات عصعت سين مله ابس شتت عححاشية اين عايدين 


(وقدرتهُ على المشي) جرّمٌ في "البحر”": ((بأنٌ سلامة أحديهما له كاف في 
الوحوب))» لكنْ قال "الشمني" وغيره: ((لا تحب على مفلوج الرجل ولا" 
مقطوعها)) (وعدم وس و) عدم (خوفي و) عدم (مطر شديد) ووحل وثلج ل 


بلا قائدٍ ولا كلفة» 0 0 أحد؛ لأنه حيقذٍ كالمريض القادر على 
رككخى (قولة: قار على المشي) فلا تمب على المقعد وإن وحَدَ حاملا اتفاقاء "عحانية"2, 
لأنه غير قادر على السّعي أصلاء فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نبّهَ عليه "القهستاني"7. 
ه585 (قولة: أحدهما) أي: أحدٍ الرجلين 0 والمناسب: إحداهما. 
5 2 هه ع 39 2 بي لي مض 1 0 ل 1 م 
5855 (قوله: لكن إلخ) أجاب السيد "أبو السعود"" حمل ما في "البحر على العرّج الغبير 
المانع من المشيء وما هنا على المانع منه. 
08507 (قولة: وعدم حَبس) ينبغى تقِيِيده بكونه مظلوما كمديون معسير» فلو موسرا قادرا 
3414 0 وعدم حوفي) أي: من سلطان 0 6 منح"7. قال في "الإمداد”"00: 
رذكممع (قوله: ووحل وتلج) أ سديدين. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١1/١‏ بتصرف. 
69 ((لا0)») 50 ف ااا 
(6) "الخائية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة الجمعة .١70/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠١/أ.‏ 
(1) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,7117//١‏ 


)9 "المدحم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 146 
(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١٠7/8/ب.‏ 


الجرء الكاميين. تجح بخ هحير 53 سمش فحدشحمستت يات الجبعة 


ونحوهما (وفاقدها) أق: هذه الشرة ط أو بعضها (إن) احتار العزيمة و(صلاها وهو 
21 بالغ عاقلٌ (وقَعَتْ فرضا) عن الوقت لقلا يعو غلك 'موضوغة بالنتقتض»... 


8ك (قوله: ونحوهما) أي: كبرد شديدٍ كما قدّمناه”" في باب الإمامة 

مم (قولة: أي: هذه الشروط) أي: شروط الافتراض 

مك (قولة: إن احتار العريمة) أي: از ال 1 ف له في تركها إلى الظهرء 
5 الظهر :0 حقه رحصة والجمعة عزيمة كالفطر للمسافرء هو رخصة له والصومٌ عزيمة 
قُْ اا لأنه أن شق ف فافهم. 

1ك[ (قولة: بالغ عاقلٌ) في للمكا: ونحرج به الصبي فإنها تقعٌ منه نفلا والمجنون 
فإنه لا صلاة له أصلاء "بحر "0" عن "البدائع”7". 

8*4 (قوله: لئلاً يعود على موضوعه بالتقض) يعني: لو لم تقل بوقوعها فرضاء بل ألزمناه 
بصلاة الظهر لعادٌ على موضوعه بالنقضء» وذلك لذن صلاة الظهر في حقه 0 فإذا أنى 
بالعزيمة ركان انفد صحّ ولو ألزمناه بالظهر بعدها جاناد ع كين الموضوع ف حقه 
وهو التسهيل. كن 

قلت: فالمراد بالموضوع الأصل الذي بنِيَ عليه 107 الجمعة هناء وهو التسهيلٌ والترخيص 
الذي استدعاه العذر» ومنه النظر للمولى في جانب العبد قال في "الجخ "400 وولانا لن نع بحر انه 
5-00 منافعة على المولى لوحب عليه الظهرٌ فتتعطلٌ عليه ا قلف لطر را 


(قولٌ "الشّارح": لئلا يعود على موضوعه) أي: موضوع الصّلاة. 
)١(‏ المقولة [4585] قوله: ((وبرد شديد)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1514/37. 

(*) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 539/١‏ بتصرف. 
(1) "ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟514/5١.‏ 


قسم العبادات لد دا #و لد حاشيةابن عابدين 


وف "البحر": ((هي أفضل إلا للمرأة)). 
(ويصلح للإمامة فيها مّن صلحّ لغيرهصاء فجارّت لمسافر وعبدٍ ومريض وتنعقد) 
الجمعة (بهم) أي : بحضورهم بالطريق الأولى. 


[58*8) (قولة: وفي "البح "00 إلخ) أحذهُ في "البحر" من ظاهر قولهم: إن الظهر لهم 
رخخصة؛ فدلٌ على أن الجمعة عزيمة؛ وهي أفضلٌ إلا للمرأة؛ لأنّ صلاتها في بيتها أفضل, وأقرهُ 
ال ومقتضى التعليلٍ أنه لو ها لصيق جدار المسجد بلا مانع من صحّة الاقتداء 
نكرل انض لها أيضا. 

+8 (قولة: من صلّحّ لغيرها) أي: لإمامة غير الجمعة» فهو على تقدير مضاضيء والمراُ 
الإمامة للرجال» فخرّج الصبي لأنه يسلورت الاهلة ولاه لأنها لا تصلحُ إفأنا للرجال. 

لك[ (قولة: وتنعقد بهم) أشار به إلى خخلااف "الشافعي" رحمه الله حيث قال بصحّة 
إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقدُ بهم الجمعة» وذلك لأنهم لَمَّا صَلّحُوا للإمامة 
فلأنْ يصلحوا للاقتداء أولى» "عناية"2©, 

ردعهى (قولة: وحَرّمَ إلخ) عدّلَ عن قول "القدوري”' و"الكنز”: ((وكره))؛ لقول 
"ابن الهمام”": ((لا بدّ من كون امراد حَرَّ؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو اكد 


.١514/7؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/). 

(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠12/9‏ (هامش "فتح القدير'). 
(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١17/1١‏ 
(ه) انظر "شرح العينيّ على الكدز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1/1/١‏ 
)3 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة 75/7 بتصرف. 


الجزء الخامس الللخشمشة 7 ب الع ييح باب الجمعة 


لِمَّن لا عذرّ له صلاة الظهر قبلها) أمّا بعدها فلا يكرةٌ "غاية" (ن يويها بمصر) 
لكونه 5 لتفويت الجمعة وأمم وه و ينمه مث ومو يوة ةن ون عن ووو ونون وو نوماي موه و موي وو م و6 و راقعة 


من الظهرء غير أن الظهر تقعٌ صحيحة وإن كان مأمورا بالإعراض عنها))» وأحاب ف "البحر"©: 
((بأنٌ الحرام هو ترلكُ السعي المفوّت لهاء ما صلاة الظهر قبلها فغيرٌ مفو للجمعة حتى تكونٌ 
حراماء فإ سعيّهُ بعدها للجمعة فرضٌ كما صرَّّحُوا به» وإنما تكرهُ الظهر قبلها لأنها قد تكوثٌ سببا 
للتفويت باعتماده عليها» وهم نما حكموا بالكراهة على صلاة الفلهر لا على ترك الجمعة)) اه 
دالحمان وامفوية ان “0 

84د (قوله: من لا عذرّ لهم أما المعذورٌ فيُستحَب له تأخيرها إلى فراغ الإمام كما يأتي". 

(.084 (قولةُ: فلا يكرةٌ) بل هو فرضٌ عليه لفوات الجمعة» قال في "البحر”: ((فنفس 
الصلاة غيرٌ مكروهةٍ» وتفويت الجمعة حرامٌ» وهو مؤْيْدٌ ما قلنا)) اه. 

يعني: أن الكراهة ليست لذات الصلاة بل لخارج عنهاء وعد كر وااسها الوك اللي 
اليل أنه لو قياذها يعد فوت الدع ليك مها هيه بل عن وقد يقال: مرادٌ الغاية عدم 
الكراهة غند الاشتباة ق صِحَة الدمعة: فيكون المرادُ فعلها بعد ضلاتة للجمعة لا بعد فوتهاء تأمل: 

(قولة: ف يومها) متعلق بمحذوف حال من («الظهر))؛ أي: الظهر الواقع في يومها 
احترازاً عن ظهر سابتي على يومهاء فإنه لو قضاه قبلها لم يكره؛ بل يجب على ذي ترتيبي» فافهم. 

845" (قولة: محصر) أمّا لو كان في قرية فلا يكرهُ لعدم صحَةٍ الجمعة فيها. 

4 (قولة: لكونه سببا) قد علمت ما فيه من بحث "صاحب الور "60 ""6, 


.١58/195 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة ق65/).‎ 
صاةك "در".‎ )0( 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١585/19‏ 
(ه) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟150/1. 


ه١‎ 


قسم العبادات لمج ست سحن الوذ , مسحت مي سعحت: حاكيةاينة عايدين 


وهو حرامٌ (فإن فعَلَ ثمٌ) نَدِمَ و(سَعى) عبَّرَ به اتباعا للآية» ولو كان في المسجد 
لم يطل إلا بالشروع» قيْدَ بقوله: (إليها) لأنه لو خخرّج لحاحةء أو مع فراغ الإمام, 


(4 44 (قوله: زعوي أي: التفويت. 

(ه44 (قولةُ: اتباعا للآيةم أي: لأنّ السعي مض للهرولة 3 أن المطلوب المشي إليها 
بالسكينة والوقار. اه "--"0" كانه اخختير التغبير ننه ف الآية للحث على الذهاب إليهاء والله 
أعلم. والأولى أن 8 عي بيه لأنه لو كان في المسجد إلخ كما فعَل في "البحر”" و"النهر"9, 
أو يقول: ولأنه بالعطف على ((اتباعا)). 

(45هى (قولة: لم يطل إلا بالشروع) ينبغي تقييدهُ ما إذا كان صلّى في بحلسهه أمَّا لو قام 
منه وسعى إلى مكان آخرٌ على عَرْم صلاةٍ الجمعة مع الإمام يطل بمجرّدٍ سعيه» تأمّل. 

585 0 لأنه لو حرج لحاحة إلخ) ولو شرك فيها فالعبرة. للأغلب كما يفاد من 
"الببحر "لف "ط"9". وفيه أن ما ذكرة فق "البح " بالنظر إلى الثواب»؛ وهل يتا ذلك هنا؟ محل تمل 
والظاهر الاكتفاء بذلك 0 الأغلبُ الحاجة لتحقق السعي إليها وإِنْ كان لا ثواب له تأمل. 

41 (قولَةُ: أو مع فراغ الإمام) ومثلهُ بالأولى ما في "الفتتح"0: ((لو كان بعد فراغه 
منها))؛ لأنه ف الصورتين لا يكون سعية إليهاء ولكن هذا فل ركان عالماً بذلك؛ وإلاً فلا 
فالمناسبٌ إخراج هذه المسائل بقوله بعده'”: ((والإمام فيها))» تأمّل. 


(قولة: ينبغي تقييدة .ما إذا كان صلّى في بحلسه إلخ) مقتضى جعلهم المسجد كمكان واحار أنه 
لا اعتبار لسعيه من بقعةٍ إلى أخرى فيه؛ لأنه في مكان واحدٍ حكما. 


2" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق95١٠١/أ.‏ 
(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١58/7‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب, 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١55/7‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .8145/١‏ 
)03 "الفتم” : :كتانب الصلاة نات عيلاة الع م 


1 إن 


(7) صه_اك در . 


أو لم يُقِمْها أصلاً لم تَبِطْلْ في الأصحّ فالبطلانٌ به مقيَّدٌ بإمكان إدراكها (بأن 
ار عن) باب (دارة) والإمام فيها» ولو لم يُدركها لبعد المسافة فالأصح أ 


“رد ء 


5844 (قوله: أو لم يكنا مات أ الع ر أو غيره» وكذا لو توجة إليها والإمامُ والناس 
فيهاء إلا نهم خرجحوا منها قبل إقامها لنبة فالصحح أنه لا يلل هر "بم ر"”9© عن 
الحا 

(580 (قولة: فالبطلانٌ بهم أي: بطلانُ الظهر بالسعي إلى الجمعة. 

[0861 (قو 3 يامكان دز كيما كنا اق "البقر "7 و امداق "انين "0 ار 0 
عن "السّراج"» وهو غيرٌ صحيح كما تعرفة. 

[5هىم (قو ل فالأصح أنه لا 0 'سيراج”””) بع في هذا 'صاحب النهر””", والصواب 
إسقاط ((ل)» قال في "البحر”©: ((وأطلق ‏ أي: في البطلان ‏ فشَمِلَ ما إذا لم يُدركها لبعد 
المسافة مع كون الإمام فيها وقتّ الدروج؛ أو لم يكن شرَعَء وهو قول البلحيين» قال في 
'"المتّراج”": وهو الصحيحٌ؛ لأنه توحّة إليها وهي لم تفت بعد حتى لو كان بنَهُ قربيا 
من المسجد وَسَّمِعَ الجماعة في الركعة الثانية» فنوحّة بعدما صلى الظهر في منزله بطل الظهرٌ 
على الأصح أيضا لما ذكرنا)) اه. 


.١15 0/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ١ق .1/5١5‏ 

(6) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟156/9. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب. 

(ه) في المقولة الآتية. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق .]/5١5‏ 

"النهر" كتات البلةة بات عيلةة الممعة 53م رن 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١0/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق .//5١5‏ 


قسم العبادات سي ل ستو لكوك مسي بهتلت" : اجاشية ابن غابلية 


(بطل) ظهرُّء لا أصلٌ الصلاة» ولا ظهرٌ مّن اقتدى به ولم يسسْعَ (أدركها أو لا) 


بلا فرق بين معذدور وعيره «اأهام » ققاعا فاه وفعار عه ع موا م مره و لعن و واه واج و وو وه ووو مه مم عع و مه جاريم 
ع 


قلت: و 15 ف شروح "الهداية" ك "النهاية" و"الكفاية"27 و"المعر اج" و "الفتعم”27. 

:0 (قولة: بطل ظهرةُ) أي: وصفٌ الفرضيّة» وصار نفلا بساءٌ على أن بطلان الوصفب 
لا يوسب بطلان الأميل عتدهما عتلانا ل "عكر" 

تددس (قوله: ولا ظهرٌ من اقندى به إلخ) لأنّ بطلائهُ في حقّ الإمام بعد الفراغ» فلا يضر 
المأموم "بر”” عن "المحيط". أي: فلا يقال: الأصلّ أنَّ صلاة المأموم تفسَّدٌ بفساد صلاة الإمام؛ 
لأنه بعد الفراغ من الصلاة لم اوقا وله نظائرٌ قدّمناها"» في باب الإمامة» منها ما لو ارتد 
الباء د والعاذ بالله تعال يك اسلم ف الوقت يازمّهٌ الإعادة دون القوم» ومنها مالو ل ا 
قبل الإمام بعد قعوده قدْرَ التشهده ثمّ عرض له واحدة من المسائل الاثني عشريّة: أو سجد 
عوط لجيورولم تعدا معنت درط لوندلرق لنت ولع جد ني 

ممم (قولة: أدركها أو لا) أي: ولو كان عدم إدراكه لها لَبَعْدٍ المسافة؛ لما علمت من 
أ التقييد بإمكان إدراكها حلاف الصحيح, فافهم. ثم إذا لم يُدركها أو بدا له الرحوعٌ فرجَع 
رْمَهُ إعادة الظهر كما في "شرح امنية”7©. 

(5865 (قولة: بلا فرق نين :معدور وغيره) قال في "الحوهرة””2: ((والعبدٌ والمريض والمسافر 
وغيرهم سواءً في الانتقاض بالسعي)) أه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 74/7 (هامش "فتح القدير"). 
68 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/14". 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١57/7‏ باختصار. 

(؟) المقولة [45517] قوله: ((أو فاقد شرط)). 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صا د-. 

5 "الموهرة ال ة": كنات الغلةة بات ضيلاة اللمعة 51م 


ألجزء الخامس اا 1 0 باب الجمعة 


(وكره) تحربها (لعذور بكرت اق ل للع لا عم لاا ا ا ا و ا ا ا 1 


رافق "البجير "20 إلى الغاية البيان" و"الكراح "2107 البتشكلة :زويناث امعذؤار لين 
عأمور بالسعي إليها مطلقاء فينبغي أن لا يَِطَّلَ ظهرُهُ بالسعي ولا بالشروع في الجمعة؛ لآل 
لور د ل كن مأمورا بتقطو» فتكوثٌ الجمعة ال تكن 
و"الشافعي”))» قال: ((وظاهرٌ ما في "المحيط" أن ظهره إنما يطل بحضوره الجمعة لا كمجرّد 
سعيه كما في غير المعذور» وهو أفٌ إشكالاً)) اه. 

1 قلت: 00 عنهيما في كيين و"الفتعه"0©): ((أنه إنما 0 2 تركها الي 

وحار لحر اصياضي)) 

(قولة: على المذهب) عبارة "شرح المنية"7: ((هو الع من المذهب))» ثم قال: 
((خلافاً ل"زفر"؛ هو يقول: إن فرضه الظهرُ وقد أَذَاهُ في وقتهء فلا يطل بغيره» ولنا أن المعذور 
إنما فارّق غيرَهُ في لتر خص راك السعبي » فإذا لم يترخص التحق بغيره)) اه. 

5444 (قولة: لعذور) لكين 

81م (قوله: ومسخود) صرح به ك "الكنزر'”" وغيره مع دححوله في المعذور لردٌ ما قيل: 


0007 7 لل ل #0 0 لل 2 7 5 ٠‏ 

(قوله: صرح به ك "الكنز" وغيره إلخ) عبارة "البحر": ((صرح بالمسجون مع دخوله في المعذور 
للاعتلاف في أهل السجن. فإن في "السسّراج" أنّ المسجونين إِنّ كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم؛ 
وإن كانوا مظلومين أمكتهم الاستغاثة وكان عليهم حضورٌ الجمعة)) اه. وهي أحسن من كلامه. 


(1) "البسر"؛ كباب الضلاة بان صلاة المتمعة ١55-156/*‏ بتضرض:, 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 5٠١5/ب.‏ 

8 "شية القت 7 “كنات العنلةة د رانب علذة شيعه ا 

(5) "الفتح” : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1/7؟. 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة ص77 د-. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 5//ب بتصرف. 

(0) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75/١‏ 


قسمالعبادات ددا مه لس ححاشية ابن عابدين 


مسار (لالطوو كجام و مصر ادل الحيعه وبعدها لتقليل الجماعة وصورةٍ 
القايرقة: وأفاد د أن ١‏ اللستاة ل 2 |الجمعة 7771111 





انها تلزمةٌ؛ لأنه إن كان ظانا قدَرٌ على إرضاء حت وإلاً أنكة الانتحانة لد 
قال "الخير ارقي : ((وقٍ زمائنا لا مغيث للمظلوم والقلية للظالمين» دوعا مهم فق 
أهلكوه)). 
رمم (قولة: تحرجها)7') ذكر في "البحر7"©: (لأنه ظاهر كلامهم)). 
قلت: بل صرح 3 "القهستاني 6 
رككمع (قولة: أداء ظهر جماعة) مفهومة أن القضاء بالجماعة غير مكروف وي ال 
((وقيّدَ بالظهر لأنّ في غيرها لا بأس أن 0 جماعة)) أه. 
زككخكم 0 0 لاف 0 أنه يوي » فكان هذا الجوع اف 8 
0 صلُوا ال بجماعة)). 
حمس (قولة: لتقليل الجماعة) لأنّ المعذور قد يُقتدي به غيرَهُ فيؤدّي إلى تركهاء "بحر ”0 . 
وكذا إذا عَلِم أنه يصلي بعدها بجماعة ركا يتركها ليصلىّ معه؛ فافهم. 
(قولهُ: وصورة المعارضة) لأنّ شعار المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة» وقصدٌ 
المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم فكان ف صورتها كراهة التحريم» "رحمتي". 
07 (قولة: تغلق) إعلك تحتمع فيها جماعة لك عن الا 
)١(‏ حقّ هذه المقولة التقديمٌ على المقولتين السابقتين وَفقَّ مياق "الدر". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١55/5‏ 
(6) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة .١57/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمغة ؟/153. 
(ه) "شرح المنية الكبيا": فصل ف صلاة الجمعة صا 35 بتصرف يسير. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١557/17‏ 


(/9) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 2١53/9‏ 
(8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /ق1١5/!.‏ 


ه١‎ 


الخزء الخامس, امشتتدهمسستك: :5ه اليتسهمعتسهدعمتتك:. إبات الجمعة 


إلا الجامع (وكذا أهلٌّ مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهرّ بغير أذان ولا إقامةٍ 
0 ل أ 1 ع ابر 1 ار 1 5 
ولا جماعة» ويستحب للمريض تأحيرها إلى فراغ الإمام» وكرة إن لم يؤخحرء هو 


كحم (قولة: إلا الجامع) أي: الذي نقامٌ فيه الجمعة فإ فئحه في وقستم الظهر ضروري» 
والظاهر أنه علق أيضاً بعد إقامةٍ الجمعة ليلا يجتممٌ فيه أحدٌّ بعدهاء إلا أن يقال: إن العادةً الحارية 
هي اجتماعٌ الناس في أول الوقتمه وكرن ها سواه ئها اتام فيه الشيعه ليعيظ رو إلى المجيء إليه. 
وعلى هذا فيغلقٌ غير إلى الفراغ منهاء لكن لا داعي إلى فتحه بعدهاء ولس مارفا إن وقتب 
العصرع نم كلّ هذا مبالغةٌ في المنع عن صلاةٌ غير الجمعة وإظهارٌ لتأكيها. 

857 (قولة: وكذا أهل مصر إلخ) الظاهرٌ أن الكراهة هنا 1 لعدم التقليل والمعارضة 
المذكورين» ويِؤْيْدهُ ما في "الهستائ "07 عن 'المضمرات":(( ل 3 وجدانا استحبابا ). 

54ت (قولة: بغير أذان ولا إقامة) قال في "الولواحيّة"0": ((ولا ا يوم للنبيعة هاعة 
.كصرء ولا يون ولا يقيم في سجن وغيره لصلاو الظهر'”")) اه. 

قال في "النهر"27:((وهذا أولى ما في "السراج"7”. معزي إلى "جمع التفاريق": من أن الأذان 
والإقامة غير مكروهين)). ظ 

21000 للمريض) عزارة "اماد 0017 ((المعذور))» وهي أعم. 


ً ال 9'1) 
1 


8١‏ (قولة: وكره) ظاهرٌ قوله:((يُستحَبُ )) أن الكراهة تنزيهيّة, 
)١(‏ “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة .١1/1١‏ 
(؟) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١؟/ب.‏ 
() الذي في "النهر" نقلاً عن "الولواحيّة": ((لصلاة المدمعة)) وهو خخطأ. 
(:) "البهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب بتصرف. 
© "السراج الوهاج”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ١/ق/ا١5/!.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١517/1١‏ 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب بتصرف. 


قسم العبادات ل لللس الل سسش ‏ أاعلوما دده ساح حاشية أبن عايدين 


ع بخ مسي ا 2 ١‏ 5 واي 2 3 
(ومّن أدرّكها في تشهدٍ أو سجودٍ سهو”'') على القول به فيها (يتمها جمعة) خحلافا 
ن "عدو" ركنا ينه وف الفهنم اتفافا "كناف عبد "الي "0 #28( ظ( 





وعليه فما ف "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل”" عن "المحيط””) من عدم الكراهة اتفاقا 
81/15 ك] (قوله: ومن أدركها) أ الود 
475 (قوله: أو سجودٍ سهو) ولو ف تشهديء "ط"7". 
7ه (قولة: على القول به فيها) أي: على القول بفعله في الجمعة, والمختارٌ عند المتأخرين 
أن لا يسجدّ للسهو ف الدمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهّال» كذا في "السراج”' وغيره 
الى الللا) و 3 1 1 سه سك إل دوي 611/1 3 لم) 
بحر”'؟. وليس المراد عدم جوازه؛ بل الأولى تركه كيلا يقعٌ الناس في فتنة "أبو السعود” " عن 
'العزميّة": ومثله ف "الإيضاح" ا ا 


81/53مك] (قوله: يتمها جمعة) وهو ع 5 القراءة: إن شاء جهر وإن شاء 1 اا 


ه47 (قولة: خلافا ل "محمّد") حيث قال: إن أدرَّكَ معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أو تشهده)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - 457/7. 

(0) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق١47/ب‏ . والذي تقله في "الإحكام" عن "المحيط" الحكم 
بعدم الكراهة فقط دون قوله: ((اتفاقا))» وأما الاتفاق على عدم الكراهة فقد نقله صاحب "الإحكام" عن "البحر". 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ١/ق5‏ ١٠/أ‏ والذي في "المحيط" 
الحكم بعدم الكراهة دون قوله: ((اتفاقا)) انظر التعليق السابق. 

(ه) هذا التفصيل المنقول عن "ط" هو ف نسخحة "الدر" التي على هامش "ط" لا في صلب الحاشية؛ فليتبه. انر "ط": 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .845/١‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق5117؟/ب‏ بتصرف يسير. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١51//9‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .519/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1717/7 نقلاً عن "السراج الوهاج". 


الجزء الخامس يخححك بن ليبن ااه ا بسبلع ايع نمم تيد" نات الخيوة 


لكن في "السراج": ((أنه عند "محمد" لم يَصِرٌ مدركا له)) (وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقاء 
قن نو الظهرَ لم يصحّ اقنداؤه ” ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره» كرون بحا . 


5 2 


الجمعة» وإ أدرّة فيما بعد ذلك بنى غلنها لعلو لالم عه من رجه روطو مور ويه لضواض 
بعض الشرائط في حقهء فيصلى أربعا اعتبارا للظطهر, ويقعدُ لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا 
للجمعة؛ ويقرأ في الأحريين لاحتمال النفليّة» ولهما أنه مُدرِلكٌ للجمعة في هذه الحالة» حتى 
ع نشترط له نيّة الدمعة وهي ركعتان» ولمع ا لأنهما لفان لا يبنى أحدهما على 
تجريمة الآحرء كذا في "الهداية"7". 

رمم (قولة: لكن في "السراج"7”) لخي أقول: ما في "السُراج "ذكرة ل غيذ "الطلهي "37 
عن بعض المشايخ, ثم ذكر عن بصم : ((أنه يصيرٌ مُدركا بلة؟ حلاضم))؛ وقال: ((وهو 
الصحيح)). 

417ة] (قولة: اتفاقاً) لها :علفيك أنها عند "عل" لبت ير من كل وججحه. 

ردادى (قولة: ثم الظاهرٌ إلخ) ذكَرَ في "الظهيريّة””"/ معزياً إلى "الملتقى": ((مسافرٌ أدرَلءَ 


(قول: لأنه جمعة من وجو) أمّا كونهُ جمعة من وجو فباعتبار ما ود من شرائطها فيما أدرّكَ من 
التحريمة والجماعة والإمام» وأمّا كونهُ ظهرا من وجو فباعتبار ما عُلِمَ من الشرائط فيما يقضي كالجماعة 
والإمام» لكن مقتضى هذا أنه إذا أدرَكَ ركعة يُتِمّها ظهرا عند "محمد" مع أنه لا يقول بذلك» ووحودٌ 
الشرائط في حقّ الإمام يجعلٌ وجودا في حقّ المسبوق كما يمل في حقّ القراءة وهي ركنٌ» فهنا أولى» وعلى 
أ سيالة الين تعات بج الوق عن قوق الغرتيا روي تاعفد والففده ولعله كراهه النافلة: رتوو :ل زستها: 


(١)"النهر":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/80/أ بتصرف. 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .814/١‏ 

(6) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق9117/ب,‏ 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني في صلاة العيد ق59/]. 
(5) ((لا)) ليست في نسححة "الظهيرية" التي بين أيديناء والسياق يقتضيهاء والله تعالى أعلم. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق8"/أ. 


قسم العبادات فبحح تح ص دجم الزارةء المح ميت كنييصعات. حاشية ابن غابدننه 
(إذا حرج م الإمام) من الحجرة | نْ كان وإلا فقيامه للصعود, شر ح المجمع 2 


الإمامم يوم الجمعة في التشهد 0 ربعا بالتكبير الذي دحل فيه )) أه: 
فا قاع "117ب وووهو ختعتم” لعاف انون تسو كينا على بن إذا نانك لمعه 
واحبة على المسبوق» آنا إذا لم تكن واحبة فإنه يِه ظهرا)) أه. 
وأحاب في "النهر”": ((بأنَ الظاهر أن هذا مرج على قول اترا غايد لامر أن 
"صاحب الملتقى" جرم به لاحتياره إيَاه؛ والمسافرٌ مثال لا قيدٌ)) اه. 
للف وي نه ان ”من "الوذانة" تبووض 1 لا ونح غنناننا لبطاء الظاوار على الميعة 
وتع لقانت على انا لياف ادع قيس صراحك كيد مانس بر لمي يذ إناة فنيتاة 
وأيضاً المسافرٌ إذا صلى الظهرٌ قبلها ثم سعى إليها بطل ظهرُهُ ون لم يُدركهاء فكيف إذا أدرَكَها 
لا يصليها بل يصليها”» ظهرا والظهرٌ لا يِطِلُ الظهر؟! )» فالظاهرٌ ما في "النهر"» ووجةُ تخصيص 
المسافر بالذكر دفعُ توسّم العو عور الور سام و مكرك لان قوف إنابه ر كهان: 
فنَّه على أنه يُيِمّها أربعاً عندةة أن خيحة إمايه كائمة مقا الظهرء والله أعلم. 
رلامك (قو ل إن كان) ذكرة باعقبار لمان "00 
[ مطلبث: قولٌ الصحابي حجّة يحبْ تقليدةٌ عندنا ] 
رمحم (قولة: إذا تحرج الإمامٌ إلخ)7") نا لكل حديث ذكرَهُ في 0 لكن 
في "الفتح”: ((أنّ رفعه غريب» والمعروف كونةُ من كلام "الزهري" وأخحرّج "ابن أبي شيبة" 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة .١51//79‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/81م/). 
(6) المقولة [581/5] قوله: 00 لحمد)). 


(4) ((بل يصليها)) ساقط من 7" 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 141/١‏ ". 

(9) حَقٌ هذه المقولةٍ التقديمٌ على المقولة التي قبلها وفقَ سيياق "الدّر". 
(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/1١‏ 

(8) الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 710/7. 


الجزء الخامس اسع خم سس وسو 386 2 للسبئمس يلين بات احفشفهة 
(فاه صلاة ولا كلام ا 


ف يل 2 بون 


1 ّ, لل 
عن علي وابن عابر و"ابن عمر" رضي الله تعالى عنهم:, كانوا يكرهون 
الصلاة والكلام بعل 0 الإمام 0 والحاصل أن قول الصحابي 1 


م 5 


يجب تقليده عندنا إذا 
لم يَنفِِ شيم آخرٌ من السنة))اه.. 

ادف ا زقرلكء اقانة ماه شر انه وققة ليون "2 "اك زقال عيديه ال ((أي: 
فلا صلاةً جائزة ))» وتقدمٌ في شرح قوله: ((ومنمَ عبن الصلاةٍ وسجدةٍ التلاوة إلخ))أثدٌ صلاة 
النفل صحيحة مكروهة, حتى يحب قضاؤه إذا قطَعَُ ويجب قطعٌهُ وقضاؤه في غير وقستم مكروهٍ 
في ظاهر الرواية» ولو أَنَمَّهُ خمرّج عن عهدةٍ ما لَرمَهُ بالشروع؛ فالمرادٌ الحرمة لا عدم الانعقاد. 

ركححى (قوله: ولا كلام) أي: من جنس كلام الناسء أمّا التسبيحٌ ونحوهُ فلا يكرهء وهو 
الأصح كما في "النهاية" و"العناية"”": وذكر "الزيلعي"7): ((أنّ الأحوط الإنصات ))؛ وحمل 
الخلاف قبل الشروع, أمّا بعده فالكلام بكر يها بأقسامه كما في "البدائع”27, "ب "0 
و"نهر'”". وقال "البقالي" في "مختصره””: ((وإذا شرع في الدعاء لا يجورٌ للقوم رفمٌ اليدين 
ولا تأمِينٌ باللسان جهراء فإنْ فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساؤوا ولا إثْمَ عليهم؛ والصحيحٌ هو 
لأرّلُء وعليه الفتوى؛ وكذلك إذا ذكرَ النبيُ ل لا يجوز أنْ يصلُوا عليه بالجهر بل بالقلب» 
وعليه الفتوى ))؛ '"رملي". 


)١(‏ ابن أبي شيبة 7١/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب من يقول: إذا طب الإمام فلا تصل. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟151//5. 

(1) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 717/9 (هامش "فتح القدير"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ١/7؟5.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ بيان شرائط الجمعة 7١11/١‏ بتصرف. 

5 "البحر””: كباتن العبلاة ديات عثلاة اللمعة ؟/14. 

97) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة قم/أ بتصرف. 

(8) لعله المسمى"جمع التفاريق"» وتقدمت ترجمته ."57/١‏ 


قسمالعبادات ‏ ندا 4لا مس سس" حخاشية ابن عابدين 


إلى تمامها) وإِن كان فيها ذكرُ الظلمة في الأصمّ (حلا قضاء فائةٍ لم يسقط 
7 11 1 8 لذ إل 1١١‏ 5 5 5 #اإى 
الترتيب بينها وبين الوقتيّة) فإنها لا تكرة؛ "سراج”' وغيره» لضرورة صحة 


4 (قوله: إلى تمامها) أي: المخطبة» لكنْ قال في "الدرر"0": ((لم يَقَل: إلى تمام الخطبة 
كما قال في "الهداية'”" لما صرح واف" السط ا واعانة لباك اهنا يكرهان من حين يخرج 
الإمامٌ إلى أن يفرغ من الصلاة )). 

58485 (قولة: قْ الأصح) وقيل: ور الكلام حال ذكرهمء لت" 

رمد (قولُ: فإنها لا تكرة) بل يحب فعلها. 

[5445] (قولة: وإلا لا ع وإن 0 الترتيب تكره. 

اهدح (قولة: في الأصحٌّ) عزاه في "البحر”” إلى "الولوالجيّة”" و"المبتغى"؛ ولم يُذَكر' 
مسألة النفل» وف "الشرنبلاليّة””© عن "الصغرى": ((وعليه الفتوى ))؛ قال في "البحر”: ((وما 
في "الفتح"27: من أنه لو حرَّجَ وهو في السنة يُطَمُ على رأس ركعتين ضعيفٌ» وعزاه 


(قولة: أ الخطبة) 5 ْ "المنم". 


./5١8ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

8 "الدن" ١‏ كاب التلةة ناث صزلةة اللبهية 14/1 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .80/١‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ."11//١‏ 

(ة)"البجر": كاب الضلاة داك عدلاة لني 3 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١٠/ب.‏ 
(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١51/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//519١.‏ 

)4 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//ا. 


الجزء الخامس 7 5ه« 0 سس يأب الجمعة 


وس الت 
(وكل ما حَرُمَ في الصلاة حَرُمّ فيها) أي: في الخطبة» "خلاصة””"2 وغيرها. فيحرْمٌ 


كل فشر وكلام ول سيك أذ رد صلاخ او 5200 0 


'قاضي يي إلى "النوادر"))اه. 
قلت: وقدّمنا'" في باب إدراك الفريضة ترحيم ما في "الفتح" أيضاء وأنّ هذا كله 
1 2 5000 7 عر انه 00 ع كك 5 يَ“ و2 بير *ر 
١/.وه-‏ حيث لم يقم إلى الثالثة» وإلا فإن فيدها بسجدة اتم» وإلا فقيل: يتم» وقيل: يقعد ويسلمء 
قال قِ سي ((وهذا أشبة 36 لك رجح قُِ "شرح ااه الأو ل ونام ك0 


فراججعه. 


يا 


5344 ] (قولة: 020 القراءة) بأن يقتصر على الوابحب 

رهههم (قولةُ: ولو تسبيحا) أي: ولو كان الكلامٌ تسبيحاء وئٍ ذكره في ضمن التفريع على 
ما ف المعن نظرٌ؛ لأنه لا يحرم في الصلاة» تأمّل. 

345 (قولة: أو ا .مع رو فب) إل إذا كان من الخطيب كما قَلمَهُ "الشارح 


ا لم) 


(قولة: وف ذكره في ضمن التفريع على مافي المتن نظرٌ إلخ) قد يقال: إنه يحرم في الصلاة 
في الجملة» بأن سبح في محل القراءة. 


.ب/ه١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ه/!‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") المقولة [5351] قوله: ((خلافا لما رجحه الكمال)). 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/دل/‏ لكنه لم يصرح يأنه الأشبه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس الوقت ص7 ؟-. 

)١(‏ المقولة [951ه] قوله: ((خللافا لما رححه الكمال)). 

(/) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 41/١‏ 8. 


خب عد در : 


قسم العبادات سس الاو سس سمس تحأاشية أبن عأبدين 


بل يحب عليه أن يَستمِعٌ ويسكت”" (بلا فرق بين قريسو وبعيار) في الأصح؛ 


ل 1 ا اج ام الل 
محيط . ولا يرد نحدير اوه اجنام ادر لمجو ار لدم و لطن لاخو توة السا مفو ات ها 





زلحمى (قولة: بل يجب عليه أن يستمع) ظاهرة ا يكره الاشتغال.ما يفوت السماع 
وإ لم يكن كلام وبه صرح "القهُستاني”"2 حيث قال: ((إذ الاستماعٌ فرضٌ كما في 
الا لي ا ا ل ات ال 0ك 
مكروةٌ إلا إذا غلب عليه كما في "الزاهدي"'))اهم "ط"0), 

قال في "الحلية"””: ((قلت: وعن النبي يلي قال:« إذا نس أحدكم يوم الجمعة فليتحوّل من 
بحلسه » أخرَحَهُ "الترمذي"” وقال: حديث حسنٌ صحيح)). 

857 (قولةُ: ف الأصح) وقيل: لا بأس بالكلام إذا بَعَدٌ ا عن ل هين 

ز384] (قوله: ولا يُردُ) أي: على قوله: ((ولا كلامٌ)). 


(1) في "د" زيادة ((وفٍ "شرح الزاهدي": ولا بأس يحلوسه في المسجد محتبيا؛ وهو أن ينصب ركبتيه؛ ويجمع يديه عند 
ساقيه؛ لأنه مننظر للصلاة فيقعد كيف شاء. قلت: أحرج أبو داود وابن ماحه والترمذي وحسنه ((أن النبيية نهى 
عن اليبوة يوم الجمعة والإمام يخطب))؛ لكن أخرج أبو داود أيضاً عن يعلى بن شداد قال: ((شهدت مع معاوية بيت 
المقدس» فجمع بناء فإذا حل مَنْ ف المسجد أصحاب النبي يله فرأيتهم ممحتبين والإمام يخطب)) وتمامه في "الحلبة")), 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة .1589/1١‏ 

79 "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق5‏ ١٠/أ.‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة .741//١‏ 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟/ق509؟/أ. 

(5)أخرجه الترمذي(7؟0) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من بحلسه؛ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وأخر جه نا أحمد ف "المسند" ؟/237-55 وأبو داود(9١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرجحل 
ينعس والإمام يخطبء والبغوي في "شرح السنة"(40 42٠١‏ وابن خزعة في "صحيحه'(1819١)‏ كتاب الجمعة ‏ باب 
استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره؛ والحاكم 591١/١‏ كتاب الجمعة, وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" 5707/7 كتاب الجمعة ‏ باب 
النعاس ف المسجد يوم الجمعة» وابن حبان في “صحيحه" (507957) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الله 1 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وق الباب: عن سمرة بن جددبكه. 

(0) ”ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١/ق9١١/ب.‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١114/١‏ 


الجزء الخامس ااا سس “بويا ا 0 باب الجمعة 


مَن يِف هلاكة ؛ أنه يجب لحقّ آدمي وهو محتاج إليه؛ والإنصات لحقّ الله 
تقال سوفن الماع كان لوي" نر في كتابه ويصِحٌّحُهُ والأصم 
أنه لا بأس بأن يشير برأميه أو يده عند رؤيةٍ منكر. والصوابُ أنه يصلي على 
النبيكة عند سماع اسمه في نفسه. ولف لكوي لاد سلام؛ به يفتى» 
وكذا يحب الاستماعٌ لسائر الخطب كخطبة نكاح وطبة عيار 520000 


قفوم رقولة: من عي فلكم الأول: صررق قال .فى :"البجدر"297: تورلو رائ ربخلا عد 

بثر فخاف وقوعة فيهاء أو رأى رب 2 ال اتمنات :قله ور له أن در وقت الخطبة))اه. 
ْ قلت: وهذا حيث تعينَ الكلام؛ إذ لو أمكنَ بعَمْر أو لكر لم يج الكلام؛ تأمل. 

[88 (قولَهُ: وكان "أبو يوسف') هذا مبنيّ على خلاف الأصحٌ المتقدّم”": قال في 
"الفيض": ((ولو كان بعيداً لا يسمعٌ الخطبة ففي حرمة الكلام حلاف وكذا في قراءةٍ القرآن 
والنظر في الكتنب, وعن "أبي يوسف" أنه كان ينظرٌ في كتابه ويصحَّحُهُ بالقلم» والأحوط 
السكوتء وبه يُفتى))اه. 

3 (قوله: في نفسيو) أي: بأن يُسمِعَ نفسّة» أو يُصحَّمَ الحروف» فإنهم فسَروه به» وعن 
اك رميق" فلا الثمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه َلِهٌ كما في "الكرماني" ا 0 
قبيل باب الإمامة. واقتصّر في "الجوهرة'”' على الأخير حيث قال: ((ولم ان 
ف غير هذا الحال» والسماع يفوت )). 

87 ] (قولة: ولا 49 سلام) وعن 5 يوسي" :ل يكره الردٌ؛ أنه فرض» قلنا: ذاك 
إذا كان السلام 02007 وليس كذلك ف حالة الخطبة» بل يرتكب نادمه ماتماء لان 


)١(‏ في "و": ((تشميت عاطس)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١548/7‏ 

(؟) صدهلا وما بعدها "در". 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ١٠١5/١‏ ياختصار يسير. 
(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١١/١‏ 


قسم العبادات ‏ تت دا #يا لددس سس ححاشية ابن عابدين 


وخحتم على المعتمد؛ وقالا: لا بأ بالكلام قبل الخطبة وبعدّهاء وإذا لس عدد 


الثاني" والمخلافُ في كلام يتعلق بالآخرة» أما غيرة فيكرة إجماعاء وعلى هذا فالترقية 
المتعارفة ف زماننا تكره عنده لا عندهماء و حال الخنطبة 0 





به يَشْغْلٌ خاطرَ السامع عن الفرض» ولأنّ رد السلام يكن تحصيله في كل وقست بخلاف سماع 
الخطية نل 

[5844) (قولة: وخنتم) أي: ختم القراآن كقولهم: الحمد له 2 العالمين حمد الصابرين إلخ» 
وأمّا إهداء النواب من القارئ كقوله: اللهم اجعل ترام مان اناء كفن عن ااه امه 
الدعاى "ط"2"0. 

وه (قوله: وقالا إلخ) حاصلهُ ما في "الجوهرة”": ((أنَّ عنده خحروجٌ الإمام يُقَطَْ الصلاة 
والكلام» وعندهما خروجه يقطع الصلاة» وكلامة يقطع الكلام )). 

٠:‏ (قولة: عند "الثاني") راجمٌ إلى قوله: ((وإذا جلّسَ))» "ط"60. 

5341] (قولة: وعلى هذا) أي: على قوله: ((والخلاف )). 

مطلبُ في حكم المرَقّي بين يدي الخطيب 

( (قولة: فالترقية المتعارفة إلخ) أي: من قراءة آية: إإِنَلَهوََكِسكَتَهُ4 

[الأحزاب-55 ] والحديث لمتفق عليه" ؟: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 0 والإماة يخطب 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/88. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .91417/١‏ 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة .1١1١1/1١‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١7141//1؟.‏ 

(د) أخرجه البخصاري(9174) كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء ومسلم )851١(‏ كتاب 
الجمعة ‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وأخرحه مالك ٠١5/١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ماجاء 
ف الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» وأحمد 85/1 4» وأبو داود(1١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الككلام والإمام 
يخطب. والترمذدي(7١31)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب وقال: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح: والنساني اث ١‏ كتاب الجمعة ‏ ياب الإنصات للحطبة يوم الجمعة؛ وابن ماجه(١٠١١١)‏ - 


الجزء الخامس جح ةتس تت هت قي حتسشتحنمتينتيتيت .نات القمعة 





فقد لغوت ). 

أقول: وذْكرَ العلامة "ابن حجر" ف "التحفة"7©: ((أدٌ ذلك بدعة؛ لأنه حدّث بعد الصدر 
الأوّل؛ قيل: لكنها حسنة لحث الآية على ما يُندَبْ لكل أحدٍ من إكثار الصلاة والسلام على 
رسول الله يكو لا سيّما في هذا اليوم» وكحث النبر على تأكدٍ الإنصات المفوّت تركة لفضل 
الجمعة» بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء» وأقول: يستدّل لذلك أيضا بأنه ويٌ «أمرَ 
من يستَنصِتُ له الناسَ عند إرادته :حطبة منى في حجة الوداع » ”© فقياسة أنه يُندَبُ للخطيب أمر 
غيره بالاستنصات؛ وهذا هو شأن المرقى؛ فلم يدل ذكرّه للخبر في حيز البدعة أصلا))اه. 

وذكرَ نْحوهُ "الخيرٌ الرملي" عن "الرملي" الشافعي» وأقرهُ عليه وقال: ((إنه لا ينبغي القول 
بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارفب لتوافر الأمة وتظاهر مطل رن 
العلأمة الشيخ "محمّدٍ البرهمتوشي"”؟) الحنفي. 

أقول: كون ذلك متعارفا لا يقتضى حوارَة عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا.معروفب 
0 سلام الستدلالا ول ره بالذأن التاوض إذاصعالت التضة لأن التغاثك 


و اط 


ل 


- كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء والدارمي )١517( 7480/١‏ كتاب الصلاة 
ياب الاستماع يوم الجمعة عند المنطبة والإنصات. كلهم من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا. 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 431/9 بتصرف يسير. 

(1) أخرحه أحمد 977/5و737,؛ والبخاري )١71(‏ كتاب العلم ‏ باب الإنصات للعلماءء و(4405) كتاب 
المغازي ‏ باب حجة الوداع» ومسلم(551547) كتاب الإيمان ‏ باب بيان معنى قول البيكف: رولا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» والنسائي ١١48/7‏ كتاب التحريم - باب تحريم القتل» وابن ماجه(؟5845) كتاب الفنعن ‏ باب 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. كلهم من حديث جرير بن عبد الله ظفنه. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق ٠١5‏ /ب. 

(4) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(ه) في هذه المقولة. 


هه 


قسمالعبادات ‏ سس دا وم لبمس حاشية ابن عابدين 


من الترضّي ونحوه فمكروةٌ اتفاقاء مامه في "البحر"؛ والعجب أن المرقي ينْهَى 
إلا أ ا 000 ا 01 


إنما يصلحٌ دليلاً على الل إذا كان عامًا من عهدٍ الصحابة والمجتهدين كما صرَّحُوا به وقياسٌ 


خخطبةٍ الجمعة على خخطبة منى قياس مع الفارق. فإنٌ الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجد 
ينتظرون روج الخطيب متهيئون لسماعه بخلاف خخطبة منى؛ فليتأمّل. 

والظاهرٌ: أن مثل ذلك ال اها في تلقبن مرفي الأذان للمؤذن: والظاهرٌ أن الكراهة على 
المؤذن دون المرقي؛ لأنّ سن الأذان الذي بين يدي المخطيب تحصّلُ بأذان المرقي» فيكوث الموذنُ بحييا 
لأذان المرقيء وإجانة الأذان حينعل مكروهة إلا أن يقال: إِنّ أذان الأول إذا لع يكن هرا يسمعه 
القومُ يكون غفالفا للسنةء فيكوث المعترٌ هو الثانى» فتأمّل. 

كك (قوله: : من الترّضّي) أئ: عن الصحابة عند ذكر أسمائهم وقولة: ((ونحوو)»)من الدعاء 
للسلطان عند ذكروء كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو معتادٌ في , بعض البلاد كبلاد الرُومء ومنه ما 
طومفة باينا أرضا دن العاف على نر لاص لدو )ل اطع ار ادي 

0-1 (قولة: اثفاقاً) هذا أطيير عاق "الي "207 حييف فصر الكرافة على فول 
الا 0 

8408م (قولة: وتمامة في "البحر") لم ا فين ١١‏ ما أفاده بقَوله: 
((والعجب)), "ط"”2. 


وكرت لد إلا أذ سجر على ربياه امقر ل لف المع ومين يو ة 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ١58/15‏ وعبارته: ((فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة)). 
9؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 424/١‏ ؟. 

(5) “البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١58/5‏ 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/4غ”.‏ 

(5) تقدم نخريجه ص 8ل/ا- . 


الجزء الخامس ؤ9ؤققثت ”ات 11 1 11 الى ا 2 بياب الجمعة 


(ووجحب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي» وف المسجد أعظم وزرا (بالأذان 


قوله يي: رروالإمام بخطب») على الشروع فيها حقيقة: فحيئئز لا يكون لمرقي مُخالفا لحديثه بقوله 
بعده: أنصتواء ما على قول "الإمام" من حمل قوله: ((يخطب)على الخروج للخطبة بقرينة ما 
رُوِي”": «إذا خخرّج الإمام فلا صلاةً ولا كلام فيكوث مُخالفاً لحديثه الذي يرويه ويكرة» فافهم. 
(قولة: ووجّبَ سعي) لم يقل: فض مع أنه فرضٌ للاختلافي في وقته: هل هو 
الأذان الأولء أو الثاني د لدحول الو 10 وسواضلة أن السعي نفسّه فرض» 


والواحب كونة في وقت الأذان الأوّل» وبه اندفع ما في "النهر”": ((من أن الاختلاف في وقنه 


لا يَمَعُ القول بفرضييِه كصلاة العصرء فرضٌ إجماعاً مع الاختلاف في وقتها )». 
54 (قولة: وترك البييع) أرادٌ به كل عمل ينافي السعي» وخخحصة اتباعاً ليت "ا 
( 0 (قولةُ: ولو مع السنّحي) صرح في "الستّراج"”” بعدم الكراهة إذا لم يَشغَله "بحر"0. 
وينبغي التعويل على الأوّل» "نهر”". 
قلتُ: وسيذكرٌ "الشارح”” في آخر البيع الفاسد: ((أنه لا بأسَ به لتعليل النهي بالإخلال 
بالسعي, فإذا انتفى انتفى )). 
90 (قولهُ: وفي المسجد) أو على بابه "بحر"”0, 


)١(‏ ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2701/7 وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي: رَفْعُهُ وَهْمْ فاحش» إنما هو من كلام الزهري. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١59/7‏ 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/!8/أ بتصرف. 

(14) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق807/) بتصرف. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق9١17/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١59/7‏ 

(7) "النهر": 'كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ق67م/). 

(8) انظر المقولة [703701؟]ء قوله: ((إلا إذا تبايعا بمشيان إلخ)). 

ومع "ال" كان الل ران نملةة تنيع 341 اقلا عن "الصيرات". 


قسمالبادات | لدسللدا #لم لد سس حاشية ابن عابدين 


في الأصحّ وإن لم يكن في زمن الرسولء بل في زمن "عثمات". وأفاد في "البحر”") 
صحّة إطلاق الحرمة على المكروو تحربا. 
امود ثانا ون ونين أ اللطاتدي اناة نبو عذة الفمل أذ القدة ذا كان اكب 


0 


من واحدٍ أذنوا واحدا بعد واحدء ولا يجتمعون كما في "الحلابي" و"التمرتاشي", 





41 (قولة: في الأصمّ) قال في "شرح النية”": ((واختلفوا في المرادٍ بالأذان الأوّل» 
فقيل: الأول باعتبار المشروعيّة» وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أرّلاً في زمنه عليه 
الصلاة والسلام وزمن يي بكر اع عن أحدّث "عنما" الأذان الثاني على الرّو راء حين 
كثْرَ الناس» والأصح أنه الأول باعتبار الوقتء وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال))اه. 
وَالزُوراء بالمد: اسم موضع ف المدينة. 

لح (قولة: ا إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر لان ف أوّل كتاب الحظر 
والإباحة: ((كلّ مكروو حرامٌ عند "محمد" وعندهما إلى المحرام أقربب))اه. 

نعم قولٌ "محمد" رواية عنهما كما سنذكرّة”" هناك إن شاء الله تعالى» وأشارَ إلى الاعتذار 
ع "ضاتحت الهزداية"7» يت أظلقّ الشرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروة تحرعاء وبه 
اندم ما في "غاية البيان"» حيث اعترض على "الهداية": ((بأنّ البيع جائرٌ لكنه يكرهٌ كما صرح 
به في "شرح الطحاوي"؟ لأنّ النهي لمعنىّ في غيره لا يُعدِمُ المشروعيّة )». 

لق (قولة: يوذل ثانيا بين يديه) أئ: على سبل الجدة كما يظِهر من كلامهمء 
أرملي . 

[414ك) (قولة: أفادَ إلخ) هذه الإفادة إنما تظهرٌ إذا فى الفعلٌ بالبناء للفاعل, أمّا 

.١159/17 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صا١5 5 بتصرف يسير.‎ 
انظر المقولة 2775155 قوله: ((ونٍ الزيلعي إلخ)).‎ )17( 


(؟) المقولة 771056 قوله: ((أي: كالحرام إلخ)). 
(5) "الهداية": 'كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .865/١‏ 


الجزء الخامس : 2 00 اللي - 2 يي يي باب الجمعة 


لم سا م ا 


لبناء للمفعول ‏ وهو الظاهرٌ ‏ فلا تظه "”2. 
قلت: : وعبارة ال ((أَذنَ لمؤذنُ )). 
روم (قولة: ذكرَةُ ون ودر كك اعد 1ه روات افا ساق 
"الهداية” ' وغيره أنهم يوذنون؛ دل عليه كلام شارجيه))اه. 
وفيه نظرٌء بل الذي دل عليه كلام شُرّاح "الهداية" عتلافة»غال ىق "الاية 7 وز ك” 
المؤذنين بلفظ ابيع و للكلام مُخرّج العادة» فإنٌ المتوارث في أذان الجمعة اجتماع 
المؤذنين لتبلغ فاته لى أطرافب المصر المسامع))اه. ومكدة :3“ النياية “الك 00 
وامعراج الاراية . 
قلت: والعلة ا إننا تطهرٌ في الأذان الأول مع أنه في ف "الهداية" ذكرَ للوذنين بلففل 
الجمع في الموضعين. 


(قولة: وفيه نظي بل الذي دَلَّ عليه إلخ) وقال "الرّحمتي": ((فتيّنَ أنه ليس في كلام "الهداية" 
إشارة إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيه» بل دل على خلافه فليراجع "الحلابي" 
"التمرتاعو) القدد وقدينا ق بات الأذان الكل على 'إثبنات سَكة التياغهم فق الأذان "بين يدي 
الخطيب: مفصّلا بأدلة شافية اه "سندي". وَيَؤيدة أيضا مايأتى شرحا عن "الحاوي القدسئ" يقوله: 
((إذا فرغ المؤذنون إلخ)). 


.74//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(5؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١41/١‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١585/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/١‏ 

(د) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7 (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/59 (هامش"فتح القدير"). 


قسم العبادات 0 ”الل تيت ممح سيب :. خاضية انه عايدين 


المنبر) فإذا أتم اوتا بوكر الفعنة اس الف “ل 0 
١لا‏ ينبغي أن يصلي ير الخطيب) ا ا 200 





54315 (قولة: سر بكسر اميم» من انبر وهو الارتفاع, ومن السنة 2 عليه اقتداء 
به لك "بحر”2. وأن يكون على يسار المحراب» ال ومنبرّة ييه كان ثلاث درج 
غير المسماة بالمستراح؛ قال "ابن حجر" ف "0 ((وبحث بعضهم أن ما اعنيد الآنَ من 
ازول في الخطبةٍ الثانية إلى درجةٍ سُفلى ثم العَرْدٍ بدعة قبيحة شنيعة )). 

409 (قولة: فإذا نَم أي: الإمامٌ المنطبة. 

4 (قولة: أُقِيمَت) بحيث ينصلٌ أزَلُ الإقامة بآخعر الخطبة» وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب 
مَّقَامٌ الصلاة را 3 الركعتين سورة اللجمعة والمنافقون؛ ولا يكرة غيرهما كما في "شرح 
الطحاوي"”": وذكرَ "الزاعدي": ((أنه يقرأ فيهما سورةً الأعلى والغاشية ))؛ "قهُستاني"0. 
وفي "البحر””: ((ولكن لا يُوَاظِبْ على ذلك كيلا يودي إلى هجر الباقي» ولئلاً يظنة العامّة 
حتما))اه. ومرّ”" تمامٌ الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله: ((ويكرةٌ التعيين)). 

(قوله: بأمر الدنيا) أما بنهي عن منكر أو أمر بمعروضي فلاء وككذا بوضوع أو غسلٍ 


(قولة: أو أمْر معروفب فلا) أي: في حق الإمام. 


'.7/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

.1"١/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١ 

(5) ”جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .152/1١‏ 

(4) أجرحه أحمد 78/5١»ء‏ وابن ماجه(4 )١ 4١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء قي بدء شأن المنبر» والدارمي 57/١‏ 
ف المقدمة» من حديث أبيّ بن كعب#. 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 455/7. 

() "شرح معاني الآثار": 4١4/١‏ باب التوقيت في القراءة فْ الصلاة. 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة اللجمعة ١1/١‏ بتصرف. 

(48) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/159. 

(5) المقرلة ]4551١[‏ قوله: ((ويكره التعيين)). 


5ه 


الجزء الخامس يي 77ت 7ت لت ل 0 وم بم م ا ا تت باب الجمعة 


لأنهما كشيء واعهورنان سن بان عن ع بإذن السلطان 0 بالغ جحاز).. 
لو ال موف اد ل مر5' بخلاف أكل أو شرب جد لو تال الفصد” البنعانى 
الخطبة كما مر”", فافهم. 

(قولة: لأنهما) أي: المخطبة والصلاة ((كشيء واحار))لكونهما شرطا ومشروطاء 
ولا فى للمشروطظ نون وطق اناه افو لعا يار تعر 0 

مطلب في تقرير العوا ل رعلة رة ” 

تكلم (قولة: ان بالغ) أي: بإذن السلطان أيضاء والظاهرٌ أن إذن الصبي له كافب؛ لأنه 
مأذونٌ بإقامة الجمعة؛ لما في "الفتح'”' وغيره: ((من أن الإذن بالخطبة إذنٌ بالصلاة وعلسى 
اللي نف شك رن تفضا الدزقاتياء ولا تقروه ننه إذة له بإنانة قرو ولاله لعن السلطان 
بأنه لا تصحٌ إمامتة» نعم على القول باءا شتراط الأهيّة وقت الاستنابة لا يصحٌ إذنهٌ بهاء ولا بد له 
من إذن حديدٍ بعد بلوغه والله أعلم. 

( تبية ) 

ذكر "الشرنبلالي”" وغيره: ((أنّ هذا الفرعَ صريحٌ في الردٌ على "صاحب الدرر" في عدم 
تحويزه استنابة النطيب غيرة للصلاة قبل سبق الحدث )2 وفيه نظر؛ إفالبس نيعا ف أن البالغ 
ان بدون إذن السلطان» بل الفذاهر أنه باذبه عتما أو لاله كما قررناه””: قتدبرة ثم رأيت 
١‏ الإلحم) .سا هه 
5 9 مر حوه. 


)١(‏ صلاع 
(؟) صةمغع- 3 

(09) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .548/١‏ 

(5) هذا المطلب ليس في "الأصل" و"ب” وام". 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7/57؟. 

(1) "الشرئبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١9/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() المقولة [ه-١51071]‏ قوله: ((إنما يشترط الإذن)). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ أرق ١١١/أ.‏ 


قسم العيادات + كت ككككتبن . مر لس حاشية ابن عابدين 


هو الختار. 
(لا بأس بالسفر يومُها إذا 0 من عمران المصر قبل صروج وقات الظهر) كذا 
في "الخانيّة", لكن عبارة "الظهيرية"0) وغيرها بلفظ: ((دخول)) بِدَلَ خروجء 57 





فيه واخلاف يو عو ١‏ اه. والأكثر 1 المواز» "' 3 00 

73 36] (قوله: لكام بالسنضر إلخ) أققول! السمر غير فيد فل مثلةُ ما إذا أراد الخروج 
إلى موضع لا بحب على أهله اللدمعة كما في "التتارنحانية"0). 

3474 (قولة كذزق "لوا رونك مسلاا "سين "1 وقال: (ك التشكلة اسمس 
الأئمة "الحلواني يان قيار | خر إرضة إنما يكون فيما يُنفرد باقن والدمعة إعا زرديه مع الإمام 


ولي يعتَبّرٌ وقنتا أدائهم: حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغي أن 
يلزمه 7 د الجمعة)) اه. 


: وذكرّ في "التنارحائيّة”7" عن "التهذيب””" اعتبارٌَ النداء» قيل: الأَوَّل» وقيل: الثاني؛ 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول في الجنمعة ق707/ب. 

)١(‏ هو - والله أعلم - "يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر"؛ وينسب لعبد الرحيم بن عمر بن عبد الله؛ علاء الديين 
الترْحُمانيّ(ت 45 5ه) وإلى محمد بن محمودء علاء الدين التَرْجُمانيَ المكيّ النوارزمي (إت245ه) كما ينسب إلى 
أبي الحسن علي بن الحسينء ركن الإسلام السّغديّ (ت١471ه).ل”كشف‏ الظنون" 21777/7 434 ١7"الفوائد‏ 
البهية” ص 7١١1171١‏ لء "هدية العارفين" ١/50هء‏ 96/7 ل "الأعلام" ؟إلاوى, لاثم ). 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول في الجمعة ق717/رب. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ه47 /أ. 

() "التاترحائية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 5/79/,. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ؟//ت/,. 

3 لعله 000 في شرح الجامع الصغير"» لأبي سعيد المطهّر بن الحسن بن سعدء جمال الدين اليزيدي (ت١51هه).‏ 

كشف الظئنون" ١/8١ه‏ 2 59ت "الجواهر المضية" */685» "الفوائد البهية" صة 11١‏ وفيها: المطهر 
5 الحسين). 


لوقاف عححتيحهيين ضير ب سصسسيسنييت الأناللنة 


كالب اقرع اللتية" وزو الفسية الم ركه لطن يك الدروا لقنل اذا يصيانهنا: 
ولا يكره قبل الزوال)). 00 7 ' 

(القروي إذا دل المصرّ يومّها إن نوّى المكث ثُمَّة ذلك اليوم لزْمته) الجمعة (وإن 
نوَى الخروج من :ذلك اليوم قبل وقتها أو بعدهُ لا تلزمُةٌ) لك في "النهر": ((إن 
نوي الخروج بعده لمت وإلا 306 1010101012121 ا ل 





0 0 قي ا 
كك ؟ ١‏ 2 
لوم زقرلة: وقال في "شرح | "7 اتانيد لاق "الطهيرية" دادو اما و0 
"ا" ضعيف» ا 4 عله 5 شرح المنية ان بقوله: ((لعدم وجوبها قبله. ا 
الخطاب بالسعى إليها بعده)) اه. 
قلت: وينبغي أن يُستثنى ما إذا كانت تفوته رفقتهُ لو صلاها ولا يمكنه الذهابُ 
و حذة. تأمل. 
41 (قوله: القرَوي) بفتح القاف نسبة إلى القرية» وأراد به المقيمّ» أمَّا المسافرٌ 
قل 55 بعذة. 
479 (قولة: لا تلزمّة) لأنه في الأوّل صار كواحدٍ من أهل المصر في ذلك اليوم, وف 
1 ماه ما 1لزهة) ا 111) 
هذا لم يصرء درر” عن الخانية ‏ . 
7 3 7 ل 7) : 5 #ااء الوم الى !11 5 5 
474 (قوله: لكن في الدهز إلخ) مثله في الفيض"» وحكى بعده ما في المتن 
ب :((قبل)). 
ل ماع : 2 2 200 . زكر 
زة؟ةة] (قوله: لرمّته) أي: إذا مكث إلى دحول وقتهاء وكذا يقال فيما ذكره بعده. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١41/0١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صده55-. 
(59) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .7149/١‏ 
(54) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص 5580-. 
(©) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة .١ 41/١‏ 


(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0 "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9م/ب. 


قسمالعبادات ‏ .+ بدا ه#م ‏ د ل م حاشية ابن عابدين 


وا "شرح المنية": ((إِنْ نوّى المككث إلى وقتها أُزمنة» وقيل: لا)) (كما) لا تلزمُ 
(لو قَلِمَ مسافرٌ يومّها) على عزم أنْ لا يُخرّجَ يومّها (ولم ينو الإقامة) نصفّ شهر. 
(يخطب) الإمام (بسيفي في بلدةٍ ع به) كمكة (وإلاً لا( ع 1 ا م 


لل ا أن -ا١)‏ .ل ل مم “اما سا 2 1 50 
["هك] (قوله: وفي شرح المنية'"” ' إلخ) ونصه: ((وإن دحل القروي المصر يوم الدمعة فإن 
نوى المحكث إلى وقتها لزمته» وإِنْ نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه؛ وإِنْ نواه بعد دحول وقتها 
تلزمة» وقال الفقية "أبو الليث": لا تلزمة» وهو مختارٌ "قاضى حان”" )) اه. 


594*1] (قولة: سيفن اي: متقلدا به كبااق "ليور "7 عن "المضحرات”" 2 ويخالفة ظاهرٌ 
ما يأتي”'» عن "الحاوي"» لكن وفق في "النهر”' بإمكان إمساكه مع التقلّد. 

570 
الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام» "درر”7. 


"5م (قوله: كم أي: فإنها فتِحَت عنوة كما قاله "أبو حنيفة" و"مالك" 
1 #ظ لسرا الى اب تال لامي اك 0 7 م اهداها_ 5 "ل الإلا) ال : 
و"الأوزاعي”"» وقال "الشافعي" و"أحمد" وطائفة: فتِحّت صلحاء "إسماعيل” ' عن "تاريخ 


كي" ر "روا *"200 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة ص١‏ 5-5 5 بتصرف. 

(؟) "الخخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

22 "البخر"؛ كنات الغيلاة دبا ضلاة اللسعة 1/9 نيث عن "المضهرات” رن إلى "روضة العلماء . 

(:) ةم "در" 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5٠8/ب.‏ 

(56) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١41/١‏ 

() "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /رق 47/5 /ب. 

(8) "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام": الباب الأول في ذكر وضع مكة المشرّفة» وحكم بيع دورها وإحارتهاء وحكم 
المجاورة فيها ص١‏ بتصرف» وهو لمحمد بن أحمد بن محمدء قطب الدين النهروالي الحنفى(ت388ه). 
("كشف الظنون" 157/١‏ "البدر الطالع" ؟//اه, الأعلام 5/). 


(8) ((للقطبي)) ساقطة من ."١'‏ 


الجزء الخامس كك تك ك1 8م 2121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2020202و2020212121212»س©<د<2 باب الجمعة 


َ ل 8 م 3 7 ع و 
كالمدينة» وفي "الحاوي القدسي”2:(( إذا فرغ المؤذنون قامَّ الإمامٌ والسيف في يساره 

8 ع 1 اخ ال عه سلس - 08 3 
وهو متكىئٌ عليه))؛ وفي "الخلاصة": ((ويكره أن يتكئّ على قوس أو عصا)). 
( فروعٌ ) سَمِعَ النداءَ وهو يأكل تركة إن حاف فوت جمعةٍ أو مكتوبةٍ لا جماعة.. 

[55*54] (قولة: كالمدينة) فإنها ع بالقرآنء "إمداد"7". 

(ه*ةى (قولهُ: وي "الخلاصة”" إلخ) استشكلهُ في "الحلبة"”»: ((بأنه في رواية "أبي داود"0*) 
أنه وِ: «رقام ‏ أي: في الخطبة ‏ متوكئا على عصا أو قوس » )) اه. ونقل "القهستاني” ' عن عيد 
"للحيط”7"©: ((أنٌ أخدّ العصا سنة كالقيام)) . 

45 (قولة: إن حاف فوت جمعة أو مكتوبة) عزاه في "التتارحاتيّة"" إلى "فتاوى ابن 
الليث"» ثم إِنَّ فوت الجمعة بسلام الإمام؛ والمكتوبة بخروج وقتها لا بفوت جماعتها؛ لأنه يمكنه 
صَلحها وحن + واكك - أي الدع غيل التسلة وتكاف ذغات لدسد عدر ترك عه 
كما مر في بابهاء لكن يُشكِل ما مر””'2 من وجوب السّعي إلى الجمعة بالأذان الأوّل» 


(قوله: لكن يُشكِلٌ ما مر من وجوب السنّعي إلخ) بتقييدٍ ما مرّ.ها هنا يندفعٌ الإشكالء وذلك لأنّ حضور 
الأكل المذكور حيث كان عذرا في سقوط واحب الجماعة لشغل بال المصلي يكونٌُ عنرا في سقوط واجب 
السّعي إذ لا فرق بين واحببي وواجبيء بخلاف ما إذا اف فوت الجمعةٍ أو الوقتي لفوات الفرض لا الواجب. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1/57. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق78/8/]. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق؟5/أ. 

(4) "الحلبة": التكملة الفصل انامس في صلاة الجمعة ؟50733/7؟/] بتصرف. 

(5) في "سنئنه" )١٠١3957(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يخطب على قوسء وأخرحه أحمد 7١١/4‏ من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي طيه. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة ١١5/١‏ نقلاً عن الحلابي. 

(0) قال صاحب "المحيط": وروي أنه اليك: حطب متكعا على عنزته وهو قائم. انظر "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة 
- الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين ١/ق07١١/).‏ 

(8) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ؟81/7. 

(91) عركذه "در". 

(ا هت ارب و 


قسم العبادات ‏ . .. . . بدا .و د ب دا حاشية ابن عابدين 


الى 
.. 


رُستاقيّ سَّعَى يريدُ الجمعة وحوائجَة إن مُعظَمُ مقصوده الجمعة نالَ ثواب السعي 

إليهاء وبهذا يُعلّمُ أنّ من شرَّكَ في عبادتِه فالعبرة للأغلب. الأفضلٌ حَلقُ الشعر وقلم 
م 5 0 ل لا عمل 1 

الظلفر بعدها. لا بأس بالتخطى ما لم يأحذ الإمام في الخطبة ا 1 1 10000 


وترك البيع ولو ماشياء والمرادٌ به كل عمل ينا السعي» فتأمل. 

/56"19] (قولة: رُستاقيً) 6 إل الرّستاق» وهو السَوادٌ والقرى» اا 

رمسهى (قولة: نال واب السعي ) أما الصلاةٌ فيال ثواتها على كل حال» "20 

مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب 

> (قوله: من شرك في عبادته) كالسّفر للتجارةٍ والحجّ» والصلاةٍ لإسقاطر الفرض ولدفع 
ذدكة اللنارن ونيو اقا نيال 16 متنا ارط اللاافا ل 

[40كقكم (قولة: فالعيرة للأغلبي) الظاهر أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادة؛ لأنَّ قوله: 
((إِنّ معظم مقصوده الجمعة إلخ)) يفيدُ أنه لو كان معظمٌ مقصوده الحوائسج» أو تساوّى القصدان 
لا ثواب» وهذا التفصيلٌ عختارٌ الإمام "الغزالي””" أيضاً وغيره من الشافعيّة» واحتار منهم "العرٌ 
ابن عبد السللام"7/» عدم الثواب مطلقاء وسيأتي”' ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. 

(441] (قولة: الأفضلٌ إلخ) في "التتارحائيّة””©: ((ويكرةٌ تقليمٌ الأطفارء وص الشارب 
في يوم الدمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج» وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع)) اه. 


(قوله: الظاهرٌ أن يراد به الأغلب إلخ) الأظهرٌ أن يقال: يراد الأغلب في قصده من العبادة أو غيرها. 


(1) "القاموس": مادة ((رستق- رزدق)). 

09) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .549/1١‏ 

059 "الاحياء": "كتاب النيّة والإاخلاص والصدق - بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب 85/85 هه-5هه. 
(؟) انظر "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ص88 .-١‏ 

(ه) المقرلة [4 5505 قوله: ((من صلى أو تصدق إلخ)). 

زوم "التاترعاية": كاي البلاة النصل :الخاحين والماعرون بق :غبلاة اللسية 0 عن زقلد عن "ننه" تصرف: 


همم/١‎ 


اللزالشاييل* 2 بيسحجييين. بلق سمحسهححعيم. . عام اللي 


ولم يِذ أحداء لذ أن اعد الا رجه أماكة تتخملى إلبهنا للضيرورة:ويكرة 
ا 





وسيأتي(" تمامُ الكلام على ذلك وبيانُ كيفيّةٍ التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا في الحظر 
والاباحة إن شاء الله تعالى. 

5847 (قوله: ولم يُوْذِ أحدا) بأن لا يطأ ثوبا ولا جسداء وذلك لأنّ التحطيّ حال الخطبة 
عملء وهو حرام وكذأ الإيذاءء والدنو مستحب» وتركُ الخرام مقدّمٌ على فعل المستحب؛ ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناس وَل أفسيحوا:(, أجلس» فمك أديَك ا و صوق 
تحمل ما روّى 'الترمذي” '' عن عاد ين ان الجهني" لقال رشعل الله كلل رمن تخطي 


11 1 
رقاب الناس يوم الجمعة اتَخيذَ 06 إلى جهنم يه شرح المنية 


مطلبُ في الصدقةٍ على سُؤَال المسجد 
4 3ك] (قولة: ويكره التخطي للسؤال إلخ) قال فق "إلني "00 ((والمختارٌ أن السائل إن 
كان ا بن مدق اللساى تعد رداك او ايدان لان بل الاو لاه وق فل بار 
الصرالي عطان) له ْ 
ومئلهُ في "اليرّازيّة”"2» وفيها: ((ولا يجورٌ الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة؛ 


قال الإمام "أبو نصر العياضي"7": أرحو أن يغفرَ الله تعالىى لمن يخرحُهم من المسجدء وعن الإمام 

)١(‏ المقولة [7780] قوله: ((قلموا أظفا ركم بالسنة والأدب)) 

(؟) أخرحه أحمد 2١88/14‏ وأبو داود(4١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنسائي7/١٠‏ 
كتاب الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» من حديث عبد الله بن بسلرطك. 
وفي الباب عن حابر بن عبد الله #ه. ولم نعثر على قوله:((ويقول: أفسحوا) فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

5ق "سينه” 5159م كناب المجمئعة بيجع جام قا كراهية البشطى نوم الجمعة» واختر جه 2101/1/7 وان طاعي 131150 
كتاب إقامة الصلاة ا ل ل لشي ب 1 نس اشهني طله مرفوعاً. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صه5. باتصار. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق7م/ب بتصرف يسير. 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ ما يحرم من الصلاة 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

090 أبو ا بن العباس بن الحسين السمرقندي العِيّاضئ. ("الجواهر المضية" 2177/١‏ "الطبقات السنية" 955/١‏ 
"الفوائد البهية" ص ؟). 


قسم العبادات ‏ | ت_ دا #«#إو د لب حاشية ابن عايدين 


وَسَيْلَ عليه السلامُ عن ساعة الإحابة فقال: ((ما بينَ جلوس الإمام إلى أن يتم 
2 "التتار عحانية"00 وفيها؟:(( سل بعض المشايخ: أليلة الجمعة أفضل أم يومها؟.: 


لف 9 00 لو 03 قاضيا لم أقبل شهادة من يتصق عليهم)) أه 
وسناقق "© بات المضرق أله لعل أن يال شينا مؤاله قوت يرجه بالفقل أو بالقةة 
كالصحيح المكتسبء ويأثم معطيه إن عَلِمَ بحاله لإعانته على المحرم. 


مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة 
كر (قوله: وسيل عليه السلا رت" بت في "الصحيحين” وغيرهما عنه يفيه 
نباعة ال بوافقهنا دلي ومو ننم سنس الله تعالى شيئا إلا أعطاه إيّاهي» وف هذه الساعة 
اكزال أعييسها ركنن ادها الها لتياتية اذ علد الاماء عن لون رك اذ سين ين الصلاة كما 
هو ثابتُ في "صحيح مسله"”*" عنه لكْ أيضاء "حلبة"0©. قال في "المعراج": ده الهف قات 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة ؟84/7. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة ؟/87. 

(7) المقولة [87775] قوله: ((لا يحل له أن يسأل إلخ)). 

(4) أخرجه البخاري(473) كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة؛ ومسلم(؟85) كثاب الجمعة ‏ باب 
في الساعة التي في يوم الجمعة» وأخرحه مالك في "الموطأ”١/9١٠ ١٠١١-‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما جماء في الساعة 
التي ف يوم اللجمعة؛ وأحمد 87-485١‏ 4» والترمذي(١491)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جماء في الساعة التي 
ترجى في يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأبو داود(”4 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة: والنسائي 5/7 ١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كلهم 
من حديث أبي هريرة نه مرفوعا. 

(5) أخرجه مسلم(؟85) كتاب الجمعة ‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» وأبو داود(49 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة, وابن خحزيمة في "صحيحه" (1778) باب ذكر وقت تلك الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء» والبيهقي في "السنن الكبرى" / ٠٠.‏ كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة. 
كلهم من حديث عيد الله ين عمر عن أبيه رضي الله عنهما. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟/ق 7179 /ب. 


لقو قافن مبحمتسنم د ممبحعم سيكت اب اللنن 


فقا ونين ون تاوالت "افيه 7ك بورج ص ادر ديا 17 


انان ذه عابو بالتكريف الما 

وف حديث آخر: (رأنها آخرٌ ساعة ف يوم الجمعة»؛ وصِحَحَهُ "الحماكم”' وغيره 
وقال: ((على شرط "الشيخين")), ولعل هذا مراذ 6 ونقل "ط" 7"عن "الزرقاني»"0: 
((أن هذين القولين لع كان كن ا دوت لود نوا ا دائرة بين هذين ل 
فينبغي الدعاء فيهما)) اه. 

م الظاهرٌ أنْها ساعة لطيفة يَختِلِفُ وقتها بالنسبة إلى كلٌ بلدةٍ وكلّ خطيب؛ لأنّ النهار 
ف بلدةٍ يكوثٌ ليلا ني غيرهاء وكذلك وقت الظهر في بلدةٍ يكون وقت عصر في غيرها؛ لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحرّلهُ درجة إلآ وهي تطلع عند قوم وتغيب عند آخخرين؛ والله أعلم. 

[5448) (قولة: فمال: 0 كلامه: لأنّ معرفة هذا الليلٍ وفضله لصلاة الجمعة. 

ركفولى (قُولهُ: ف اسكانات © بفتح الهمزة جمع أحكام؛ فِإنَّ تراجمه في فى الجمع 


(قولة: ولعلّ هذا مرادُ المشايخ) بل مرادُ المشايخ من حين بلوغ الظلّ مثلا أو مثلين إلى الغروب. 


.-4 4 ١ص "الأشباه والنظائر": القول في أحكام يوم الجمعة‎ )١1( 

(؟) في "المستدرك" 2778/١‏ وأخرجه الترمذي (4517) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترحجى 
ف يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والنسائي عه ١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كل من حديث أبي هريرةطنه مر فوعاً. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75٠١/١‏ بتصرف. 

(4) "شرح المواهب اللدنية": عمصائص أمته وه ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة 07-51077/5/ا, 

(5) في "د" زيادة: (( قوله: (وذكر في أحكامات إلخ): ذكر المحشي عبارة "الأشباه" بتمامهاء وأنا أذكر من "نور الشمعة" 
للعلامة المقدسي زيادة على ما في "الأشباه'» وهي: الاستياك» والنغرت من الخنطيب» والمشي بسكينة ووقارء وأن يقول 
عند الدخول: اللهم اجعلني من أوجه منْ توجةٌ إليك» وأقرب مُنْ تقرّب إليك وأفضل من سألك ورغب إليلك» وتأخير 
الغداء والقيلولة عن الصلاة» وقراءة الفاتحة والمعوذتين والاحلاص بعدها 58 عا وقراءة سورة هود والدحان؛ وعيادة 
المريض» وزيارة الإخوان ف الله تعالى» وصلاة التسبيح؛ وشهود النكاح.؛ والعتق» والإإكثار من الصلاة على النبيية 
وانٍ ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف و يس والدحان؛ ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النسيككة » 
ويقرأ في مغربها الكافرون والإخلاصء واستماع العلم في الجامع بالغداة يجمع بين البكور والاستماعء» - 





والفرق27: القول في أحكام السفرء القولُ في أحكام المسجد ونحوٌ ذلك» ومن جملتها 
كان و اك 

4" (قولة: قراءة الكهف) أي: يومّها وليلتهاء والأفضل في أوّلهما مبادرة للخمير وحذرا 
من الإهمال» وأن يُكثْرَ منها فيهما للخصبر الصحيسح:ررأنّ الأوّلَ يضيءٌ له من النور ما 
بين الجمعتين )7 '2: ولخبر "الدارمي”©:( أن الثاني يضيءْ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»» 


وعدم الحجامة لحديث: ((إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات)), لكنه ضعيف»ء وعدم التحلق قبل 
الصلاة» قال الغزالي: إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأيام الله انتهى. وفي "التاترحانية": سكل بعض المشايخ: بأي نية 
يخرج المومن ويسعى إلى الجمعة؟ قال: لإظهار الأحكام؛ وإجلال الإسلام» وصلة الأرحام» وزيارة المؤمنين» وزيارة 
شعائر المسلمين» وحضور بحالس العلم لتحصيل علوم الدين. وفيها: جاء في الآثار: ((مُن صلى يوم الجمعة أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم يقول بعد التسليم مائة هرة: 
لا حول ولااقوة إلا بالله العليّ العظيم حفظ الله عليه الإيمان عند النز ع))» وفيها عن "الحجة": ((ينبغي أن يشتغل 
المومن بعد العصر يوم الجمعة بالذكر والتسبيح والتهليل والخيرات؛ لأن فاطمة كانت في تلك الساعة في زيادة 
الذكر والطاعة» وتقول في الساعة: لم يصادفها عبد مؤمن فيسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه)). وقال المقدسي 
رحمه الله تعالى: رأيت الخنضر الليئكا فسمعته يقول: مَنْ قال بعد عصر الجمعة يا رحمنء يا أللهء يارحمنءياأللهى 
إلى أن تغرب الشمس قضى الله حاجته. وفيها: ذكر في كناب "الهداية" في الأعبار عن محمد بن المتكدر قال: 
سمعت جابر بن عبد الله وَتّعيقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله يه فقال: لو دعي به على كل شيء بين 
المشرق والمغرب ف ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: سبحانك لا إله إلا أنت» يا حنان» يا منان» يا بديم 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والأكرام)). 

)١(‏ هذا الفىٌ عت في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن تعيم. 

(؟) "ح"”: كناب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق١١١/أ.‏ 

(1) أخرجه الحاكم 8/7" كتاب التفسير - تفسير سورة الكهف. من حديث نعيم بن هشام» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ لكن الذهبيّ ردّه فقال: قلت: نيم ذو مناكير. والبيهقيّ في "السئن الكبرى" 749/7 كاب 
الجمعة ‏ باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويرمهاء وقال المناوي في "فيض القدير" :19//١‏ ((قال ابن حجر 
في تخريج "الأذكار": حديث حسن» وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف. من حديث أبي سعيد الخدريطه مرفوعاً)). 

4غ اععرابتة الدارمى عقوا عن أى افيد اشدري 01/8ة اي نطايل الفرزويثباكوانصضل سورة الكوقة. 


اخزء خافن اخسشستصييلتتة ,وود سخصيكتن سماد ديات الحسنة 


ومن فهم عطفه على قوله: ((ويكره إفراده بالصوم, وإفراد ليلته بالقيام)) فقد 
وهم وفيه تجتمع الأرواح» وتزار القبورء قد مإ إلا مق قايه نه فاجو ها وهاه ويه هاه ود فقسو ال وولف ل مادو كول مره 4 بلقا 


1 


ل 1) 
بن عر 3 


(44 (قولةُ: ومن فهمّ) كالمحشّي "الحموي””". 
ره4ه (قولهُ: ويكرهُ إفرادُهُ بالصوم) هو المعتمث» وقد أَمِرَ به ولا ثم 0 عنه» "ط"20, 
مطلب: ما اختص به يوم الجمعة 

.046 (قولة: فقد وَهِمّ) ولنذكز عبارته برمّتها ليُعلَمَ موضع ل د 
بعضها عَلمّ نما تقدم” وهي: يكم يوم الجمعة:اخخض كر لزوم صلاة الجمعة, 
واشتراط الجماعة لهاء وكوتنها ثلاثة ل وكونها قبلها شرطأء وقراءةٍ السورة المنحصوصة 
بها» وتحريم السفر قبلها بشرطه؛ واستنان الغسل لهاء والتطيُب» ولبس الأحسنء وتقاهم الأظفار» 
وحلق الشعر» ولكنْ بعدها أفضل» لصوو في المسجدء والتبكير لهاء والاشتغال باليادة إلى 
روج الخنطيب» ولا يُسَنّْ الإبرادُ بهاء ويكرةُ إفراده بالصوم وإفرادُ ليده بالقيام, وقراءة الكهف 
فيه» ونفي كراهة النافلة وقتّ الاستواء [؟/ق4 ١١‏ /ب] على قول "أبي يوسف" المصحح المعتمد؛ 
وهو حير أيام الأسبوع. ويوم يووا و ماف اجا وتجتمغ فيه الأرواحح» وتزارٌ اترري 
ويأمن اميت فيه بعد القبرء ومّن مات فيه أو في ليلته أِنَ من فتنة القبر وعذابه» ولا سجر 
فيه جهنم وفيه نلق آدمٌ عليه السلام» وفيه أخرج من اللحنة؛ وفيه يزور أهلٌ الحئة ربّهم سبحانه 
وتعالى)) اه "اح" ". 


(قول "الشسارم”": وإفراد ليله بالقيام) الحاديث أبى هريرة رضي لشفل | له عليه السلام قال: ((لا 00 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)) رواه "مسلم"؛ وإذا نهي عن اختصاص هذه الليلٍ فغيرُها بالأولى. اه "سندي". 


. 47/17/75 "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - فصل في آداب الجمعة والاغتسال المسنونة‎ )١( 
.7١/84 (؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث  القول ف أحكام يوم الجمعة‎ 
.7”5:1/١ (م) "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ 


(؟) صاكم ‏ وما بعدها در 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/).‏ 


ههع/١‎ 


قسم العبادات سسا لاه لس سس سس يي لحخأشية أبن عابدين 


لاع سم نير 


واد اين عداو اقر رن انق فته أو للقه امن فى عدابه لين 


ولا تسجَرٌ فيه جهدم؛ وفيه يزور أهلٌ الحنة ريّهم تعالى. 





قلكة وقوله: تؤزلة يس الإبراذ زهام قثال"'ى أوقابك الضلاة انه فول المسسوره وقتف0 
8 ترجيح قول "الإمام' بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومّهاء فافهم. 

[461ك] و ويأمن الميت من عذاب القبر إلخ) قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر 
حقء وسؤال منكر ونكيٍ نكير وضغطة القبر حو ولكن إن كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة 
وبرقة عن يوم اسن ود وان ا اللحمٌ متصلاً بالرُوح 7 والرُوحٌ متصلاً بالجسسم. 
فلم الروحٌ مع اللدسد إن كان خارجاً عنهه والمومنٌ المطيع لا يعدب بل له ضغطة يمدُ هول 
ذلك وععوفة؛ والعاصي يُعذْبُ ويضغْط لكنْ ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود 
وماك ينها ادي غوف الات ضماف واقمدد وكات القبر ثم ينقطعء كذا 
في "المعتقدات”" للشيخ "أبي المعين النسفي" الحنفي ود العاقية الشيدى ا" بغصاء. 

5367] (قولة: ولا 0 في "جامع اللغة' © وسحر العدوة: أحماة)) , "7 2. 

0م (قوله: وفيه يزور أهلٌ الجحنة ربّهم تعالى) المرادُ بالزيارة الرؤية له تعالى» وهذا باعتبار 
بعض الأشخاصء والبعضٌ يراه في أقلّ من ذلكء والبعضٌ في أكثرٌ منه» حتى قال بعضهم 
إل الفساء ال ره الا في مثل أيّام الأعياد عند التجلي العامة وتمامة في ا ل 115 


يجعلنا من اهل رؤيتى أمين. 


(1) المقولة [41 87 قوله: ((واستحبابا في الزمانين)). 

(9) المقولة [5785] قوله: ((ونقل الحلبي)). 

(*) لم نقف فيما بينَ أيدينا من المصادر على نسبة كتاب "المعتقدات”" لأبي المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي 
الممكحولي (ت8 ٠‏ دهع انظر رار المضية" 77//8 0 "تاج التراحم" ص571» "الفوائد البهية" صد١5-).‏ 

(4) "غمر عيون البصائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق - القول في أحكام يوم الجمعة 75/14. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/).‏ 

(5) نقول: 0 مثل هذا يَحتا جح إلى نقل يَخْضدهء ولا تقل وتفاوت المؤمنين والمومئات ف رؤية الله تعالى نهنا تعد 
علىتفاوتهم ف التقوى» لا على تنرّعهم ين حيث الذكورة والأنوثة» فليسَّه!. 

يع انقزر "د كنات الصيلة ةد ياك صف النيعة 1/1 0ع 


الجزء الخامس جنيك اناف ٠ ٠‏ ستستتمعم تك .. انانة العنددة 


باب العيدين 4 
سمي به لأنّ لله فيه عوايد الإحسانء ولعَوْدِهٍ بالسّرور غالبا أو تفاؤلاء ويستعمل.. 


- 





و 
«إباب العيدين؛ 

تثنية عيدٍ» وأصلة عِودٌ قلبت الواو ياءً لسكونها بعد كسرةٍ. اه "م7 2. 

وف "الجوهرة"”'): ((مناسبتة للجمعة ظاهرة» وهو أنهما يؤدّيان جمع عظيم» ويجهّرٌ فيهما 
بالقراءة» ويشترّط لاحنهينا ما يشترّط للاخر سوى الخطة» 3*/قه ]/١ ١‏ وتحب على من تحب 
عليه الجمعة؛ وقدّمّت الجمعة للفرضيّة وكثرة وقوعها)) اه. 

ةم (قوله: 0 0 إلخ) أ 0 العيد بهذا الاسم ((لأث لله تعالى فيه عوايد 
الإحسان)) أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام» منها الفطرٌ بعد المدع عن الطعام؛ 
وصدقة الفطر, وإِتمامُ الحجّ بطواف الزيارة؛ وللحومٌ الأضاحي وغيرٌ ذلكء ولأنّ العادة فيه الفرح 
والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك. 

مطلبُ في الفأل والطيّرة 

زههةى (قول: أو تفاؤلا) أي: بِعَوْدِهِ على من أدركة كما سمت القافلة قافلة تفاؤلا 
بقفولها, أي: رججوعهاء» لين والفال ضد الطيرة) كأن يسمع مريض: يا سالم؛ أو يا طالب» 
4 ري عدا بير رد 8 2 اإإي إلاه 2 لا و 
أو يا واجد أو يستعمل قف الخير والشرء قاموس , 1 ومله حديث: ركان يد يتفاءل 

831/1 لم نقف على هذا النقل في "ح" مع أن "اط" انقلة عنه أيضا :باب العيديق‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ,١١١/١‏ 

ف قِ 5 زياده: ((سئل الأوزجندي عمن قال لصاحب الذين: إن لم أقض اك يوم العيد فكذل فجاء يوم العيد» 
إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيداء ولم يصلّ فيه صلاة العيد لدليل لاحّ عندف وقاضي بلدةٌ أخرى جعله عيدا؟ 
قال: إذا حكم قاضي بلدةٍ بكونه عيداً يلزم ذلك أهل البلدة الأمرى إذا لم تختلف المطالع كما في الحكم 
بالرمضانية» انتهى من "البحر" في أواخر كتاب الأبمان قبيل قول الكنز: لا يقبض دينه)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١1070/7‏ 


(د) "القاموس": ماده ((فأل)). 


قسم العبادات مسح ويه نا عونق . مملاسجحسصنسهييير.. نجام ادن عانيدين 


و ا 00 0-6 

رات م إلا صلاة 598 وقل: الأر ل هيلا الشدية وك عسلا: 
5 ل 1١#‏ ل 7 سن 

العيد» كذ في "القهُستاني عن "التمرتاشي 

قلت: قد راججعت "التمرتاش""؛ فرأيتة حكاه عن 00 الغير وبصيغة 

لمان 0 ٠‏ وشرع في في الأولى من الهجرة. 


ولا يل 00 وكذا حديث: كان يعجبة إذا حرج لحاحته أن يسمع: يا راشد يا رحيحٌ» 
أخرّحجّهما "السيوطي" في "الجامع الصغير”'», ووجهة أن الفأل أملٌ ورجاءٌ للخير من الله تععالى 
ول 5 مس رطعت ار ترم عا لمر 

386 (قولة: قُْ كل يوم) 1 زمان” 

/اةة] (قولة: وجة الحبيب) أي: يوم رؤيته؛ وإ قري شبين اض: ها . 


انه 


مهو (قوله: عن مذهب الغير) 0 مذهب غيرناء حا لها را اك يي 


.117/1-170/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل: صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) ((مذهب)) ليست في "دا وأو" 

(؟) ذكره السيوطي في 'الجامع الصغير" 771/9 (09378)) وأخرجه الإمام أحمد في "المستد" 92٠. 41/١‏ ال 
والطبراني في "الكبير" ))١١79354( ١١1/١١‏ وذكره الهيثمي ف "المجمع" 17/8 وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
يك برخ ابن سليم) رقو سس رج كذ اه ليم بو ديت أو عدن بزيادة: ررو كان يعحبه الاسم الحسن). 
:),/١894( 86/75 )5(‏ وأخرجه الترمذي(١7١)‏ كتاب السير ‏ ياب ما جاء في الطيرة» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح, والطحاوي في '"مشكل الآثار" 2٠١/5 )١84/8(‏ وانظر "تحفة الأشراف" »2181/١‏ وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف": أنه معلول» وأسند رأيه إلى الحاكم في "تاريخ نيسايور" 


الجزء الخنامس 5 1 نات العيديق 


في الأصح (على من تحب عليه الجمعة ا ااا 50 


قال فق و0 ناقلك 7 "الجامع الصغي "0): ((عيدان الجتمعا 5 يوم واحدء فالأول 1 


والثاني فريضة:؛ ولا يترّكُ واحدٌ منهما)) اه. 

قال في "المعراج": ((احتررٌ به عن قول 'عطاء: تحوق ضيلد العيد عن للبية رو 
عن اغلي" واابنٍ ازمر" قال "أبن عبد ,"09 "سقوط الجمعة بالل مهحور وعنن "علي" 
أنَّ ذلك في أهل البادية ومّن لا تحب عليهم الجمعة)) اه. 

5464 (قو ل ف الأصح) ا الول أنه 0 وصححه ال" في "المنافع"7, لكوم 
الأول قولٌ الأكثرين كما في "المجتبى"» ونصّ علنى تصحيجه في "الخائيّة”" و"البدائع"0© 
و"الهداية"”” و"المحيط" و"المحتار”" و"الكافي النسفي”7, وف "الخلاصة'”:": ((هو المختارٌ؛ 
لأنه يله واظّب عليها))؛ وسّمَّاها في "الجامع الصغير”'" سسنة؛ لأنّ وحوبها ثبت بالمسنة) 
"حلية"9 ". قال في "البجدر "65 وزو القلام” أله له حلاف فق اللتفيقةه لان المزاد من ١‏ السئة اللو كندة 
بدليل قوله: ولا [؟/ق0١١/ب]‏ يُترَلكُ واحدٌ منهماء وكما صرّحّ به في "المبسوط”9". 


.885/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١١ 

(؟) "اللنامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير قي أيام التشريق ص”١ .-١‏ 

5 "التمهيد": 7558/١١‏ وما بعذها. 

(4) تقدمت ترجمته *//ا/ا. 

(ت) لم نعثر على هذا التصحيح ف "الخانية",. بل في "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 2 
اق ؟* تب 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف الكلام على صلاة العيدين ١/ه07".‏ 

0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/١‏ 

(8) انظر “الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .86/١‏ 

(4) "كاق النسى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق”ت‏ /إب. 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون ف صلاة العيدين ق4 5/أ. 

.-١ ١ص "الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير أيام التشريق‎ )١١( 

)١١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7/ق00٠58/أ‏ بتصرف, 

.7١/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١9( 

)١5(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 10/79؟. 


السمم العيادات ل-لسشعع سس 2 و هو ١‏ ة#سبججب يبن تت حاشية ابن عابدين 


بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) ا ا ا لل ال ا 


مطلث: يأئمُ بترك السنة المؤكدة كالواجب 

و ا ارا لبن 1401 راحب ناك ابنذ كان الأصح أنه يأثم بترك الموكدة 
كالواحب)) اه. وسيأتي”" له نظيرٌ ذلك في تكبير التشريق» وفيه كلام ستعرفه. 

54 (قولَهُ: بشرائطها) متعلقّ ب((تجبْ)) الأرّلء والضميرٌ ل ((الجمعة))» وشَمِلَ شرائط 
الوحوبب وشرائط الصحّةء لكنّ شرائط الوجوب عُلِمَتْ من قوله: ((على من تحبُ عليه الجمعة))» 
فبقىّ المرادٌ من قوله: ((بشرائطها)) القسمٌ الفانى فقطء واستثنى من الثاني الخطبة» واستننى 
ق "اللوهر "انين الأول المملولك إذا دن نامو لذ قإله تار العية علات "المفة» أن لبا يذلا 
وهو الظهرٌ وقال: ((وينبغي أن لا تحب عليه العيدُ أيضا؛ لأنّ منافعه لا تصيرٌ مملوكة له بالإذن)) 
اه. وجَرّمَ به في "البحر”". 

قلت: وفي إمامة "البحر”*: ((أن الجماعة في العيد تسن على القول بسنيتها» وتحبا 
على القول بوحوبها)) اه. 

وظاهرهُ أنها غير شرط على القول بالستيّة» لكن صرح بعده: ((بأنها شرط لصحّتها على 
كل من القولين))» أي: فتكونُ شرطاً لصحّةٍ الإتيان بها على وجه السنقٍ وإلاّ كانت نفلاً مطلقاً 
تأمّل. لكن اعترَضّ قاور ال ((بأنَّ الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جمع. 


#باب العيدين 4 
(قولة: بأل الجمعة من شرائطها الجماعة إلخ) 55000 شرط في الجملة فيهما. 


)١(‏ المقولة [077٠/ع‏ قوله: ((في الأصح)). 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١١١/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 71/5 1. 

(14)"البعر": كات الصيلاة 5/7 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 751/١‏ بتصرف. 


الجزءالخاسس 020 ل يلد .9 لنت سس يأبالعيدين 


فيا اسه بعدّهاء وف "القنية"0: ((صلاة العيد في القَرى تكرة تحرعاً)). اق لأنه 
اشتغالٌ يما لا يصح؛ أن اللي شق ليدم 

(وتقدَمُ) صلاتها (على صلاة الجنازة إذا احتمّعتا) لأنه واحبُ عيناء والحنازة كفاية 
١و‏ قد ولاه الجنازة 5 


والواحدٌ هنا مع الإمام جماعة كما في "النهر"7©)). 

5551 (قولة: اما ب بعدها) بيانٌ للمرق» وهو أنه فيها د لا رط راهنا بعدها 
لا قبلها بخلاف اللجمعة» قال في "البح "0": ((حتى لولم عط اف صح وأساءَ لترك السنةء 
ولو قدّمَها على الصلاة صحّت وأساءً؛ ولا تعادٌ الصلاة)). 

9517 (قولة: ماد العيد) ومثله الجمعة, د 

545 (قولهُ: .ما لا يصحّ) أي: على أنه عيدٌ» وإلاً فهو نفلٌ مكروةٌ لأدائه بالجماعة: 
"60 

ركدفى (قوله: لأنه واحبٌُ إلخ) المرادُ بالواحب ما يرم عله إِمّا على سبيل الوجوب 
المصطلح عليه وذلك في العيد ‏ وإمّا على طريق الفرضيّة وذلك في الجنازة» فهو من عموم 
كك ايلا ظ 

مطلبُ فيما يترجّّحُ تقديمه من صلاة عيدٍ أو جنازةٍ أو كسوف أو فرض أو سنةٍ 
ه54 (قولهُ: والجنازة كفاية) فيه أنّ العيد إِنْ ترحّحَ على الحنازة 5 ات 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صصلاة العيد ق*؟/!. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق8980/]. 
(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .17١/9‏ 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/).‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .5"51/1١‏ 


أأههةه 


قسمالعبادات دل دا ب#ء.و د للب حاشية ابن عابدين 


على 'التطبق وعلئ سنة الغرنب وغيرهاء والغيد على الكستوف» لكن فى "الم "0 


عليه والفرضة» فالا ون أ بعل وان العيد تؤدّى بجمع عظيم يُخشَّى تفرقه إن اشتغلٌ الإمام 
بالجنازة. اه "م7" . 

قلت: بل الأولى 7/ق7١١/أ]‏ التعليلٌ بخوفب التشويش على الجماعة» بأن رن صلاة 
العيد ثم رأيته كذلك في جنائر "البحر2"7 عن "القنية"0). 

5955] (قولة: على الخطبة) أي: حطبة العيد» وذلك لفرضيتها وسنيّة الخطبة» وكذا يقال 
في سنةٍ المغرب» "طا””. 

قم (قولة: وعيرها) ك1 الظهر والدمعة والعشاء. 

954 ك] فول والعيد على الكسوف) لأنه وإن كان 0 منهما يؤدّى بجمع عظيم لكن 
العيد واحب والكسوف سنة» "م0" 

هذاء وفي "السسّراج”©: ((إنْ كان وقتُ العيد واسعاً يبدأ بالكسوف؛ لأنه يُحشَى فواتة 
وإ فاق على ل الكفوت إنا قى رازن دإ يك نيياك والكنيوت ف العاذة لايكوة 


(قولة: قلت: بل الأولى التعليلٌ بخوف التشويش إلخ) وذلك لأنّ ما قبله ‏ كما في "السندي" - 
معارضٌ بأنّ الناس لما لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغى أن تَقَدّمَ الجنازة حيث لم يتفرّقوا إلا بعد أداء صلاة 
العيد» بخلاف ما لو قدّمَت صلاة العيد رتما فرق الناس قبل أن يدركوا فضيلة الصلاة على الجنازة؛ 


,755/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(6)"البحر": كتاب الحنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته 5/19 .7١‏ 

(4)"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز قدت؟/ب. 

(ه)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .5537/1١‏ 

(5)"”ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(0)"السمراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/ق77/ب‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 0 لس لد #.ؤة لبس سس( يبأب العيدين 
عن "الحلبى": ((الفتوى على تأحير الجنازة عن السنة))» وأقرَّه "المصنف") 0906 ظظ 


إلا ف آخر يوم من الشهر والعيد أوّلَ يوم أو يوم العاشر؟! قلنا: لا يمتسعء فقد روي أنها كسيفت 
يوم مات "إبراهيمٌ" ابن رسول الله يل" وموتة كان يوم العاشر من ربيع الأول”". 
مطلب: الفقهاءُ قد يذكرون ما لا يوجدُ عادة 

غلن أن اشوا تدجو ونين برس اده كلتو الفوضيين: رحلّ مات وترك مائة 
حدة») اه. 

قلت: ومثله قولهم: لو تئرس الكفارٌ عاذ ذلك النبي» بل قد يتصورٌ ذلك في الحكمء 
بأنْ يشهدوا على نقصان رجبي وشعباك» فيقعٌ العيد في آخر رمضان كما في 'البزازية"77. 

وقول عن الي أي: ملم لحف "حك بن أسير ححاج" صاحب امل 
شرح المنية". 

:59 (قول: عن السنّة) أي: سنْةٍ الجمعة كما صرّحَ به( هناك وقال: ((فعلى هذا تؤخحرٌ 
فوس القرينة را ا أكذ)) اه فافهم. 


(قولة: قلنا لا يمتنع) أي: نقلاً لأنّ السّير بتقدير العزير العليم. 
(قولة: بل قد يُتصوّرٌ ذلك في الحكم بأن يشهدوا إلخ) عبارة "البرّازي": ((بأن شهدوا على نقصان 


رصب وشعباك ورمضاكن وكانوا كوامل في الواقع؛ فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة, فيقع آخر 
رمضان في اليوم السابع والعشرين» فيكونٌ العيد في الثامن والعشرين)). 


)١(‏ أخرجه أحمد 749/4 2 551 والبخاري (47 )١٠١‏ كتاب الكسوف . باب الصلاة في كسوف الشمس» ومسلم 
)5١(‏ كتاب الكسوف ‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: ((الصلاة جامعة)): من حديث المغيرة بن شعبة ض. 

(؟)انظر "طبقات ابن سعد": .١ 55-1 47/١‏ 

() "البزازية": كناب الصلاة - فصل ف العيدين 78/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق1/5950- ب 


(5) أي: صاحب "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ؟/ق55/. 


قسم العبادات ا لدسسسحم اهوةوؤ د دلدسسس-> حأشية أبن عايدين 


كأته إلحاقاً لها بالصلاة» لكنْ في آحر أحكام دين "الأشباه": ((ينبغي تقديمُ المدنازة 
والكسوفب حتى على الفرض ما لم يُضيق وقته))» فتأمل م ا 





(9؟ (قولة: إلحاقاً لها) أي: للسنةٍ ((بالصلاة)) أي: صلاةٍ الفرض. 

5517 قرلا لكن في أخبر إلخ) استدراكُ على الاستدراك» وعلى قول الف و 
على صلاةٍ الجنازة))» 'ط” '. 

5517 (قو ل نبغي إلخ) عبار "الأشباه"29: ((اجتمعت جنازة و 1 قدّمّت الجناز 7 
ذا اح كسوفة وجمعة أو رض وقتولم أره وفي وكير لحرض رو عات ارس 
وإلا فالكسوف؛ لأنه يُحشى فواتة بالابحلاء» ولو اجتمع عند وكتمواف وجضارة ينبغي تقديم 
الجنازة» وكذا لو اجتمعت مع فرص وجمعة ولم يُحَفْ روج وقنه» وينبغي أيضا تقديم 
الخسوف على الوتر والتراويح)) اه. 

ويه اله نام "ان وي ادق" لسار علق ونا رق رنب ادك وهو لوف 
الع ين اع ساي وان اعفد وى ل زلف امار 1 للقن انين كرا رومن 
ديك تقييكة الكتيوف على الفرط :وهر يت أيضا عقالق لعا د كرة ه "الشارح”' من تقديم 
العيد على الكسوف مع أن العيد واحبّ ققدم فبالأولى تقديمٌ فرض الوقت؛ وفي "الجوهرة”© من 
داف الكسوف: (وإذا ابخدم الكسيوافا واللدازة بدئ بالمفازة؛ لأنها رمث وقد يخشى 
على مييق التعر )اضيأ الطول هذ الكوف: 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/؟55”.‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - ما يقدم على الدين وما يؤخر عله ص174-476-. 
5 همات در , 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١417/1١‏ 

(ه5) صد؟ ١٠١‏ 0 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .1١١5/١‏ 


الجر اناس اجمشحشحتيت لواو لتسي نيت بات العيدين 
(وندب يوم الفطر أكله) حلوا وترا ل اراق يج الب ريا او ل م 4 ل 46 1 لقف 01ج ا 1 


وقد يقال: قم العيدَ لعل" يحصل الاشتباه؛ لأنه يؤدّى بجع عظيمء وعلى هذا تَقَدم 
الجمعة أيضا على الكسوفء ولذا حص "صاحب الأشباه" تقديمٌَ فرض الوقت دون الجمعة 
و ااال 5 ا قا ع وام بت “تاك 58 الى . + م اس 2 اف ور 
ويؤخحد من قوله أيضا: ((إن ضاق الوقت)) تقديم فرض المغرب؛ لأن وقته ضيق كما بحثه 
د وهو ظاهرء ثم زاعه فرعا ق غنات "الناتكاية "6و تكال يعندة: وروروى 
"الحسن" أنه يُخيّرٌ))» فافهم. 
2 ر 0 5 لا 20 - ار * 
574 (قوله: وندب يوم الفطر إلخ) الندب قول البعضء وعد "المصنف" الغسل سابقا من 
59 ْ 0 2 0 1 | ال ك0 007 ضيه لق 1 1 | 
لسئن» والصحيح أن الكل سنة لخصوص الرء ؛) قهستاني عبرم ال ي ٠‏ . وراد 
3 "الس "ون" الوق" الإؤواقا نسحاء سيدا لاشتبال العا النتسب): 
مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس 
قال "نوح أفندي": ((وحاصلة تحويرٌ إطلاق اسم المستحب على السنة وعكسيه ولهذا أطلق 
1 1 2 7 2 ولاك 1" 
في "الهداية"22 اسم المستحب على الغسل ثم قال: فِيِسَن فيه الغسل)) اه. 
م ل ل ا ا م اك 5 5 
وف "القهستاني 27 أيضا: ((أنَ هذه الأمور مندوبة قبل الصلاة» ومن أدابها لا من آداب 
اليوم كما ف "الجلابى', لكنْ في "التحفة": أن في غسله اتلاف الجمعة)) اه. 
ان 5-2 سل الوم). د و : 
ره/ا359] (قوله: حلوا) قال 5 فتحم القدير 0 ((و يستحب كون ذلك المطعوم حلواء 
)١(‏ "ح": كنات الصئلاة ةا بات العيدين لجرت 
(؟) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل إلثاني والثلاثون في الجنائز تقلا عن "المحيط" . 
(') "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيدين ١77/١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/؟:5".‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/1/7. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/١‏ 
(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .١717/١‏ 
(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 50/7. 


قسمالعيادات ‏ المت سل دا 4هء.و ددس سس -خاشية ابن عابدين 


ولو قرويا (قبل) حروجحه إلى (صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه) ماله ريح 
َم لون (ولبسة أحسن نيابه) متخي ع ا طن ا 6 ار ار ل وات ره اك ا 2 


لما في "البخاري”7": كان عليه الصلاة والسلام: رلا يغدو يومٌ الفطر حتى يأكل تمراتي» 
ويأكلهنٌ وترأ» )) اه. 

قلت: فالظاهرٌ أن التمر أفضلٌ كما اقتضاه هذا لني فإ لم يَجَدْ يأكل شيعا حلواء ثم رأيتة 
في "شرح المنية"2"0. 

هدم (قوله: ولو روي كذا في "الشرنبلائيّة”"2 ولعلَهُ يشير إلى أن ذلك ليس من سنن 
الصلاة بل من سنن اليوم؛ لأنّ في الأكل مبادرة إلى قبول [؟/ق7١١//]]‏ ضيافة الحقّ سبحانه 
وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام» تأمّل. 

5199 (قوله: واستياكة) لأنه مندوبٌ إليه في سائر الصلوات» "اختيار”*». ومُفاده أذ المراد 
نه الأسنياك عند القيام إل الضلاة: فإنهمستحب كماقدناه'© قاستن الوضوع وكداعدد 
الاجتماع الاش وعله شك قز لوده انيما بساء أقنا القموالة اق ارط ايد 


يو كلاة وله كتقيروممة العلد قنه: 


)3 47( برقم (357) كتاب العيدين  باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ وأخرجه أحمد 15/9؛ والترمذي‎ )١( 
كتاب أيواب الصلاة  باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروجء وقال: هذا حديث حسسنٌ غريبٌ صحيح؛‎ 
كتاب الصيام  باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج؛ والبيهقي في "السئن الكبرى"‎ )١15 وابن ماحه(؛‎ 
باب‎ )١479(و‎ )١4178( كتاب صلاة العيدين  ياب الأكل يوع الفطر قبل الغدوء وابن خزيمة‎ 78-7 
- وابن حبان(7١581؟) و(14١781) كتاب الصلاة‎ »)594/١ استحباب أكل التمر يوم الفطرء والحاكم فٍ "المستدرك"‎ 
. باب العيدين» كلهم من حديث أنس وه‎ 

)0( "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صا" ه-. 

(') "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/1١‏ 

(5) المقولة [3157] قوله: ((إلا إذا نسيه إلخ)). 

(1) من ((وكذا عند)) إلى((في الوضوع)) ساقط من "الأصل". 


اقرع الحامتن: صخشم سصشيييم ابحو . المت ا عتمي - ياب العيدين 


ولو غيرَ أبيض (وأداءُ فطرته) صحّ عطفة على ((أكلة)) لأنّ الكلام كله قبل 


63/4 1] (قولة: ولو غيرَ أبيض) قال في "البحر”"©: ((وظاهرٌ كلامهم تقديم الأحسن من 
جناي فق اللنمفنة والعينون وإن ندر يكنق ابض + والقليل كال علوة فلن روف "الله "27 انه 
عليه الصلاة والسلام: رركان يلس يوم العيد بر 35 حمراء)»» وفي "الفتح”": الحلة الجمراء هيار : عن 
لزن و الندا اوها لاود عر وعد لاحر قير فليكن محمل الْبردةٍ أحدهما اه. 
أي: أحد الثوبين اللذين هما الحلة» أي: فلا يُعارضُ ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر””, والقول 
مقدّمٌ على الفعل» والحاظرٌ على المبيح إذا تعارضاء فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور؟)) اه 
بزيادةِ» وسيأتي”” إن شاء الله تعالى تام الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر والإباحة. 

31/4 (قولة: صّح عت جواب سؤال تقدِيرَهُ: كيف صحّ عطف أداء الفطرة 
على المندوبات مع وجوبه؟! فأجحاب بأنّ الكلام هنا في الأداء قبل الخروج» والواحبُ مطلق 
الأداء. اه ا 


0 (قولة: وبين ثُمّ) أي: من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروجء "ط'”". 


٠ 0 5 5 : 007‏ الى تير ِ و 5 ىو لاير , 1 
(قوله: فكيف إذا لم يتعارضا) أي: كيف يقَدم القول حينيد؟! بل يعمل بكل منهساء وليس المراد 
م ور در ر 1 3 0 0 7 
أنه يقدم القول حينئلٍ بالأولى؛ إذ لا تقديم» بل العمل بكل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١0١/7‏ بتصرف. 

(؟) في "السنن الكبرى" */47؟ كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب من الارتداء ببرد» و 78٠/7‏ كتاب صلاة العيدين ب 
باب الزينة للعيد» وذكره ابن حجر ف "المطالب العالية" ١71/١‏ وأشار إليه بالضعف. 

(6) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41-40/7. 

(5) أخرجه النسائي ١91/8‏ كتاب الزينة - باب النهي عن لبس حاتم الذهب, وفي "الكبرى" 447/5 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما فون 

(5) المقولة [75915] قوله: ((فأفاد أنها تحريمية)). 

)3 0 كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/ب.‏ 

0 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 5537/1١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 0 دا همء.و د دلبب حاشية ابن عايدين 


أتى بكلمة ونم خروخة) ليا مرت عن عب يلت (ناكه إلى الحبّانة) وهي 
امل الال براق د مطااة ار وار ارو ابه اسابل نه لعحاةة اليد 
ل وإن وسيعهم المنيح الجامع) هو الصحيح 0 


رادم (قولة: أتى بكلمة ثم أي: المفيدةٍ للترتيب والتراخي حي المخروج 
عن المي فيَدِل على أن المراد فعلُ جميع ما ذْكِرَّ قبله, ا 0 أو بالفاء؛ 
لأ الفاء ريما توهِمٌ تعقييةُ على أداء الفطرة فقط بفلاف ثم ولذا قال: ((ليفيد ترايّةُ عن جميع 
فاع ا علي ولق فيا على العلة السابقة» وقد يقال: حدّف العاطف ننه فكي 
العلة الأولى» فالثانية بدلٌ منها للتوضيح» فافهم. 

هذاء والمصرَّحٌ به أنه يُندَبُ أداءُ الفطرة في الطريق وهو متوجَّةٌ إلى المصلّى» وما هنا يُوَهِمُ 
حلافة» فتأمّل. 

[47ككة] (قولة: ا مصلى الغام) أي: في المتحراع "عر"00) عن "المعرريب"60, 

4ه (قولهُ: والواحبُ مطلق التوحّه) أي: لا التوحةُ المترتبُ على ما ذْكِرّ ولا التوجحة 
القة باحس ولأاافوتة ةا تعس يبا فلوسا اكول البو دعن العلق ل للق . 
73 /سب] 

(44>ى (قولة: هو الصحيحٌ) قال في "الظهيريّة”©: ((وقال بعضهم: ليس بسنقٍ وتعارّف 
الناسى ذلك لضيق المسجد وكثرةٍ الرّحام واصكد هو الأول)) اه. 

وف "الخلاصة"9 و"النانيّة'"0: : ((السنة أن يحرج الإمام إلى اسّانة ويستخلف غيرة لبصلى 





.171/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
(؟) "المغرب": مادة ((جين)).‎ 

(7) من ((أي: لا)) إلى ((خصوص)) ساقط من "1". 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني ف صلاة العيد ق78/). 
(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والغشرون في صلاة العيدين ق ه/أ. 
(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخاسن ‏ تل سسسسمس 68و لمسسسسس يس سس ياب العيدين 


(ولا بأسَّ بإحراج منبر إليها) لكن في "الخلاصة": ((لا بأس ببنائه دون إخراحه)) 


ولا بأس بعواده كا وندب كونه كا م75 جنا :ا لان كا مجه اك ا جل لال ور ل ف طا وتيو ورف وال 2 211 


في المصر بالضعفاءء بناءًٌ على أن صلاة العيدين في موضعين يخائرة بالاتفاقة وإن لم يستخلف 
فله ذلك)) اه "نوح". 

هم (قولهُ: ولا بس بإخخراج منبر إليها) عزاُ في "الشّرر”" إلى "الاخحتيار””. 

8 (قولة: لكن في "الخلاصة””2 إلخ) 0 في "الخاية"0 52 قالا: ((ولا يحرج 
انبر إلى الحبّانةٍ يوم العيد» واختلف امشايخ في بنائه في الجسّانة» قيل: يكرة» وقيل: لا))» فدل 
كلامُهما على أنه لا حلاف فى كراهة إخراحه إليهاء وإنما الخلاف ف بنائه فيها» ويمكن حمل 


(قولهُ: فدلَ كلامُهما على أنه لا لاف إلخ) ثمّ على ما ذكرَهُ يكونُ الإخراجُ متفقا على كراهته 
التنزيهيّة والبناء عتتلفا فيه؛ فعلى هذا كيف بصنم المخظيب غلى القول بكراهة البناء أيضاً لتحققهنا غايه 
كل هن الاجرام ولا والسنة في الخطبة أن تكون على المنبر؟! فالظاهرٌ أنَّ كلا مختلفٌ فيه؛ والقائلٌ 
بكراعة الناء يلرقة :أن يقول بعلم كراهة الإِخراج بخلاف من قال بعدم كراهة البناءء فإنه يحتمل 
أن يقول بعدم كراهة الإخراج أنضاء ويحتمل أن يقول بهاء وأن المفهوم من عبارتي "الخلاصة" و"الخانيّة" 
من أنه لا حلاف في كراهة الإخراج غير معتبر» وسيأتي في الاستسقاء أنه يخطبُ على قولهما قائما 
على الأرضء فيحتمل أن القائل بكراهته يقولُ: بخطبُ على الأرض كالاستسقاء. ثم لم يظهر مرافقة 
ما عزاه "الشارح" إلى "الخلاصة" لما نقله عنها؛ إذ غاية ما فيها حكاية الخلاف في البناء» فهو لم يجزم 
بأخة الترنم لك" "حكاهه القرل بعرغ )الك افحة ثانا ثم تكله عن "خواهي رادها اخيراء يوان الناء 
حسنٌ)) يفيدُ أنه لا بأس به .معنى استحسانه؛ فيوافقُ لما عزاه "الشارح" لهاء وعليه فلا بأس في كلامه 


.١ 47/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) لم بحد النقل في نسحة "الاحتيار" التي بين أيدينا. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 5/. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


فنع النافافة. . مسسستصصيييي وازة دحج جعحيييج. احافية ا عادين 


2 : 9# 5 ام مس 0 0 3 271 2 5 
من طريق: اجر وإظهار البشاشة» وإكثار الصدقة») والتحتم. والتهنئة ب: تقبل الله 





الكراهة على التنزيهيّة» وهي مرجمٌ خلافب الأولى الْفادٍ من كلمة لا بأس غالباء فلا مخالفة فافهم. 
وف "الخنلاصة'”" عن "جواهر زاده": ((هذا ‏ أي: بناوّه - حسن ف زماننا)). 

زلامةك] (قولةُ: من طريق آخر) لما روإه "البخماري"207: أنه كان يَة: ررإذا كان يوم عيدٍ 
خالف الطريقّ»: ولأنٌ فيه تكثيرٌ الشهود؛ لأ أمككة القربة تشهدٌ لصاحبهاء "شرح المنية”"0©. 

رححفه (قولة: والتحتم) ظاهرة: ولو لغير أمير وقاض ومفستيء ومافي كتاب الحظر» من 
قصره على نحو هؤلاء محمولٌ على الدوام» ويدلّ له ما في "النهر”” عن "الدّراية": ((أنّ من كان 
لا يخم من الصحابة كان ينختم يوم العيد))» وهذا أولى مما فى "الفهستائ”"0©, حيث خخصة 
بذي سلطان. ومن المندوبات صلا الصبح في مسجد 0 الول 


ركه (قولة: لا تكر) عبر قوله: ((والتهعة))» وإما قال كذلك لأنه لم يُحفظ فيها شيءٌ 


الم عل 5 2 7 م 


)١(‏ “خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/أ. 

(؟) برقم (187) كتاب العيدين - باب من حالف الطريق إذا رجع يوم العيدء والبيهقي في "السسئن الكبرى" 4/77" 
كتاب صلاة العيدين» من حديث حابر» وقال الترمذي 474/٠‏ إثر حديث أبي هريرة: وحديث جابر كأنه أصح. 
وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة #د. 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صل١57/1-‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة [5457؟1] قوله: ((وترك التحتم إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق/الم/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيدين ١57/١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 7517/١‏ بتصرف. 


القوة لقا “ يسممسنتين رانو ١‏ امص ع ال كي “زاف اعون 


1 2 2 و 2 
في طريقها ولا يتنفلّ قبلها مطلقا) يتعلق بالتكبير والتنفل» 7[ ز[ [ [ز [ 21 


عن "أبي حنيفة" وأصحابه, وَذْكَرَ في "القنية'”": ((أنه لم يُنَقَلْ عن أصحابنا كراهة» وعن "مالك" 
أنه كرههاء وعن "الأوزاعي": أنْها بدعة))» وقال المحقق "ابن أمير حاج”": ((بل الأشبةٌ أنها 
جائرة مستحيّة ني الجملة))؛ ثم ساق آثارأ بأسانيت صحيحة عن الصحابة في فعل ذلكء ثم قال: 
((والمتعامَلٌ في البلاد الشاميّة والمصريّة: عيدٌ مباركٌ عليك ونحوة))» وقال: (يمكن أن يُلْحَقَّ بذنلك 
في المشروعيّة والاستحبابب [1/ق8١١/أ]‏ لما بينهما من التلازم» فإِن مّن قلت طاعتة امات 
كاذ ذلك الزنات عله ار كاء علن اله قد اورة النغاء لبر كة فق امور شحء "موحد مه ابتمحياب 
الدعاء بها هنا أيضاً)) اه. 

.446 (قولهُ: في طريقها) ليس التقيبدٌ به للاححتراز عن البيت أو المصلّىء وإفما هو لبيان 
المخالفة وين عَيْدٍ الفط والأضتحئ: :فإ السنة قي الأضحى التكبير في الطريق كما سياتى 27 فافهم. 

[59491] (قولة: قبلها) ظرف لقوله: ((ولا يتتفلٌ)) للاحتراز عمًا بعدهاء فإن فيه فقيل كينا 
صرح 00 

افق (قوله: يتعلق بالتكبير والتتفل) المراذ 0 المعنوي» أي: أنه قيدٌ لهماء فمعنى الإطلاق 
فق التكبير أي بواء كان لير وف التتفل: سواء كان في العدلى القافا أن ل البعت 


(قولة: لصن التفييد به للاحتراز إلخ) التقسمك به وإن كان ليس للاحتراز بل لبيان المخالفة بين 
العتايي كدر الاتهنات اسوك و اليف ار الفلتى لرجعرة ل 'كلاكد كانار عست قزل 
((في طريقها)) دفعا للإيهام من أوَّل الأمر. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق”1/7. 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيدين ؟/ق7/85/ب بتصرف. 


نا 1 


(5) صلا" ١‏ "در". 


1 1 


(:) صة١١1‏ "در". 


أده 


قسم العبادات ‏ ل دا «#ؤوؤة ‏ د للد حاشية ابن عابدين 


كذا قَرَره 'الصنك”" 1 ل "البحر'ء 00000 


في الأصح. وسواءً كان ممن يصلي العيد أو لاء حتى إن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد 
تصليها بعدّما يصلي الإمام في الحبّانة, أفادّة في "البحر'0". 
[*5948] (قو 4 كناقر ره 'المصئف" تبعا ل "البحر” إلخ) حاصل الكلام في هذا المقام أنه 
ون # 0-0 ١‏ و بير 0 2 ع ع 000 
قال في "الخلاصة ١‏ ': ((ولا يكبْرٌ يوم الفطرء وعندهما يكبرٌ ويُخافت» وهو أحد الروايتين عنه. 
والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبّرٌ في عيد الفطر)) اه. فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته 
وأنَّ الاتفاق على عدم الجهر به. 
وردَّهُ في "فتح القدير'”*: ((بأنه ليس بشيء؛ إذ لا يُمَعُ من ذكر الله تعالى في وقستو من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر؛ لمخالفته قولهُ تعالى: وذ كيلك 5 
في تَفْسِكَكتَ4» [الأعراف_ ه ]» فيِقتصر على ور الشرع م الأضحى لقوله تعالى: 
5 وآدحكروا الله ف "يسا معد وات [البقرة- 7 9 1 ور ف "البارة على "الفتح": ((بأن 
صاحب "الخلاصة" أعلم منه بالخلاف؛ وبأن تخصيص الذكر بوقتي لم يْرِدْ به الشرعٌ غير 
مرو امت 
أقول: ما في "الخلاصة" يُشْعِرٌ به كلام "الخائيّة"2"7) فإنه قال: ((ويكبرٌ يوم الأضحى ويجهٌ 
ولا يكبرٌ يوم الفطر في قول "أبي حنيفة'))؛ لكنْ لا ف إن ادن "ابن الهمام" له علج تام 
بالخلاف أيضاء كيف وف "غاية البيان": ((المرادُ من نفي التكبير التكبيرٌ بصفة الجهرء ولا حلاف 
في جوازه بصفة [؟/ق8١١/ب]‏ الإخفاء) اه؟ 
(4) "البحر"؛ كنات" الشلاة اباك صلاة العيديك 1909/8 انقلا عن "خض" 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1717/7. 
(6) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق٠ه/)ب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41/7 بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 77/7 7. 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
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فأفادَ أنَّ الخلاف بين "الإمام" رح في الجهر والإحفاء لا في أصل التكبير» وقد حَكى 
الؤلاف كذلك في "البدائع”" و"السر لمر 0 و"المجمسع" و"درر البحار" و“الملتقى”"0© و"الدرر "0 
و"الاحتيار”” و"المواهب" و"الإمداد"0) ييه و"العارساي: 00و" السيي" 00 
و"مختارات النوازل'”2 و"الكفاية'”" و"المعراج" وكراة ةق" النهانة إل" الوط ”0377و 
الفقهاء'”"" و"زاد الفقهاء"» فهذه مشاهيرٌ كتب المذهب 6 1 بخلافب مافي "الخلاصة". بل 
حكى 0 اي ال" وتاك ووتحلاهيا انه ينين والثاية انميقو كته ليست اقال: 
((وهي الصحيحٌ على ما قال "الرازي"))» ومثلةُ في "النهر”"» وقال في 0 ((واختيف 
ف عيد الفطر» فعن "أبي حنيفة" ‏ وهو قولٌ "صاحبيه" واختيارٌ "الطحاوي"" ‏ أنه يجهرُ 


.7179/1١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب يوم العيد‎ )١( 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق5؟5/!.‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١6٠0/١‏ 

(8:) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١457/١‏ 

(5) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ..8//١‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق595 /ب. 

(0) “التاترغحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون ف صلاة العيدين 4791/7 نقلاً عن "المحيط". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .775/١‏ 

(9) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين قت 5/!. 

.) (هامش "فتح القدير'‎ 21١/7 "الكفاية": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٠١( 

)١١(‏ لم يتعرض ف "مبسوط السرحسي" للتكبير قٍ عيد الفطر. 

)١١(‏ لم جد النقل ف "تحفة السمرقندي". 

.159/١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل ف صلاة العيدين‎ )١5( 

)١4(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق88//. 

)١5(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق87؟7/ب. 

(15) ”شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللديقة من إظهار التكبير في العيد, ون أي حال 
يكون من الطريق إليه أم بعد الجلوس فيه 84 .41/١‏ / 


قسمالعبادات ‏ نمت تت دا ١١#‏ ل حاشية ابن عابدين 
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لكن تعقبَهُ في "النهر"» ورحمّ تقييدَهُ بالجهر زادَ في "البرهان": ((وقالا: الجهر به 
شه كا اشح : وهى 107 عنه اا اام اده موه امف ع عوط كه مكو اق ملق هاده اعدة انم حال امام 





عن انه د در نا فالفن ' السيا يك 30 5 ان لمشو هرا كنا اع ف توعير 
إلى "أبي حنيفة" أنه لا يكّرٌ في الفطر أصلاء عَم أنه الأصحّ كما هو ظاهرٌ "الخلاصة")) اه. 
فقد ثبت أن ما في "الخلاصة" غريبٌ مخالفٌ للمشهور في المذهبء فافهم. 

وفي "شرح المنية الصغير””": ((ويومٌ الفطر لا يُجِهَرٌ به عنده» وعندهما يُجَهّرٌ وهو رواية 
عنهء والخلاف في الأفضليّة: أمّا الكراهة قمتفية عن الطرفتق) غم وكذا ى "لكب "0 

وأمّا قولٌ "الفتح””": ((إذ لا يُمنمْ عن ذكر الله تعالى إلخ)) فهو منقولٌ في "البدائع"9» 
وغيرها عن "الإمام" في بحث تكبير التتشريق. 

هذاء وقد ذكرّ الشيخ "قاسم" في "تصحيحه”: ((أنّ المعتمد قولٌ "الإمام')). 

م (قولة: لك تيه في "اله ر”©) أقولث: لم بتع صريها؛ لله قن كلام "البح "ا 
وأقرَه نعم ذكر قبله: ((أن الخلاف في الجهر وعديي))» وعنزاه إلى "معراج الدّراية” و"التجنيس" 
و"غاية البيان" و"الزيلعي"”0". 

[96ك] (قولة: زادَ قي "البرهان" إلخ) أي: زاد على ما في "النهر" التصريح: ((بأنه ب 


(قولة: والخلاف في الأفضليّة) وعلى ما ف "البرهان" الخلافف في السنيّة. 
5 .2 5 سل سه ال . اس ل ع بك 
(قوله: أقول: لم يتعقبه صريحا إلخ) ما ذكرهٌ قبله يفيدٌ التعقب» حيث ذكر أن الخلاف في الجهر 
ومتسرورحتة «رمياين "البكر" الهاى أصيلة لا فيه ووتكة 

.-70 "شرح المنية الصغير": فصل في صلاة العيد ص‎ )١( 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص"55-. 

(6) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41١/7‏ بتصرف يسير. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في وقت التكبير ,١91//١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 77/7 1. 

0) “تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 14/١‏ 77. 


الجزء الخامس مي 1 ب تييحعههتة. بياث العندمة 


- غي وص بي حم جر سمل 


ووجهّها ظاهرٌ قوله تعالى :«إ وَلِتُصكَي لوا لوده وَشحككيرو ا أنه علق 
[ البقرة- ١ع‏ ووجة الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة: 0 


2 

14 
١ 
5 


عندهما))) أ ميب وإلا فقدعلمت أنه قُّ ا صرح بالخلااف بين "الإمام" 
و"صاحبيه' لكنه لم صرح أن سنة أو 3 مستحبء فافهم. 


ردهةك (قوله: ووجهها) أي: هذه الرواية. 


(قولٌ "الشارح": ووَججْهُها ظاهرٌ قوله تعالى إلخ) في "السندي": ((ولمًا كان المقصودُ إظهارَ النعم 
ف ذلك اليوم كما دل عليه قوله تعالى:طعَلن ما هَدَطْكْة4 [ البقرة ١85‏ ] كان الجهرٌ بالتكبير 
أدحلٌ في إظهار النعمء وإنما قال: ((ظاهر)) لأ الآية دلت علد للحي اكب لاطا يحتمل 
أن يكون المراد تكبيرَ الصلاة)) اه. 

(قولٌ "الشارح": ووَجُه الأوّل أن رفع الصوت بالذكر بدعة إلخ) لكنْ نقَلَ "المقدسي" عن 
جمال الدين "يوسف العجمي": ((أنّه أحاب عن إعراض بعضهم عن الجهر بالذكر بقوله تعالى :99 وَأ فيلكت 
فى نفيِاكتَ4 الآية [ الأعراف ‏ ه ١‏ 7]» وقولدقة: (رحيرٌ الذكر الخفى بأنّ الله تعالى حاطب عامّة عباده 


10 7 
يبر عبر عور در ص 


بقوله: ا أفلا ينظرونَكَالإبل كيف خْلِقَتْ 4 [ الغاشية ١7‏ 11 وخاطب الخاصة بقوله: 2 أَوْل يَيَدَبَُونَ 
لمان 4 [ النساء- 87 ] وحاطب سيّد أهل الحضرة محممّداً صلّى الله عليه وسلم بعد أن عرَّقَهُ بنفسه 
وبربه :واد يلك فى تفلكت »فم لا يعرف نفسَهُ ولا ريّه كيف يذكرٌ ره ف نفسهء بل هم المخاطبون 
بقوله تعالى: ف أذكروا أله وكا كيرا 4 الالسراميت 11م آنا الذ كز اطي مووس) حب عن المتلة 
انها شنم موتكم جر اها عاض بوت له امن ويد لكا عر عت العام 

فإن قلت: قور دعر عرق الزيات وأيضا لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكور. قلت: قد 
أمرواعباشرة الأعمال وإث واف باد كةو وم ل كر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأن 
غفلتك عند عدم وجود ذكرهٍ أشدّ من غفلتك مع وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود 
غفَلةٍ إلى ذكر مع وحود يقظةٍ» ومن ذكر مع وحودٍ يقظةٍ إلى ذكر مع وحودٍ حضورء ومن ذكر مع 
وحودٍ حضور إلى ذكر مع غيبةٍ عمًا سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزيز. 


قسم العبادات .دل دا «إ١ووة‏ د لس حاشية ابن عايدين 





7 0 قح مر اس 5 ل لمزدل اليره ا سلأل(5), :5 و 

54419 (قوله: فيقتصر على مورد الشرع) وهو ما في "البحر”2 عن "القنية"7": ((التكبير 

جهرا في غير أَيّام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو أو اللصوصء وقاس [؟/ق5١١//]‏ عليه بعضهم 
الحريقَ والمحاوف كلها)) اه. زاد "القهستاني'”": ((أو علا شرفا)). 


32 
0 
00 


4ة54] (قولة: وكذا لا تتفل إلخ) لما في "الكتب الستة"7 عن "ابن عباس" رضي الله تعالى 
عنهما: أنه و رج فصلى بهم العيدَ لم يُصّلّ قبلها ولا بعدهام» وهذا النفي بعدها محمول عليه 
ف لصن ؛ لماروى "ابن ماحه” عن "أبي سعيدٍ الندري" ذيهنه: كان رسول الله وَيد: 
ررلا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا َع إلى منزله صلّى ركعتين»» كذا في "فتح القدير'”, قال في "منح 
الغفار”": ((أقول: وهكذا استدل به الشتراح على الكراهة وعتدي فق كونه مفيدا للمدعى نقلة؛ 


غ2 : 01 ست بي ع 7 8 0 3 0 2 ند 5 
(قوله: وهكذا استدّل به الشراح) اه عاد كر ةافحديت: اتعانن" ل يبدل على أنقرك ذلك 
كان عادة» ومثل ذلك لا تثبت الكراهة؛ وحديث "ابن ماجه" لا يفيدٌ نفىّ صلاته بعدها في الملسجد. 


.17/7/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(1) لم نعثر على النقل في "القنية", 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .١53/1١‏ 

(:) أرجه البخاري(9715) كتاب العيدين ‏ باب الخطبة بعد العيد. ومسلم(884) كتاب صلاة العيدين ‏ باب ترك 
الصلاة قبل العيد وبعدها ف المصلى» وأبو داود(9ه١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بعد صلاة العيد, 
والترمذي(77ت) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء: لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ١947/7‏ كتاب 
العيدين ‏ باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماحه )١741١(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء وق الباب عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد #ك. 

(ه) في "سننه" )١737(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاةٌ العيد وبعدهاء وأخرجه أحمد 7/8/9. 

(1) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 417/7 . 

(0) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١7/]‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 00 ل د (١9‏ م سس بابالعيدين 





لأ غاية ما فيه أنَّ "ابن عّاس" حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرّج فصلى بهم العيدَ ولم يُصَلّ 
لخ وهذا ل يقتضي أن درك ذلك كان عادة له» وكش هذا لا تست الكرلهة؛ إذ لا بد لها 
من دليل خاص كما ذكْرَُ "صاحب البحر'”0)) اه. 

قلت: لك ذْكَرَ العلامة ' انوح أفندي' : ((أنّ وجة الاستدلال ما ذكروه في كراهة التتفال 
بعد طلوع الفجر بأكثرَ من ركعتيه من أنه يلةِ كان حريصاً على الصلاة» فعدمُ فعله يدل على 
الكزاهةدرة اولتقا لفملة مره انا للجوارم أن 

قلس : هذا مسلّمٌ فيما إذا تكرّرَ منه ذلك؛ أمّا عدم الفعل مره فلا؛ وليس في حديث 
ها ما ني ادحا وميم 

599 (قولة: : بأربع) أو ب ركعتين» والأول أفضلٌ كما في التهستاني 0 

٠‏ (قولة: وهذا) أي: ما مر من المنع عن التكبير والتتفل. 


بل أفاد أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئاء وأنّه كان إذا رَحَعَ إلى منزله يصلي ركعتين؛ فعلى هذا لم يَنِمٌّ 
الاستدلال المذكور. نعم 255 "ابن عباس" مع حديث "ابن ماحه" يفيدٌ أن الكراهة فيما إذا فلي 
قبلها لاستفادةٍ أن ترك الصلاة قبلها كان عاد له عليه السلام. 

(قوله: من أنهم عبارة "نوح": ((مع أنه إلخ)). 

(قولهُ: قلت: هذا مُسَلّمٌ فيما إذا تكرَّرٌ إلخ) قد يقال: مرادٌ العلامة "نوح" الاستدلالٌ على المدّعى 
في ذاته لا تصحيحٌ الاستدلال بما ذكرَ الشراح» وقولَهُ: ((فعدمٌ فعله يدل على الكراهة)) ليس المرادُ به 
عدم قعل المأخوة من نفدي "ابن عبّاس". بل أنه لم ينقل أنه فعل ما ذكر» ولو كان فعَلَهُ لنقل إلينا. 


.1095/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(6) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .1517/1١‏ 
ا ا دو 


قسمالعبادات ‏ دلت ده م١ؤ‏ لس حاشية ابن عايدين 


للحو اف آم العواء فلا بسعيون نتن تكبين و لاقمل أصيتلاة لقلنة رغتيهم 
سه حر 01 ل ساسكو ع لق وزو ك هال رغنافت وإسراءة وقد 
المؤمنين؟ 57 )2 أحاف أن أدحل تحت الوعيدء قالالله تعالى 5-0 


ين ني عبدَإداصَلَ4)”" [العلق- وو١٠١]‏ )) لظ 


.0 قو لواصم الام أن اماد به لذن لامك ندحم الح غلا ولا كسا 
حتى يفضىّ بهم إلى الترك أصلاء "ط"7". 

(قولة: أصلا) أي: لا سر ولا جهرا في التكبيرء ولا قبل الصلاة .بمسجد أو بيست 
أو بعدّها مسجدٍ في التتفل؛ "ط"0, 
أقول: وظاهرٌ كلام ال ارا الفا هن مك انعليية اناق السب "عن 
'اخلُواني": ((أنّ كسالى العوام إذا صَلُوا الفجرٌ عند طلوع الشمس لا يُمنعون؛ لأنهم إذا مُبعُوا 
تركوها أصلاء وأداؤها مع جحويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا)). [؟/53١١/ب]‏ 

٠0‏ (قولةُ: وفي هامشيه إلخ) تقدّم'" الكلامُ على هذه الصلاةٍ في باب النوافل» وأ المراد 
بزاع ليل النصف من شعبان» وليلة القدر السابعٌ والعشرون من رمضان. 

ثم إن ما نقَلهُ قال "الرحمتي" : ((هو من الحواشى لوطا وي الولو بارع امد 
إجماعهم على حرمةٍ العمل بالحديث الموضوع » وقد نصّوا على وضع حديث هذه الصلوات؛ 


)١١‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟17/9. 

0 لم تعك عل تخريج لهذا الأثر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١1/؟555.‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/7ه".‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين 77/7 ,١‏ 

(5) المقولة [39757] قوله: ((في صلاة رغائب)) وما بعدها. 


هورلإ١‎ 


الجزء الخامس ‏ ست دا وو لس هبالعيدين 
0 5 7-07 الك 00 5 
(ووقتها من الارتفاع) م فلا تصح قبله» بل تكون نفلا محرما (إلى الزوال) 


والفقهٌ لا ينقلٌ من الهوامش اللسوولة و باه كان فناذة لاهر و 4ه لان غلا إلخ تعليل لما 
ني "البحر”» وظاهرٌ هذا الأثر تقرّرٌ الكراهة عندهم في المصلّى» وأنها تنزيهيّة» وإلاّ لما أقرهُ؛ 
إذ لا يجوز الإقرار على المنكر)) اه. 

ولا يَرِدُ ما مر" من عدم منعهم عن صلاةٍ الفجر عند طلوع الشمس؛ لأنّ ذلك لنوفب 
تركها أصلة فيقع التاركُ في محظور أعظم» والله أعلم. 

١٠ل‏ (قولة: من الارتفاع) المراد به أن 2 'زيلعي”". 

005 (قولة: قدرَ رمح) هو اثنا عشر ا والمرادٌُ به وقتْ حل النافلة» فلا مباينة بينهما 
لاوا 06 "الهُستان "200 زا 

( تنبية ) 

يندب تعجيلٌ الأضحى لتعجيل الأضاحيء وتأخيرٌ الفطر ليؤدّيّ الفطرة كما في "البحر”7. 

00 (قولة: بل تكوثٌ نفلا محرّما) لأنها قبل دحول وقنها لم تَصِرٌ واحبة كما لو صلى 
ظهرَ اليوم عند طلوع الشمسء فلا ينائي ما تدم" في أوقات الصلاة من أنه في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب لا ينعد شيء من الفرائض والواحبات الفائئة سوى عصر يومه» حتى 
لو شرَّعَ فيها بفريضة لم يكن داخلاً في الصلاة أصلاء فلا تنتقضُ طهارته بالقهقهة بخلاف ما 
لو شرّعَ في التطواع؛ فافهم. 


.1١ا/7/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) في المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/75؟.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .151/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .7٠5 4/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 79/5 .١‏ 

(0) المقولة [5535؟؟] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 


قسمالعيادات ‏ ظط_ط _ ل ل دا .#8 د ل سس > حاشية ابن عابدين 


بإنقاط الغاية (فلق زالح الشمس وهواق أثنائها قدت كناى الجمعة كذا 
في "السراج””'', وقدّمناه في الائني عشريّة. 
(ويصلي الإمام بهم ركعتين مَثنِيا قبل الزوائد» 0 


لاع (قولة: باسقاط الغاية) أي: مشل مير 1 ل َكَل [البقرة ١817‏ ]» قال 
"القهُستاني””": ((فالزوالٌ ليس وقتاً لها؛ لأنّ الصلاة الواحبة لا تنعقدٌ عند قيامه)) اه. 

قال "ط””": ((وهذا يرش إلى أنّ المراد بالزوال الاستواء» وأُطلِقَ عليه للمجاورة)). 

3 ره تدك اماد شبد لوضف اتلد نفلا اتفاقا إن كان الزوالَ قبل القعود 
قدرَ التشهد» وعلى قول "الإمام' إِنْ كان بعد "مز"9». 

قلت: وهذا ذ كرةُ 'الشار ”0 بحا عند ذكر المسائل الاثني عشريّة وقال: ((ولم أره)). 

زفح ءلم (قولة: كما في الجمعة) أي: إذا دحل وقت 7”13/ق١١١/|]‏ العصر فيهاء "ط"20, 

00305 (قولة: د أي: في باب الاستخخلاف. 

011 (قولهُ: ويصلي الإمامٌ بهم إلخ) ويكفي في جماعتها واحدٌّ كما في "النهر "40 "ط"7. 

للدي (قولة: 5 قبل الزوائدِ) أ قارئا الإمام وكذا المؤتم النناء قبلها في ظاهر الرواية؛ 


(قولُ: وانقلبَت نفلاً اثفاق) أي: بين "الإمام" و"أبي يوسف" لا "ممم" فإنّهِ يقول بفساد الأصل 
عند فساد الوصف كما يظهر من النظائر. 


.ب/٠17١ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
بتصرف.‎ ١58/١ (؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة العيدين‎ 
.55 14/١ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )0( 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين "514/١‏ باختصار. 

(ه) 4/لا” "در". 

)3 0 الصلاة ‏ باب العيدين 5/١‏ 785. 
واس كل 

(4) "النهر": 5 الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق65/أ. 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/؟‏ د"7. 


الجزء الخامس 2 _ سد 89و لغهغ#ط4طصس سب باب العيدين 


وهي ثلاث تكبيراتٍ في كل ركعة) اط ين" وهال قاو وه هه واوا هد لقا واه كر حم لواحو و “اه ا اموا واه 


أنه شرَعَ في أُوّل الصلاة» "إمداد”7". وسّمّيت زوائد لزيادتها على تكبيرةٍ الإحرام والركوع. 
وأشار إلى أن التعوّد يأتي به الإمام بعدها؛ لأنه سنة القراءة. 

(قولهٌ: وهي ثلاث تكبيراتي) هذا مذهب "ابن مسعود" وكثير من الصحابة؛ 
10 عن "ابن عباس "0 وبه أحذ "أئمّنا الثلاثة") وروي ع ابد عباس": )) 8 0 
2 الأولى 3 وق الثانية مستا )© وف رواية©: راعسا نينا الاق اضيلة وهي تكبيرة 
الافتتاح وتكبيرتا الركوع؛ والباقي زوائد» في الأول حمسٌ» وف الثانية حمس أو أربمٌ» وييدأً 
بالتكبير في كل ركعةٍ» قال في "الهداية"”: ((وعليه عمل العامَّةٍ اليومٌ لأمر الخلفاء من بني 
50 

مطلب: تَجِبْ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية 

قال في "الظهيريّة”": ((وهو تأويلٌ ما رُويّ عن "أبي يوسف" و"محمّد' فإنهما قَعَلا ذلك؛ 
أن "مازوة" أدرهيا أذ يك امكو عدن ا ذلك انالا لوالكمنها وماد قال 
في "المعراج": لأنّ طاعة الإمام فيما ليس .بمعصية واجبة)) اه. 

ومنهم من جرّمَ بأنّ ذلك رواية عنهماء بل في "المجتبى”: ((وععن "أبي يوسف" أنه رججّعٌ إلى 
هذا)؛ ثم ذكر غير واحدٍ من المشايخ أن المحتارٌ العمل برواية الزيادة» أي: زيادةٍ تكبيرةٍ في عيد الفطر, 


ا ع بن ءِ ”' 5 
(قوله: أن المحتار العمل إلخ) أي: في روايتي "ابن عباس" في تكبير الرّكعة الثانية. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق95؟/ب. 

(؟) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 7١5/7‏ كتاب صلاة العيدين - ساب من استحب أن يتدئ بالتكبير لف 
صلاة الصبح من يوم عرفة. 

(5) أخر جه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 79/9 كتاب صلاة العيدين ف التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(4) أخحرججه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 78/7 كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(د) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 85/1١‏ بتصرف. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثاني في صلاة العيد ق8.2؟/ب. 


قسمالعبادات ‏ به 9«لإاوة ‏ ب > حاشيةابن عابدين 


سل ال 


ولو زاد تأبعه وا نا هده آم متها وده ارو انهاه لوا وو ناور 0 اماما قا لامها ف الأماع موجه لاسي لاف قاع لل وده فنا ناه اذه د 


وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين را في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحيء 
وقيل: تعجيلا حمق الفقراء فيها بقدر تكبيرةٍ وتمامُهُ في "الحلبة"”": وحَمّلَ "الشافعي” جميع 
التكبيرات المرويّة عن "ابن عبَّاس" على الزوائدء وهذا حلاف ما حملناه عليه» والمذهبُ عندنا قول 
"ابن مسعود", وما ذكروا من عمل العامّةٍ بقول "ابن عبّاس" لأمر أولاده من الخلماء به كان 
ف زمنهم, أمّا قي زماننا فقد زال» فالعملٌ الآن.ما هو ل عندناء كذا في "شرح المنية"20, 
وذكر في "البحر”: ((أنّ النلاف في الأولويّة))» ونحؤهُ [/ق١ 1١‏ /س] في "الحلية"0. 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته 
( تنبية ) 
يُومحَذ من قول "شرح المنية"7: ((كان في زمنهم إلخ) أن أمر الخليفة لا ييقى بعد موته 
أو عزلِه كما صرّحّ به في "الفتاوى المخيريّة'””» وبنى عليه: ((أنْه لو نَهَى عن سماع الدعوى بعد 
در عطره ببنعد لا ونقنن قولة بعلا اموه والله أعلين): 
(قولة: ولو زادً تابَعه إلخ) لأنه يَبِعْ لامامنه» يحي عليه عايسة وقر ل را باورا 
الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «(إنما جُعِلَ الإمامٌ يتم به فلا تختلفوا عليه »", فما لم يظهر 


)١(‏ انظر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ١/ق0١7581/أ‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيدين صء /اه-. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟177/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7 /ق١7581/).‏ 

() "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيدين صء 1ه 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 7/7 بتصرف. 

(0) أرجه مالك في "الموطأ" 148/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام وأحمد 314/9 5141١‏ 
والبحاري(717/) كتاب الأذان ‏ باب: إقامة الصف من تمام الصلاة؛ و(75/) باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» 
ومسل( )4١‏ كتاب الصلاة ‏ باب التمام المأموم بالإمام؛ وأبو داود(507) و(4 10) كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يصلي 
من قعود, والسسائي ١4/5‏ كتاب الافتتاح ‏ باب تأويل قوله بك :ظوَإِدَا فرت لدان قَاسْسمِعُوا لس وأنصِمُوا 
لعلَّكْمْترْحمُونَ24 وابن ماجه(775١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء قْ: إنما جُعِلَ الإمام ليُْتمْ به. 3 


الجزء الخامس 3-202 يي د ###و#و ‏ لللملي باب العيدين 


فين كَ 5 


إلى ست عشرة؛ لأنه مأثور» إلا أن يسمع من المكبرين 0 


طؤه بيقين كان اتباعٌهُ واحباء ولا يظهرٌ الخطأ في المجتهدات, فأما إذا خرّجّ عن أقوال الصحابة 
فقد ظهر خحطؤه بيقين» فلا يلزمه اتباعه» ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع, أو بمن 
يقنتُ في الفجرء أو بمّن يرى تكبيرات الحنازة خمسا لا يتابعة لظهور حطيه بيقين؛ لأنّ ذلك كله 
1 
ال-0 بدائع 3 

فين ال 2 د و ا اك 7 35 0 7 ل . انراق 

أقول: يؤخذ منه أن الحنفى إذا اقتدى بشافعى في صلاة الحنازة يرفع يديه؛ لأنه مجتهد فيه 

2 1 

فهو غير منسوخ؛ لأنه قد قال به أئمة بلخ""؟ من الحنفية» وسيأتي””" مامه في الجنائز» وقدمناء©) 
في أواخخر بحث واحبات الصلاة. 

00-0 (قوله: الك ره كدق "ال "ل 1 1" ((وفي "رات 01 قر 
يتابعة إلى نلاث عشرة» وقيل: إلى ست عشرة)) أه. 

قلت: ولعلَّ وجة القول الثانى حمل النلاث عشرة المرويّة عن "ابن عبّاس" على الزوائد كما 
مر؟ عن "الشافعى"': وهي مع الثلاث الأصلة تير بيك عشرة وإلا لم أر مّن قال ين الزوائد 


- وأخرجه عبد الرزاق(87٠١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب: هل يوم الرحل ل والطحاوي في"شرح معاني الآثار” 
01١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الصحيح حلف المريض» والبيهقي في"السنن الكبرى" ١/7‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام» و97//7 باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمدء و55/7١‏ 
باب من قال: يترك المأموم القراءة؛ 000 حديت أبن هريرة خه مرفوعاء وف الباب عن أنسء وعائشة» وجابر» 
ومعاويةوقك. 

778/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان قدر صلاة العيدين‎ )١( 

.7ها//١ انظر كتاب “مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن‎ )١( 

(؟) المقولة [579 لع قوله: ((وقال أئمة بلخ: ف كلها)). 

(54) المقولة [5 ١7‏ 4] قوله: ((يعني: في المجتهد فيه)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/97/ا١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 45/7. 

(0) المقولة ]7١15[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


ه١‎ 


قسم العبادات تبن نفب 88 ملسست سسصتسيم.. نفاشة إن عايدين 


فيأتي بالكل (ويوالي) ندبا (بين القراءتين) ا ا وا ا ا ل 


ست عشرة فليراجع؛ وقد راجعت '"مجمع الآثا ل ا يما كر مد 


الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثرَ ما مرا" عن "ابن عباس" فهذا يويد القول الأوّل» 
ولذا قَدّمَهُ في ل لد ونسبّه ف "البدائع "5 العامة 3 المشايخ؛ ع أنَّ ضم الشلاث الأصليَةٍ 
إل الزواة يك جذاء لأن القزاية فاضاة يهاه تام 

كلعلا (قولة: فيأتي بالكل) قال في "البح "00 قلا عن "المحيط": ((فإن راد لا يلزمه 
متابعته؛ لأنه مخطوئٌ بيقين» ولو سسَمِعَ التكبيرات من المكبّرين يأتي بالكل احتياطا وإن كثر لاحتمال 
الغلط من [؟1/ق١؟‏ 1 المكبرين» ولذا قيل: ينوي بكل تكبيرةٍ الافتناحّ لاحتمال التقددّم علنن 
الإمام ف كل تكبيرة)) اه. 

قلت: والظاهر أنه عبر عنه ب ((قيل)) لضعافه .ولذا لم يذكره "الشارح". فإنه يقتضي أن من 
لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاحّ بالنلاث أيضاً وإن لم يَزْدْ عليهاء إن احتمالَ الغلط والتقدّم 
موجودٌ ف الكل لا في خحصوص الزائد على المأنُور في الركعة الأولى» فتأمّل. وسيأتي" في صلاة 
الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بككلّ تكبيرة أيضاء ويأتي تام البحث فيه. 

117ل (قولة: ويوالي ندبا بين القراءتين) أ أن كر ف الركعة الثانية بعد القراءة لتكون 
لماعل لزاع ال كد راون تددو واتناية فا «الفبرانة ارهعنا كينا يول "اببن عباس" 
يكوثٌ التكبيرٌ فاصلاً بين القراءتين» وأشار بقوله: ((ندبا)) إلى أنه لو كبر ف أوّل كل ركعة جاز؛ 
أ الخلاف في الأولوة كما مت" عن "البحرة. 


)١(‏ انظر "شرح معاني الآثار": كتاب الزيادات ‏ باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها؟ 747/4 وما بعدها. 
(1) المقولة ]7١١7[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 

(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 45/7 . 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان قدر صلاة العيدين .778/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/77١.‏ 

(5) المقولة [74419] قوله: ((وينوي الافتناح إلخ)). 

(0) المقولة ]7٠١17[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


نلو قاض مسسسييضيه رقاو سمي صمي نيان عدن 
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هذاء وأمّا ما في "المحيط" من التعليل للموالاة: ((بِأنَّ التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب 
الجهرٌ بهاء فوجّب ضْمٌ الزوائدٍ في الأول إلى تكبيرة الافتشاح لسبقها على تكبيرة الركوع؛ 
وإلى تكبيرةٍ الركوع في الثانية؛ لأنها الأصلٌ)) فقد قال في "البحر”7": ((الظاهرٌ أن المراد بالوجوب 
لنبوت لا المصطلحٌ عليه؛ لأنّ الموالاة مستحيّة) اه. 

وكذا قولهُ: ((وجّب الجهرٌ بها))؛ أي: ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير 
في طريق المصلّى وتكبير التشريق؛ وأا الجهرٌ في تكبيرات الزوائد فالظاهرٌ استحبابةُ للإمام 
فقط للإعلام؛ فتأمّل. لكن في "البحر”© عن "المحيط": ((إنْ بدأ الإمامٌ بالقراءة سهواء 
فتذكرَ بعد الفاتحة والسورة بمضي في صلاته؛ وإِن لم يقرأ إلا الفاتحة كبَّرَ وأعادَ القراءة 
لزوما؛ لأنّ القراءة إذا لم تَتِمّ كان امتناعا عن الإتمام لا رفضا للفرض)) اه. ونحوةُ 
في "الفتح””" وغيره. 

وظاهره: أن تقديم التكبير على الفا ا ا لع ريطن الفاتحة كلهي بيده 
ما قدّمناه!*» في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ بالقراءة» ونسيي النناءً والتعوّدً والتسمية 
لد اواك ياك وقد عات باد القوة إن التكبير قبل إتمام القراءة ليس 71/ق١7١/ب]‏ لأجل 
امقس ادي سو لورلا بل لأحل انتتدرالك الواسلي الى هو التكني ؛ لأنه لم يشرّع 
في الركعة الأولى بعد القراءة» بدليل أنه لو تذكرَةُ بعد قراءة السورة يتركة فكان مثلٌ ما لو نسي 
الفاتحة وشرَّغَ في السورة ل تاكن يكرك السورة ورقرا القاقة لرسوبينا عتلاف التناء والتعوذ 
والتسمية: والله أعلم. 


.1١71/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ١714/9 (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ 
"الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين ؟/15.‎ )"( 


(5) المقولة ]4١ 3٠01‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


ع ةالقاااةة. لستسمتسحيين يوز جسسحتسمتسييي الخافة اب عابدين 


5 1 5 
(ولو أدرّك) الموتم (الإمام في القيام) بعدّما كيّرَ (كبّرم في الحال 57000 





14١ل‏ (قولة: ا كالجمعة) أي: كالقراءة في صلاة الجمعة؛ لما رَوَى "أبو حنيفة”230: 
أنه عللك. كان يقرأ في العيدين وريوم الجمعة الأعلى و الغاشسية كمال "الفنح”20, 0 
في "البدائع"7": ((فإن ترك بالاقنداء به يٌُِ في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن؛ لكن يكره 
أن مدق نيف ليا نباك زه رما كرتا بطية من مرضي بالقزاية كبن ا 
ف فصل القراءة» وصرَّحَ به في "البحر "© هنا. 

(قولة: في القيام) أي: الذي قبل الركوعء أمّا لو أدرَكَهُ راكعاً فإن لَب على ظنهٍ 
إدراكة يي الركوع كير قائما برأي نفسه ثم ركع ك0 ركوعه خلافاً ل "أبي 
يوسف", ولا يرفعم يديه؛ لأن الوضع على الركبتين سئة في محله والرفع لا في محله وإن رفع الإمام 
رأسه سقط عنه ما بقى من التكبير لثلا تفويّه المتابعة ولو أدركةُ في قيام الركوع لا يقضيها فيه؛ 
أنه يقضي الر و مع ا اتهاء "فتح"7" و"بدائع'". 

١‏ (قو ل 1 الحال) أي: وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في "الحلبة"0. 


)١(‏ في "مسنده"” صغ /ل, وأحمد 777/14 ومسلم(878) كتاب الجمعة ‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة, وأبو داود 
9؟؟١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ به في الجمعة؛ والترمذي(”55) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في القراءة في العيدين: والنسائي ١١7/5‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في صلاة الجمعة, وابن ماجه(741١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة العيلين» كلين من حديث النعمات بن بشيرككه مرفوعا. 

.15/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

69 "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان قدر صلاة العيدين .77107/١‏ 

(4) 454/9 "در". 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/174. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7 بتصرف. 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان قدر صلاة العيدين .778/١‏ 

(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق١781/ب.‏ 


الجزء الخامس 00 سد لالآا!ة سي باب العيدين 


اذى ع2 ال وام الى وت سرك 9 0 
برأي نفسه؛ لأنه مسبوق» ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر؛ لثلا يتوالى التكبير 5506 





لفك (قولة: برأي نفسبه إلخ) أي: ولو كان إمامه شافعيا وم 5-5 فا ير لما 
الاق وال "امن أله يعاركة فق اللاثورة لاتق الدرلة, 

(قولة: لأنّه مسبوقٌ) أي: وهو منفردٌ فيما يقضيء والذكرٌ الفائت يُقضّى قبل فراغ 
الإمام بخلاف الفعل» "فتحم”. 

قلت: فعلى هذا إذا أدركَ مع الإمام ما لا ينقصْ عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضيّ بعده 
شيعاء فتنيةُ له. اه "حلبة"9©. 

0" (قولة: يقرا م يكيّر) أي: إذا قامّ إلى قضائهاء أمّا الركعة الني أدركها مع الإمام 
فينبغي أن يجري فيها التفصيلٌ المارٌ*© من إدراكه كل التكبير أو بعضّهٌ أَوْ لا ولا كما أفادهُ في 
ينا ٠‏ ْ 

(4؟:” (قولةُ: لئلاً يتوالى التكبير) أي: لأنه إذا [؟/ق؟5١/]]‏ كبر قبل القراءة وقد كبَّرَ 
مع الإمام بعد القراءة َم توالي التكبيرات في الركعتين؛ قال في "البحر””: ((ولم يقل به أحدٌ 
من الصحابة: ولو بدأ بالقراءة يصيرٌ 18 مو 8 لقول ا" ويه فكان أو لىم» كذاي "المحيط"". 
وهو مخصص لقولهم: 3 مسبو ق يقضي ول صلاته 5 0 الأذكار)) اه. 


(قولة: وواننا لقو الي حيث يرى تأخيرَ التكبير عن القراءة في الركعتين. اه "بحر". 
)١(‏ ص١١(‏ "درا, 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 17/7. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7؟/ق١74/ب‏ بتصرف. 
(1) قِ المقولة السابقة. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7 /ق١8؟/ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١71/97‏ 


0ه 


قسم العبادات للللسسسسسسيم ‏ ا #روبوؤة د ببس حاشية ابن عايدين 


(فلو لم يُكبْرٌ حتى ركع الإمام قبل أن يكبْر) الموتم (لا يكبرٌ) في القيام (و) لكن 
(يركعٌ ويكبرٌ في الركوع) على الصحيح؛ لأنّ للركوع حكم القيام؛ فالإتيان 
بالواحب أولى من المسنون (كما لو ركم الإمامٌ قبل أن يكبرَ فإن الإمام يكبر 
قِ الر كوع ولا يعود أ القيام لك ا ل أ ا ا و ا اه 


( تنبية ) 

دلوق أن لسر يك زان قفن كمد نسي عل راف زناف انه 
لق انام نك امن رديه 

ره؟.” (قولة: فلو لم يكيّرْ إلح) مرتبطٌ بقوله: ((ولو أدرَلكَ الإمامّ في القيام)). 

ككل (قوله: قبل أن كر الموتم) يغني عنه ما قبله) فالأول 118 

09 (قولةٌ: ويكبّرٌُ ني الركوع على الصحيح) كذا قالَهُ "المصنف" في "ينحه"”, 
وتخالفة قول "البجر 007 رؤرلتى أذركة اق القيام لم مكار حتى ركع :ذا يكتر ن لكوع 
على الصحيح)) اه. ومثله ف "النهي "20 

وذكرٌ في "الحلبة": ((قيل: يكبّرُ في الركوعء وقيل: لاء وقرَاهُ في "المحيط")) اه. 

قال "ط"0": ((كأنه لأنّ التفصير جاءً من جهته)). 

0/04 (قولة: فالإتيانُ بالواحب) وهو التكبيرٌ ((أولى من المسنون)) وهو التسبيح 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/117/4. 

.//3؟8ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
.!/2٠١ق/١ "المنح": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )6( 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟7/5/7١.‏ 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ بنصرف. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/3١58/ب.‏ 
0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .7614/١‏ 


وقد علمت ما فيه "ط0". وفسَّرٌ "الرحمتي "اراح بالشابغة و السعرن بالاقياة دكي ف محض 
القيام» أي: لأنّ التكبير يكفي إيقاعة يالركرع؛ لكن كونة في محض القيام ها 
(قولة: في ظاهر الرواية) 7 تبع فيه 'الصنف" ف العا والذي في "البحر”" 
و"الحلبة"”؟©: ((أنّ ظاهر الرواية أنه لا يكير فى في الركوع, ولا يعودٌ إلى القيام))» زاد في "الحلبة"0©: 
((وعلى ما ذْكَرَهُ "الكرحي" - ومشى عليه في "البدائع”7»؛ وهو رواية "النوادر" - يعودُ إلى القيام 
ويكبر ويعيد الر 0 دون القراءة)) اه. 
تفلك الروابة أيفدا تخالفْ مافي المعن» نعم صرح ,ملو" في "البحر"9 و"الحلبة"0© 
و"الفتح”7'" و"الذخيرة" في باب الوتر والنوافل» وذكروا الفرق بين التكبير حيث يُرفض 
ا ا ا ا ا 
"البدائع”7' شاه مخالفا لما ذكرَهُ في هذا الباب؛ ولكنْ حيث ثبت ظاهرٌ الرواية لا يُعَدَلٌ عنه. 


لك 5 5 3 ع : 7 0 
(قوله: وقد علمت ما فيه) اي: من انه مر جحو ح. 


(قولة: وذكروا الفرق إلخ) أي: على رواية "النوادر" 


."5 14/١ "ط: كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

() "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١٠7/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1714/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق؟78//. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق؟1/58. 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مقدار صلاة العيدين .5178/١‏ 
(0) أي: مثل ما في المعن: من أنه يكبر بال ركوع. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 45/17 . 

(9) لم نعثر على النقل المذكور ف مخطوطة "الحلبة" التي بين أيدينا. 

.37/4/١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )٠١( 

(١١)أي:‏ ذكر مثل ما في المن في باب الوتر 2507/4/١‏ وخالفه في باب العيدين 257/1١‏ حيث ذكر رواية "النوادر". 


قسم العبادات تح سيكت سم تماقا اح جتحي سنت «خافية ابن عايدين 


فلو .عاذ تيغ الفسضاد . 
(ويرفع يديه في الزوائد) وإِن لم يَرَ أمامه 5210700011 





وعلى ما في المثن فالفرقٌ بين التكبير وبين القبوت حيث لا يأتي به في الركوع أنه لم يُشرَغْ إلآفي 
حل القيام بخلاف التكبير. 

لام (قولة: فلو عاد ينبغي الفسادٌ) بع فيه '"صاحب النهر2"7) وقد علمت أن العود 7 
"النوادر"» على أنه يقال عليه ما قالهُ [؟/ق7١١/ب]‏ "ابن الهمام”" في ترجيح القول بعدم الفساد 
فيما لو عاد إلى القعود الأرّل بعدّما استتمٌ قائمً: ((بأنّ فيه رفض الفرض لأجل الواحب؛ وهو 
وإن لم يَحِلَّ فهو بالصحة لا يُخِلُ)). 

وملام (قولة: ويرفع يديه) أي: 27 بإبهاميه شحمتي انيه "20 

.0 (قولة: في الرّوائدم) قيّدَ به للاحتراز عن تكبير الركوع الثانيء فإنه َليِق بهاء حتى 
قلنا بوجوبه أيضاً مع أله لا رفع فيه» "نهر”"”"». وما وفع في "البحر'”” من التعبيرٍ بتكبيرتي الركبوع 
بالتننية اعتَرَضَّهُ في "الشر نبلاليّة"©: ((بأن "الكمال"”" صرح أورات متخو العو انع ل 
ترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرةٍ ركوع الركعة الثانية من العيد)) اه. 


(قولهُ: وما وقع في "البحر" من التعبير بتكبيرتي الرّكوع) أي: بدلا عن تكبير الرُكوع الثاني. 

ك1" لكان مزع مره مني إن مانا الجر ا ع ةق 
باب السّهوء فتعيّنَ حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الرّكوع التكبيرتان في ركوع الرّكعة الثانية 
من صلاني الفيدين »هذا ون كانكقيه بعد لكه ترسسن تونينا بين كلكنيه امدق "حاشية البكر”. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق1/88. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1145/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 14/١‏ ه” باختصار. 

(:) "النهر": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاة العيدين ق88/ب بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 0714/5 .١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١ 57/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة 458/1١‏ . 


الآ القافيق.. نيهي تيبا انز حب- هه .يان الفدين 


ا د ررحي الوا عار وم 


ف 


سنة في محله. 

رولنس نين تكبيراتهةذ كر مشكون) ولذا برس يديه ا(ويسكت بين كل تكبيريين 
مقدارٌ ثلاث تسبيحاتي) هذا يختلف بكثرةٍ الزحام وقلته 

00-١‏ بعدها وا ا السنةع 
و ا ثمان» ع (يبداً 56 في) ثلاث: (خطبة جمعة 501 


رم لام (قولة: ذلك) أي: الرفع. 

"لام (قولة: ب ف عله) أ : والرفع 8 ف غير محل وذو المحل أله وتخينا 

زه" ٠لا‏ (قولة: ولذا ريل يديه ) أ قُُ أثناء التكبيرات» ويضعهما بعد الثالئة كما في "شرح 
لمنية"”"؛ لأ الوضع سنة قيام طويل فيه ذكرٌ مسنوكٌ. 

"ملام (قو هنا 20-6 الخ أغار اماق "لبعد "لاعن "المنسوكل"07: رين أن هنذا 
التقديرٌ ليس بلازم» بل يُحتلِفْ بكثرةٍ الرّحام وقليتهِ؛ لأنّ المقصود إزالة الاشتباه)). 

ا" لاع (قولة فلو طن قبلها إلخ) وكذا لو لم ع مزل كا جا عن "البحر" . 

"0 (قوله: يُسَنُّ فيها ويكرةٌ) أي: إلا التكبيرٌ وعدم الجلوس قبل الشروع فيهاء فإنهما 
ب هنا لا في خحطبة الجمعة. 

(ه0/] (قولهُ: بل عشرٌ) أي: بناءً على القول بأنّ للكسوف خطبة عندناء وعلى قولهما 


)١(‏ ص١١‏ ا در. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 4/١‏ 76. 

(6) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد صل" 5. 
(:) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 174/7. 
(5) لم نعثر على هذا النقل ف "مبسوط السر نجسي . 

(1) المقولة [1371] قوله: ((فإنها سنة بعدها)). 


قسم العبادات لفحي ل حم لاما كك حاشية ابن عابدين 


ولما رحا ري كرو ست كردا رس م القرآن كذلكء 
ولم أره (و) يبدأ (بالتكبير في) حخمس: (خطبة العيدين) وثلاث حطب بي الحجّء إلا أنّ التي 
بمكة وعرفة بيدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة, كذا ف "حزانة أبي الليث"”2. 
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(ويُستحَبُ أن يستفتحّ الأول بتسع تكبير اشم تترى) أي: متتايعات (والثانية بسبع) 
وهو الشكة رو أن ؛ (يكبرَ قبل نروله ٠‏ رن المتيلق أربع عشرة) وإذا صعد عليه 2200 


أن للاستسقاء خطبة كما سيأتي”". 

47 /ا] (قولة: واستسقاء) أي: بناء على قولهما من أن له ل 

04م (قولة: إلا أن التى .مكة 0 إلخ) وأمًا التي ينى حادي عشرٌ ذي الحّة فليس فيها 
تلبية؛ لأنّ التلبية تقطع بأرل رعي ا 

(قولة: ويُستحّب “لع ذكرَ ذلك في "المعراج" عن "مجمع النوازل'”: وقا 
في "للنائيّة'”©: ((إنه ليس للتكبير عددٌ في ظاهر الرواية» لكنْ ينبغي أنْ لا يكون 0 الخطية 
التكبيره ويكبرٌ في الأضحى أكثرَ من الفطر)) اه. 

قلت: وإطلاقٌ العددٍ في ظاهر الرواية لا ينان تقييدَُبما ورد في السنقه وقال به "الشافعي" 


رحمه الله تعالى. 


(قول "المصئف": ويكبر قبل نزوله من المسبر أربعٌ عشرة) ظاهرٌ كلامه أنها غير الست عشرة 
المذ كورة قبلها 


.]/١ا/ق "خخحرانة الفقه": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

(؟) في المقولة الآنية. 

(7) '"ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/5ه”.‏ 

(4) لعله "مجمع (مجموع) النوازل والواقعات"؛ لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الطبريّ (ت”44ه).ء وتقدم ذكره 
من ابن عابدين رحمه الله ف المقولة [551] قوله: ((ف الروايات الظاهرة)). وانظر "الجواهر المضية"591/17؟. 

(5) "النانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


المزفاكاين ‏ جستبعفحجي شو سبلببلججويحج, أن سين 


لا يلس عندناء "معراج" (ويعلم”'' الناسَ فيها أحكامٌ) صدقة (الفطر) ليؤديها من 
لم يؤدهاء وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرحوها في محلهاء ولم أرهء 0 


٠١ 4*(‏ (قولةُ: لا يَجَلِسُ عندنا) لأنّ الجلوس لانتظار فراغ الموذن من الأذان» والأذان 
غيرُ مشروع في العيدء فلا حاحة إلى [7/ق77١/أ]‏ الجلوس» "معراج". 

44 ١/ا]‏ (قولة: ولم أره) انعد لصاحب "البحر”"©2» وقال بعده: ((والعلم أمانة ف عق 
العلماء)) اه. 


ويؤيْدُهُ ما سيذكرة”" "الشارحٌ" في أوَّل باب صدقة الفطر عن "الشمني": ((أن النبي وَل 
رركان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإحراجها 220 


(قولٌ "الشارح": ولم أره) قال الشيخ "الرحمتي": ((ولم أر ذكرّ خطية ختم القرآن ولا حكمّها 
ولا كيفيّتهاء قال "الكفوي" في الكتيبة العاشرة ف ترجمة "الصدر الشهيد": إن "عمر بن عبد العزيز" استحسَن 
قراءة #أقل هوأئله لحر 4 [الإملاص- ١‏ ] ثلاثا عند خحتم القرآن» ولم يستحسنه بعضٌ المشايخ» وقال الفقيه 
"أب و الليك" :هنا على استحسة بعض أهل العراق وأئمّة الأمصار فلا بأس به؛ لأنَّ ما له :لفون كييها 
فهو عند الله حسرٌ إلا أن يكون عتم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيد على مرَةٍ. ويكره الدعاءٌ عند عتم 
القرآن قي شهر رمضان, وعند تم القران بجماعة؛ لأن هنذا لع مَل عن ابولق ولاعن أصحابه د» 
ولذا قال "أبو القابيه الضفار': لولا أن أهل البلدة قرلوة: مشا هن البعاء لسييه ولكنّ هذا لا يُفتى به؛ 
لأنه لا ينبغي أن يقال للعامّة ما لا يفهمون, 5-57 في "التجنيس"» وف "الخانيّة": ركنا في الدعاء عند حتم 
القرآن في رمضان. وعند حتمه بجماعة» واستحسنه تاوق قاذ هر مه ذلك اه. وليس فقي هذا كله 
تعرضُ للخطبة ولا كيفيَّها ولا حكيهاء فليراجع)) اه. انتهى "سندي". 
)١(‏ في "ب":((وأن يُعلّم). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 175/75. 
3١/5 5‏ "در". 
(4) أخرجه أحمد 475/5» وعبد الرزاق في "مصنفه" 5١8/9‏ (ه4لاه) باب زكاة الفطرء وأبو داود )١570١(‏ كتاب 


الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح. 


قسم العبادات ع##ة د بلس حاشية ابن عابدين 





وهكذا كل حكم احتيجّ إليه؛ لأنّ الخطبة حرعت البعليم. 

لا الها وضدة 0 فاتنتً مع الإمام) 007 بالافساد اثفاقا في الأصحّ كما في تيمم 
الب ويا لحر أ رحل أْفسَد صلاة وأعيدة عابغو ل قا 0؟ 
(و) لو أمكنَُ الذهابُ إلى إمام آخر فعَلَ؛ لأنها (نودّى بمصر) واحدٍ (بمواضع) كثيرة 





0,٠١ 46[‏ (قولة: وهكذا إلخ) هو من تتمّة كلام "البح "090 حيث قال: ((ويستفاذ من كلامهم 
لوطي اذا راض كنا إل ا ار إيّاها في خطبة اللدمعة خصوصا 
قِ زماننا"» لكثرة الحهل وكلةِ العلم؛ فينبغي أذ يُعلمّهم فيها أحكامٌ الصلاة كما لا يخفى)) اه.. 

]١ 45‏ (قوله: مع الإمام) ا محذوفب حال يك مير ((ناتتة») ل ب (فاتت))؛ 
لأنّ المعنى أنّ الإمام أذَّاها وفاتت المقتدي؛ لأنها لو فاتت الإماء والمقتدي تقضّى كما يأتي, أفادَهُ 
58 "معراج الذواية": 

41 لاع (قوله: ولو بالإفساد) أ بعل أن دحل فيها مع الإإمام وفرّغ منهاأ الإمام. 

44 ١٠لا‏ (قولة: ف الأصح) ا 2 1 ف اد الزن هنا 1 ا 0 ((أنه 
إذا أفسَّدها بعد الشروع: تقضى؛ ؛ أن الشروع كالنذر ف الإجابت). 

7٠١ 45[‏ ] (قوله: وفيها) أ 2 صورة الافسادء وقولة: 0 زيادة قِ الإلغاز. 
ليا للاحتراز عن النفل» فإنه ون قضاوٌه بالإفساد اليل "200 


لل لو تيا ينا ساق إن ا" قال 'المنتدى” يعد نا د 2 ا قلت: وال ر 
(فو 3 ط)( 0 
لا يحب قضاءٌ ما أفسّدَ منه إلا إذا كان شرع فيه قصدا شروعا صحيحاء فلو فلو أطلقّ الملغرٌ لوجد المجييب 


مساغاً في الجواب من جهاتتو)) اه. 


. نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي‎ 1717/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
((عليه)) 1 8 قِ ولا‎ 00 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/177. 

(5) في "م": (حصوصا وفٍ زماننا))» ولعله تحريف. 

كع "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١1‏ قله عن "المحيط" . 


(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين "55/١‏ بتصرف يسير. 


الخو اطاشن مين ولاه مسمس سمحتم اناو القدين 


(اتفاقا) فإنْ عجر صلى أربعا كالضحى. (وتؤوحر بعذر)كمطر (إلى الزوال من الغدٍ 





8ه ءلا] (قولة: اتفاقا) والخلاف إنا هو في الجمعة؛ "بحر"20. 

ااسووزترلة بساك ازها #الفتس ان اليفني؟ كبا و "الفشهار "لولس فد 
قضاءً؛ نه 5 0 7 "20 

قلت: وهي اذه لد كنااى "الملبنة "اع "اطناية"27 فقو ا 2 لبوا 00 
((كالضّحى)) معناه أنه لا كبر فيها للرّوائدٍ مثلَ العيد» تأمّل. 

(؟ه0/ (قوله: بعذر كمطر) دمحل فيه ما إذا لم يَخرّجٍ الإمام وما إذا غم الهلالٌ فشَهِدُوا به 
بعد الزّوال أو قبله بحيث لا يمكنْ جمع الناس» أو صلاها في يوم غيم وظهّرٌ أنها وقكت 
يك الزوال ما 58 ان ”0 للشيخ لداعي + وفيه ع اك ((إمام صلى العيدٌ 


2 رك "اللمجة": ري 1 00 الدة امم صلى بانس م 0 العيد يوم 
انس ململ اعمس ؛ فإن 3 زات الشسي تر من الغو ولي م مل معدا ست 
قبل العلم؛ ومن ذبْحَ بعد العلم لا يجوز ذيحه حتى تزول الشمس)) اه. 


.١ 8/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(؟) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .1517/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/1ههت5.‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد 7 /رق587/أ. 

(5) “الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١84/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما يفسد صلاة العيد .1179/١‏ 

(9) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/ق"/ب ؟/أ. 

وقوله: ((دخل فيه ما إذا لم يخرج الإمام») 0 عن البرجنديء وقوله: ((وما إذا غم الهلال.... جمع الناس)) 
ذكره نقلا عن "الأذكار" و"التبيين" و"شرح ابن ملك"» وقوله: ((أو صلاها إلخ)) عن لين 


قسم العبادات مسحي ا دوي اسان متشم يت تن سمه ' جافية ابن هاندين 


فقط) فوقتها من الثاني كالأوّل» وتكونُ قضاءً لا أداءَ كما سيجيء'' في 
الأضحية وحكى "القهستاني" قولين. 
(وأحكامها أحكام الأضحىء لكن هنا كل 210 1 الج ل ال و ا ا و 0 


على غير وضوءء م علِمَ بذلك قبل أن يتفرّق الناس توضّاً ويعيدون» وإن تفرّق الناس لم يُعِدْ بهمء 
وجازت صلاتهم عنيانة للمسلمين وأعمالهم)). 

00008 (قولة: فقط) راحمٌ إلى [؟/773١/ب]‏ قوله: ((بعذر)) فلا تؤخمرٌ من غير 
عذرء وإلى قوله: ((إلى الزّوال)) فلا تصح بعده. وإلى قوله: ((من الغد)) فلا تصح فيمابعد ,١/١‏ 
غدٍ ولو بعذر كما في "البحر” "ط07". 

٠ 4(‏ (قوله: وحَكَّى "القهستاني”” قولين) ثم قال: ((ولعلّهُ مبنيّ على اختلاف 
الرُوايتين» ويؤيّدُةُ ما في زكاة "النظم": أنّ لصلاته يوما واحدأ في الأصولء ويومين في "#تصر 
الكرخي")) اأه. 

(تنبية) 

ذكَرَ في "المجتبى" عن "الطحاوي": ((أنّ ما ذكرَهُ "المصنف" قول "أبي يوسف"» وأن 
"اناافيية” قال إن قاد البو م الأول لم 0 لتم 5 في الكتب المعتبرة اخشلاف 
فق هذا كما قي "البحر"0. 

0052 (قولة: لكن هنا) أي: في الأضحى. 


)١(‏ انظر المقولة [55175؟] قوله: ((لعذر)). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ه/ا١.‏ 

0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/هه”.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد .١14/1١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1175/5. 


الجزء الخامس 0ل ده #ن#(ة مس سس سس باب العيدين 


يحورُ تأحيرها إلى آحر ثالث أيّام النحر بلا عذر”'' مع الكرامة؛ وبه) أي: بالعذر 
(بدونها) فالعذرٌ هنا لنفى الكراهة» وف الفطر للصحة. 

و 8 1 5 3 1 57 2 ّ . 
(ويكبر جهرا) اتفاقا إقي الطريق) قيل: وفي المصلىء وعليه عمل الناس اليوم. ا 

ه١0‏ (قولة: يجورٌ تأخيرها إلخ) وتكونُ فيما بعد اليوم الأوّل قضاءٌ أيضا كما في أضحية 
"البدائع"”") ور 

باه بل (قولة: يلك عذر مع الكراهة) ل ف 0 9 1" و"الجوهرة"90) كد وغيرها 
الأنناية بالتأخير لغير عدر وبه يُعلَم انها كراهة ريم تمل قلي : 

مل إطلاق الكراهة تبعا ا ا ا فد التحريمء وأما اللإساءة فتئب(0) 
في سنن الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة أو أفحش ووفقنا بينهما بأنها دون التحريية 


وأفحش من التنزيهية. ظ 
"١88‏ (قولة: اتفاقا) أمّا في الفطر فقد علمت ما فيه من الخنلاف في أصل التكبير أو في 
صفتهء وهي اللجهر. 


روه٠”‏ (قولة: قيل: وفي المصلى) قال في "المحيط": ((وفي رواية لا يقطعه ما لم يفنتح الإمام 


(قو ل : يحوز تأخيرها إلى الث أيام النحر) قال "ط": ((سم م إن ضلاتهيا لا تكون إل قبل 


كن 


الزّوال في أي يوم كان)) اه. ويعلم هذا ار "الخانية" المنقولة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في “شرح المنية": فالحاصل أن صلاة عيد الأضحى تجوز في اليوم الثاني والشالث جروا احرت 
لعذ ر أر لا. أمّا صلاة الفطر فلا تحوز إلا في الثاني بشرط العذر في الأول» ولا تصليان بعد الزوال على كل حال)). 

)0( "البدائع": : كتاب التضحية ‏ فصل في شرائط حواز إقامة الواجب ©/77. 

(5) "تبيين الحقائق": كناب الأضحية 4/5. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١١ 14/١‏ 

(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين 7/1/4 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العبيدين ؟175/9, 

0) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١1414/١‏ 

(8) المقولة ١7307‏ 4] قوله: ((وقالوا إلخ)). 


لا في البيت (ويندب تأخيرٌ أكله عنها) وإن لم يُضَّحَّ في الأصحّ ولو أكل لم يكره.. 


الصلاة؛ لأنه وقت التكبير فيِكبّرُ عقب الصلاة جهرا)) اه 

جرم ف د بالأد لى» وعمل انام في المساجد على الرواية الثانية» "بحر"20. 

0 (قولة: لا في البيتو) أي: لا يُسَنُ وإلاّ فهو ذكرٌ مشروعٌ. 

الدحكة (قولة: وينداب تأحير أكله عنها) أي: يندب الا سوباك عمًا 0 الصائم من 
صْبحِهِ إلى أن يصِلْيَ» فإ الأخبارٌ عن الصحابة توائرتْ في منع الصّبيان عن الأكل والأطفال 
عن الرضاع غداة الأضحى””, "قهستاني "20 غن لاسي 

مم (قولة: وإن لم يضّح) كن المصضيري والمروي: وده في "غاية البيان" 
بالمصري» وذكر: ((أنّ القرّوي يذوقٌ من الصبح؛ لأنّ الأضاحي ديح في القرى مسن 
الصباح))؛ "بحر””2. 

0/5 (قولة: في الأصحّ) وقيل: لا يُستحب التأخيرٌ في حق مَنْ لم يضح "بحر””. 

مطلب: لا يلزمُ من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ ا 

(قولةُ: لم يكره) [؟/ق4؟١/|]‏ قال في "البحر”©: ((وهو مستحب» ولا يلزمُ 

من ترك المستحبٌ ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل تخاص) اه. 


رام 5 ع 


.؟179/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد‎ )١( 
.175/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )؟١(‎ 

(') لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة العيد ١79-158/١‏ بتصرف. 
(ه) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 1/ده”. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١77/7‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 175/7. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 175/7, 


0 


(9) من((التأخير)) إلى ((مستحب)) ساقط من 


الل قافن بتسسيوشتحية :180 مسي محسيسييييي ,أن الحدية 


أي: تحربما (ويعلم الأضحية وتكبير التشريق) في الخطبة. 
(ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيها بالواقفين ليس ب* ) هو نكرة في 


موضع النفي» فتعم أنواعَ العبادة من فرض وواجب ومستحبو» فيفيدٌ الإباحة؛ 


[ه1:” (قولهُ: أي: تحرعا) تبِمّ فيه "صاحب النهر”"), وأشار به إلى بوت كراهة 
التنزيه» وفيه نظرٌ لما علمتَ من كلام "البحر"”» ولقول "البدائع”": ((إِنْ شاء ذاق» وإن 
شاء لم يُذق» والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناولة من 
القَرَابين)) اه. 
كد.ثمع (قوله: في الخطبة) متعلق ب ((يعلم))» وينبغي تعليم تكبير التشريق في اللجمعة 
التي قبلَ عيد الأضحى؛ لأنّ ابتداءه يوم عرفة كما بحهُ في "البحر"2. 
7 ع 7 0 ش 7 0 92 3 الى 5 ع 
7059 (قولة: يوم عرفة) الإضافة بيانية؛ لأنْ عرفة اسم اليوم» وعرفات اسم المكان. 
“ل اء او 
شرنبلالية"20. 
0 7 1 اع ا 7 
7٠54‏ (قولة: في غيرها) أي: غير عرفةء وأراد بها المكان تحوزاء والمراد - كما في "شرح 


(قولٌ "المصنف": ليس بشيء لَمّا كان الوقوف شيعا لأنه موحودٌ لم يُرِدْ نف حقيقة الشيئيّة 
بل ارات انه مطلوب الاجتئاب» ع مكروهاً على ما في "الفتح"» أو المرادٌ أنه ليس بشيء معتبر يتعلق 
به الثواب» فيصدق بالإباحة كما في "النهاية"”» أو المراة نش السدة اجرب إن السضيايا 
لأنه دعاء وتسبيح فيكون مستحيًا. ثم إن تعليل "الفح" للكراهة مما ذكرَة يفيدٌ الكراهة, ولو كان 
الاحتماع بدون كشفب رأس كالاجتماع على إحياء الليالي فإنه مكروةٌ كما تقدّم؛ لأنه لم يُنقل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/ب. 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد .779/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 17/5/7. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"), 


قسم العبادات حش ع ا كم سك انا سمتلي هيه خاشية ابن عابدي 


المنية" 2'9‏ : ((اجتماعهم ع عشيّة يوم عرفة في الجوامع أو في مكان ٠‏ خخارج ابلك يون بأهلٍ 
عرفة)) اه. 

(54 ٠ل‏ (قولة: وقيل: يُستححّب) لعلهُ المرادٌُ من قول "النهاية": ((وعن "أبي يوسف" و"محمّدٍ" 
في غير وؤانة ال ضوك اد لا يكره؛ لما روي أن "ابن عماس" فعَلَّ ذلك بالبصرة”")) اه. 

قال في "الفتح”*2: ((وهذا يفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة)) ثم قال: ((وهو 
الأولى حسما لمفسدةٍ اعتقادية تتوقم من العوام؛ ونفس الوقوفب وكشف الرؤوس يُستازم التشبه 
وإنْ لم يقصد. فالدق أنه إن عرض للوقوف ف ذلك اليوم سبب يُوجبهُ كالاستسقاء مثلا 3 3 
أمّا قصدٌ ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبّهِ إذا تأمَّتَ» وما في "جامع التمرتاشي 
لو احتمعوا لشَرّضي ذلك اليوم جازٌ يحمّل عليه بلا وقوضي وكشف))) اه. 

والحاصل: أن الصحيح الكراهة كمايق "الثرر9» بلق "البيدر"0): :(زانٌ ظاهر ماق 
"غاية البيان" أنها تحرعيّة)؛ وفي "النهر””": ((أنّ عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذٍ غيره)). 


(قولة: ليله المراذ من قول "النهاية" إلخ) عبارة "النهاية" لا تفيدٌ الاستحباب بل نفي الكراهة» رمي 


0. 
- 


تحتمل الاباحة بالاصات وفعل "ابن عبّاسٍ" لا يصدحٌ دليلاً الكتششاب ل 31 تان 
لا : جار أنه يكن فيه عقي وال كز اهة 31 كز 

(قولة: يستلزم التشبة) المرادُ بالتشيّه أضلٌ الفعل؛ أي: ضصورة المشابهة بلا قصدء وقد قَدّمْ "الشارح" 
في مكروهات الصلاة أن التشبّة بأهل الكتاب لا يكرهٌ في كل شيء؛ بل ف المذموم وفيما يقصّد به التشبه. 


.575/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيد ص511-. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 51/4 ”كتاب الأوائل ‏ باب أول ما فعل ومن فعله. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7 باختصار. 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١845/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 777/7. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق85/). 


الأزالشاهي ‏ لمسسسشنلتحيك أذلة ا جحعبييححت. الذالسين 


وقال "الباقاني": ((لو اجمَمّعوالشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوفم 
وكشفي رأس جاز بلا كراهة اتفاقا)) (ويجب تكبيرٌ التشريق) في الأصح آذ ظظ 


0007 (قو ل وقال "الباقاني" إلخ) مأحو ذ من آخر عبارة "الفقح" المتقدّمة7": والحاصل: 
أن للمكروة هو الخروجٌ مع الوقوفب وكشف الرؤوس بلا سبب مُوجسي كاستسقاء أمَا بحر 
الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره. 

مطلبٌ في تكبيرٍ العشريق 

0 (قولةُ: وجب تكبيرٌ التشريق) نقَلَ في "الصّحاح”" وغيره: ((أنّ التشريق تقديدُ 
الحم وبه سسّمّيت الأيّامُالثلاثة بعد يوم النحر))» ونقَلَ 'الخليلٌ بن أحمد””" و"النضرٌ بن شميل ”ا 
عن أهل ؟/ق4؟١١/سم‏ اللغة: ((أنه التكبي))» فكان مشتركا بينهماء والمرادُ هنا الثاني» والإضافة 
فيه بيايّة: أي: التكبيرٌ الذي هو التشزيق؛ وبه اندقعَ ما قبل: إن الإضافة على قولهما؛ لأله لا تكبير 
ف أيام التشريق عنده؛ وتمامة في "الإحكام"”” للشيخ "إسماعيل" و"البحر"9 , 

(0. (قولهُ: في الأصحّ) وقيل: سنة وصُحّحَ أيضاء لكنن في "الفتح”": ((أنّ الأكثر على 
وغوه انو ان "لني لاز ورا إن عركقة وان امسا كد اسن كما ران رتنه 


(قولٌ "الشارح": بلا وقوف) أي: بلا تشبّهِ بأحوال الواقفين» وإلآ ففي موقفي عرفة لا يراد 
بالوقوف الوقوف على الأقدام, بل يحصلٌ بأي كيفيّة من الكيفيّات. اه "سندي". 


1ق المقولة السابقة. 

6 "الصحاح” : مادة ((شرق)) بتصرف. 

(5) عبارته في"العين" 18/0:((واشتقاق أيام التشريق من تشريقهم اللحمٌ في الشمس ينى)). 

)ابو انين النطشر بن شميل بدن حرشّة: المازنئ التديمئ البضزيوت :هف وقيل: 084 ل"وفيات الأعياق”" 
” "بغية الوعاة" 5/9 إل "الأعلام "00/8 ). 

(د) انظر "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ق8/أ. 

(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١719/7‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 14/7. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟//1/ا١.‏ 


71/١ 


قسم العبادات ل سم ابلعجؤ لهس سس ستأشيةابن عابدين 


في استحقاق الإثم بالترك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما قدّمنا”© عنه في بحث سنن الصلاة: ((أّ الإثم في ترك السنة ف منه 
في ترك الواحب)» وحرّرنا هناك أن المراد من ترك السنة الترلك ار على سبيل الإصرار كما 
في "شرح التحرير"» فلا إثم في 0 وهذا مخالفُ للواحبء فالأحسئن ما في "البدائع"7© مسن 
قوله: (الضيصيح أنه واحب» وقد سَّمَّاهِ "الكرحي" ل ثم فسرَهُ بالواحب فقال: تكبيرٌ التشريق 
ف قاقية نقلها أهل العلم؛ وأجمعوا على العمل بها. 

مطلب: يُطلق اسم مُ السنقٍ على الواجب 

وإطلاقٌ اسم السنةٍ على الواحب حائرٌ؛ لأنّ السنة عبارة عن الطريقة المرضيّة أو السيرة 
الحسنة» وكلٌ واجحبي هذا صفتة)) اه.. 

قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة. 

بدن (قولة: للأمر به) أي: في قوله تعالى :لإ وَأذْحكُرو لَه يتا وٍَمْدُوكات4 
[البقرة- ٠١7‏ ]» وقوله تعالى:#وبزحكروا أسهالله فيا مَعْلُومَدتٍ4 [الحج-8 ؟] على 
القول بأنّ كليهما أَيّامُ التشريق» وقيل: ا التشريق؛ والمعلومات أَيّامُ عشر ذي الحجّة 
كينا 


(قوله: على القول بأنّ كليهما أيّامُ التشريق إلخ) للاختلاف المذكورء وللاختلاف في المراد بالذكر 


فيهما - حتى قيل: إن المشركين كانوا يذكرون فيها آباءهم يتفاخرون بهم فَأمِرَ المسلمون بتغيير ذلك 
بالاشتغال بذكره تعالى ‏ لم تكن الآيتان نا في تكبير التشريق» فلذا كاتتا دليلاً على الوحوب 


2 


لا الافتراض. اه من "السندي". 


)١(‏ المقولة: ]4١777[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 
)00 "البدائع” : كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان وجوب التكبير .١85/1١‏ 
(©) انظر "البخر": كناب الصلاةت بات ضلاة العيدية 1/0/8 


الجزء الخامس 0 لست دا ب#عوة علس ياب العيدين 


إن زاد عليها يكونٌُ فضلاء قالَهُ "العيد"2"7: صفتة: (اللهُ أكبرٌ الله أكبرء لا إله 
إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد) هو المأثورٌ عن الخليل» 000000 


بع 


[4 لا لا] (قوله: وإن زاد إلخ) أفاد 0 قوله: ((مرّة)) ان للوااحب» لكن ذك أبو 


الدتعورة "1037 برا "مهوي" ند عن "لمحي "5419 لياق يه مركن عدلؤقك النسسة )م أنه 
قلت: وفي "الاحكام””© عن "البرحددي": ((ثم لمعيو سس قر قلداتنا ا دك 
وقيل: ثلاث مرات)). 
١/8‏ لا] (قولة: صن إلخ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات 0 سك والجهر به واجب»ء 
نوين زقولة أنهو الات عن اندر واضلة أن حبريل عليه السلام لَمَّا جاءً ببالفداء حاف 
العجلة على إبراهيم فقال: اللَهُ أكبر اللَهُ أكبر» فلمًا رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام [؟/ق75١/]]‏ 
قال: لا إله إلا الله والله أكبر» فلمًا عَلِمّ إسماعيلٌ الفداءً قال: الله أكبر ولله الحمدء كذا ذْكَرَهُ 
المقها» ولم يَدْبْتْ عند المحدّثين كما في "الفتس'"9©, ": "بحر'”". أي: هذه القصّة لم تَنبْتْ» أمّا التكبير 


(قولهُ: حلاف السنة) لكن أعرَج "ابن المنذر": (( أن "ابن عمر" كان يُكبّر ثلاثا وراء الصلوات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرٌ 0 لسرا" 
عن "مجمع الرّوايات": (( أنه يزِيدُ إن شاء: الله أكبر كبيرا إلخ )) تش 'آبو المعو > يانه احتراعٌ في الدَّيسنء 
وهو لا يحوز))» واحتج بما في "الكافي": ((من أن الاختراع في الذّين لا يحوز))» وفيه نظرٌ. اه "سندي". 


.9ل"/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .5794/1١‏ 

(6) الخطاب بن أبي القاسمء زين الدين الرُومي القَرَاخِصَارِيْ ونوق خحذود > الاج ("الموامر الفنية" « دق 
"هدية العارقين" .)517/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق9/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيد .17١/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق 49/7 . 

(00) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١78/7‏ وفيه: ((كذا في "غاية البيان")) بدل ((كذا ذكره الفقهاء)). 


قسم العبادات ل تت ددا 44و د ددس حاشية ابن عابدين 


والمحتارٌ أن الذبيح إسماعيل؛ وفي "القامو ': ((أنه الأصحّ))» قال: 10 





على الصفة المذكورة فقد رواه "ابن أبي ماايي لوقن "انرسي ل ان ا 
نم عْمَّمٌّ عن الصحابة» م في "الفتح'”") ثم خورف ادجم الكيرات تلان الأول 
كما قو "الشافعي" اتيت لم). 
مطلب: المختار أن الذيبح إسماعيل 
ام (قولة: والمحتارٌ أن الذبيح إسماعيل) وفي أوّل "الحلبة'"”*»: ((أنه أظهرٌ القولين)) اه. 
قلت: وبه قال "أحمد". ورَّحَهُ غالبْ المحدّثين » وقال "أبو حاتم": ((إنه الصحيح)) 
"سروه الأول نوق "اليني "07 .ورانه الفموابة عدن غليناء المنحابة والتابعين 
فمّن بعدهم: والقولٌ بأنه إسحاق مردودٌ بأكثر من عشرين وجها)) , نعم ذهب إليه جماعة مسن 
الصحابة والتابعين » ونسّبَهُ "القرطبي"”" إلى الأكثرين » واخقارةُ "الطبري”©: وَجَرّمٌ به في 
"الشّفاء”*» وتمامُهُ في "شرح الجامع الصغير" ل "العلقمى" عند حديث « الذبيخ 00 


)١(‏ "القاموس": مادة ((ذبح)). 

(؟) ابن أبي شيبة في "مصدفه" 74/75 كتاب صلاة العيدين ‏ باب: كيف يكبر يوم عرفة؟ 

() انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق؟6:0-49/5. 

(:) "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق١٠/ب.‏ 

(5) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة الصافات صه 9ه-. 

(5) في "7": («الهداية))؛ وفي "المؤلف”: ((الهدهدى))؛ وكلاهما تحريفء والمراد به "زاد المعاد في هدي نير العباد": 
فصل ف نسبه يقد ١/الء‏ وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء شمس الدينء المعروف بابن قيم الحوزية الحنيلي 
(ت١دلاه),‏ ("كشف الظنون" 407/9 4غ "الدرر الكامنة" ٠.٠0/8‏ 4) 

(0) "الجامع لأحكام القرآن": سورة الصافات .99/١5‏ 

(8) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" :سورة الصافات 5/7/ادلالا , 

(9) "الشفاء": القسم الأول الباب الثاني فصل في الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة 1:/1. 

)٠١(‏ انظر "الجامع الصغير": »578/1١‏ وقد نسبه السيوطي لحري ف "الأفراد" عن ابن مسعودء وللبزار وابن 
مردويه عن العباس بن عبد المطلب َه ولابن مردويه أيضاً عن أبي هريرة ده ورمز لضعفه. 


الجزء الخامس 0 لسسسس سمه هعمة للد دش بياب العيدين 


©« مه ما م ا لوهس هه ا ممع هسه داوع و بد هج انور ة بج واج 55 بإ هو هج 4 6 قجس م وموم ع هه وهس شع ووه عداةن وه هدم عده ع سخ رورم ومع وعدم مم ماه ذه معءج > 





قال في "البحر”"”": ((و الل مائلوت إلى الأو ل وَرَحَحَة الإمام 'أ, ليت الحدد نك " 
ف "السوعان10 باه أقكية بالكنات و اليه فأكنا الكيات فر ع وكميج عَليٍ4 
[الصافات-7١٠‏ ]» ثم قال بعد قصّة الذَبح:لإوَبَشريَُبإِسْحَقَ4 الآية [الصافات :]١١7‏ 
وأمّا الخبرٌ فما روي عنه عليه الصلاة والسلام:«أنا ابن الذبيحين )”"؛ يعني: أباه عبد الله 
والما راسك 4 لوقاو ولق العافيل برقال اشر" السورال سكوب فق الور اده 
كان إسحاق, فإل صّحّ ذلك فيها 5 به)) أه. 


ونقل "ح””» عن "الخفاحي" في ' شرح الشفاء"”: ((أنّ الأحسن الاستدلال بقوله تعالى: 
ومن وَرَاء إِسْحَقَيَعْفُوبَ !4 [ هود ١لا].‏ فإنْه مع إخحبار الله تعالى أباه بإتيان يعقوب من ملب 
إسحاق لا يَنِمَ ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حيتقلٍ)) اند أي الأنه. آم بذقه شير اه فتلا فك أن 


(قوله: فقوله:ظوَودَيسَهبِذبِعَظِيمٍ #) فإن المتبادر من الآية المغايرة بين إسحاق والمفدي بالذبح. 
اه "ط". 
(قوله: لعدم فائدته حينشذ) ا بكرن ا لسن وي 


ِ# 


من صلبه والابتلاء حاصلٌ؟! اه "ط". وهذا ما أشارٌ "المحشي" لرد 


.١78/9؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "بستان العارفين": الباب الثامن والمائة في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صم (ذيل "تنبيه الغافلين"). 

(5) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/١‏ 33ء وقال الذهبي في إسناده: واه» والطبري في "تفسيره" 04/7 سورة الصافات» 
والسححاوي ف "القاصد الحسنة" ص١‏ ت» وقال: رواه ابن مردويه في "تفسيره”, والثعليسي ف "تفسيره", والخلعي 
ف "فوائده"» والقسطلاني في 'المواهب اللدنية" 2٠١١/١‏ وابن طولون في "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" 28/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق5١٠/).‏ 

(5) المسمى"نسيم الرياض ف شرح شفاء القاضي عياض": فصل ف النصال المكتسبة من الخصال الحميدة١1/١48»‏ 
وهو لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاحيّ المصري الحنفيّ (ت59١٠ه).("إيضاح‏ المكنون" ؟/147: 
“خلاصة الأثر” الع "الأعلام” 8/1١‏ 13). 


قسمالعبادات ‏ | - ار دعو لل حاشية ابن عابدين 


م 2 #ل , : 7 7 20 
(( و معناه: مطيع الله 0 رعفنب كل فرض) عندي؛ جا اقصد حدم لمكا (ادي 
يبجماعة) أو قضي فيها منها مِن عامه ا 


زا ء لع (قوله: ومعناة) أ : قُِ العربية. 
١‏ 3 0 5 ى . لا 3 5 ' 3 00 فر 

الى (قوله: عقب كل فرض عيني) شمل الجمعة) ورج به الواجب كالوتر والعيدين 
والنفلٌ» وعند البلخيّين0": يكبّرون عقب صلاة العييد لأدائها يجماعة [؟/ق5؟7١/سع‏ كالجمعة: 
وعليه توارّث المسلمين» فوجحب اتباعة كما يأتي'")؛ وخرّج بالعينواً الجنازة» فلا يكبَرٌ عقبهاء أفادَهُ 
08 ارا 

يك (قوله: بلا فصل يمنع البناء) فلو حرج من المسجد» أو تكلم عامدا أو ساهياء 
أو اخدّت عاضا سقط غنه التكيين وق امكديار. القبلة ووافناة ولو أسئدت نابا يعدا السام 


8 


الأصح أنه يكير ولا يرج للطهارة. "فبيم "17 . 
2 2 ٍِِ 3 5 ماص 5 الى 0 ع هِّ 5 ار 
041 (قوله: أدي جماعة) خرج القضاء في بعض الصور كما أن ! ' والانفراد» وفيه 
حلافهما كما يأتي”'. 


0 10 3 اله 1 5 2 
7047 (قوله: أو قضبي فيها إلخ) الفعل مبني للمجهول معطوف على ((أدي))» والمسالة 
رباعيّة: فائتة غير العيد قضاها ف أيّام العيد: فائنة يام العيد قضاها فى غير أيّام العيد» فائتة يام العيد 


(١)انظر‏ كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع 
في بعض مسائل العيدين ١/9ه5.‏ 

(؟) الغولة 00557 قوله :(رفوحب)). ٍ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/73١.‏ وقوله: ((شمل الجمعة)) ذكره نقلا عن "المحيط”",؛ وقوله: 
((وعند البلحيين)) إلى قوله: ((كالجمعة)) نقلا عن "المجتبى": وقوله: ((وعليه تنوارث المسلمين فوجحب اتباعه)) 
نقلا عن "مبسوط أبي الليث”". 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل ف تكبيرات التشريق ؟50/5. وف "د" زيادة: ((ومثله ف "البحر" 
عن السرخمسي و"البدائع" معللاً بعدم الحاجة إليهاء فيكون خروجه لها قاطعاً للفوريّةء وصحح الزيلعي خلافه)). 

(5) في المقولة الآتية. 


)03 قاف 5ك _, 


اده 


الجزء الخنامس م ا نو ل + مكحدي سنس نيح ناث العندننة 


لقيام وقته كالأضحية (مستحيّة) حرج جماعة النساء والعُرابّ لا العبيدٍ في الأصحٌ» 
واهرة”” اول (من جر عرفة) ف أخره (إلى عصر العيد) بإدخال الغايةء فهي 


اا عدي آحر» فائتة يام العيد قضاها في أيام العيد من عامِهٍ ذلكء ولا يكبرٌ 


إلا في الأخير فقطء كذا في "البحر””» فقولة: ((أو قضيّ فيها)) ‏ أي: في أيام العيد ‏ اححترارٌ عمن 
الثانية» وقولة: (أننيا))نه أ غيال كون المقضيّة قُ 5 العيد من أياء العيد ‏ احترز به عن اول 
وقولة: ((من عامه)) ‏ أي: حال كون أيام العيد التي : تقضى فيها الصلاةٌ الي فاتت 9 أيام العيد 
من عام الفوات ‏ احتررٌ به عن الثالئة. اه " ح"7". 

ا (قوله: ليام وقته) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذ كورء ا 

[85١ما]‏ (قولة: كالأضحية) فإنة إذا لم يفعلها في أوّل يوم شعلينا في الفاني أو الشالث 
إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق. 


3 


4لا (قوله: في الأصح) فإ الأصح أن حة اس ف ع لو أ لمك تنما وجب 
عليه وعليهم التكبيرء "بحر””. 

0/١45‏ (قولة: أوله من فجر عرفة) أي: في ظاهر الرواية؛ وهو قولٌ "عمر" فلي 
علق ' انون ويطك" ليلع طبر انمره وهو فول "اتن عند "و الوكو ين نايس" كسا 
سكين ال 2 

89١ل‏ (قولة: فهي ثمان) بإظهار الإعراب؛ أو بإعراب المنقوصء "ط"0. وقدّمن0© 


.١١8/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/9/7. 

3-200 كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق 7١١١‏ بتصرف. وفيه: ((الثانية)) بدل ((الثالثة)): ولعله تحريف. 
(4) "ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/)‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 11/9/7. 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع والعشرون ف تكبير التشريق١/ق39١٠/ب.‏ 

(0) “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد ١70/١‏ باختصار. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ."55/1١‏ 

(5) المقولة [5705] قوله: ((وعلى ثمان)). 


قسم العبادات ال للسسسسسسم لب#مهوؤو د دا حاشية اين عابدين 


ور 5 5 بت عات داص , َِ 
ووككريه رعلى إعاء فعيم) كمي زو على يفده بومسائر اواقروي اوواامراو): بالصعية 


في باب النوافل اشتقاقة وإعرابه. 

رده (قوله: ووحوبة على إمام) تقديرٌ المبتدأ غير لازم؛ أن المارٌ والمحرور متعلّقٌ بقوله 
قبله: ((يجب))؛ ولكن قَدَرَهُ لبعد الفصل. 

(قولة: مقيم.ممصر) فلا يحب على قروي” ولا مسافر ولو صلّى المسافرون 
[7؟/ق7١١/]‏ في الصر جماعة على الأصحّ "بحمر”" عن "البدائع”". أي: الأصح على قول 
'الإمام". والظاهرٌ أن صلاة القَرويّين في المصر كذلك» تأْمّل. قال "الفهُستاني””: ((والمتبادر 
أن يكون ذلك المقيمُ صحيحاء فإذا صلى المريضٌ جماعةٍ لم يكبّروا كما في "اجحلابي”)). 

موعلا (قوله: وعلى مُقَتلِ) أ ولو متنفلاً.كفترض» ا 0 عن "القنية'"7”. 

ملاع (قولة: تادر إلخ) ليس للاحتراز» بل أن غيرهم الأول 

0417 (قو ل بالتبعية) راحع إلى الغلاثق» "ط"20. 


(قولة: والظاهٌ أن صلاة القرويين ف المصر كذلةخلانا لما اسعزيرة لخ " من الوحصوب 
وقال: ((هو مقتضى استدلالهم بأنه لا تكبير إلا في المصر). وما في "المجتبى": ((أنها تلزمٌ الرَحَالَ 
لفوت قن الأما رن عات النيضذة إعيارا بالفة والسيدية ا وهاه واف مقي 
تقض الرسري اعد نفل " تعد 

(قولهُ: فإذا صلى المريض) عبارة "القهستاني": ((فإذا صلّى المرضى)). 


.١18/17 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فْ بيان من يجب عليه التكبير ١94/1‏ بتصرف. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد .17١/١‏ 

(:) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/ق ٠١‏ /ب. 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق7؟/ب. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب العيدين .751//١‏ 


الجزء الخامس ‏ ل هه ل سد يابالعيدين 


تخافت» واعلي مقِيمٍ اقتدّى .مسافر (وقالا بوحوبه فور كل فرض مطلقا) ولو منفردا 
اتستاتر اوامر ا ؛ لأنه تبعٌ للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس (1: حر أيام الددة يق م 
بج بم (قولة: تخافت) لذ ضوتها قورة يا ف "الكاف "7 و"التبيين"0©. 


عند فول ادو ((ولا على إمام مسافر)) : ((أقول: على هذا يجب على من اقتدى به من 


المقيمين لوجدان الشر ط في حقهم) اه. 

قلع ولا يَردُ عليه قولهم بالتبعيّة؛ لأنها فيما إذا كان الإمامُ من أهل الوحوب دون المؤت 
تأمّل. لك في "حاشية أبي السّعود”© عن "الحموي" ما نصّهُ: ((وني "هداية الناطفي"”: إذا كان 
الإمام ف مصر من الأمصارء فصلَى بالجماعة وخلقهُ أهلّ المصر فلا تكبيرَ على واحدٍ منهم عند 


اك 


أبي حنيفة" وعندهما عليهم التكبيرٌ اه. والمراد الإمامٌ المسافرٌ» ذَلَ عليه سياق كلامه)) اه. 


(هة ١‏ (قولة: فور كل فرض) بأن يأني به بلا فصل يُمنع البكاء كار "20 
زكؤه ٠‏ (قولة: لأنه تبعٌّ للمكتوبة) فيجبُ على كل من تحب عليه 00 بحر رن 


(قوله: لأدّ صوتها عورة) ليس بعورةٍ على الصحيح. و إلا لفسدت صلاتها باللجهرء ولا قائل 
يقن اه ادي 


(قولهُ: لأنها فيما إذا كان الإمامٌ إلخ) فحينقل يحب التكبير بالتبعيّة ولا يسقط بها. 


.أ/5هق/١ "كاف النسفي": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/1؟7.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١ 45/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ."03/١‏ 

(5) "الهداية": لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي(ت445ه). ("كشف الظنون" 0١40/5‏ 5, "الجواهر المضية" 
5). 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/لاه".‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟178/57. 


قسمالعبادات د لدلدد سس دا .مهو د لس حاشية ابن عايدين 


وعليه الاعتمادٌ) والعملّ والفتوى ف عامّة الأمصار وكافة الأعصارء ولا بأس به 
عقب العيد؛ لأنّ المسلمين توارثوه» فوحّب اتباعُهم؛ وعليه البلخيّون. 2ك 


راق ولا] (قولة: وعليه الاعتماد إلخ) هذا بناءً على ا إدا ادل "الإماه" اانا" ل 
قوَةٍ الدليل» وهو الأصحّ كما في آخر "الحاوي القدسي”””: أو على أنّ قولهما في كل مسأل 
مروي عنه أيضاء وإلا فكيف يُفتى بقول غير صاحب المذهس؟ وبه اندفعٌ ما في "الفتح””© من 
عق نولا ناور عرف قار ايه ار 

مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمّل في المندوب 

رخا ٠لل‏ (قوله: ولا بأس إلخ) كلمة ايا بأس قد تستعمل قِ المندوب كما 5 'البى " من 
الجنائز والحهاد”»» ومنه هذا الموضع لقوله: ((فوحَب اتباغهم)). 

[ه./ (قولة: فوجّب) الظاهرٌ أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلمحٌ عليه 


(قوله: أو على أنّ قولهما في كلّ مسألة مرويٌ عنه إلخ) عبارة "البحر": ((وهو مبني على أن إلخ)) 
بالواو» ولا يندفع ما في "الفتح" إل على ما رأيته في نسخحة "البحر" من الواو. 

(قولهُ: الظاهرٌ أن المراد بالوحوب الثبوت إلخ) قال "السندي" عند قوله: لأنّ المسلمين توارثوه : 
((ظاهره أن ذلك صنيعٌ الصحابة ومّن بعدهم إلى أعصارناء فقول السيّد "أحمد": ولم يكن في عهد 
المسحابة وإلا كانت ممنة؛ 5 لا يبتدعون من أنفسهم خخلاف ظاهر عبارة الشّرح» وقال عقب قوله: 
فوحَب اتباعّهم: ظاهرَةُ أنه يريدُ الوحوب المصطلح عليه لا يععنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد 


من قوله أوّلا: لا بأس)) اه. 


.ب/١31ق "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة  فصل: إذا اختلفت الرواية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل ف تكبيرات التشريق؟/49. 
(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟178/5. 

(5) "البحر": كتاب السير 49/8 » وانظر: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟//41١‏ . 


ولا يُمنعٌ العامة من التكبير ف الأسواق ف الأيام العشرء 50008 
(ويأتى الموتم به) وجوبا (وإن تركة إمامّة) لأدائه بعد الصلاة 0 





و "توافتي زوز البلرا ناايكتررة عقي علذة العيدة لأنها نو ذَى بجماعة. 
فأشبَهمت الجمعة)) اه. وهو 5 الوجحوب المصطلح عليه "ط 7", 

00-0 (قولة: ولا يُمْتع العامة إلخ) في "المجتبى": ((قيل لك اب حنيفة": ينبغي لأهل 
[73/7” /بس] الكوفة وغيرها أن يكبّروا أيّامَ العشر في الأسواق والمساحد؟ قال: نعم 
وذكرَ الفقية "أبو الليث": أن "إبراهيم بن يوسف" كان يفعي بالتكبير فيهاء قال الفقية 
"أبو جعفر": والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنمَ العامة عنه لقلّة رغبتهم في الخيرء وبه نأحذ) 
اه. فأفاد أن فعلةُ 7" 

(قولة: "بحر" و"محتبى") الأولى: "بحر" عن "المجتبى"؛ "طا"00. 

للم (قولة: ويأتي الموتم به إلخ) ظاهرّه ولو كان اننا أو و أو ره على قول 
"الإمام". مع أنه تقدّء”" أنّ الوجوب عليهم بالتبعيّة» لكنّ المراد أن وجوبه عليهم تم لوحوبه 
عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن ترَكهُ الإمام» وليس المراة له وني لد تأمل. 

0 (قولُ: لأدائهِ بعد الصلاة) أي: فلا يُعَدٌّ به مُخالِفا للإمام بخلافب سجود السّهوى 
فإنه يتركهُ إذا تركة الإمام؛ لادان ذا سورد لقيو زلا 


.179/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) انظر "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع في يعض 
مسائل العيدين .859/1١‏ 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/1ت7.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 179/7. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/لاه؟.,‏ 

(5) صم !ا "در" 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١//ا1ت".‏ 


قسم البادات ‏ ل سس دا «#هوة د د بل _ ب ححاشية ابن عابدين 


ع 


قال "أبن يوسق"صلكت وو لحرت هوه عرفه مهوت اذ كر نكر بينم 
"أبو حنيفة" (والمسبوق يكبّرٌ) وجوبا كاللاحق27», لكن (عقب القضاء) لما فاتة. 
ولو كبر مع الإمام لا تفسَدٌء ولو لبى فسّدت. 

(ويبدأ الإمامٌ بسجود السهو) لوجوبه في تحرعتها (ثم بالتكبير) لوحوبه 0 


٠١4‏ (قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) تشكت الفكاية مر الفوائق الحكمية أنه إذا الور يكير 
الإمام 5 عن المقتدي» والعرفيّة جلالة قذر "أبي يوسف" عند "الإمام" وعظم منزلةٍ "الإمام"' 
ف قلبه حيث نسي ما لا يُنسى عادة حين عَلِمَهُ حلفه» وذلك أن العادة نسياكٌ التكبير الأوّل 
في الفجر, فَأمًا بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بُعدٍ العهدٍ به» "فتح'”". 

ون شرو ل الاتاوتن اسوك رض "الام انال كما "الت ال ليده عد 
الصلاة كما قِ "حزانة الفتاوى”") ا 

الحلفة (قوله: ولو لبى فسّدس) لأنه حطابُ الخليل عليه السلام» وعن "محمد" لا تفسد؛ 
كنم تقاف الله تعاك با فكانت ذكرا كما في "المجتبى"ء "إسماعيل"00). 

قلت: الأولى التغليلٌ عا يات © فق أنها تفي كلام الناس؛ إذ لا شلك أنَّ قول: لبيك اللهم 
لبيك بيك لا شريكَ لك إلخ عطاب مها 

(قوله: لوجوبه في تحرعتها) أي: في حال بقاء تحركتها التي يحرم بهاء ولذا يصح 





0 2ه كع ] ١‏ 0 فك ان 7 د 


بذلك حتى يعظمه الناس. 


"د "كنادة: وز ترلةةوالستوق يكير ريا ...إلخ» تنبيه فرو ع: اللاحق يكبر برأي إمامه؛ لأنه خلفه حكما بخلاف 
المسبوق: .نسئ التكبير في الأول حنين قرأ عط الفائمة أو كلها كه تذكر يكير وييد الفاتحة» وإن تذكر بعد الفاتحة 
والسورة يكبر ولا يعيد القراءة؛ لأنها تمت وصحت بالكتاب والسئة؛ فلا تقبل النقض بالرأي بخلاف الوجهين الأولين؛ 
لأنها لم تتم فكأنه لم يشرع فيها فيعيد للترتيب. ويستحب تأخير الصلاة في الفطر وتعجيلها في الأضحى)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ٠/7‏ 5 بتصرف. 

(7) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 7 إق١١/أ.‏ 

(5) "الإحكام”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين */ق١١/].‏ 

(5) المقولة ]7١١١[‏ قوله: ((سقط السجود والتكبير)). 


هذ4/١‎ 


الجزء الخامسس 00س ست بهو لشيس بياب العيدين 


58 حرمتها 3 بالتلبية 1 مُحرما) لعموهنا: ال 1 و ةن 
((لو بدأ بالتلبية سقط السجودٌ والتكبيرٌ ))؛ والله أعلم. 


الاقتداء فيه. 

٠‏ (قولة: في حرمتها) امرادٌ به: عقبّها بلا فاصلء حتى لو فصّلٌ سقط كما مر©. 

٠‏ (قولة: لعديهما) أي: لعدم وجوبها في تحريمتها ولا في حرمتها. 

حالم زقولة ببق اللسيوة وكين أن لتلبية تشبة كلام الناس؛ وكلامٌ الناس يقطع 
الصلاة» فكذا هيء وسجودٌ السّهو لم يُشرَّغ إلفِ التحريعة ولا تحرعة: والتكبيرٌ لم يُشْرَغ 
إلا متصلاً وقد زالَ الاتصال؛ "بدائع"7). ولعلٌ وجة كونه يُشبهُ كلام الناس” أن من نادى رجلا 
يحيِبَهُ بقوله: لبيك [؟/ق7١١//]‏ وقد قال في "البدائع””: ((إذا قال: اللهم أعطني ونيا 
ووكطي انراة تثة مرلفية وذ صيغاسن كاه اناس وإ غاطي اللهاتغال بيمة دكا مديدا 
بصيغته)) اه فافهم: والله أعلم. 

مطلبٌ في إزالةٍ الشّعر والظفر في عشر ذي الحجّة 
( خاتهة ) 
قال في "شرح المنية'”: ((وفي "المضمرات" عن "ابن المبارك" ف تقليم الأظفار وحلق 


- 


7 1 7 ل بعرو عر 
الراس: قل الفشر تاق عفردذي الفحة قال لا توضر النسة بو قد ورد وللكء ولا من 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والفعوون ون سالةة السنو 543 تعمد ل الفحرين: 
(1) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١؟/ب.‏ 

(©) المقولة ]7١8[‏ قوله: ((بلا فصل يمدم البناعع). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في محل أداء التكبير ١917/١‏ بتصرف يسير. 

(5) من((وكلام الناس يقطع)) إلى ((يشبه كلام الناس)) ساقط من "الأصل" . 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان حكم الاستئناف 7727/١‏ بتصرف. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيد ص 57/7 بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ -. ب-د ©هو د ل حاشيةابن عابدين 


#باب الكسوف؛ 


و اس 2 4 ايت واءة 
مناسبتة إما من حيث الاتحاد أو التضادء ثم الجمهور أنه بالكاف والخاء 2000 


التأحيرٌ)) اه. 

ومماورد في 'صحيح مسلم”©: قال رسول الله يهِ: «إذا دل العشرٌ وأراد بعضكم 
أن يضحي فاو يا خدن شكرا ولا يفلد مرا »» فهذا محمولٌ على الندب دون الوجحوب بالإجماع: 
فظهَرٌ قولهُ: ((ولا يجب التأخير)» إلا أنّ نفي الوجوب لا يُنَاقٍ الاستحباب» فيكوبٌ مستحبا 
إلا إن استلرّمٌ الزيادة على وقلع إنالحة الما حون ونيا ما دون الأربعين؛ فلا يباح فوقهاء قال 
"0ن وزال تل انا يقل أظقارة»و رقص انار علق عات «ورفظف بره بالافسيال 
ف كل أسبوع» وإلا ففسي كل حمسة عشرٌ يوماء ولا عذرٌ في تركه وراءً الأربعين» ويستحق 
الوعيد» فالأوّلُ أفضل» والثاني الأوسطء والأربعون الأبعد)) اه. 

الإباب الكسوف* 

أي: صلاته؛ وهي سنة كما سيأتي”» والكسوفُ مصدرٌ اللازم» والكَسنْفُ مصدرٌ المتعدّيء 
ال قدي العف بود و ا مان تا و ا 

0 (قولَهُ: من حيث الاتحاةٌ) أي: في أن كلاً من العيد والكسوف يُودَّى بالدماعة 
17 بلا أذان ولا إقامة 0 ((أو التضادٌ)) أي: من خيف إن الجماعة في العيد 16 والجهر 
فيها واحبُ فلاف الكسوف. اه "ح"2. أو لأنّ للإنسان حالتين: حالة السّرور والفرح 


 ةيحضتلا كتاب الأضاحي  باب نهي من دحل عليه عشر ذي الحجة  وهو مريد‎ )5١(و‎ )59( )١410/( برقم‎ )١( 
000 

(؟) لم نعثر عليه ف القنية. 

(©) المقولة ]7١41[‏ قوله: ((واحتار في "الأسرار" وجوبها)). 

(4؛) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .18٠0/7‏ 

(ه) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف ق١١١/).‏ 


الجزء الخامس سس ههةؤة لس سس ل ا باب الكسوف 


للشمس والقمر. 

0 : ام 200 5 4« 1 030 ,.)1١١‏ 
(يصلي لدان من ومركلت اي اجلجمعة) نخال للمستحب)») وماي السراج - 
((لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة)) رده في "البحر" 550000 5755 (ظ1'!'/ 


وحالة الحزن والترح» وقد حالة السسّرور على حالة الترح؛ "معراج". 

117ل (قولة: الكمين وار ل لك 0-0 قال في "الحلبة'0©: ((والأشهرٌ في ألسنة 
الفقهاء تخصيصُ الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر» واذّعَى "الموهري"9 أله الأفصح» وقيل: 
هما فيهما سواءع)) أهم. 

وف "المهْستان”"10): ((وقال "ابره الأثير'"0*: إن الأول هو الكثيرٌ الممروف فى اللغة وإنَّ ما 
قم في الحديث من كسوفهما وخصوفهما فللتغليبع). 

رالا (قولة: من يملك قا الجمعة) 1/ق7" ١]ب]‏ وعن لاحي حنيفة" في غير 
رواية الأصول: لكل إمام مسجدٍ أن 0 جماعة في مسجده؛ والصحيح ظاهر الرواية؛ 
وهو أل يجنا لالد يضلى بالتائن الجمعة كذاي"البداي "07 0 

4١1لا]‏ (قولة: بيال السشحي) أي: قوله: ((يصلي بالناس)) وان المسشحب: وهو 2 
بالشطاعة أي إذا ,ا يكن آنا المع زوالا قلة سيك الماع يا على :شرف إذ لذ يقينيا 
غيرةُ كما علمته. 

1 (قوله: ده في "البحر") أي: بتصريح "الإسبيجابي": ((بأنه يُستَحَبُ فيها ثلائة 
أشياءً: الإمامٌ والوقتُ ‏ أي: الذي يُباحٌ فيه التطوعٌ ‏ والموضع؛ أي: مصلى العيدٍ أوالمسجدٌ 


.|/9.قإ/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١1( 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثامن ف صلاة الكسوف والخسوف ؟/ق1/584. 

(1) "الصحاح": مادة ((خحسف)) ومادة ((كسف)). 

(:) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل فق صلاة الكسوف .١1514/١‏ 

(د) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حسف)) 51/9 بتصرف. 

.؟81/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في الكلام في قدر صلاة الكسوف وكيفيتها‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف ق495/ب.‎ )0 

(4)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف ؟180/9. 


قسم العبادات 6 دا هوهو د ححاشية ابن عابدين 


(عند الكسوف ركعتين) ببانٌ لأقّهاء وإنّ شاء أربعا أو أكثرء كل ر تين بتسليمة 
أو كل أربع» "يحتبى". وصفتها (كالنفل) أي: براحو واد 0 


الجامع)) اه. وقو له ((الإمام)) أي: الاقتداء به. 

وصاضلة أنها تصح بالجماعة وبدونهاء والمكمن الأول» لكن إذا كد بجماعة لا يقيمها 
إلا الجلفات اماق 01 بحر 3 لدعلا ارو ور أكون اشاعة معد قمر عونا 
في "السّراج" من جعلها شرطأً كصلاة الجمعة 

الم (قولة: عند الكنيتوق) فلو الت ل بعده. وإذا ابحلى بعضها جاز ابتداء 
الملا و إن عند ها سخاب آن جات ملي ؛ الأث الأضل بكاوهو زان عرست كاسفة اسيك 
عن الدعاء ل المغرب» "جوهرة7". 

إ/ارلل (قولهُ: وإ فنا اريغا أو أكثرَ إلخ) هذا غير ظاهر الرواية, وظاهر الرواية هو 
ال كعتان؛ ” نم الدّعاءُ إلى أن تنجلي» "شرح المنية"0. 

قلت: نعم في "المعراج" وغيره: ((لو لم يُقِمّها الإمامُ صلَى الناسُ فرادى ركعتين أو أربعاء 
وذلك أفضل)). 

0 (قولة: أي: بركوع واحد) وقال "الأئمّة الثلاثة": في كل ركعة ركوعانء والأدلة 


58 "الفتعم”00) وغيره. 


#وباب الكسوف» 
(قولة: فيه رد على ما ف "السراج" من جلها شرطا) أحاب عنه ف "النهر" بحمل قوله: ((لا بدّ من 
شرائط الجمعة)) على أنها شرائط 3 تحصيل لينف 5 32 نخصيل كمالهاء وهو وححية. اه استي .: 


)١(‏ في "م": ((ومأذونه)). 

(؟) المقولة ]9١1١7[‏ قوله: ((من يملك إقامة الجمعة)). 

(") "الدوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١7/١‏ بتصرف. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص"47-. 

)0( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 05/7 وما بعدها. 


الجزء الخامس لابب | 9# 9 11 سمح باب الكسوف 


في غير وقنتي مكرووٍ (بلا أذان و) لا (إقامةٍ و) لا (جَهر و) لا (حطبة) 57 


119/] (قوله: قُ غير وقتبٍ مكروو) أن النوافل ا في الأوقات الى عن الصلاة 
فيهاء وهذه تافل "حوهرة"07. وما مرا عن 'الإسبيحابي" من حعلِه الوقدت مستحياً قال في 
'البحر”": ((لا يصح)): قال "ط”: ((وفي 'الحموي" عن "البرحندي" عن اللملتقط": 
إذا الكسّفت بعد العصر سنن اماد دَعَوا ولم را 

1م (قولهُ: بلا أذان إلخ) تصريح عا عَلِمَ من قوله: ((كالتفل)), "طا"», 

03 (قوله: ولا جَهْر) وقال "أبو يوسف": [1/ق/١1/|]‏ يُجهرء وعن "محمد" روايقان» 


بإ يي 


00 
(قولة: ولا حطبة) قال "القهستاني"0": ((ولا يطب عندنا فيها بلا خملاف كما 
قِ "ا .اكلم و" : الى د 0( و"الهداية"277 وشروحها "2 لكن ف "النظم": يي 


بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوهُ في "الخلاصة"" و"قاضى نحان"9١))‏ اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة"': كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١/١‏ بتصرف يسير. 

() المقولة ]"1١١[‏ قوله: ((رده ف "البحر")). 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 2180/5 

(1) "ط": كتاب الصلاة د باب الكسوف 1/لموم نقلا عن أي السعود. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الكسوف .”58/١‏ 

(1) "الجموهرة النيرة": كناب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف ١١/١‏ بتصرف يسير. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الكسوف .1786/١‏ 

(4) "تحفة المقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسو ف .187/١‏ 

(9) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق7١١/).‏ 
0١(‏ "كاقي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/قده/إب.‏ 

.88/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 

(١١)انظر‏ "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 5/لاهءو"البناية" .١071/7‏ 
)١7(‏ لم نعثر عليها ف مخطوطة "خلاصة الفتاوى”" التي بين أيدينا. 

. لم نعثر على هذا النقل في "الخانية" ولا في "شرح النامع الصغير‎ )١4( 


ه]ه/١‎ 


قسم العبادات للش اههزةة لنئتستسسا نحاشية اين عايدين 


وثناقن > الضتلاة جاتعة اتير 
(ويطيلٌ فيها الركوع) والسحوة (والقراءة) والأدعية والأذكار 21100 


وعلى الثاني يبتني ما مر في باب العيد من عد المخطب عشراء لكنّ المشهور الأوّل وهو 
الذي في المدون والشروح؛ وفي "شرح المنية”©: ((أه قال به "سالك" و"أحمة”)) قسال 
في "البحر”©: ((وما ورد من خحطبته عليه الصلاة والسلام يوم نانك انه "إبراهيم' و كسِفت 
الشمس” فإئما كان للردٌ على مَن قال: إنها كميقت لموته» لا لأنها مشروعة له ولذا حطّب عليه 
الصلاة والسلام بعد الانحلاء» ولو كانت سنة له لَحطَبَ قبله كالصلاة والدّعاء)). 

00075١‏ (قولهُ: ويُنادى إلخ) أي: كما رواه "مسلمٌ" في "صحيحه'” كما في "الفتح"00. 

وبرت 1ه قاذ ايف اتيم أن اق انقو وروا المسلة تسمال #وثيا جاتية ب 
ورفعهما على الابتداء والخبر» ونصب الأوّل مفعول فعلٍ محذوف ورفع الثاني خبر ميدأ محذوفم 
أي: هي حامعة ‏ وعكسيه؛ أي: حضرّت الصلاة حال كونها جامعة: "رحمتي". 

(قولهٌ: ليجتمعوا) أي: إن لم يكونوا اجتمّعواء "بحر”””. 

11 (قولة: ويطيل فيها الركوعَ والسجود والقراءة) 1 ذلك اق "الشبرنبلالية"0© عنخ 
"البرهان"» أي: لورود الأحاديث المذكورة في "الفتح"”2 وغيره لكان "القهُستان "0 5 


ا ظتكت الت اودر 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص 47-. 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 181-180/9. 

(4) تقدم نخريجه صالا١ .-١‏ 

(5) برقم )4٠١(‏ كتاب الكسوف - باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة)). 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/5. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 9/١م١.‏ 

(8) ”الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١417/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
3١‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/7 وما بعدها. 


)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الكسوف ١75/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الخامس مبسص بح تيصق :1189 اتحهمنحسئيحبككه:: “نات الكسوكت 


الذي هو من خحصائص النافلة» ثم يدعو بعدّها جالسا مُستقبلَ القبلة» أو قائما 
مستقبل الناس والقوم ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


((فيقرأ - أي: في الركعتين ‏ مثل البقرة وآل عمران كما في الوا والإطلاق دالٌ على له 
يقرأ ما أحَبّ في سائر الصلاة كما في "المحيط"”")) اه. 

ويجوز تطويل راف و عقي اوعدا وو لكي اذا عدت العلتيوا عر ارد 
لأنّ المستحبٌ أن يبقى على الخشوع والخنوف إلى انحلاء الشمسء فأيّ ذلك فْعَلَ فقد وُجدَ 
"جوهرة"””. قال "الكمال"27: ((وهذا مستئنىّ من كراهة تطويل الإمام الصلاة» ولو يا 
ولا يكوث مُخالفا للسنة)) ثم قال: ((والحقٌ أن السنة التطويلٌ» ]/١١83/1[‏ والمددوب بحرّةُ 
استيعاب الوقت))» أي: بالصلاةٍ والدعاء كما في "الشرنبلاليّة"0©. 

7 (قولهُ: الذي هو من خمصائص النافلق) صفة للتطويل المفهوم من قوله: ((ويطيلٌ)) 
كما يظهرٌ من كلام "البحر”"» وظاهرَةُ أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير 
الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة؛ لأن الركوع والسجود ؤ دن 2 قيهن القراءة» فلم يق 
في تطويلهما إلا اده الأدعية والأذكار من تسبييج ونحوم تأمل. 

7174 (قو له نم يدعو بعدها) أنه السنة في الأدعية "عحر"0.و ل احترارٌ عن الدعاء 
قلواة [المواع اقريا كنا ملي سانا 


[5؟7١1م/ا]‏ (قوله: أو قائما) قال الحلواني : ((وهذا احسن))): ولو عمل على كوس أو عصا 


.187/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

.ب/١١7ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف‎ )١( 
.1١5/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )6( 

05 "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/79 بتصرف. 

(5) "الشرئبلالية" : كناب الصلاة بات صلاة الكسوف ١417/1‏ :إعافش "الدزز والغرر ): 

و "انيه "ب“كباى الفلا ياف ضناكة لكوي ا 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف 1831/95. 


قسمالعبادات ‏ . .+ دبدلدسد .وهإ١‏ د ب > حاشيةابن عايدين 


يؤمُنون (حتى تنجلي الشمسْ كلها وإن لم يحضر الإمامٌ) للجمعة (صلى الناس 
فرادى) في منازلهم محرزا عن الفتنة ع اا لد وا او 





كان -حسناء» ولا امعد مويو للدعاء ولا يخر جج» كنا ف لكان اب 

71 (قولة: يُومّنون) أي: على دعائه. 

711] (قوله: كلها أ الات كمال الابجلاء لا ابتداؤه» "شرنبلائية"0© عن "الجوهرة""0©. 

اميضيفقة (قولة: قا الناس فرادى) أي : ركعتين أو 0 وهو هو أفضل كما 0 
والنساء 200 فرادى كما قُْ "الإحكاء"(*) عن رجي" 

",م (قولة: في منازلهم) هذا على ما في 0 الطحاوي"», أو في مساجدهم على ما 
في "الظهيرية"2"7) وعزاه في "المحيط"7" إلى ''شمس لخناا ' انماع 7 

971*4] (قولة: را عن 07 أي: فتنة التقديم والتقدّم والمنازعة فيهما كما ف "النهاية"؛ 

امن نا : 0 ل 0 م 0 1 

ول قاووا فم ويدار غيا والصلاة أفضلء "سراجية”7'©. كذا في "الإحكام 
للشيخ '"لإسماعيل . 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق894/ب. 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١417/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(6) "الجوهرة الديرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .1١١3/١‏ 

(4) المقولة ١1[‏ 1١لا‏ قوله: ((وإن شاء أربعا أو أكثر إلخ)). 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف */ق١/أ.‏ 

(1) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثالث في صلاة النوف والصلاة على الدابة والصلاة في 
السفينة والكسوف والاستسقاء ق١4/).‏ 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق١١/.‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ”/ق١١/ب.‏ 

(9) كذافي النسخ, و"الإحكام", ونقلها ف "التاترحانية" ١١17/7‏ عن "الفتاوى العتابية"؛ ولم نعثر على النقل 
في مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١77/١‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

.ب/١7ق/؟ "الإحكام”: كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 


الجزء الخامس سيكت بالك بتتحصسئصحجيب اناي الكينوت 


6 م 0 الي الي 0 ياد مر 00 
د الدالمين وعموم 0 ومنه الدعاء برفع الطاعونء وقول "ابن حجر”: 


)) بدعة (( آق: 010 ا م ا لح ا ا رت ا م ا ا 0 1 





(ه٠/‏ (قولُ: كالخسوفي للقمر إلخ) أي: حيث يصلون فرادى سواءٌ حضّرّ الإمام 
أو ليه كنا 5 "البرحّندي", 'إشفاعا 7 لذن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلا 
ليس فيه تصريحٌ بالجماعة فيه”", والأصلٌ عدمُها كما في "الفح" وفي "البحر"29 عن 
"المجتبى": ((وقيل: الجماعة بخائرة عفدنا كه ليف بسنة)) اه. 

كم لوم (قولة: والفزع) أي: الخوف الغالت 0 العدوّ اا "را 

الام فول وهمنه الدّعاة برفع الطاعون) أي: 0 عموم الأمراض؛ وأراد بالدعاء الصلاة 
لأحل الدعاء» قال قُ "ال [7/ق4 5 1/١‏ ((فإدا اجتمعوا ص كل واحد د كين ينوي 


بهما رفعهء وهذه المسألة وا الفتوى)) اه. 
ىالا (قولة: 1 ع اكذلدق "الخبى "00 قلت والفة تعتريها الأحكام 

الخمسة كما 0 ضحناه””' © في باب الإمامة قال :"لني "11050 ووولين :وعناء برفع الشتّهادة؛ 
أنه أثرم للا عينةُ)) اه. 

)١(‏ في "و" زيادة:((مطلقا»». 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 7/ق١١//.‏ 

(')أخرجه الدارقطني في "سننه" 54/7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخسوف والكسوف وهيكته. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 51/7. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .١81١/7‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف ؟181/9. 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف .١419//١‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠1/8.‏ 

(94) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠8/.‏ 

)٠١(‏ المقولة [4!/47] قوله: ((أي: صاحب بدعة)), 

.)/8٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 


قسم العبادات اللللسسسسصي #وهكو دس سس نحخاشية ابن عابدين 


وك طاعود وباء ولا عكس» وتمامه ْ في "الأشباه'ء ١‏ لعن ((صلاهة 
الكسوف عن واغصيار ف ليرا" 51 وعينلة: ارت نه م وه ف هع اه 


قلت: على أنه لا مائع منه | 1 وأضّر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة؛ قال السيد 
اليو لاقي اقيقد ترؤوون ادل اشرو أن غات أنوة أكون كداة الحدر : 
مو عليه الصلاة والسلام العافية منه(", فيكو دعاءً برفع المنشأ)). 

5م (قوله: وكل 0 وباءٌ إلخ) لأنّ الوباءَ اسمٌ لكل مرض عام اي 0 
والطاعوث: امرض العاء سيب وخر خز اللمن» "ح". وهذا بيانٌ لدحول الطاعون فْ عموم 
الأمراض المخصوص عليه عندنا وذ له ا 0 الطاعون بمخصوصه. 

(0140) (قولة: وتمامة في "الأشباه”7”) أي: في أواحرهاء وأطال الكلام فيه. 

141ل (قولة : واحتارَ في "الأسرار" وجوبّها) قلت: ورححة في "البدائع””" للأمر بها 
في الحديث؛ لكن في "العناية": ((أنَ العامة على القول السَحيّةة لأنهنا لمحت عه شهاد 
الاتماابون يا رحد يا رلك ماذما را كله يكادة سك وراد لقي نافدر 


٠‏ وقواه في . في "الفتعم"20. 


.1١ه8/8 "البئاية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ."94/١‏ 

() أخحرجه البخاري (771777) كتاب التمني ‏ باب كراهية تمني لقاء العدوء ومسلم )١747(‏ كتاب الجهاد والسير- 
باب ذكر كراهية تمني لقاء العدو والأجر والصبر عند اللقاء» وأبو داود ا الجهاد ‏ باب ل كراهية 
حي لامر ون انوا بد اي ري ل إن رسول الله ييه قال: «رلا تتمئوا لقاء اعدو ولا الله 
العافية م قال الطحطاوي ف "تعاشيدة” على "مراقي الفلاح" مجه ب لما كات الطاعونُ مصيبة - وإن كان سيا 
للشهادةٍ كملاقاة العدوٌ ومحاربة الكفار ‏ فقد ثبت سؤال العافية منها مع أنها ينشأ عنها الشهادة أه, 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠8/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق١١١/).‏ 

(5) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث في الدعاء لرفع الطاعون صده 45-. 

(0) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على صلاة الكسوف والخنسوف .580/١‏ 

(8) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟9/*ه بتصرف (هامش "فتح القدير' ). 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 51/5. 


ه><25/١‎ 


حسنة. وكذا البقيّق» وفي "الفقح”'©: ((واحتلف في استنان صلاة الاستسقاء))» 


4 (قولهُ: حسنة) الظاهرٌ أن المراد بها الندب» ولهذا قال في "البدائه"”": (زإنهكا سه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رام من الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة»7")). 

4 الا] (قولة: وكذا البقيّة) أي : صلاة الريح وما عطِف عليهاء فإنينا د لق 

4 (قولهُ: واحتلفّ في استنان صلاة الاستسقاء) أي: في أصل مشروعيّتها أو كونها 
ا 0 ظ 

ره4١/‏ (قولة: فلذا أخرها) أي: وقدّمَ ما اتفقَ على استنانه مع اشتراكهما في كون كل 
منهما على صفةٍ الاحتماع والحضور. 

#باب الاستسقاء 

هو لغة: طلبُ السّفي وإعطاء ها يشريه والاسم: السميا بالضي وشرعا: طلب إنزال المطر 
بكيفيّة خصوصة عند ١743/71‏ /بع شِدَةٍ الحاحق أن يُحَبّسَ لطر ولم يكن لهم أودية وآبارٌ 
وأنهارٌ يشربون منهاء ويسقون مواشيّهم وزَرْعه.”", ار كاف لساك ل اه لايكني :ناذا كان 
ل ا ل كنا 
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0145 (قولة: هو دعاء) وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعودٌ 


)001 "الفتم" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ”51/7 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على قدر صلاة الكسوف وكيفيتها .7857/١‏ 

(6) ذكره ابن حجر في "الدراية" ١/5؟7‏ وقال: لم أحده بهذا اللفظء وأورده الزيلعي ف "نصب الراية" 5156/9 
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري ومسلم: ((فإذا رأيتم ذلك فافرعوا إلى الصلاة)). 

(1) ”"ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ق١١١/.‏ 

(5) المقولة ]7١5٠[‏ قوله: ((بل هي)). 

)١(‏ في "": ((وزروعهم)). 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء ١/ق7١١/ب‏ - .]/١١14‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء .١75/١‏ 


قسم العبادات 0 | ده 54و ل حاشية ابن عابدين 


واستغفار) أنه السسيت لإرسال الأمطار (بلا جماعة) مسئونة) 5[ [ذز[ 1[ [ز[ز ز1 1[ |[ [|[ [ |[ |[ |[ 1 707 


ف 


مستقبلين القبلة يُوسّون على دعائه ب : لهم اسنا غيثا معي هنيكاء مريكاء مَرِيعاء غدقاء مُجلْلاء 
ما ا اها وهنا اا تدرا شير كفان "البرهنان" "شد لاليو"00 وشرّح ألفاظهة 
ف "الامداد"29) وزاد فيه ا أخخر. 
147 (قولة: واستغفارٌ) من عطفي الخاص على العام؛ لأنه الدعامُ خصوص المغفرة» أو يراد 
غات نراق لكر وله باتتكر نه عر د دن ال ياك 
44 الام (قولة: لأنه الصبييي )بدي ا تآ إرسال المطر عليه في قوله تعالى: 
#اسَبَّغْفروأرَيكة؛ الآية [[نوح- ٠١‏ ]. 
ره؛ ١/م‏ (قولُ: بلا جماعة) كان على "المصنف" أن يقول: له صلاة بلا جماعةٍ كما قال ف 
"الكز"» وغيره» "م"9©. وهذا 9 ل "الإمام"» وقال "محمد": ((يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما 
في الدمعة ثم يخطب))» أي: يسن 1 ذللكةو الأصح أن "أبا يوسف" مع ا 
#باب الاستسقاء» 
(قولة: شرح الفاظة في "الإمداد") عبارة باختصار: ين 0 ا ا أي: 5ك مع الشسدة 
هنياً أي: لا يُنصٌة دي أر ينمي الحيوانٌ من غير ضرر. مَريئا أي: محموةٌ العاقبة» والهنِيء: النافم ظاهراء 
والمريء: النافع باطناً. مُرِيعاً يضم أله وبالتحتيّة أي: آثيا بالرّيع وهو الرّيادة بن الراعة هن الخصب )» 
ويجوز فت الميمتهناء أي: ذارع لي نمّاء» أو اارصدي ارح لمر أكل الربيع» أو الفوكة من رتت 
الماشية: أكلت ما شاءت. غَدَقاً أي: كو الماء والخير» أو قطرة كناد بحللاً أي: ساترا للأفتي لعمومه 
أو للأرض. 0 أي: شديد الوقع بالأرض» من ساح: رن نا أ : يطبق الأأرض 0 يَعْمّها)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 47/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الاستسقاء ق 1/9٠٠‏ 

5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ١/9ه".‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقّاء ./5/١‏ 

)0( ا كتاب الصلاةٌ _ باب الاستسقاء ق١١١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٠84/]‏ باختصار. 


الجزء الخامس سد سم نشت كته أت 195 1-1592 5ش باب الاستسقاء 


بل هي جائزة (و) بلا (خطبة) وقالا: تفعل ممم الجخ ا نف اقوس امار ل 


[ (قوله: بل هي) أي: الجماعة ((جائزة)) لا مكروهة؛ وهذا موافقٌ لما ذكَرَهُ "شيخ 
الإسلام”: ((من أن الخلاف في السيّّة لا في أصل المشروعيّة))» وجرّمٌ به في "غاية البيان" معزيًا 
إلى "شرح الطحاوي": وكلامٌُ "اللصنف" ك "الكنز" يفيدٌ عدمٌ المشروعيّة كما في "البحر ”2 
وتامُهُ في "النهر””"» وظاهرٌ كلام "الفتح"”© ترجيحُة؛ وذكرَ في "الحلبة”©: ((أنّ ما ذكرَهُ "شيخ 
الإسلام" متجةٌ من حيث الدليلٌ» فليكن عليه التعويلٌ)) اه. 

وقال في "شرح المنية الكبير””© بعد سوقِهِ الأحاديث والآثار: ((فالحاصلٌ أن الأحاديث لما 
اعتلقَت في الصلاة بالجماعة وعديها على وحهٍ لا يصمح به إثبات الستّة لم يَقَلْ "أبو حنيفة" 
بسنّتهاء و لا يلزمٌ منه"” قوله بأنها بدعة كما نقلَهُ عنه بعض المتعصّبين» بل هو قائلٌ بالجواز)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنّ المراد به الندبُ والاستحباب؛ لقوله في "الهداية"”": ((قلنا: إنه فعَلّهُ عليه 
الصلاة والمسلام ف وتاكة 7ق 8 ]/١‏ أخحرى» فلم يكن سنة0)) اه. أي : لذن السنة 
اا عيذ والفعلٌ مرّةٌ مع التراك العري يذ لكاب تمل 


85 "لبه ": كاب الغلةة ع ناب طزلاة الامتعقاء 1 

.)/8٠ق انظر "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 58/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس عشر ف صلاة الاستسقاء 7 /ق7945/أ. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الاستسقاء ص 478 باحتصار. 

() في "م": ((منها)). 

(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 88/1١‏ بتصرف يسير. 

(8) أما فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء جماعة فقد أخرحه البخاري )٠٠١5(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب 
الاستسقاء وحروج النبي يو في الاستسقاءء ومسلم (8414) كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب صلاة الاستسقاءء 
وأبو داود )١١51(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف أي وقمتج يحول رداءه إذا استسقى؟ والترمذي (5905) كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ماجاء في صلاة الاستسقاء» والنسائي ١57/9‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب روج الإمام إلى المصلى 


لللاستسقاء 4 وأبن ماجحه /11 7 0( كتاب إقامة الصلاة 5 باب ماججاع ف صلاة الاستسشقاع من حددايث - 


دنم امياد 8 ساشب.. حاشية ابن عابدين 


كالعيدء وهل يكبّرُ للزوائد؟ حلاف (و) بلا (قلب رداء) خلافا ل "محمد" 207 

1ه (قولة: كالعيد) أي: بأن يصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامقٍ 
ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتيدا على قوس أو سيف أو عصا خطبتين عند "محمد" 
وخخطرة واحدة 1 أب د الوا 


هوكلا] (قوله: حلاف) قفي رواية "ابن نا عن اعمد”: م الزوائد كما 2 العيد 
و ليور فق الروايةا غنهيها انهلا يك كين "الاي 

هع (قولة: خلافا ل "محمّد") فإنه يقول: يَقَلِبُ الإمامُ رداءة إذا مضى صَدرٌ من خحطبته 
فإن كان مربّعا جعَلَ أعلاه أسفلهُ وأسفلةٌ أعلاه» وإِنْ كان مدرّرا جعَلَ الأيمنَ على الأيسر والأيسر 
على الأيمن» وإن كان قباء جعل البطانة نحارججحا والظهارة داضحالي 0 وعن "امي يوسف" 


روايتان» واحتارَ "القدوري"”9" قول "محمّد"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعَلَّ ذلك9, 


عبدالله بن زيد المازني ضف قال: رخرج رسول الله يك إلى المصلّى» فاستسقى واستقبل القبلة؛ وقلب رداءه وصلى 
ر كعتين))؛ واللفظ سدع . ٠‏ 

وأما تركه عليه الصلاة والسلام لذلك فقد أخرجه مالك في "الموطا” ١7١/١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب ماحاء ف 
الاستسقاء » والبخاري )٠١١١5(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء » و(ا١١٠١)‏ 


باب الدعاء إذا تقتطعت السبل من كثرة المطر 4 ومسلم 6595 كتاب الاستسقاء 5 باب الدغاء 5 الاستسماء: من 
ديك أندن ب نالك مرفوعا: 


وانظر تحقيق ابن الهمام لهذه المسألة في "الفتح": 9/مه - 05. 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ؟ /قه59//. 


(؟) أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسنء المعروف بابن كاس النخعي الكرق(ت» 7"اه). ("تذكرة الحفاظ" 1/7 الم 
"الجواهر المضية" 0). 


(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخنامس والعشرون ف صلاة الاستسقاء */قه54/. 


(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل انامس والعشرون في صلاة الاستسقاء 7/ق555/أ. وعزاه إلى أبي يوسف أيضاء 
ولم يذكر رواية أخرى عنه. 


(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء .171/1١‏ 
(7) أخرجه مالك ١59/١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب العمل ف الاستسقاءء وأحمد 4./4» والبخماري(ه 2٠٠١‏ كتاب 


الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء وحروج النبيية ف الاستسقاء » ومسلم(4 5()89؟) كتاب الاستسقاءء وأبو داود 


الجزء الخامس عع ست 7 153/77 ١‏ مستبي بح كح تعسشخص2-- باب الاستسقاء 


َي لا 0 مات 00 0 3 
(و) بلا (حضور ذمي)وإن كان الراحح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاء 
وأمًا قوله تعالى: 9و ماده لكين لاف صَكلٍ )4 [الرعد_ 4 ١‏ ] هشه”شظط' 


"نهر”". وعليه الفتوى كما في "شرح درر البحار”"» قال في "النهر””: ((وأما القومٌ فلا يُقلبون 
أردِيتهم عند كافة العلماء خلافاً ل "ماللي")). 

184ل (قولة: وبلا حضور دمي أي مع الناس كما شر ع الحيع لابن مللئيت 
وظاهره أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم. وبه صرّحّ في "المعراج"؛ لكن منعَهُ في "الفتح”9» 
باحتمال أن در فَيَفتِنَ به ضعفاء العوام. 

مطلب: هل يُستجاب دعاء الكافر 

زه الام (قولة: إن كان الراء جح إلخ) اختلف المشايخ قْ أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب 

عاك اللكاة © فييك المق 7 اللكية المدكرر © ولانه 1 يدعو الله4 انه لذ يعرفةة لانو إن در بد 


(قولة »لكر مقا في "الفتح" باحتمال إلخ) لا يظهر المنع إلا إذا كان مراد "المعراج" من الخروج 
وحدهم خروحهم في أيَامٍ مخصوصة بهم لا في ناحيةٍ والمسلمون في ناحيةٍ. 


)١١07( -‏ كتاب الصلاة ‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء ‏ والترمذي(557) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
ف صلاة الاستسقاءء وقال: حديث عبد الله بن زيد ذه حديث حسن صحيح. والدسائي «/لاه كناب الاستسقاء - 
باب تقليب الإمام الرداء؛ وابن ماحه(7737١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء, والدارمي ١/7م/م‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء» كلهم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري2#. 

.1/4٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء ق/7اه/). 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٠1/4.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 517/7. 

(5) في الصحيفة نفسها. 

(5) ((لا)) ساقطة من ."١‏ 


قسم العبادات 0 _ _ _ سم لمكو ل حاشيةابن عابدين 


ففي الآخرة» "شروح مجمع" (وإن صَلوا فرادى جارٌ) فهي مشروعة للمنفرد» وقول 
"التحفة"”'2 وغيرها:(( ظاهرٌ الرّواية لا صلاة )) أي: بجماعة ا 





تعالى فلمًّا وصّفَةُ.بما لا يليق به فقد نض إقرارَة» وما روي في الحديث: «رمن أن دعوة المظلوم وإن 
كان كافراً تستجابُ )"© فمحمولٌ على كفران اللعية ويوررة معطي لقوله تقال دكات خرد 
إبليس: ل قَالَرَب قَأَنظِرَف4 [ الجر - 5" ]» فقال تعالى: 'لقَالَ نكم نَالْمْظرِينَ) [177] وهذا 
إخات وإليه ذهب "أبو القاسم الحكيم”2 و"أبو النصر الدبو 0 وقال "الصدرٌ الشهيد": ((وبه 
يُفتى))» كذا في [7/ق 10 /إب] "شرح العقائد" ل "الستّعد””2) وفي "البحر”* عن "الولوابيّة'00: 
((أنٌ الفتوى على أنه يجورٌ أن يقال: يستجابُ دعاؤه) اه. 

وما في "النهر”" من قولِه: ((أي: يجورُ عقلاً وإن لم يقع)) فهو بعيدٌ» بل الخلافُ في الجواز 
شرعاً؛ إذ المانمٌ لا يقول: إنه مستحيلٌ عقلاء تأمّل. 

0/18 (قولَهُ: قفي الآخرة) وهو دعاءٌ أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر 
لآية وهر: إ وَكَالَالَنَ دار لِحَرَبَةِجَهَتَمَأَدْعْوا ريك يح فْعَنَابوَمَائنَ الْعَدَابِ () 
َالوَاوْلَبتك تَأيكم سكم آي قَال وام لَْلوأضَادموأوَمَادْعتواالحكَبِرد 
لَافْصَللِ)[غافر- 45 و ١‏ ]. 


189 (قوله: شروح "جمع ) أقول: لم أرّ ذلك في "شرحه" لمصنفه؛ ولا في "شرحه" 


.١مه/1١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب الاستسقاء‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد 5107/9 والطبراني في "الأوسط" ».)١7١4(‏ وأورده الهيئمي في "المجمع" 2337107/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار بنحوهء وإستناده حسن. 

(5) أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيلء» المعروف بالحكيم القاضي السمرقندي9(ت؟4*ه). ("الجواهر المضية" 
0١‏ "الفوائد البهية" ص؛ 4-). 

(5) "شرح العقائد النسفية": الدعاء ص ١/ا؟-717/7-.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 181/97. 

(3) "الولواجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثالث في السلام على المسلم والكافر ق3١١/ب.‏ 

0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١/ق٠4/].‏ 


هدا//١‎ 


الجزء الخامس فج ا زه 061 - محم مي ين يات !لاسا 


(ويخرحون ثلاثة أيّام) لأنه لم يُنقلْ أكثرٌ منها (متتابعاتي) ويستحب للإامام أن 
يأمرّهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج وبالتوبة» ثم يخرج بهم في الرابع (مشاة في 
تياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسّهم. ويقدّمون 


قة في كل يوم قبل خروجحهمء ويجددون التوبة و يستغفرول للعملمينء 520171 


ل"ابن ملك" ولعلة 5 غيرقما. 
0١م‏ (قولة: ويَخرّحون) أي: إلى الصحراء كما ف "الينابيع"؛ "إسماعيل””". وهذا في غير 
أهل المساجد الثلاثة كما بأتي "' 
69 الا] (قولة: وييشحني للامام إلخ) نقلة 2 '"'البعا رتفانة لزه 007 عن "النهاية" مع 1 8 لمانا 
عزاه 0 "الللاصة 5 اليه'7؟» بلفط: 9 غارّتب ا و التطعيت 00 2 ا القنوات 
0200 ل ا علصة لإ قفرت ولخاعتر ع شرح 
درر البحار”” وغيره بقوله: ((قيل: ينبغي أن يَأْمرَ الإمام الناسَ إلخ))» لكنه يُوهِمُ أنه قولٌ في مذهينا. 
( تنبيةٌ ) 
إذا أَمَر الإمام بالصيام في غير الآ لأيام م المنهيّة وجب لما قدّمناه" في باب العيد من أن طاعة 
الإإمام فيما ليس .كعصية وأجحبة. 
0/16 (قولة: ويجددون التوبة) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها. 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 7/ق4 ١/أ.‏ 
(1) صاءلا١!‏ أدر. 
(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء .١7١/9‏ 
(:) "خلاصة الوسائل إلى علم المسائل”: للإمام الغزالي(ته اهدي وكر انه س1 ف "مختصر المزني” وزاد عليه. 
(”كشف الظنون" 9159/١‏ "طبقات السبكي" 1941/5). 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء قلاه/1. 
(1) المقولة 7٠١١7‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


قسم العبادات سح اوتثةة د دس سس حتاشيةابن عابدين 


أمهاتهم؛ ويستحب إحراج الدواب»؛ والأولى جروج الإمام معهم, وإنْ خرجوا 
بإذنه أو بغير إذنه حاز. 
(ويجتمعون في المسجد .مكة وبيت المقدس) ولم يُذكر المدينة 1511255011010 





16 (قولهُ: ويُستسقون بالضّعفة إلخ) أي: يقدَمُونهم كما في "النهر”"؛ أي: للدعاء 
#راع اال , 2 عن ار 1 . ل 1 1 
ونان ومرتاعي اتير القع ارد اوجن ور كر اللخاري”" لزه رمه 
وتنصّرون إلآ بضعفائكم )؛ وق خبر ضعيفيا :ررلولا تعاب سه وات نَع وشيوخ ر كع 


قر ل حو 


وأطفال رُضع متب عليكم العذابُ صا »» وفي الخبر الصحيح” لزان لاسي الأسايت فال 
[7/ق١١١/|]‏ جمع: هو سليمان صلّى الله على نينا وعليه وسلم خرّجّ يستسقي» فإذا هو بنملة 
مويف برائجيا إل الجماءيدان” ارجعواء فقد استحيِب لكم من أجل شأن النملة ». 

15 (قولة: ويبعِدون الأطفال إلخ) أي: ليكثْرٌ الضجيجٌ والعويل» فيكون أقرب 
إلى الرّقةِ والخنشوع. 


(قولة: أي يقدمو: نهم إلخ) قال "السقء " : ((معنى الاستسقاء بهم إخراجهم مع المستسقين» 
ويُقدّمونهم بين يدي القوم كالشافعين» وهذا هو الأقرب» ويحتمل أن بثراراة ربنا توسمّلنا إليك بشيوخنا 
وأطفالنا وبهائمنا فاسقنا)) اه. 


.أ/5٠.٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) في "صحيحه" (5855) كتاب الجهاد ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب, وأبو داود (559414) 
كتاب النهاد ‏ باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة؛ والترمذي )١17١5(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين. 

(5) أرجحه الخطيب ف "تاريخ بغداد" 14/5. والبيهقي في "السئن الكبرى" 740/7 كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب 
استحباب الخرو ج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز» وأورده الهينمي في "المجمع" 5١7/٠١‏ كتاب الزهد ب 
باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية؛ وقال: وف إسناده إبراهيم بن خشيم» وهو ضعيف. 

(5) أخحرحه الخطيب ف "تاريخ بغداد" ,55/١5‏ والطحاوي في "مشكل الآثار" 5981/5 (دلام)» والحاكم 
ل "الشد ا 1+" كباب الاستسقاءه 0 دي يخرحاه: ووافقه الذهبي» والدارقطني 77/5 كتاب 


الجزء الخامس مج و حي ه18" سيكت ح عم سسحت .. .نات الاسسفاء 


كأنه لْضيقه وإن دام المطرٌ حتى أضرّ فلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع 
وإن سقوا قبل حروجهم ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى. 


رمعكلل (قولة: كأنه لضيقّه) كذا في "البحر "0" واعترضه في "الإمداد"0": ((بأنه غير الدايرا 
لأنَّ مَن هو مقيم بالمدينة المنوّرة لا يبلغ قر الحاج؛ وعند التبداءوم انهم فيه شاه اام 
المسجد الشريف» فينبغي الاحتماع للاستسقاء فيه؛ إذ تقاف وتستنرلُ الرحمة في المدينة المنورة 
كدر تحط كه وسوامنة لدان كز وكوي ف التنواف اكاك كيان لاسا تراه 
والأقصى) اه ملخصا. 

14 (قولة: فلا بس بالدعاء بحبسيه إلخ) أي: فيقولٌ كما قال ولا": «اللهم حَوَالينا 
ولا عليناء اللهمّ على الآكام والفلراب وبطون الأودية ومنَابت الشجر » وثهامٌ الكلام في "الإمداد"9. 

54 الع (قولهُ: 5 لله تعالى) ا من المطر اماق ويد وفيه أيضا: 
((ويستِحَبُ الدعاءٌ عند نزول الغيث» وأَنْ يُخرّجّ إليه عند نزوله ليصيبَ حسدَهٌ منه» وأنْ يقول 
عند سماع الرّعدٍ: ضبحان من يُسبّحُ الرّعدُ بحمده والملائكة من خييفته: وأن يقول: الهم لا تقتلنا 
بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك؛ وعافنا من قبل ذلك» ويستحب لأهل الخصب أن يُدْعوا لأهمل 
الجدب)) اك ملحساء وقانة فى از" 


(قولة: اللهمّ على الآكام) الآكامٌ جمعٌ أكم بضمّتين» مح إكام ككتابي» جمع أَكَمٍ بفتحتين» جمع 
أكمّق وهي دون الجبل وفوق الرابية) والظرابُ جمعٌ رب وهي الرُوابي والجبال الصغار. 


.1807/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق8١٠5/).‏ 

() أحرجه أحمد 4/7 2٠١‏ والبخاري )١٠١١7(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء ف المسجد الجامع؛ ومسلم (8917) 
كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء في الاستسقاء؛ والنسائي ١0/7‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب كيف يرفع؟ واين ماجه 
)١779(‏ في إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الدعاء فْ الاستسقاءء والبيهقي في "السنن الكبرى” 07/9" كتاب 
صلاة الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء بغير صلاة) كلهم من حديث أنس ليه ل 

(5)انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء قه١٠9/ب.‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١/ق78/رب.‏ 

(؟١)انظر‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الاستسقاء .7"5./1١‏ 


قم العاداقه ‏ سححعشحميبي عه مسسشتسصم ميد خافن إبوعابدين 


باب صلاة الخوف» 


ياب صلاة الخوف» 
سماوي ‏ وهو انقطاعٌ المطر فلذا قدّمٌ ‏ وهنا اختياريء وهو الجهادُ الناشيمٌ عن الكفر كما في 
وكسن و'البحر 0". 
رككالل (قوله: من إضافة الشيء لشرطه) كل 3 ا لكر ف 0 8 وكذا 
٠‏ 48 لزه الى امسا 1 32 اق د ادي 1 8 > يه ات وس 
في "البحر”29 عن "التحفة20 - : ((أنْ سببها المنوف))» ووفق ف 'الشرنبلالية"7"©: ((بأن الأول 
5 : 2 4 0 7 ِ 7 
بالنظر إلى الكيفيّة المخصوصة؛ لأنّ هذه الصفة شرطها العدوء والثانى بالنظر إلى أصل الصلاة» فإن 
سدها 73 /س] الخوف)) اه. 
قلت: وفيه نظرٌ؛ فإنّ أصلّ الصلاة سببها وقتهاء وقدَّمنا في باب شروط الصلاة أن ما كان 
نحارججا عن الشيء غير مير فيه فإِن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب» وإِن سم يوصل 
إليه فإل توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق١٠8/.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١817/7‏ 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١7١/١‏ 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 2١48/١‏ 
() "البحر” كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ١807/7‏ »لكن عبارة "التحفة" فيه: ((سبب جواز صلاة النوف د 
(5) لم تعثر على النقل ف "تحفة السمرقندي”". 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ١ 58/١‏ (هامش "الدرر والغرر” ). 
(8) المقولة [75779] قوله: ((ولا يدحل فيه)). 


المزء الخامس ليت سن تس روي لل ببس سي نت : “بات ضلاة الخوف 


والذي يظهرٌ لى أنّ المنوف سببُ لهذه الصلاة» وحضورٌ العدوٌ شرط كما في صلاة 
المسافر» فإ المشقة سببُ لهاء والسّفرَ الشرعيّ شرطء وحيتئكٍ فمّن أرادٌ بالخوف العدوٌ سما 
شرطاء ومن أراد به حقيقتة سَمّاه سبباء لكرخ لا يُشْترّط تحققُ المشوفاق كل وقت؛ لأنه سبب 
8 350" هىاسه #ى ماي تخ لياس 3-1 8 5 ل 11 5 ل 
المشروعية) واقيم العدو مقامه كما أقِيم السفر مقام المشقة) قال في المع راج : ((وثفي ميسوط شيح 
الإسلام": المرادُ بالخوف حضرة العدوٌ لا حقيقة الخوف؛ لأنّ حضرة العدو أَقِيمَت مُقَامَّ المنوف 
على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر)) اه. 

(قوله: حلافا ل"الثاني") أي: "أبي يوسف'"”, له أنها إنها شرعت بخلاف القياس 
لإحراز فضيلة الصلاة حلف النبىّ يِب وهذا المعنى انعدَمٌ بعده» ولهما أنَّ الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلاه0", ال 


باب صلاة الخوف» 
(قولهُ: والذي يظهرٌ لي أن الخوف سببُ لهذه الصلاة) الظاهرٌ أنه لا يخالفُ ما في "الشرنبلاليّة": 
إن انراد بأصدل المتلاة عو ميلذة المترقت: العلركيق وله شلك أذ بين الشروعة لقوق كا بتر 
لكيفيّتها المحصوصة بعد المشروعيّة حضورٌ العدرٌ المستلزم للحوف غالباً. 


)١(‏ أخخرج أبو داود(45؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف» والبيهقي ف "السئن الكبرى" 767/7 كتاب صلاة 
الخنوف ‏ باب الدليل على ثبرت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ, عن تعلبة بن زهدم كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله يِهٌ صلاة الخوف فقال حذيفة: أناء فصلى بهولاء ركعة وبهؤلاء 
وأخرج أبو داود(ه 74١)؛‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 707/7 أن عبد الرحمن بن سمرة صلى صلاة الخوف في 
كابل» وأحرج البيهتي 87/9 ؟ أن أبااموسى الأشعري صلى ضلاة الخوف يأضبهان» وأن عليا كه صلى المغر 
صلاة الحنوف ليلة الهريرء فهؤلاء الصحابة زد أقاموها بعد النبي يه من غير إنكار أحد. 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١ 44/١‏ 


قسم العبادات ‏ ل ل هلاو ل لس ححاشيةابن عابدين 


8 # 2 ب ْ مواء # 7 0 
حو اعظيمة وكحوها وخاط روج القت كماءي "جمع الأتهر",اولمم آره ليه 





9 7 عت ابر مم #2 # 
7/154 (قوله: بشرط حضور عدو) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قرييا منهم., فلو بعيدا 
عه ٠‏ ادكه الإ 

زم (قولة: على ظنه) أي: ظَنّ حضوروء بأن رَأُوا سوادا أو غبارا فظهّرَ غير ذلك» 
11 نم١‏ 
ل 

[./ (قوله: أعادوا) أي: القوم إذا صّلوها بصفةٍ الذهاب والمجيء» وجازت صلاة الإمام 
كما في "الحجّة". واستثنى في "الفتح7": ((ما إذا ظهرَ الحالٌ قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف 
فلهم البناء استحسانا كمّن انصرّف على ظن الحدث» يتوقف الفسادُ إذا ظهرَ أنه لم ييحدث على 
بحاوزةٍ الصفوف))» "إسماعيل”7. 

07 (قوله: أو سبع) من عطف الخاص على العام واعترض بأنه من مصوصيات الواوء 
وفي "الشرنبلاليُة"”©: ((أنه عطف مباينٌ؛ لأ المراد بالأوّل من بني آدم)). 

(؟17/ (قوله: ونحوها) كحرق وغرق» "جوهرة20. 

77م (قولة: وحات) أي: قرب ""0, 
)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١49-١ 48/١‏ 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .١4 8/١‏ 
(5) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 57/7. 
(4) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ١/ق5١/).‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١١/١‏ بتصرف. 
/0) ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق١١(/أ.‏ 


*ه 


الخزء الخامس للسسسسس ‏ ها اللسسل سس ياب صلاة الخوف 


قلت: ثم رأيت في "شرح البغساري" ل"العيني"7©: (لأنه ليس بشرط إل عند 
البعض حال التحام الحرب)) (فِيَجِعَلُ الإمامُ طائفة بإزاء العدو) إرهاباً له (ويصلي 


074 (قولة: قلت إلخ) مراده بهذا التقلٍ أن سيره أن ما في "مجمع الأتهر”" لا يعمل به؛ 
لأنه قول البعضء ولمخالفتِهِ [؟/ق77١/أع‏ لإطلاق سائر المتون» "م 0". 
قلت: وهذه العبارة محلها عقب عبارة "مع الأنهر"» وتوحدٌ في بعض النسخ عقب قوله: 
00 6 إلى 5 
((وركعتين في غيرهٍ لزوما)»» و كأنه من سهو النساخ. 
07م (قوله: فيَحِعَلٌَ الإمام إلخ) اعلم أنه ورَّدٌ في صلاة الخوف رواياتت كثيرة» وأصحها 
ست عشرة رواية» واعتلف العلماءً في كينيتهاء وفي "المستصفى": ((01 كل ذلك جائرٌ 
والكلامُ في الأولى » والأقربُ من ظاهر القرآن هذه الكيفيّة)) » "إمداد"9©. وفي "ط"9 عن 
"المجتبى": ((ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد)). 
اوم زقولة :وميه اللتمعة ولعي وكذااضلاة المسافر و أشاز بالعيد إلى أنها لا تقيض علن 
الفرائتض» | 0 
(قولة: مرادُةٌ بهذا النقل أن يُبيّنَ إلخ) فإنّ عبارة "العيني" تفيدٌ أن من اشترط قرب خروج الوقت 
هو المشترط لالتحام الحرب» وأنّ هذا قولّ البعض» فتفيدٌ ضعف ما في "مجمع الأنهر". 
)١(‏ "عمدة القاري": صلاة الخوف ‏ باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب 7705/5. 
(؟) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنوف 1777/١‏ 
(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق١١١/.‏ 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ النوف ق8١٠5"/].‏ 


(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنوف 7317/١‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ النوف 751/١‏ بتصرف. 


قسم العبانات ٠‏ سس موقا سس ست حاشية ابن عابدين 


(وركعتين في غيره) لزوما (وذهبَت إليه وجاءت الأعرى فصلى بهم ما بقِي وسلم 
نه ال سم هم 9 َ َه 1 
وحذه ودهبيت إليه) ندبا (وججاءت الطائفة الأولى واتموا صلاتهم بلا قراءة) #35**ظظ**2 


109 (قولة: وركعتين في غيره) أي: واوكلاة #الترسسيس اوقد مدت كمادق 
"انير "00وج اليه انار يقولةة وزلز وماج "7ك وتويفيية ىق "الأندادا"© وغيره: 
14لا (قولة: وذهت) أي: هذه الطائفة بعد السّجدة الثانية قي النناء يي ويعل التشهد قْ 


غيره» وقوله: («(إليه)) أي: إلى نحو العدرٌ ووقفت بإزائه ولو مُستدبرة القبلة الل 
والواحب أنْ يذهبوا مُساةٌ فلو ركبوا بِطَلْت؛ لأنه عمل كنيرٌ "جوهرة”*, وسيأتي © 

1/8 لاع (قولة: 20 فلو موا صلاتهم ف 2 0 "0 , 

:14 (قولهُ: وجاءت الطائفة الأولى) بحيئها ليس متعيّناًء حتى لو أَنَمّتْ مكانها ووقفت 
الطائفة الذاهية بإزاء العدوٌ صحّء وهل الأفضل 5 ف مكان الصلاة؛ أو فْ محل الوقوف تقليلاًة) 
للمشي؟ ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمّن سبّقة الحدث» ومشى في "الكافي”" على أن الود 
أفضل» أفادَة "أبو السّعود"27. 


(قولهُ: "قهستاني") عبارتة: ((ويُفسيدُها الرّكوب فيها إذا ابتدأ على الأرض)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق0٠9/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ل باب صلاة الخنوف .853/١‏ 
(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق/97. 9 رب. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الخوف .187/١‏ 
(5) "الجوهرة النئيرة”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١7١/١‏ بتصرف يسير. 
(1) المقولة [-15/] قوله: ((مطلقاً)). 
(90) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .747/١‏ 
(8) في "م": ((قليلاً)) وهوتحريف. 
(ة) "كافي النسفي": 92 الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١/ق57/.‏ 
)٠١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١/8مال.‏ 


الجزء الخنامس لاب ل ا يتين ةا جحلب ا انامضلاة اخكورف 


لأنهم لاحقون ل ثم جحاءت الطائفة الأعرى وأنموا صلاتهم عبرا 0 
مسبوقون» وهذا إن تنازعوا في الصلاة حلف واحبء وإلا فالأفضل أن 0 بكل 
طائفة إمام. 


(وإن اشتد حوفهم) و وي اممو ا ا مر وان ا و ا م ا ا 





7/041 (قولهُ: لأنهم لاحجقون) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسّدٌ صلاة من حاذتة 
منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في "البحر”") وعم كلامة المقيمَ خلف المسافر» حتى يقضي 
ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى: وبقراءةٍ إن كان م والمسبوق إن أدرَكَ ركعة من 
الشفع الأوّل فهو ار الأولى'"”» وإلاً فمن الثانية» "'نهر"9© 

97187 (قولة: وهذا) أي: ما 00 الصلاة على هذا الوحه إنما يحتاج إليه لو لم ريدو 
إلا إماما واحداء وكذا لو كان الوقتُ قد ضاق عن صلاة إمامين كما في "الجوهرة"9©. 

قلت: وعكنٌ أنْ يكون هذا مرادَ [؟/ق177١/ب]‏ "صاحب بمجمع الأنهر" فيما تقدم*, 
فتأمل. 

18ل (قولة: : فالأفضل إلخ) أي: فيصلي الإمام بطائفة مضه ويذهبون إلى جهة 

العدو تماتانن الطائفة الأخرى, تأر ياد سان بيه 

كط 
وجل 
حمل السلاح 2 صيلاة الخوف 550 ا 5 واحب تحلافا ل "الخنافع ”" و"مالك", 

والأمر به في الآية للندب؛ لأنه لب مين أعتبنال الفتاذة 3ل عن نهنا كنيا اق "الل "00 

عن "البرهان . 
)١(‏ "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف .1١87/7‏ 
)١(‏ من ((بقراءة إن كان)) إلى((من أهل الأولى)) ساقط من "الأصل". 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ق٠9/ب.‏ 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف .١71/١‏ 


أ - 


(5) صاة/١-‏ 
030 000 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 44/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات سجس و وت واي البح ات وتيت نحاشية ابلق عايدين 


وَعَجَروا عن النزول (صلوا ركبانا فسرادى) إلا إذا كان رديفا للامام فيصح الاقتداءع 
(بالإعاء إلى حهة قدرتهم) للضرورة. 
(وفسّدت .كعشي) لغير اصطفافت سيد حدثي (ور كوبب) 0 


464 (قولهُ: وعجروا إلخ) بيانٌ للمراد من اشتدادٍ المنوف. 

[45”/ (قوله: صَلّوا ركبانا) أي: ولو مع السسّير مطلويين» قالراكت الواظالبا له مود دنه 
عدم ضرورة الخوف في حقو وقاثة في "لإمداد”9. 

هيم (قولة: فيص الاقتداع) لعدم احتلاف المكان. 

(قولة: بالإبماء) أي: الإيماء بالركوع والسجود. 

لم (قولة: وفسَّدت كشي إلخ) لأنّ لمشي فِعلَهُ حقيقة» وهو منافم للصلاة بخلاف ما 
إذا كان راكباً مطلوبا؛ ادق اند لأسنف وى أشي لله تس اندي وإذا حاء العذر 
انقطعت الإضافة إليه. اه من "الإمداد”” عن "مجمع الروايات"» و مله في "البدائع””". 

وه عل انها لتفسلد بلسي ,بعالب اوسسظلويا وان مناااكة 0ن انيع اللي لزن 
بقوله: ((مشي أي: هروبه من العدنٌ لا لمشي نحوّةُ والنُحوع) اه لا يدافي ذلك؛ لأنها إذا 
دلروو ل ذا لعليقة ارارق لمم رن زكرت كهداني الأب لكب وقولة: 
((لا المشي نحوه والتحرع) هو معنى قول الخارع, : ((لغير اصطفافي))» أي: لو مَشّوا ليصطفوا 
نحوَ العدوء أو رجعوا ليصطفوا لف الإمام, نْعَمّ في العبارة إيهام» فافهم. 


0 


[4الا] (قولة: ور كوبب) اق ابتداء على الأرض» ان 6 


)١(‏ انظر "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق176.4. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنوف ق8٠5/).‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط جواز صلاة الخوف ١/515؟.‏ 
(1) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق١١١/1-‏ ب. 

(©) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .778-١ 1/9/١‏ 

(5) قوله: ((صلوا ركبانأ) من هذه الصحيفة. 

007 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة الخنوف ١89/١‏ بتصرف. 


الجحزء الخامس عي تجح سسدة 1388 لسسع .نانج صلاة الخنوف 


مطلقاً (وقتال كثير) لا بقليل كرّئية سَهْم (والسابحٌ في البحر إِنْ أمكتةُ أن يُرميلَ أعضاءه 
ساعة صلَى بالإبماى وإلا لا) تصحّ كصلاة الماشي والسائف وهو يضورب بالسي: 
(فروغ) الراكب إِنْ كان مطلوباً تصحّ صلاته» وإن كان طالباً لا لعدم خوفه. 


15لا (قولة: مطلقا) ع ا دأو غيرِه! لأن الر كوب عمل قير وه مانن يحتاج 
إليه بخلاف لني ا ل نه ع كر بإزاء العدو "ابن كمال" عن "البدائع”"7". 

(قولة: كرمية سهم) ذكَرهُ في 'الزيلعي””" و'البحر”” فإنّه عملٌ قل وهو غبرٌ 

مُفْسِدِء وفي كونه من العمل القليل نظرٌ فإنّ من رآه يرمي بالقوس يتحققُ أنه مارج الصلاة» 

"ط"0), رعق سم (١‏ /أ] ْ 

57 1ل] (قولة. وإلا لا تصح) 2 الطلب لتحقق العذر» "ط'"20, 

5 (قولة: والمسّائفي) بالفاء» ولذا أَردَفَه بما يُفسُرًهء قال في اللحراع : (وفٍ 
"المحتلفات"29: لو كانوا في المسايفة قبل الشّروع وكاد الوقت يخرج ردن الصلاة 


(قولهُ: وني كونه من العمل القليل نظرٌ) قال "السندي": ((مّن رأى مثلّهُ في حال صلاة المنوف 
يحوْرُ أنه في الصلاة» فلم يكن عملا كثيراء بخلاف ما لو كان في غير صلاة الخنوف» ا إنتينانا 
بحجر في يده تفِسُدٌ صلاته كما مر)) اه. 1 

ا ولذا اردقة عا بسر فق 'الفايوين ” ((رحلٌ سائف: ذو سيفيء وسَّياف: صاحبة)) اه. 
وهو لا يستلزم الضرب» ولا يُطَلَقٌ الماشي إل على السائرء وإلآ فيقال له واقفٌ اه. فبهذا سقط اعتراضٌ 
"ط"» ويكونٌ قوله: ((وهو يَضرب)) تقييدا. 


0 ا : كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط جواز صلاة النوف 55/١‏ 7. 

.778/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة النوف‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ؟187/7. 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .5567/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .757/١‏ 

)١(‏ في "7": ((المختارات)) وهو تحريف, وتقدم في المقولة [758] قوله:((على المذهب)) نسبة المحتلفات إلى 
قاضيحانءولم نقف على نسبتها إليه فيما بين أيدينا من المصادر. 


5ه 


قسم العبادات عب[ ل ونب ا للصصسْسْححح ‏ ن هت : ,الحاشية ابن عابدين 


لم يَجز إنحرافهم» وبعكسه حاز. لا تشرَّعٌ صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في 
"الظهيريّة"”"): وعليه فلا تصحٌ من البغاة. صم (( أنه عليه الصلاة والسلام صلاها 


إلى أن يفرغوا من القتال)). 

0144 (قوله: لم يُجز انحرافهم) أي: بعد ذهابه لزوال سيب الرخصة:؛ "ط 
"أبي السّعود"”". أي: فتصلي كل طائفة في مكانهاء تأمّل. فلو كانوا انحرفوا قبله نوا كما 
: وكا ينا 

رجنام قن ليو الاك امن لق اد الضرورة. "طظط"2©2 ع 
ره14/) (قوله: جاز) أي: لهم الانحراف في أوانه لوحود الضرورة» عن 
الى لوو اللا 

7155 (قوله: لا تشرّع صلاة المنوف للعاصي) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله 
تعالى ومن 2 حكمهم ّ 9 يعاديه أفاده 4 0 عن ا 

قلت: وهذا بخلاف القصر في السفرء فإنَّ سببّهُ مشقة السّفرء وهو مطلقٌ في الدص» فيجري 
على إطلاقه» ولا حكن قياسُهٌ على صلاة المنوف؛ لأنها جاءت على غير القباس: تأمّل. 

و كلا (قوله: في سفره) لعله بسفره. فليتأمل» اسماع 27 والفرق أن الباء لصيس فتفيد 


أن نفس سفرهٍ معصية كمّن سافرٌ لقطع الطريق مثلاً بخلاف في الظرقيّة» فإنها تفيدٌ أنه لو ساقر 


بزف4 70 
عن 


(قولة: فتصلي كل طائفة في مكانهاء تأمّل) يُتأمَل في وجه صِحَةٍ صلاة مُن بإزاء العدو إذا كان بينه وبين 
الإماع ما بنع صحّة الإقتداع والظاهرٌ أنه يمشى إليه تضحيخا لصلاته, ولا تفسد صلاته؛ أنه للإصلاح. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثالث في صلاة النوف ق784/ب. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .857/١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .711/١‏ 

(5) "التاترعحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن والعشرون فق صلاة الخنوف .١١7/7‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .857/١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .511/١‏ 

(0) "فت المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .741/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 7 /قه١/ب.‏ 


الجزء الخامس يلوصح سح تنك ار . مجحب حصتتختشتتحنيت: باب ضلةاة الحوفه 


- 4 9 5 : هس و عايض م - 
للحج مثلا وعصى ف أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية» والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله 
معصية سواءٌ كان سفرُهُ له أو لطاعة. وحيتئذٍ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في» فتدبر. 

رمال (قوله: في أربع) أي: ف أربعة مواضعء فلا ينافي ما في "الإمداد7© عن "شرح 
المقدسي":(( أنه يِه صلاها أربعا وعشرين مرّة ))0". 
ال (قوله: ذات الرّقاع) أي: غزوةٍ ذات الرٌقاع» وأصح الأقوال في وحهٍ تسميتها ما 

ال م ام 41 5 الل 7005 مَلِاد : 0 
رواه البحاري عع أبي موسى الأشعر ي قال: «خرجنا مع رسول الله ويه ونحمن ستة نفر نينا 
بعيرٌ نعتقبّه فنقبَت أقدامّاء ونقِبَتْ قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أظفارنا الْنِرَقَ» 
فَسّميَتْ غزوة ذات الرّقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخِرّق» اه "ط”؟ عن "الموامب 

5255 2 : ع َ# 
اللدنية"29. والصواب أنها كانت بعد الخندق حلافا لما في "الكافي"7 و"الاحتيار'”” تبعا لجماعة 

5 3 ا ل م 
من أهل السير كما حققه في "الفتح”". 

اد « #6 م 00 > لأس 1١‏ 
الدييفة (قوله: وعسفاك) بورد عئمات» قاموس ” 1 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق8١٠1/5.‏ 
(؟) انظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 5075/١‏ ونقله عنسه العيني 
ف "البناية" 185/7 . 
(7) أخرجه البخاري(74١4)‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة ذات الرقاع؛ ومسلم(5١48١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة 
ذات الرقاع من حديث أبي موسى الأشعري ذَهنه مرفوعا. 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .557/١‏ 
(5) "المواهب اللدنية": المقصد الأول 480/١‏ والكلام للسهيلي. 
(5) "كافي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ١/ق5ه/أ.‏ 
(0) "الاععتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .48/١‏ 
(4) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 57/7. 
(94) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ."057/١‏ 


)٠١(‏ "القاموس": ماده ((عسف)). 


؟ماأ دل حاشية ابن عايدين 





وذي قرد)). 


#باب صلاة الجنازة 4 
من إضافة ايواسم وهي بالفتح: المنيت ::وبالكسيرة الستويرة وقد : لغتان, 
ولاك قفا ربجو د د وف االطسال ا 2 





0/8٠0‏ (قوله: وذي قَرَوِ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة» 2 و بريدٍ من المدينة» 
21 2 99 ب 
وتعرف بغزوة الغابة) وكانت قُْ ربج الأول سئة ست قبل الحديبية» بك عن" اموا 00 
والله تعالى أعلم. 

#إباب صلاة الجنائز» 

تربجّمَ للصلاة» وأنى بأشياءً زائدةٍ عليها بعضّها شروط كالغسلء» وبعضها مقدّمات 
كالتكفين والتوحيه والتلقين» وبعضها متممات كاللفن؛ وأتحرّها لأنها ليست صلاة من كل وجح 
ولأنها تعلقت بآخر ما يَعرضٌ للحى وهو الموت» ولمناسبة خاصّة ما قبلهاء وهي أن الحدوف 
والقتال قد يفضييان إلى الموت. 

ر* للع ري لسسببه) هو الجنازة بالفتح» يعني : العا اسن 

لال (قولهُ: وبالكسر: لمر قال لذ اش سد ناد 06 يشَد 
اليك عله سكديا 6" إمناو”207. 

[ه7/ (قولهُ: وقيل: لغتان) أي: الكسرٌ والفتحٌ لغتان في الميت كما يفيدهُ قول 


#آباب الجنازة # 
(قولهُ: كما يفيدُهُ قولٌ "القاموس" إلخ) فيه تأمُلٌ؛ بل عبارة "القاموس”" تفيدٌ أنَّ كلا من الميت 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 757/1١‏ بتصراف. 
(0) "المواهب اللدنية": المقصد الأول .474/١‏ 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 55017/1. 

(5) ف "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": صداه7١.‏ 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق ٠.9‏ 9/أ. 


الجزء الخامس لمتحت تنمت الاو" مشج حيتت تحن باب صلاة: الحنائن 


وقيل: عام 

رك العم اورف استرخاء قدميه واعوجحاج منخمره والخيناف جاه 
(القبلة) على يمينه» هو السنة (وجارّ الاستلقائم على ظهره (وقدماه إليها) وهو 
المعتاد في زماننا (و) لكن (يرفمٌ رأسُهُ قليلاً) ا 


"القاموس”": ((حترَةُ يَجيرُهُ: ره ومع واللننازة - أي: بالكسر ‏ الميست ويُْفتَحٌ أو بالكسر 
الميت وبالفتح السريرٌ» أو عكسة» أو بالكسر السريرٌ مع الميت)) اه» تأمل. 

ركه الا (قولة: وقيل: عدميّة) لأنه قطع مواد الحياةٌ عن الحي» والقائلة عليه من مقابلة العدم 
والملكَة» وعلى ا 2 20 اك تلن ا تعالى : ساق الموت ووه 
[ الك ١‏ ] ليس صريحا في الأوّل؛ لأنّ الخلق يكونٌ.ععنى الإيجادٍ وععنى التقدير» والأعدامٌ مقارة؛ 
فلذا ذهب أكثر الود اإلى الثاني ا في "شرح العقائد ”". 

(قولة: يُوحَّهُ المحتضر) بالبناء للمفعول فيهماء أي: يوجَهُ وجة من حضّرَهُ الموت 
أو موتك و المراة من قري مواقة: 

رخ كل (قولة: وعلامتة إلخ) أي: علامة الاحتضار كما في "الفح ”) وزاد على ما هنا: 
((أن قد جلدة خصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت)). 

:5لا (قولة: القبلة) عي على الظرفيّة؛ لأنها .كعنى اجحهة. 

٠:‏ (قولةُ: وجارٌ الاستلقام) احتارةٌ مشايخنا.بما وراءً النهر؛ لأنه أيسرٌ لخروج الرّوحء 
وتعقبة في "الفتسم"07”) وغيره: ((بأنه لا يُعرّففُ [؟/ق4١١/|]‏ إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهماء 
ولكنه أيسرٌ لتغميضه وشد لَحْييهه وأمنعٌ من تقرس أعضائه))» "ب ر”©. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((جنز)). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .7537-757/1١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((والملكة)). 
(5) "شرح العقائد النسفية": المقتول ميت بأحله ص١ث .-١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟58/1. 

(5) "الفتح”": كتاب الصلاة ‏ باب الجبائر 58/7. 

)١(‏ "البحر": كتاب الجائز 4/7 ١‏ بتصرف. 


قسم العبادات للسسسسسسسسم ا يعههمؤة ددس حأاشية ابن عابدين 


ليتوجة للقبلة (وقيل: يوضع كما تيسر على الأصح) صححه في المبتغى' (وإن شق 
عليه ترك على حاله) والمرجوم وحم "معراج” . 





رم 


(قولة: ليتوجّة للقيبلة) عبارة "الفتح”©: ((ليصيرَ وجَهةُ إلى القبلة دون السماء»). 

للف (قولة: ترك على حاله) أي: واوالة بك سيط 1 يا 

سيلف (قولة: والمرحوم بريه بسر وضية وهل يقال كذللك فيمّن أَرِيد قتلهُ لحدد أو 
قصاص؟ لم أره. 

مطلبٌ في تلقين المحتضر الشهادة 

(قولة: ويْلقَنُ إلخ) لقوله يلعٌ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلمٌ 
كر الها عن الرنت 1 لمتط ون انان الكبرببوالقر الم عليه القيذاةة و لاوم اروتو كدان عير 
كلامه لا إِله إلا الله دحل اللدئة كذااق. "البرهان"» أي: تحليا مع الفائزين» وإلا فكل 
مسلم ولو ا ولو بعد طول عذابيء "إمداد"7". 


(قولة: ليُنظرٌ وجهة) قال "ط": ((زجرا له))» ومثله يقال فيمن أريدَ قتلهُ الحد أو قصاص. 


.58/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 8/”ء ومسلم(7١41)‏ كتاب الجنائز ‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله» وأبو داود(17١١7)‏ كتاب الجنائر 
- باب في التلقين» والترمذي(477) كتاب الحنائز - باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت» وقال: حديث حسنٌ 
غريب صحيحء والنسائي 5/4 كتاب الحنائر - باب تلقين الميت؛ وابن ماجه(ه4 4 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ججاء 
ف تلقين الميت: لا إله إلا الله» عن أبي 200700000 بلفظ: (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)) دون الزيادة. 
أما الحديث بالزيادة المذكورة فأخرحه بمعناها ابن أبي شيبة في "المصنف" 77/7 ١كتاب‏ الجنائز - باب في تلقين الميست»ء 
من حديث السيّب بن رافعء عن عبد الله بن مسعود يه موقوفاءقال أبو حاتم الرازي: المسيّب عن عبد الله 
ابن مسعود مرسل اه. ("تهذيب التهذيب" .)١37/٠١‏ وف الباب عن أبي هريرة» وأم سلمة» وعائشة» وجاير» وغيرهم. 

(6) أحرجه أحمد 477/5 7ء وأبو داود(57١١9)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التلقين» والحاكم 55١/١‏ كتاب الجنائز» 
عن مغاة بخ عله مرفوعاء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 

(9)"الامداد"؛ كتاب الضلاة د ناف أحكام الجبائر ىه ./أ. ١‏ 


الجزء الخامس م ببس عيبي 0 ل الببلطصت7يمتجسشبي يجحت “ناث فتازة التاتو 


وقيل: وحوبا (بذكر الشهادتين) لأن الأولى لا تقبّلٌ بدون الثانية 920101110 


(قولة: وقيل: وجوبا) في "القنية"27- وكذا في "النهاية" عن "شرح الطحاوي"_: 
((الواجب على إعحوانه وأصدقائة أن ا ه)) اه. 

قال في "النهر"”»: ((لكنه تَجَوَرٌ؛ لما في الدراية اق الي بالإجماع)) أهه فتنبه. 

الال (قو له بذكر الشهادتين) قال في "الإمداد"”": ((وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة 
5 للحديث الصحيح وإ قال في "المستصفى" وغيره: 0 الشهادتين: لا إله إلا اللى محمّدُ 
وإستول اللةء 07 ف ليان ن الأول لا تفيل بدون الثانية ليس على إطلاقه؛ لأنّ ذلك 
في غير المومن» ولهذا قال "ابن حجر””" من الشافعية: 0 عد رسرا له يي 
أن القصد موث على الإسلام » ولا يُسمّى مساهاً إلا بهما مردوة بأن مس » وإنما المراذ حم 


و هس 


كلامه بلا إله إلا الاير جلك تراج أما الكافر فيُلقنهما قطعاً مع لفظٍ أشهدٌ لوجوبه؛ 
3ل يف لما إل ااه ا 
ل وقد نر 1 زر تعبيرٌ "الهداية 6 ' و"الوقاية ال(/ا) و"النقاية 1!(م) و"الكئر'”” بتلقين بتلقين الشهادة, 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق 5 ؟/. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق91/أ. وفي "د" زيادة: ((قال في "النهر": ولم أر تلقين المحنون والأصم 
والأخرس والصغير الذي لا يعقل؛ وينبغي تلقين الأولين؛ لأن المدار على أن يكون آخرٌ كلامه لا إله إلا الله وكل 
منهما يمكن منه بخلاف الأخيرين» فتدبره» وفيه: ويندب أن يكون الملقن غير :9-5 بالمسرَةٍ معوته, وأن يكون 
ممن يعتقد فيه الخخير)). 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائر ق5.94/ا. 

زوع "اللو "> كتانب الصيئلاة ايانس الفا 11 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الحجنائز 47/8 باختصار. 

(9)غبارة "الهذاية" في النسخحة التي بين أيدينا: ((ولقن الشهادتين)) بالتثنية» باب النائر .40/١‏ والذي يظهر ا 
اختلاف نسخ كما أشار إلى ذلك العيني في "البناية"» حيث ذكر: أنها فق بعض النسخ بالتثنية وف بعضها بالإفراد. 
انظر "البناية" 7١5/8‏ , 

(0) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 88/١‏ (هامش "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق'). 

(8) انظر. "شرح القاري على النقاية" لملا علي قاري: كتاب الصلاة ‏ باب في الجنائز 904/١‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .77/١‏ 


.اه 


قسم العبادات ل - ا م١‏ د لس ححاشية ابن عابدين 


(عنده) قبل الغرغرة» واحتلِف في قبول توبة اليأس» والمختارٌ قبول توبته لا إمانهء 


والفرق في "البزازية" وغيرها ا 





وف "التتارخائيّة"©: ((كان "أبو حفص الحداد"9) 0 المريضّ بقوله: أستغفرٌ الله الذي 
لا إله إلا هو لحي القيوم وأتوبُ إليهء وكان يقول: فيها معان: أحدُها توبة» والشاني 
توحيية والغالث أن الويسن:ر معنا يفزع؛ أن ل 7ق /س] رأئ فيه علامة 
الموت» ولعلٌ أقرباءً الميت يتأذون به)). 

0 (قولهُ: عندةٌ) متعلق ب ((ذ 0 

للا (قولة: قبل الغرغرة) انها تكون قرب كون الروح في الحلقوم, وحينئل لا يمكن 
النطق بهماء "ط””". وف "القاموس””©: ((غرغرٌ: جاد بنفسه عند الموت)) اه. 

لاعتو كانه ما غوذة فى غرغر بإلاء إذا أذاز 1" خلقق فكانه يني روبكة ق رلته 

مطلب في قبول توبة اليأس 

الف (قولة: واعجلقة 32 ل توبة اليأس) بالياءع المغناة التحتيّة: م الرجناءة وقطع الأمل 
من الحياة» ادال 33 لتحتو ااه ال واهوا لومت وت مد الهمرة هلين أنه اسم 
فاع وإسكانها على المصدري بتقديرٍ مضافي. 

089 (قوله: والمحتارٌ إلخ) أقول: قال في أواخر اي وري نويه اناس وله 
لفان لايرول حم وافة الوا عدر ين تن هر اللويئة إل تسمون اتوت 


من الفسقة والكَارٍ وبين من مات على الكفر في قوله: وَِيسَتِألتوبَةٌ4 الآية [النساء-8١]‏ 


(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والثلاثون في صلاة المريض ١77/7‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المتفق". 
)١(‏ لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .7”1/١‏ 

(4) "القاموس": مادة ((غرر)). 

(0) "البزازية": كتاب: ألفاظ تكون إسلاما أو كفراً أو خط 7/1 81071 (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء الخامس ب0707##ت7ت00707 يي « تأيل + ف متحصي ص حي زات فنلذة اللفائزة 


كنا ف "الكنتاف"0 و"البيضاري 0 و"الفرطي) 00 .وق "الكبير" ل اززارئ9: قال المحتفون: 
قرب الموت لا يُمنعٌ من قبول التوبة» للك ا الأهوال التي وال 
سبيل الاضطرار» فهذا كلامٌ الحنفيّة والمالكيّة والشافعية من المعتزلةٍ والسنيّة والأشاعرةٍ أن توبة اليأس 
لا تقبَلٌ كإيمان اليأس مجامع عدم الاختيار» وخخروج النفس من البدن» وعدم ركن التوبة وهو العزم 
بطريق التصميم على أَنْ لا يعودّ في المسقبل إلى ما ارتكّب» وهذا لا يتحمّق في توبة اليأس إن ريد 
ادال سفاية اباب لتك بحيث يَعلَمُّ قطعا أن اموت يدر كة ال عالت كو عدر تال ده 
بقوله فريك ف بيع ممه يمه مس4 [غافر- ٠ل‏ ]» وقد ذكرَ في بعض الفتاوى: أ توبة 
انان شيرلك فإن أريد فالياض نا د كرنا يَرِدُ عليه ما قلناء وإ أُرِيدَ به القربُ من الموت فسلا كلام 
فيه. لكرنّ الظاهر أن زمان اليأس زمانُ معاينة الهول» والمسطورٌ في الفتاوى أن توبة اليأس ا 
لا إيمانة؛ لأنّ الكافر أجنبي غير عارفب بالله تعالى» [؟/ق 7١5‏ /|] وييداً إعانا 5 والفاسق 
غارف »وال حال البقا» والبقاءء أسهل» والدلير عتى قو له مضه سالك كلذف قوله سال : 
« وهار ىيفْبللئريد4 [ الشورى ]١5‏ )) اه ملخصا. 

وظاهر آخر كلامه اختيارٌ التنفصيل» وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ 'عبد السلام” في 
شرح منظومة والده "اللقاني"0, وقال: ((وعند الأشاعرة: لا تقبَّلُ حال الغرغرةٍ توبة ولا غيرها 
كما قال "التووي”/):اه. 


3 "الكشاف” “سور المناء )اف 

(؟) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": صة .-١٠١‏ 

() "الجامع لأحكام القرآن": 5/؟4ة. 

43 "التفير الكيير "نع د 

(5) "إتحاف المريد": صاه8 ١‏ لعبد السلام بن إبراهيم الْقَانيَ» المصري المالكي (ت78١٠١ه)»‏ شرح "جوهرة التوحيد" 
لوالده أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم» برهان الدين اللقَاني (ت١4‏ ١٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" 23/1 :4١/9‏ "الأعلام" 
عه 5). 


قسم العبادات ددسم يبإوهمؤة د سس حاشية أين عايدين 


(من غير أمره بها) لثلاً يضجَرّء وإذا قالّها مرّة كفاهء ولا يُكرّرُ عليه ما لم يتكلم 
ليكون آخخرٌ كلامه لا إله إلا الله ويُندَبُ قراءة الس 4......... 25 


وانتصرٌ للثاني "المنلا علي القاري” في "شرحه" على "بدء الأمالي”” بإطلاق قوله عليه 

الصلاة والسلام: « إن الله يقبلٌ توبة العبد مالم يرغ م أُخرَحَهُ "أبو داود'”"» فإنه يشملٌ توبة 
5 5 5 ل 5 

المومن والكافر» واعترض قول بعض الشراح: إن التفصيل مختار أئمةٍ بخارى من الحنفية وجمع من 
الشافعيّة ك "السبكي" و"البلقيني": ((بأنه على تقدير صِحْبَهِ يحناج إلى ظهور حجته)) اه. 

والحاصلٌ: أن المسألة ظنيّة» وأمّا يمان اليأس فلا يُقبَلُ اتفاقاء وسيأتي”" إن شاء الله تعاللى تمامُ 
الكلام عليه باب الردّة. 

00 (قولة: من غير أمرو) أي : من غير أن يقول له: قل فهو مصدر مضافف 
إلى مفعوله. 

كلل (قولة: إلا يطتجر) أ وير وهاه "و "10 
9 رفول :يتلاب قراعة يس) لقوله يَلي: (اقرؤوا على موتاكم للإنس» ) صححة 


)١(‏ المسمى: "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص98-917-. وانظر "كشف الظنون" 90/7١٠ء‏ و"التعليقات السسنية 
على الفوائد البهية" ص 8 -. 

(؟) ما نقله ابن عابدين عن مُلا على القاري: من أن الحديث قد أخرجه أبو داود إنما هو وهم؛ لأن مُلاً علي القاري 
لم يقل: أخخرحه أبو داود» وإنما قالل: أخرجه الترمذيء انظر "ضوء الأمالي" صما 9/9 ولم بده ف "سنن 
أبي داود": كما لم ينسبه إليه المحرجون كالمزي في "تحفة الأشراف" 78/5" وغيره. وهذا الحديث أخرحه أحمد 
1 و والترمذي(١75171)‏ كتاب الدعوات ‏ باب التوبة مفتوخ قبل الغرغرة» وقال: حسن غريب» 
وابن ماحه(1751) كتاب الزهد ‏ باب ذكر التوبة» والحاكم 7517/4 كتاب التوبة والإنابة» وصححه:؛ ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
ووقع في "سنن ابن ماحه": عبد الله بن عمروء وهو خحطأ َّهَ عليه المزي ف "تحفة الأشراف" 77//0. 

() 789/7 قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الختائر .15/١‏ 


الجزء الخامس حسمت ص يجت سكت ا بلقا > تسمحيييعم ةبحق :نان علاة اكات 


ع 00 وقال: ((المراذ به من حضرة الموت)). وروى "انق داود"7) عن "مجمالد" عدون 
"الشعبى"" قال: « كانت الأنصارٌ إذا حُضِروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة » إلا أنَّ "مجالدا" 


شع ةم : اا 
2 9 4 . 2 : ل 1 10 
774 (قوله: والرعد) هو استحسادن بعض المتآأخرين لقول "حابر : «إنها تهون عليه 


خروج روحه )© 'إمداد”"0”. 


)91؟1١(دواد أخرجه ابن حبان(7؟5.٠٠9) كتاب الجنائز - فصل في المحتضرء وأخحرحه أحمد 73755/0, وأبو‎ )١( 
كتاب الجتائز  باب ما ججاء فيما يقال عند المريض إذا‎ )١ 4 4 كتاب الجدائز  باب القراءة عند الميت» وابن ماجه(8‎ 
كتاب فضائل‎ 555/١ كتاب النائز. باب ما يقال عند المريض إذا حضرء والحاكم‎ ١7 8/ حضرء وابن أبي شيبة‎ 
القرآن من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان» وليس بالنهدي؛ عن أبيه عن معقل بن يسارك مرفوعاً. قال‎ 
الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة.‎ 
أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقفء وبجهالة حال أبي عثئمان‎ :٠١ 4/5 وقال ابن حجر في "التلحيص الحبير"‎ 
وأبيه؛ ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد بحهولٌ المنن ولا يصح ف الباب‎ 
. حديث‎ 

وللحديث شاهد جيد في الآثار: أخرج أحمد ٠١5/4‏ عن صفوان قال: كان المشيحة يقولون: إذا قرئت عند الميت 
خفف عنه بهاء أي: لإيس»4. 

)١(‏ لم نحد هذا الحديث في "سنن أبي داود") وأخرجه ابن أبي شيبة ١77/8‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال عند 
المريض إذا حضرء والمروزي في الجنائز» وأبو ذر الهروي ف "فضائل القرآن" كما في "الدر المشور" 251/١‏ ومجالدٌ 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي. انظر "تهذيب التهذيب" .10-59/٠١١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟/ق4٠*/ب.‏ 

(54) أحرج ابن أبي شيبة ١714/*‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال عند المريض إذا حضرء عن جابر بن زيد أنه كان يقرا 
عند المت سورة الرعد. وأخرج المروزي في الجنائز عن جابر بن زيد أيضاً قال: كان يستحب إذا حضر الميت أن 
يقرأ عنده سورة الرعد» فإن ذلك يخفف عن الميت» فإئه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. كما في "الدر المشور" 4/14 7. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق 7/51١‏ بتصرف. 


قسم العبادات بسلجلمبمومم7 رب“ الاقاكلة ‏ متسمححصحي سمسمح د مز ٠‏ عاشي ابن غابدهة 


0 5 ام 4201 5 الى ,)١(11-‏ 7 5 عه 
(ولا يلقن بعد تلحيده) وإن فعل لا ينهى عنه, وفي الجوهرة ' ':(( أنه مشروع 
عند أهل السنة ))» ويكفي قولة: يا فلانَ يا ابنَ فلان» اذكر ما كنت عليه, وقل: 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمَّدٍ نبي قيل: يا رسول الله فإث لم يُعرّف 


الى ري ا 1 0 ل ابي 2 > (5) 
أسمه؟ قال:(( ينسب ع حواء 30 سا ار مكاي ارادام لم ود كاه فو و كه 


مطلب فى التلقين بعد الموت 
ه07 (قولة: ولا يُلقَنْ بعد تلحيدو) ذكرّ في "المعراج": ((أنه ظاهرٌ الرواية))» ثم قال: 
((وف "الخبازية" و"الكافي"9' عن الشيخ الزاهدٍ "الصفار": أن هذا على قول المعتزلة؛ لأنَ الإحياء 
تي : 03 0 ابر 2 
بعد الموت عندهم مستحيل» أما عند أهل السنة فالحديث - أي: لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهم 0‏ _ 
محمولٌ على حقيقته؛ لأنّ الله تعالى يحييه على ما ججحاءت به الآثارٌء وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام:« أنه أَمْرَ بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يا فلان بن فلان» اذكر دينك الذي كنت عليه من 
شهاده أن لا إله إلا الله وأنّ تحمّدا ستول الله أن الجنة حق والنار حق. وأن البعث حق؛ 
رباء وبالإسلام ديناء وعحمد ويد نبيّا وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمتين إنحوانا)””0) اه. 
وقد أطال في "الفتح”' في تأييدٍ حمل «موتاكم» في الحديث على حقيقتِهِ مع التوفيق بين 
الأدلة على أن الميت يسمع أو لا كما شياتىق ”ني :باب اليمين :في الضررب والققل من “كنانت 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 177/1 
(0) في "ب": ((ينسب إلى آدم وحواء)). 
(5) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/ق3ه0/ب.‏ 
(5) تقدم تخريجه صاع م١‏ . 
(د) أخرجه الطبراني ف "الكبير” 750/37 وابن منده كما في "الدر الممنشرر" 8/14 -84 عن أبي أمافة مرفوها: 
وضعفه النووي ف "خلاصة الأحكام" .٠١75/7‏ وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" :١77/7‏ وإسناده صالحء وقد 
قوأه الضياء قُْ “كانه ٠‏ والراوي عن أبي ال سعيل الأزدي؛ بيض له اب أبي حاتم» ولكن له شواهد أه. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائر 59-58/7. 
() المقولة [85١8١ع‏ قوله: ((تقييد كل منهما بالحياة)). 


5ه 


الموالقاسش: تتسسسيييت. نك ابسحت جيهت نابم ار 


ومن لا يُسأَلُ ينبغى أن لا يُلمَنَ) 0 [ؤ[ ؤ[ؤزؤز ز 00111 


الأبمان”"") لكنْ قال في "شرح المنية"”©: ((إنّ الجمهور على أن المراد منه مجارٌة))» ثم قال: ((وإنما 
لا يُنهَّى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضر فيه» بل فيه نفمٌ» فإنَّ المت يستأنس بالذكر على ما 
ورد في الآثار”” إلخ)). 

قلت: وما في "ط"» عن "الزيلعي””” لم أرَهُ فيه» وإ الذي فيه: ((قيل: يُلقَنْ لظاهر ما 

رويناء وقيل: لاء وقيل: لا يُوْمَرٌ به ولا يُنهَّى عنه)) اه. وظاهرٌ استدلاله للأوّل احتيارة» فافهم. 
مطلبٌ في سؤال الملكين هل هو عامٌ لكلّ أحد أو لا؟ 

0/555 (قولهٌ: ومن لا يُسألْ إلخ) أشارَ إلى أنّ سؤال القبر لا يكونٌ لكل أحدء ويخالفة ما 
في "السّراج””*: ((كلٌ ذي روح من بني آدمَ يُسألُ في القبر ياجماع أهل السنة» لكن يُلقَنُ الرضيع 
الملل وقيل: لاء بل يلهمه الله تعالى كما لهم عيسى قي المهد)) اه.. 

لكنْ في حكاية الإجماع نظرٌ» فقد ذْكْرَ الحافظ "ابن عبد البر”": ((أنّ الآثار دالة على أنه 
لذ يكو إلا لزعت أو افق مه كان توما إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد)), 
و لقي "00 4 رَدّ عليه الحافظ "السيوطي"”؟ وقال: ((ما قال "ابن عبد البو" 


)١(‏ من ((مع التوفيق)) إلى((من كتاب الأيمان)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة صا 5-. 

() أخرحه أحمد ,.١59/1‏ ومسلم )١5١(‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله. يْ قصة عمرو بن العاص 
لا احتضرته الوفاة قال لولده: فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شناًء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تَنحَّرٌ حزورٌ 
ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر مادا أراجع رسل ربي٠‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."58/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١/54؟.‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق4‏ 4 "/] باختصار. 

0) "التمهيد": 557/57 باختصار. 

(0) "الروح": صء ‏ ١-ءلأبي‏ عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين الشهير بابن قَيّم الجوزية؛ الزرعي 
الدمشقىْ الحنبلى (ت ١‏ دلاه). ("الدرر الكامنة"9/ ٠ ١‏ 4»"الأعلام"35/7). 

(9) في "شرح الصدور”": باب فتنة القبر وسؤال الملكيّن صه؛ .-١‏ 


قسم العبادات | لمت ا #وؤة د لس حاشية ابن عأيدين 


2 


والأصح أن الأنبياء لا يُسألونء ولا أطفال المؤمنين؛ فق "الإمام" في أطفال 
المشر كين» وقيل: هم حدم أهل اللسية وزيكره مي الموت ا ا اع الع ل ا 


هو الأرححٌ ولا أقولٌ سواه))» ونقل "العلقمي" في "شرحه" على "الجامع الصغير": ((أن الراحح 
أ السعنام ” تنوك بكلاءةا رك شود لما اساي ابعل وس ابا عر لشاف 
"ابن حجر العسقلاني”7": ((أنّ الذي يظهرٌ اخعتصاصٌ السؤال بالمكلفي))» وقال: ((وتِعَهُ عليه 
شيخنا))» يعني: الحافظ "السيوطي"20. 
مطلبٌ: ثمانية لا يُسألون في قبورهم 

م ذكر: ((أن من ل سال ثقالية: الشهيد» ولكرابط: والمطعون, والميت زمن الطاعون بغيره 
إذا كان صابرا مُحتسيباء وَالصدَيقٌ والأطفاك: ولينت يوء الجمعة أو لياتهاة والقازغغ كل ليلة تبارّكَ 
الملك؛ وبعضهم ضَمُ إليها السحدة: والقارئ ف مرض موته قل هو اللّهُ أحدٌ)) أه. 

وأشار "الشارح" لاله يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم زك/ق5؟ 3( /|] أول 
من الصديقين. 

7790م (قو ل و الأصح إلخ) ذَكرَهُ "ابن الهمام" في "المسايرة'”". 

مطلبٌُ في أطفال المشركين 

(4 (قولهُ: وتوقف "الإمام" إلخ) أي: في أنهم يُسألون وفي أنهم في الجن أو النارء قال 
"ابن الهمام" في "مسايرته”7©: ((و قد اختليف في سؤال أطفال المش ركين, وفي دخولهم الجنة أو 
النارء فتردَّدَ فيهم "أبو حنيفة" وغيرُهُ وقد ورَّدَتُ فيهم أخبارٌ متعارضة: فالسبيل تفويض أمرهم إلى 
الله تعالى» وقال "محمد بن الحسن": أعلم أن الله لا يعذَبُ أحدا بلا ذنبي)) اه. 


.-77-01١ص "فتاوى الحافظ العسقلاني": قسم العقيدة‎ )١( 

(؟) "الحاوي للفتاوى": مبحث المعاد ‏ أحوال البرزخ 178/7. 

(7) انظر "المسامرة بشرح المسايرة”: الأصل الثالث ‏ سؤال منكر ونكير صا 7-. 

(4) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث ‏ سؤال منكر ونكير ص4 17؟-770-. 


الجزء الخامس ل سد ام بووو ‏ بلي باب صلاة الجنائز 


م الادظ ‏ .ى ]8 إل 
وتحامه في النهر 4 ا ل م 1 


وقال تلهيدة "ابن أبي شريف” 2 00 ((وقد نقل الأمر بالإميساك عن الك م 2 

- لوكا ام 0 الات 2 | ار( ى 8 2 ا(”) 8 5 ' 

حكمهم ف الآخرة مطلقا عن "القاسم بن محمد” ' و'عروة بن الزبير” * من رؤوس التابعين 
1 5 ل( سا ببوع من 9 ّ 1 |إء 05 1 
الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: ( الله أعلم.نما كانوا عاملين )”2 وقد 


2 


حكى فيهم الإمام "الو كن ثلانة مذاهب: الأكثر ا في النارء الغاني التو ل اثالث الذي 
صِحَّحَهُ أنهم في الجنة لحديث: رركلٌ مولود يُولَدُ على الفطرة )0©» وعيلٌ إليه ما مر””عن 
"محمد بن الحسن"» وفيهم أقوالٌ أخرٌ ضعيفة)) اه. 

4 كلام (قولة: وتمامه في "النهر"0) حيث قال: ((ويكره س الموت لضرر نزل به للنهي 


)١(‏ "المسامرة": ص4 7!/5-717- بتصرف. 

(1) التابعي الجليل أبو محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت7١٠١ه).‏ أحد الفقهاء السبعة . ("حلية الأولياء" 
5 "وفيات الأعيان" 51/4). 

() التابعي الجليل أبو محمد وأبو عبد اللهء غروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (إت4 4ه أحد الفقهاء السبعة. 
("وفيات الأعيان"9/هه ”اء"سير أعلام النبلاء"171/1). 

(4) أخرجه أحمد ١/5١7ء‏ والبخاري(854١)كتاب‏ الجنائز - باب ما قيل في أولادالمشركين »ومس لم(77()57548) 
كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين؛ وأبو داود 
)57١١(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذراري المشر كين والترمذي )7١58(‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء: كل مولود 
يولد على الفطرة» والنسائي 5 كتاب الجنائز ‏ باب أولاد المشر كينء وابن حبان )١51(‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً. 

(5) شرح صحيح مسلم" 171-1475/١5‏ كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

(7) أخرجه مالك 74١/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب جامع الحجنائزء وأحمد 77370/7» والبخاري )١785(‏ كتاب الجنائز ‏ 
باب ما قيل قٍ أولاد المشركين؛: ومسلم(/570) كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وأبو 
داود )41/١5(‏ كتاب السنة ‏ باب ف ذراري المشركين» والترمذي(794١؟)‏ كتاب القدر ‏ باب ماجاء: كل 
مولود يولد على الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا. 

(0) ف هذه المقولة. وقوله: ((ما مر)) إدراج من ابن عابدين رحمه الله. 

(8) انظر "البهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1/431. 


قسم العيادات ‏ تلت د ١84‏ د بل حاشية ابن عابدين 


وسيجيء في الحظر. 
(وما ظهَرَ منه من كلمات كفريّة يغتفرٌ في حقه ويُعامّلٌ معاملة موتى المسلمين) حملا 
على أنه في حال زوال عقلهء ولذا احتارٌ بعضهم زوالَ عقله قبل موته» ذكرَهُ "الكمال". 


0 7 
5 ره لهل 
(وإذا مات تنشد طح مي نو ان امو لان عع أ كان ع 1ق أ الس لوووط ا 1 أ لمات ا اماقم عمق دتعت وام مه 


عن ذلكء فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحراء عير 2 وتوفني إذا كنانك الوقناة 
ختير 1 م دلق" السر اج””) اه. 

0/7 (قوله: وسيجية”" في الحظر) أي: في كتاب الحظر والإباحة: ويُعبْرٌ عنه بكتاب 
الكراهة والاستحسان؛ وسقط من أغلب النسخ لفظ: ((في الحظر)). 

11الا] (قولة: ولذا احتارٌ إلخ) أي: لكونه في حال زوال قله يعفر ها تضكر لمانا" 
بعضهم زوالَ عقله في ذلك الوقت مخافة أن يتكلّمَ بذلك قصداً من ألم الموت» ومن أن يدل عليه 
الشيطانٌ» فإِنّ ذلك الوقت وقت عرّوضه له. 

7م (قولة: ذكرَةُ "الكمال””) وقال أيضا: ((وبعضهم اختاروا قيامّهُ في حال الموت. 
والعة السعتم ور ان عله الماك وه أن ل الربّ الغني الكريم متوكلاً عليه طالباعفة 
- حلت عظمتةُ ‏ أن يرحمٌ عظيم فاقني با موت على الإبمان والإيقان» ومّن يتوكلٌ على الله 
وا نابي حيو سا تدر ولاو ل بالله العلي العظيم)) اه. وأنا العبد الذليل أقول 


مثلَّ قوله مستعينا بِقَوَةٍ الله تعالى وحّوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2٠١1/5‏ والبخاري(3771) كتاب المرضى ‏ باب تمني المريض الموت» ومسلم(580؟) كتاب الذكر 
والدعاء ‏ باب كراهة تمي الموت» وأبو داود(8١٠7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في كراهية تمني الموت؛ والترمذي 
)91/١(‏ كتاب اجنائز ‏ باب ما جاء ف النهي عن التمني للموت» والنسائي 4 كتاب الجنائز ‏ باب تمني المسوت» 
وابن ماجه(ه1755) كتاب الزهد ‏ باب ذكر الموت والاستعداد له كلهم من حديث أنس بن مالك:هه مرفوعا. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق4‏ 314 ب. 

(5) انظر المقولة [77514/5] قوله: ((أي: فيكره)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائر 89/7. 


الجزء الخامس السسسسب ههقةؤ د ل تسب باب صلاة الخنائز 


لخياه وتَحمْضْ عيناهم) تحسيدا له» ويقول مغمطة: يسيم الله» وعلى ملة رسول الله 
اللهم , سر عليه أمرة وسهل عليه ما بعدةء وأسعده بلقائك» واحعل ما حرج إليه 
خيراً ما حرج عنهه ف تمد أعضاؤة ويُوضَعٌ على بطنِهٍ سيف أو حديدٌ لكلا 


ينتفخ» ويحَضَرٌ عنده 0 ويخرج من عنده لالد و اشوا و اطي 01ظ2ظ 


الفففة (قولة: حا تثنية لحي بفتح اللام فيهماء وهو مَنسث اللحية: أو العظم الذي 
لطا 

94م (قولةُ: تحسيناً له) إذ لو ترا قْظِمَ ل ويل يدل فاه الهوامٌ والمامٌ عند 
غسله "فلاو”7. 

67" الام (قولة: :ثم ا أعضاؤه) أي: لعل ييقى 2 كماقي "شرح المنية"”"؛ وق 
"الامداد"29: (زو 9 نكاما وأصابعة, يأن يَرَدٌ ساعدهُ لعضّديي و دا لفحذي و ا 
لظن وررقها مله لسو غيلة وإذزاجة فق الكموم): 

05م (قولة: ويوضع إلخ) ان ' من أن توجيهة على : بمينه هو السسنة؛ أن 
هذا الوضع لا يكون إل مع الاستلقاءء إلا أن يقال: إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج 
الروح» وهذا بعده. 

اطلام (قولة: لبلا ينتتفخ) لأنّ الحد د انك الاير القروان له ور رت 
شيع تقيرء" او" 

4 (قولةُ: ويُخرَج من عنده إلخ) في "النهر””: ((وينبغي إخراج الحائئض إلخ))» 

.١814/19 "البحر": كتاب الحنائز‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائر ق١١7/أ.‏ 
(7) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صلالات-. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجئائر ق١1١/,ب.‏ 


(ه) ممعم 3 0 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق١11/رب.‏ 


(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائر ق8531/. 


هال”/١‎ 


قسم العبادات د د دا 5و بد حاشيةابن عابدين 


ويعلم به جيرانة وأقرباوٌه. ويسرع ف جهازه, فت امنا يت ارام عا بو او اب سساو م 





وفي "نور الإيضاح”": ((واختيف في إحراج الحائض إلخ)). 

(ه+07] (قولة: ويُعلَمُ به جيرانة إلخ) قال في "النهاية": ((فإن كان عالِماً أو زاهدا أو ممن 
ترك به فقد استحسَّن بعض المتأخرين النداء في الأسواق حنازته» وهو الأصح)) اه. ولكن 
لا يكونُ على جهة التفخحيم وتمامة في "الإمداد'”", 

الام (قولة: ويسرع في جهازه) لما رواه "أبو داود"”" عنه يي: لَمَّا عاد "طلحة بن البراء" 


2 


انرق قال#رزما أرى "طلحة إلا هدحفدت فيه المونت»فإذاامات فازترق حتى اصلى عليه 
وعَسجّلوا بهء فإنه لا ينبغي جتيفة مسام أن تحبّس بين ظهراني أهلِهو»» والصارف عن وحوبب 
التعجيل الاحتياط للروح الشريفة» فإنه يُحتَمَلٌ الإغماءء وقد قال الأطبَاءُ: إن كثيرين من يوتون 
بالسّكتة ظاهرا يُدفنون أحياء؛ لأنه يعسُرٌ إدراكُ الموت الحقيقي بها إلا غلى أفاضل الأطياء فيتعيّن 
لتأخيرٌ فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغبّر [؟/ق107/أ] "إمداد””». وفي "الدوهرة””"»: ((وإن 


مات فجأة ترك حتى يتيقن .كوته)). 


.-7 ” "نور الإيضاح": كتاب الصلاة  باب أحكام الجتائز صء‎ )١( 

(؟)انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق١511/ب.‏ 

(6) أحرحه أبو داود(55١11)‏ كتاب الجحنائز ‏ باب التعجيل بالجنازة و كراهية حبسها من طريق عيسى بن يونس عن 
سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح: أن أبا طلحة..... الحديث. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )81١714(‏ 000 بالإسناد المذكور وقال: لا يروى هذا الحديث عن حصين 
ابن وحوح إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن يونس. 
وف الإسناد عروة بن سعيد الأنصاري بحهول» وكذلك أبوه محهول» وفيه انقطاع بينه الحافظ ابن حجر في ترجمة 
حصين ابن وحوح في "الإصابة" »585/١‏ فالحديث بهذا السند ضعيف, والله أعلم. 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق7١51/أ.‏ 

(ه5) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائر .١ 5/1١‏ 


الجزء الخامس مسع تيح تح نت الققاةة عب ب متسس  .‏ باناضلاة الحتائق 


ويُقرا عنده القرآنُ إلى أن يُرفَعَ إلى الغسل كما في "القهُستاني" معزيًاً ل "النتف". 

قلت: وليس في "النتف": إلى الغسل» بل: ((إلى أنْ يُرفع)) فقطء وفسَّرَهٌ في "البحر" 
برفع لروح؛ وعبارةٌ "الزيلعي" وغيره: ((نكرهٌ القراءة عنده حتى يُغْسَّلَ))» وعللة 
"اشر نبلالي” في "إمداد الفا م"230: ((تنز 0 للقرآن عن بحاسة المييت لشحيية بالموت» 


مطلب في القراءة عند الميت 

(قولَهُ: ويُقراً عنده القرآنُ إلخ) في بعض النسخ: ((ولا يُقر)) ب ((لا))؛ والصّوابُ 
إسقاطها؛ لأنى لم أرها في نسخنين من "الفهُستائ"”" ولا في "الف"”" ولا في "البحر”) نعم 
بذكرها لا ييقى مخالفة بين ما في "التف" وما في "الزيلعي"””, ولا يُحمَاجُ إلى تفسير "صاحب 
الع ين ِ ل وح فافهم. والأنسب ذكرٌ هذا البحث عند قو ل لسكا الآتي”” قريبا 
((وكره قراءة قرآن عندم)). 

945 (قولة: قلت إلخ) أو :و ابتسيخ "القون"7© ورايت فيهنا كما نهلة "القهستان"00, 
فالظاهيٌ أن قوله: ((إلى الغسل)) سقط من نسخة صاحب "البحر””"” وتَبِعَهُ 'الشارحٌ" 
بلا مراجعةٍ لعبارةٍ "النتف", نعم في "شرح درر البحار”' ©: ((وقرئ عنده القرآنٌ إلى أن يُرفعَ)) اه. 


.ب/7١1١ق "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

. 175/١ ف نسححة "القهستاني" التي بين أيدينا بإثبات ((لا)). انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في الجنائر‎ )١( 

(0) "النتف": كتاب الصلاة - مسألة الحضور .١١5/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائز تقلا عن "النتف". 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ١/ه77.‏ 

.١84/1؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

0) ص5 5١١‏ "در" 

(8) الذي في نسحة "النتف" التي بين أيدينا: ((ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع)). انظر "التتف": كتاب الجنائز .١١/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز 177/1١‏ . 

)٠١(‏ انظر "البحر": كتاب الحنائز .١88/7‏ وقد نقل عبارة "النتف" دون قوله: ((إلى الغسل)) كما ذكر ابن عابدين 
عه الله كال 

)١١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الجنائز قه/أ. 


قسم العبادات ‏ دا ©#هوو د ب حاشية ابن عابدين 
ع 3 ا م 8 . ُ نا < 
قيل: بحاسة حبيثي وقيل: حدث» وعليه فينبغي جوازها اويا وال قال بولا متو هاه اق لقان 0ق اها عقاه 


ومئلُ في "المعراج" عن "المنتقى"» لك قال عقبه: ((وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حنى 
كم نات ب ااا ى "الس "ع ما قر البرك وأنّ المراد بالرّقع رفع الرُوح والله أعلم. 

40 "م (قولة: قيل: بحاسة حبش لأنّ الآدمي خبرول ديوى مين بالموت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامّة المشايخ» وهو الأظهرٌ "بدائع”". وصحَّحَهُ في "الكافي"7", 

قلت: ويوؤيدُهُ إطلاقٌ "محمّدٍ' نحاسة غسالتِهء وكذا قولهم: لو وقمٌ في عر قبل غسله نحسها 
الاو بالل غُسلِهِ وصلّى به لم تصمّ صلاته؛ وعليه فإئما يطهّرٌ بالمَسل كرامة للمسلم 
الت نكي الك يعن سه 0335© كلق كلاق الطهارة. 

1/744 (قولة: وقيل: حدث) يوْيْدهُ ما ذكرةُ في "البحر"7 © من كتاب الطهارة: ((أن الأصح 
كون عجالنة اسل ان اي" أطلَقّ بحاستها؛ لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا)). 

قلت: لك ينافيه ما مر" من الفروع؛ إلا أن يقال بينائها على قول العامّة» قال في امح القدي "60 


((وقد روي في حديث "أبي هريرة": (ر سبحان اللّهِ! إِنَّ المؤمن لا ينجس 2 ولا 00 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت 7٠٠0/١‏ بتصرف. 

(؟) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل ف الغسل ١/ق/0ه/أ.‏ 

(؟) المقولة ]١819/7[‏ قوله: ((كأدمي محدث)). 

(1) "البحر": كتاب الطهارة .5/-35/١‏ 

(5) المقولة ]١774[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

(1)" الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الغسل 7/. ٠‏ 

(0) لم مده بهذه الزيادة ((حياً ولا ميتا)) من حديث أبي هريرةك وإنما روي مرفوعا وموقوفا على ما يأتي تخريجه. 
أما حديث أبي هريرة #5ده بدون الزيادة التي هي محل الشاهد فقد أخخرجه أحمد 780/7 و2885 والبحاري(585) 
كتاب الغسل ‏ باب الحنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ ومسلم(501) كتاب الحيض ‏ باب الدليل على أن 
المسلم لا ينجحسء وأبو داود(١7؟)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الجتب يصافح؛ والتسائي ١47/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب مماسة الجنب وبجحالسته. وابن ماجه(4 57) كتاب الطهارة ‏ باب مصافحة الجدب؛ والطحاوي في "شرح معاني 


الآثار" ١/١‏ كتاب الطهارة, وابن حبان(759١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب المياه» وقي الباب عن حذيفةقك. 


الكو القافيق ١ ٠‏ محستسفيحه قناز اميف ميق اتاباسةة اام 


كقراءة المحديث)). 


إن صحَّت وجب ترجيحٌ أنه للحدث) اه. 

وقال في "الحابة'2©7: ((وقد أحرّج "الحاكم” عن "ابن عباس" رضي الله عنهما قال: قال 
وسو للج رول ينا موتاكمء فإنٌ المسلم [؟/ق07١/ب]‏ اشير ولا 
وقال: صحيحٌ على شرط "البخاري" و"مسلم"» فيترجنّحٌ القولٌ بأْه حدث)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي إمكانٌ الحواب بأنّ المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة 
الدائمة» فيكون احترازاً عن الكافر, فإ اسه ذائنة لذ قرولا تسلف ويوية ذللف أنه لو" كات كتاذ 
نفي النحاسة مطلقا لَزمَ أنه لو أصابهُ بحاسة خارحيّة لا ينجُس مع أنه حلاف الواقع؛ فتعيّنَ ما قلناء 
وح هلين ق لخديف ذلالة على آنا الم اكاك انه عدف هاما ذللك تضاف 

[48 ؟لا] (قولة: كقراءة الحدث) فإنه إذا حاز للمحدث 520 أصغر له فجوازّها عند 
اليك الخدظ أرق رك كانه اماي أذ يفول كالترانة عفد لددي: كن نمك اريم 
تعن امس فون اغا سا او الوروك عاد نون امن كرو ان حدته وسيب العدركناء 
المفاصل وزوال العقل قبل الموت» فكان ينبغي اقتصارّه على أعضاء الوضوءء؛ لكنٌ القياس في حدث 
الحيّ عسل جميع البدن» واقنصير على الأعضاء للحرج لتكرره كل يوم بخلاف الجنابة» والموت 
هيه باطناءة ق اندالة ريك 7 لاخدا بالقيارن فنذ؛ لأنه لا يتكرّنُ فلا حرج في غسل جميع البدن. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر فْ صلاة الجنازة ؟/ق 00٠ب‏ باختصار يسير. 

(؟) أخرحه الحاكم في "المستدرك" 586/١‏ كتاب الزكاة» والدارقطني 7١/7‏ كتاب الحنائز ‏ باب المسلم ليس ينجحس» 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" 507/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الغسل من غسل الميت» عن ابن عباس مرفوعا. 
وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي؛ لكن رجح البيهقي في "سننه": أنه موقوف على ابن عباس» وكذلك فإن الإمام 
الخاري قد علقد موتوها على ان عبلين و "متحي" كان انار دياك عل اليك وؤضر» باماء والبتدر ابرق 


(5) من((قلت ويظهر)) إلى((بإنصاف)) ساقط من "الأصل". 
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مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت 
( تعبية ) 

الحاصل: أذ الورك إذ كان حدنا قلذ كراهه في القراءة عنده» وإن كان سا هت 
رفن اذل ب ز سني لعز لكب رطلى لاني جاو ج01 ودر اا 
((أنّ محل الكراهة إذا كان قريباً من أمّ©) إذا بَعْدَ عنه بالقراءة فلا كراهة)) اه. 

قلت: والظاهٌ أنّ هذا أيضا إذا لم يكن المت مسحّى بثوبب يَسترُ جميع بدنه؛ لأنه لو ا 
فوق بحاسةٍ على حائل من ثوبه أو حصير لا يكره فيما يظهر» فكذا إذا قرأ عند بحاسةٍ مستورةٍء 
وكذا ينبغي تقييدٌ الكراهة .ما إذا قرأ جهراء قال في "الخائيّة'”: ((وتكرهُ قراءة القرآن في موضع 
النجحاسات كالمغتسّل والمخرج والمسلخ وما أشبّةَ ذلكء» وأما في الحمّام فإن لم يكن فيه أحدٌ 
مكشوف العورة وكان الحمَّامُ طاهرا لا بأس بِأنْ يُرفَعَ صوتَةُ بالقراءة» ون لم يكن كذلك فإِن قرأ 
في نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإنّ رفع صوتة)) اه. 

وف "القنية"": ((لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشياً إذا لم يكن ذلك الموضم مُعَادَاْ للنجاسة؛ 
فإنْ كان يكرةٌ)) اه وفيها: ((لا بأس بالصلاةٍ حذاءً البالوعة إذا لم تكن بقربو)) اه. 

فتحصّلَ من هذا أن الموضع ]/١783/1[‏ إن كان مُعَدَاً للنجاسة كالمخرج والمسلخ 
كرهّت القراءة مطلقاء وإلاً فإن لم يكن هناك بحاسة ولا أحدٌ مكشوف العورةٍ فلا كراهة مطلقاء 
وإنْ كان فإنه يكرهُ رفمٌ الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة» فتأمّل. 

.١١5/1١ من أنه يقرأ عنده القرآن» "النتف": كتاب الجنائز - مسألة الحضور‎ )١( 


(؟) من أنه لا يقرأ عنده القرآن» "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 5/1١‏ 7. 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 835/1. 


(4) ((أما)) ساقطة من "7". 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب القراءة والدعاء ق31/ب. 


ه١‎ 


الحزء الخامس تتح يي 8037 مسمس سح انكر باس ضصيلاة الخبائر 


١‏ !, في 


كما مات (كما تيسّر) في الأصحّ (على سرير مُجمّر وترا) إلى سبع فقطء "فتح 
مه 0 


045 (قولَهُ: كما مات) هذه الكافٌ الداخلة على ما تسمّى كاف المبادرة مثل: سَلَّمْ كما 


تدحل كما في "المغني "027 أي: أنه يوضّع على السرير عقب تيقن فوؤقة ونه "الفوور"0 عن 
إذا أرادوا غسلة؛ والأوَّلَ أشبهٌ كما في "الزيلعي"©. 

49" (قوله: في الأصحّ) وقبل: يُوضّعٌ إلى القبلة طولاء وقيل: عرضاً كما في القبرء أفاده 
ا اق 1 

[4: الا] (قوله: مُجمرٍ) أي : مبخر» وفيه إشارة إلى أن السريز يُجمَرٌ قبل وضعِه عليه 
تعظيماً وإزالة للرائحة الكريهة منه "نه ر'”. 

[44 ؟لا] (قولة: إل سي فقط) أي: بأن تدان ل حول السويق 0 أو ثلاث أو ييا 
أو سبعاء ولا يزادٌ عليها كما في "الفتح"” و"الكافي"”© و"النهاية”؛ وفي "التبيين"©: ((لا يزاة 
على خمسة)). 

00 (قولة: ككفينه) ل 1 ارات 

161 (قولة: وعند مويّه) أفادَه بقوله ا ((ويحضر عنده ال ااا 


.-١7الص "مغني اللبيب": حرف الكاف‎ )١( 

(؟) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١5/1‏ 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 8/1١‏ 7. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 40/9 ١‏ نقلا عزن "يريو 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق831/]. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ؟/7,7. 

(0) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل /ق507/أ. 
(8) "تبيين الحقائق": كناب الصلاة ‏ باب الجبائز ١76/1؟.‏ 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .852/1١‏ 

(١٠)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .855/١‏ 


تقل القاناقة .مسسسسحت و مونو كاف ابن فامين 


نهي ثلاث, لا حلقةُ ولا في القبر (وكرة قراءة القران عنده إلى تمام غَسله) عبارة 
'"الزيلعي":(( حتى يُغْسسّلَ ))» وعبارة "النهر'”2:(( قبل غَسِلِِ )». 

(ونسمَرٌ عورثة الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقاً) الغليظة والتفيفة 
(وضحٌّحَ) صحَّحَهُ "الزيلعي" وغيره (ويغسيلها تحت حرقة) السسترة (بعد لف) حرفة 





5 ا 5 ّ عد 3 7 11 ار ال ات ا 5 
[؟5؟7 (قوله: فهي ثلاث إلخ) قال في "الفح ا ((وجميع ما يجمر فيه الميت 
ثلاث : عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة» وعند غسلهء وعند تكفينه؛ م 
ام 0 رام و 1 21 1 . 2 
حلفه ولا ثي القبر لما روي: رلا تتبعوا الجنازة موت واو )ا 
- 11 5 124 ع 7 ماس - 
78 (قوله: عبارة "الزيلعي © إلخ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول "المصنف": 
7 ل 1 د »# ل 7 00 
((إلى تمام غسله)) غير قيدٍ؛ لأنه يطهر بغسله مرة» فلا يتوقف على التمام» فافهم. 
ل او ا ل ل ا ا 4 
[784/ع (قوله: وتستر عورته الغليظة فقط) أي: القبل والدبرء وعللوه بأانه أيسر 
وببطلان الشهوةء والظاهرٌ أنه بيانٌ للواحب ,معنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب 
الاقتصارَ على ذلكء تأمّل. 
0005 مير 1ه شر تر ع بم الى !0 17 
6 الل (قوله: صححه "الزيلعي”” ١‏ وأخيرة) والأول صححه قي الهداية ب وغيرهاء 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1/431. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في غسل الميت ؟/77. 
(؟) أخرجه أحمد 8/5١9ه‏ ولاه و5هء وأبو داود(١171١57)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة من طريق حرب 
ابن شداد؛ عن يحيى» عن باب بن عمير» عن رجحل من أهل المدينة» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به» وفي الإسناد 
إيهام الرجل المدني وأبيه: وقد اضطرب إسناد الحديث على وجوهء فهو ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته وله 
شاهد عند مسلم(١؟ )١‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله عن عرو بن العاصه أنه قال حين 
حضرته الوفاة: فإذا أنا ممت فلا تصحبني نائحة ولا نار ..... الحديث. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/ه9؟.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائر ١/59578؟.‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل .5٠/١‏ 


الجزء اللخامس لجا ل أ أ رحبل يي لت تت باب صلاة الجنائز 


وفيا عن يدون مارو الس ان 
اعرف نو لابه كوا امات وعيلة طليد السالاه :ل تميض: 20000 





لكنْ قال في "شرح المنية””2: ((إِنّ الشاني عن المعو به لقوله عليه الصلاة والسلام 
لااعلى رول تنظر إلى فخحذٍ 0 ولقاويت "الوه كيان 0 ا بالموت» ولذا 
لا يجوز مسسّهُ . حتى لو مانَتْ بين رحال أجحانب يَمَّمَها رحلٌ بخرقة » ولا يَمّسّها إلخ))» 
وفي "الشرنبلاقيّة'”": ((وهذا شاملٌ للمرأةٍ والرّحل؛ لأنّ عورة المرأة للمرأة كالرّخل للرخل)). 

ده (قولهُ: مثلها) ليس بقيبء فالمرادٌ ما يَمنعُ المسس "ط"90©. [5/ق.١/ب]‏ 

ماه /الا] (قولة: لحرمة اللمسّ كالنظر) يفيدٌ هذا التعليل أن الصغير الذي لاعورةله 0 
عدم شتره. "طل "00 

4 (قوله: ويْحرَّدُ من ثيابو) ليمكتهم التنظيف؛ لأنّ المقصود من السل هو التطهير 
والتطهير لا يحصل مع ثيابه؛ أن قو نس سح بالحجالة سي بد بده ثانيا بنجاسة الشوب» 
فلا يفيدُ الغسلٌ» فيجب التجريد» كذا في "العناية"7"©» وظاهرة أن الوجوب على ظاهره. 

[189/] (قو ل كما مات) لأنّ الثياب تحمّى عليه فيسر 2 درل 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف الحنازة صل/ا/57- بتصرف يسير. 

(1) أخرحه أحمد 2١47/١‏ وأبو داود(ت 0١‏ 4) كتاب الحمام ‏ باب النهي عن التعري؛ وابن ماحه(.17١)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما ججاء في غسل الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" 778/7 كتاب الصلاة ‏ باب عورة الرجل؛ 
والدارقطني 87/7 كتاب الجنائر ‏ باب تخفيف القراءة لحاجة. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ » انظر "نصب الراية" 5454/5 ١‏ 
و"التلخيص الحبير" .77,3-778/1١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١517/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .75760/1١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .756/١‏ 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ٠/١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب صلاة الجنائز ١88/7‏ , 


تق اماف . محسسيتت 0ه عسي ححتتحم. ننامة بن عايدن 


ٍ- و ام سس م لم 7 1 2 3 7 ل وي 
من -حواصه (ويوضا) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضةٍ واستنشاق) للحرج؛ وقيل: يفعلان 





(060 (قولهُ: من حواصّه) لما روى "أبو داود”7©: (رأنهم قالوا: نحرّدُهُ كما نجرّدُ موتاناء 
أم ا ف ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله يةٌ وعليه ثياة »» قال "ابن عبد 
000 «رُوي ذلك عن "عائشة" من وجح صحيح: فدل هذا أنَّ عادتهم كانت تَحريدَ موتاهم 
للغسل في زمنه يَي» "شرح المنية"0©. زاد في "المعراج": ((وغسله يل ليس للتطهير؛ لأنه وليه كان 
طاهراً حي وميتأ)»). 

نهف (قولة: 0 من يؤر بالصلاة) خرج الع الذي لم يُعقّل؛ لأنه لم يكن حيتت 
يصلي, قالهُ "الحلواني": وهذا التوجيه ليس 5 إذ يقال: إِنَّ هذا الوضوءَ 0 العتيدل المفروض 
للميت» لا تعلق لكون الميت بحيث يصلّي أ لا كما في المجنون» "شرح المنية "©). ومقتضاه أنه 
أ كن قن أن الحون رما وأنّ الصبي الف ا يننا السبادة روم ارقن علس باون 
ما يقتضيه توجية "الخلواني": ((من أنهما لا يُوضّان)). 

85م (قو ل للحَرّج) إذ لا يمكن إخخر اج الماع أو يُعسر فيتركان» "زيلعي”"0". 


مر 5 ري 5 , .م ب اقراار ل ع 

(قولة: وهذا التوجية ليس بقوي إلخ) الظاهرٌ ما في "الحلواني"؛ وليس قصدة توجية المسألة بدليلهاء 
بل بيان أن عدم الوضوء إنما هو لفقدٍ شرطه» وهو كونٌ الميت بحيث يصليء ولم يكن قصدهُ بيانَ وجه 
اشتراط هذا الشرط الذي سَلمَت شرطيته. تأمّل. 


)١(‏ أخترجه أبو داود(141١”)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في ستر الميت عند غسلهء وأخرجه أحمد 5507/5.» قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" 971/9 رقم(73750): رواه أبو داود بإسناد حسن» وله شاهد عن بريدة عند ابن ماجه 
)١555(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل النبي35. 

(؟) "التمهيد": الحديث الثامن 53/5 .15١0-1١‏ 

(6') "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صلا/ات- بتصرف. 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صالملات- بتصرف. 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجسائز 75/1١‏ بتصرف. 


الكرّء النافس: ‏ . مسف :اه مسسصسسيبيتت بان قبلاة الجتائق 


و م مي 0" و 2 2 
بخرقة وعليه العمل اليوم) ولو كان جحنبا أو حائضا او نفساء فعلا اتفاقا تتميما 


1 


للطهارة كما في "إمداد الفتتاح" امه "شرح المقدسي اه وان قور ا ا 


0م (قوله: بخرقة) أي: يُجعلها الغاسل في أصبعه مسح بها أسنانة ولهاتة ولثتة. ويُدجلها 
منخجرة أيضاء ا 

(4+/ (قولة: وعليه العمل اليوم) قائلة شمس الأئمّة "الحلواني" كما في "الإمداد") 
عن "لس رغيادة 050 

وفذفيخ زقولة ولو كان تيا إلخ) نقل قل "أيوا السفق الاين انرس الك "7ك التتابي : 
((أن ما ذكرَةٌ "الللخحال"20 _ أي: في "شرح القدوري" ‏ من أن الجنب يمضمض ويستنشّق 
غريب [؟/93١١/أ]‏ مُخالِفُ لعامّةٍ الكتب)) اه. 

قلت: وقال الرملي أيضا في "حاشية البحر : ((إطلاق المدون والشروح والفتاوى يشمل 
من مات جحنبا» ولم 8 من صرح به لكت الإطلاق يدخيله والعلة تقتضيه)) أه. 

وما نقله "أبو السعود"0" عر عن "الزيلعي" من قوله: ((بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا)) 
صريح ف ذلك» لكني 0 َُ ف "الزيلعي"00. 

الحففا (قولة: اثفاقاً) لم أحده في "الإمداد" ولا في "شرح القدم ". 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 7/هم ١‏ نقذ عن "الطهيرية: 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق717رب. 
(1') "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر - غسل الميت 115/5 . 
(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائزر 54/١‏ 74. 
زه المسمى "تخريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق" 2 وهو لأحمد بن محمد بن أحمد بن يونس »شهاب الدين» المعروف 

بابن الْلبىّ المصريّ (ت 71١‏ ١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 8/1 7»"معجم المؤلفين" 60/1١‏ 1). 

(3) لم بحد له ذكراً إلا في "الجواهر المضية" في الأنساب 194/4. 
69 "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائزر 4/١‏ 74. 
(8) وكذا نحن لم نعثر عليه في "تبين الحقائق". 


راككل (قولة: دا بواجهه) أي: لا 06-7 يديه أ 8 ارمق كالنة أن الخجنب 
َسيل نفسَهُ بيديه» فيُحتاج إلى تنظيفهما وَل والميت يعس بيد الغاسل. 

0*4 (قوله: ويُمِسَّحٌ رأسُة) أي: في الوضوء» وهو ظاهرٌ الرّواية كاللجنب» "بحر"20. 

( تنبية ) 
00 الاستنجاءً للاختلاف فيه؛ فعندهما يستنجى» وعند "أبي و لذ روفو از 
ينف الغاسلٌ على يده خحرقة ويَغسيلَ السّوءة؛ لأنّ مسنّها حرام كالنظره "جوهرة””©. 

لحطف (قولة. مُغلى) ؛ عن المنهة انيبم مفعول من 5 لا من الغلي والغليان؛ لأنه لازم» 
وَأسِم القغول إنها بين من المتعدذي» "2" وإنما طلِبّ تسخخينة مبالغة في التنظيف. 

00 (قولة: وَرَق لنبو) بفنتح النون وكسرهاء وبسكون الباء الموحٌّدة» وككيِفي كما 
يُعلَمُ من "القاموس "© وفي "التذكرة”: ((السدرٌ: شحرٌ معروف» وثمرةُ هو النبِىء وسحيق 
ورقِه يَحَمُ الجراح» ويَقلعُ الأوساخ, وينقي البشرة” وينعّمُهاء ويد الشعرَ» ومن خواصه أنه 
يطردُ الهوام» ويشد العصب» وين الميت من البلا)) اه. 

وفي "القاموس””" أيضا: ((ابقٌ: حَمْلُ السسّدْر)): وبه عُلِمَ أن السّدْرٌ هو الشجرٌ 0 
الشمرً) فإضافة الورق ال لق لأدنى ملابسق وتفسير والصرواورد بيان للمراد منه؛ فالأحسن 
في التعبير قولُ "المعراج": ((السّدرٌ: شجرة اليّق» والمرادٌ ورقة)) اه. 

.١ 65/9 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "الجحوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١/5؟١‏ بتصرف. 

(7) ”"ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق١1١١/ب.‏ والذي فيه: ((بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء)) فقط. 
(4) "القاموس": مادة ((نبق)). 

(5) "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالثك ‏ حرف السين المهملة ١7/١‏ باخختصار. 


(7) ((ويقلع الأوساخ وينقي البشرة)) ساقط من "7" 
(9) "القاموس": مادة ((نبق)). 


ه١‎ 


الجزء الخامس كع سبج كس تة الا ملحي جتنيس الانؤاهادة التاتر 


فسكون: : الأشنانُ (إن تيسسّرَ وإلاّ فماءٌ حالص) مُغلىَ (ويْغْسَلْ رأسُهُ ولحيقة 
النطّمي) لبس بالعراق (إن وُحَدَ وإلا فبالصابون ونحوه) هذا لو كان بهما شعرٌ 
حتّى لو كان أمرة أو آحرة لا يُفعلٌ. 

رواتضكة على بسازم نذا بفينه رقف ست يصل لاه 0000 ش51ك1 


لكلف (قوله: فنكون اق "الشرنياالية"27: ؤزانه. عور قي الراء السكون والضم كماني 


"الصّحاح”7)). 
نيف (قولة: الأُسْنان) بضم الهمزةٍ وكسرها كننضااق "الامو و ك5 
وغيره بغير المطحون. 
اسسفففهة (قولة: وإلا فجاء خالص مغلى) أي: إغلاء 00 أن الف ا تما يعأذى به 
0 » "ط"9. وأفادٌ كلامة [؟/93/ب] أن الحار أفضل سواءٌ كان عليه ونيد أذ لا 
زلن 
717/] (قوله: بالخِطمي) في "المصباح "”": (لأنه مشِدَدُ الياءء وكسم الخاء أكثرٌ من الفتح)). 
/اا/ا] (قوله: فك بالعراق) طيب الرائخة عار عمل رق "ني "40 
لعلف ل هذا إلخ) ويغسل رأسه ولحيتة بالخطمي إلخ. 
اففقف قولة: ويِضحَع إلخ) هذا أول الغسل ا وأا قولة: ززعي عليه بماء تخلى 


ل ل رار م2 سار 


إلخ))؛ وقولة: ((وإلاً فالقراح)» وقول ((وغميلَ رأسُهُ بالخطمي)) يُفعَلٌ قبل الترتيب الآني", 


)١(‏ "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١١1/1١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الصحاح”": مادة ((حرض)). 

(6) "القاموس": مادة ((أشن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 77/7. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدازة .555/١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ١841ب‏ بتصرف يسير. 

(0) "المصباح المنير”: مادة ((طم)) باختصار. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١81/ب.‏ 

(8) في "الدر" من هذه الصحيفة. 


» 4ه بن همهه واج جه وهام همه همه همسأ هوه وه هد م ده هو هو ه هس هد هأ نه هوام وهاه ماهس سأ هأ م ومس ه ع شماه هسه سوس اه هاه و بن + و6 > هدع مه .4 ٠#‏ 4و 4ه هخ 64 45 هدم 5ع 28م مم همه هم عه 


وعبار ُِ 'الشرنبلاليُة"”©: ((ِويْفْعَلٌ هذا قبل الترتيب الآني ليبتلّ ما عليه من الدّرّن)) اه "ط"0", 
قلت: لكنّ صريح "البحر”” و"النهر'”'» وغيرهما: ((أنّ قو له: وب عليه ماءٌ مُغْلىَ إلخ 
ليس خخارجاً عن هذه الغسلات الثلاث الآنية نيه بل هو إجمالٌ لبيان كيفيّةٍ الماع)؛ أكي: لبيان الماء 
الذي يُعْسّل به وهو كونه مُغلىَ بسدر لا ارد 0 راح وكنا قال في "النعح”””: ((وإذا فرغ 
ارود در أسّهُ ولحيتة ا ثم يُضجعُه إلخ))» ومثلهُ في "الموهرة"7©» نعم اختلفوا 
حي وهو أنه في "الهداية”" لم عسّا: نِ الفسلات بين الّراح وغيره» وهو ظاهرٌ كلام 
"الحاكم"؛ وذكَرَ "شيخ الإسلام": ((أنَ الأولى بالقراح ‏ أي: الماء الخالص - والتانية بالمغلى فيه سدرٌ 
والثالثة بالذي فيه 00 قال في "الفنتح”*: ((والأول كونٌ الأوليين بالمسّدر كما هو ظاهِرٌ 
"الهداية"؛ لما في "أبي داوة"0© بسنا صحيح: :أن "أم ع" 0 والتد وى تزف الثالف 


(قوله: أن "أ عطية" ل بالمسكدو مرتين إلخ) عبارة 0 ((وأحرج ع داود" عن "محمد 
00 أله كان باعل الغسل عن "أمْ عطيّة" يُعْسّلٌ بالسسّدر مرّتين» والثالث بالماء والكافور)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١517/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .555/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 80/7 .١ 85-1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١91/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل 77/7 

(<) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١76/١‏ ملخخصاً. 

(70)"الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل فٍ الغسل .50/١‏ 

(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الغسل 77/79. 

(9) أحرجه أبو داود )7١147(‏ كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت؟ وأخرجه مالك في "الموطأ" 777/١‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب غسل الميت» وأحمد 84/0» والبخاري )١١5(‏ كتاب الجنائز ‏ باب يجعل الكافور في الأخيرةء 
ومسلم (474) كتاب الخنائز - باب في غسل الميتء والترمذي )44٠0(‏ كتاب الجنائز . باب ما جاء ف غسل 
الميت» وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي ١/4‏ كتاب الحنائز ‏ باب غسل الميت وترأء واين ماه )١49(‏ 
كتاب الحنائز ‏ ياب ما جاء ف غسل الميت. 


الجزء الخامس ا كت 7 ا 3 سْسْ؟ْسْبس ب جلس٠+٠+7خصببصيت‏ باب صلاة الجدائز 


إلى ما يلي التخمت منه؛ م على يمينه كذلك ثم يُجِلْسُ مُسندا) بالبداء للمفعول 
9 ليه ويُسسَح بطنهُ رفيقا وما حرج منه يله نم بعد إقعاده (يُضحمُه على شقه 
الأيسر كد وهذه) غسلة (ثالثة) لا ف ف الى مم 1 عه عام ”ف أنه قو م مالف جو زوه طخو عفرو ردقه 





بالماء والكافور » )). 

4 (قولة: إلى ما يلي التحت منه) بالخاء الملعجمة» أي: السَريرء و((منه)) بياث ل ((ما))ء 
والمراد به الحانب الأسفل» وكأنه لم يصرّح به لكلا يُتوهّمَ أن امراك يجاني الاخلينه وحور 
ايد 117 ريلف الاج اليعلةو لال مؤمحعية :لس و الا ازا كينا لف 

:هيم (قولُّ: كذلك) بأن يُعْسُله إلى أن يصل الماءُ إلى ما يلي التحت منهء وهو الجانبُ 
الأمن 7" وهذه غسلة ثانية كما في "الفتح"7") اليو "كك اناد الدال يكين على وجهه يغسل 
ظهرَه كما ف ل "غاية السروجي". 

مث (قولة: ين ل 56 برفق. 

زكماى (قولة: وما خخرّج منه 0 أي: تفلي نر "وار فال "ارول" :)ا م 

(قولة: ولا يظهرٌ من جهة المعنى والإعراب إلخ) في "أبي الستّعود": ((لا بالمهملة؛ لأنه ؛ وهم أنه 
ا ون ل جه ؛ كذا في "المعراج ار 
- الوحهينء وفي الثاني نظرٌ من جهة الصناعة؛ لأنّ ((تحت)) ظرف لازم ا فلايجوز 
خول "ال" غليف "موي" اه. بل هو ظاهرٌ من جهة المعنى» وذلك أن الذي وَلِيَهُ التحت هو الجانب 
0 وهذا على أن التحت بالرفع فاعلٌ باعتبار مراعاةٍ الابتداء من + جهة العلوء والذي وَلِيّ التحت 
بالنصب هو الحانب الأيسر باعتبار مراعاة الابتداء من السفل: وقال قدي" : «إذا وصل الماء إلى ما 

يلي التحت - بالمهملة وهو السرير - يستلزم وصولَه إلى الحنب المتٌصل بهء فهما في المآل سواة)) اه.. 


.7,/8/١ “شرح الكنز": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) وقع قي النسخ جميعها: ((الأيسر))» وهو خطأء وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب. 
(") "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل في الغسل ؟7/5/,. 

(4) "البحر": كتاب الجتائز 185/17. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صا/م/1ه-. 

.187/7 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 


قسمالعبادات ‏ 0 د بد .ووو ددس حخاشيةابن عابدين 


ليه] السفون 


(وَيْصّب عليه الماء عند كلّ إضحاع ثلاث مرّاتي) لما مر (وإن زادَ عليها أو نقص 


ل خرطاء ست الوءاضلى :0/13/7939 عليه تو غير عسل انه بوهقا اغالا توم قث )ان 
وف "الاحكاء'007 عن ا 5 001 )59 مار يد فال ويكة 35# وف "كاب | دو" 
"اتقو "2 ور كسان قل أن تكد عميء رفن 0م اد 


ع 
- 


قلت: وسيأتي(" تمامه ف بحث الصلاة عليه. 


ثم 2 و 
87 ؟ا/ا] (قوله: ليحصل المصتون)» وهو تثليث الغسلاات المستوعبات جسدة) "إمداد و 
78 (قولة: لما مر ) أي: من قوله: ((ليحصل المسنون))» "ط"0. 
8 (قوله: وإن زلد) أ عند الحاجة, لكن ينبعي أن يكون اران ذكره قْ أشرح 
مختصر الكرعمي"07, "شرح المنبة'"00, 
2 يع َي 0 3 . اه بي ان 
لوقه (قوله: حاز) أي : صح وكره لو بل" حاجحة؛ لأنه إسراف أو يي 5 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7 /ق 98 /ب. 

(؟) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني”. 

(5) المقولة [785] قوله: ((وفي "القنية" إلخ)). 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق١751/أ.‏ 

(5) في هذه الصحيفة "در" . 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ,755/١‏ 

(0) "المختصر": لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرحي (ت ١‏ اه)» له عدة شروح, منها:شرح أبي بكر المعروف 
بالحصاص الرازيّ (ت٠/ا#ه)ء‏ وشرح أبي الحسين القَدُوريّ (ت478ه). ("كشف الظلنون" 5134/7 
"الجواهر المضية" /١‏ 2755-8 25410 ؟8914/5). 

8( "شرح الثية الكييد : فصل في الجنازة صا ةلا ه-. 

(9) قد زيادة ووأشان إلى أن الجواز .معنى الصحة» وإلا فالسنة الثلاث؛ قال في "شرح المنية": وروى الجماعة عن 
أم عطية: دحل علينا رسول الله يد ونحن نغسل ابنته ققال: ,راغس لنها 6 ثلاثا أو 100 اه وسدرء 
واجعلن في الآحرة ا دل هذا على جواز الزيادة على الثلاث عتد الحاجة؛» لكن ينبغي أن يحون را ذكزه 
في "شرح مختصر الكرخحي"؛ وكذا في "المفيد")). 


ا 0 الت للستت 0 2 11 


رولك اك حول 1ل ووه بالخارج منه) 200 ل 
بالموت» بل لتَنحُهِ بال موت كسائر الحيوانات الدمويّة إلا أن المسلم يطهْرُ بالغسل 
كرامة لهء وقد حصّل» "بحر”"”) و"شرح مجمع". 

(ويُدسشُفُ في ثوب ويُجِعَلُ الحنوط) وهو بفتح الحاء (العطر المركب مسن الأشياء 
الطيبة غيرٌ 1 وورس) لكراهتهما للرجال» وجعلهما في الكفن + حهلٌ (على 
رأسه ولحيته) ندا ر لكات" على مساجده) بقار للا ل ل اوه او جك 0 


بكمالل (قولة: ولا اد غسل) به بضم الغين» قيا : وبالفتح اليا وقيل: إن | امن 
ل المغسول عا كالثوب 5-0 5 وإلى غيره ضضم 2 كن 
من (قولة: لبقائه بالموت) أي: لأنّ الموت حدث كالخارج» قلَمّا كع يوت اموت 
0 3 نأك ا 
في الوضوء وهو موحود لم يؤثر الخارجء 00 ولأنه عرّج عن التكليف بنة بنقض الطهارة. 
ب !الغ 
شرح المنية 0 1" 
رده”” (قولة: بل لتنجسيه بالموت) قدّمنا الكلام فيه قريبا". 
185 (قوله: وقد حصل) أ الغسل» وبطووا النجحاسة بعذه لا يعاد بل يغسل موضعها. 
1 ال الى ال اا 2 ا ل . 1 عار 
9/75 إقوله: وينشف ف توبي) أ اد تبتل أكفانه, وهو طاهر كلمنديل الذي يمسح 
5 الى ا 
71 (قولة: ندبا) راحعٌ إلى قوله: ((ويجِعَل)), والأولى ذكره بلصقه "ط"2. 
15 م او 24 
047 (قولة: على مُساجدو) مواضع سجوده. جمع مُسجدٍ بالفتح لا غير» وهو الجحبهة 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 85/9 .١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق91/ب. 
(5) "البحر": كتاب الجنائر .١85/75‏ 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة صلم /51-. 
(5) المقولة 473 ”7ع قوله: ((قيل: بحاسة حبث)). 


(1) "البحر": كتاب الجنائز ١85/7‏ بتصرف» نقلاً عن "الولواجية . 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .”51//1١‏ 


قسم العبادات 0 __ سس سم بإوو ددس حاشيةابن عايدين 


* وات 2 ورراء اام ده 0 ل ل ا 0 
كرامة لها (ولا يسرّح شعرّة) أي: يكرة”'' تحربها (و) لا (يقص ظفرة) إلا المكسور 
(ولا شعره) ولا يختن» ولا بأس يجعل القطن على وجهه وف مخارقه كدبر وقبلٍ 
وأذن وفمء وتوضّع يداه في جانبيه لا على صدره؛ لأنه من عمل الكفارء "ابن مللكي . 





والأنف واليدان والركبتان والقدمان؛ "فتم”". وسواءٌ فيه المحرم وغيره» فيطيب ويغطى رأسةء 
'"إمداد"0) عن "النائر عن "00 
2 3 1 : ول ااء : َ : 

ستشفه (قوله: كرامة لها) فإنه كان يسجد بهذده الأعضاي فتختص بزياده كرامة 
وصيانة لها عن سرعة الفساد» ا 

7554 (قوله: أي: يكره تحربما) لما ف "القنية"2: ((من أن التريينَ بعد موتها 

00 5 و م 1 5 9 3 ار وو 3 5 

والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز))» "نهر"”". فلو قطِع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن؛ 
الس ارا الؤم) 11 4 مَل 

زه (قولهة: ولا بأس إلخ) كذاني "الزيلف "20 وأشار إل أن تركة أو ل قال 
د البومي ‏ للعكل, 1 5 0 5 5 1 5 2 0-06 
قُْ الفتم ” ا ((وليس ف الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة» وعن أبي حنيفة أنه 
يجعل قٍُ منخجريه وفمه) وقال بعضهم: في صماخحه أيضاء وقال بعضهم: ف دبره أيضاء قال 
في "الظهيريّة"7"): واستقبحَةُ عامّة العلماء)) اه. 


)١(‏ في "د" و “و”":(يكره ذلك)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الغسل 74/79,. وليس ف "الفتح" ذكر الأنف. 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق18رب. 

(5) "التاترعانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجبائر - غسل الميت ١48/7‏ نقلاً عن القدوري. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز .١5137/١‏ 

(5) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز ق 1/55 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق؟ 1/9 

(4) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الجنائر .107/1١‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 7819/1 . 

.75/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الغسل‎ )٠١( 

)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق40/ب. 


هالهإ١‎ 


الجزه كاسن #ستشسسحى. مه يعني :نان اصلاة اسان 


(ويُمنمْ زوحُها من غسلها ومسّها لا من النظر إليها على الأصح) "منية”'" وقالت 
الأئمّة الثلاثة: يجورُ؛ لأنّ "عي" عسل "فاطمة" رضي الله عنهما. 

قانا: هذا محمولٌ على بقاء الزوجيَّة؛ لقوله عليه السلام: (( كل سببي ونسسب يُتقطِع 
بالموت إلا سببي ونسبي »؛ مع أنَّ بعض الصحابة أُنكرٌ عليه» "شرح المجمع" ل"العيني" 





لكنْ قال في "الحلبة””": ((إنه منقولٌ عن "الشافعي" و"أبي حنيفة" [1/ق403١/ب]‏ 
فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح) اه. 

745 (قولة: ويمنع زوجها إلخ) أشارَ إلى ما في "البحر”": ((من أن من شرط الغاسل 
أن يَحِلّ له النظرٌ إلى المغسولء فلا يُْسسلٌ الرجلٌ المرأة وبالعكس)) اه. 

وسيأتي*) اماف الراد وويوطاك انذرالفكس ين لاف أن هذا قوط ارون الغسل 
أو بحوازه لا لصحته. ظ 

0 (قولُ: لا من النظر إليها على الأصحّ) عزاه في "المنح"”” إلى "القنية'207, ونقَلَ عن 
"الخخارية""0. : ((أنه إذا كان للمرأة مَحَرّمٌ يَمَّمّها بيده» وأما الأحنبي فبخرقة على يده 00 بصره 
عن ذراعهاء وكذا الرحلٌ في امرأنه إلا في عض البصر) اه. ولعلّ وجهّةٌ أن النظر أحف 
من المسّ» فجارٌ لشبهة الاختلاف, والله أعلم. 

44 ؟/ا) (قولة: قلنا إلخ) قال في "شرح المجمع" أصافه: اطي" رضي الله تعالى عنها 


)١(‏ لم نعثر عليها ف "المنية"؛ ولعل الصواب:(7”القنية"))؛ إذ المسألة فيهاء وقد عزاها إلى "القنية" صاحب "المنح" كما 
ذكره ابن عايدين ف المقولة [77419] قوله: ((لا من النظر إليها على الأصح)). 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق5١٠7/]‏ باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الحنائز 88/17 .١‏ 

(؟) المقولة 7771 قوله: ((همه المحرم)). 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١ق‏ 77)ب. 

)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق51/!. 

(70) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١410//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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غسّلتها "أمٌ أن" حاضتة يل ورطي لله عنهاء فتحمَلُ رواية مر رضي الله تعالى عنه 
على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه» ولئن ثب نك الرؤاية فير عض به ألا ترى أن "ابن مسعود" طللينه 
لكر تن قله يذلاك اجاج يقزلة آنا شلايف أذ رول الله لقال ترون "فاطسة" ردك 
ف الدنيا والآخحرة )”'"؟ فادّعَاوةٌ الخصوصية دليلٌ على أن المذهب عندهم عدم الجواز)) اه. 
مطلب في حديث: (وكلٌ سبب ونسَب منقطعٌ إلا سببي ولسّبي )7") 
لويذ على اصرف ايها الفديت اللي 3 "لساري" وف يقسهع سي 
فيه بالإسلام والتقوى والنسّب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرّضاع: ويظهرٌ لي أن الأول كود 
المراةا بالسنيت القرابة السيييّة كالروسة والساهرة) وبالتسب: القرابة التسييةة أن سدييية الإلبدللام 
والتقوى لا تنقطمٌ عن أحاب فبقيت الخصوصيّة في سبو ونسبه و ولهذا قال ' 'عمر" رضي الله 


عمسم 2 


تعالى خنه: )) فتزو بحت "أ كلثوم” , نت ا لذنلك:00 وأمًا ما قوله تعالى :لقلا أضابيسهر4 


(قولة: دل على الخضصوصية أيضا الحديث الذي ذكرَة "الشار حم" إلخ) فيه أن هذا الحديف عام له 
ولغيره؛ فلم يكن فيه ما يدل على هذه الخصوصيّة. 


)١(‏ لم نحد اعتراض ابن مسعودء ولا حديث: (رإن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة) مع طول البحثء بل أخحرج 
البيهقي 7917/7 عن ابن مسعود: أنه غسل امرأته حين ماتتء قال البيهقفي: ضعيف»ء وقال الشوكاني ف "نيل 
الأوطار" 58/4: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء؛ يعني: في غسلهما فاطمة» فكان إجماعاً. : 

(؟) أخرجحه الطبراني في "الكبير" 45/1١١‏ (7774)» والبيهقي ف "السئن الكبرى" ١١4/7‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء 
في إنكاح الآباء الأبكارء وأورده الهيئمي ف "المجمع" 777/4 كتاب النكاح ‏ باب في الشّريفات. 

(6) أحر جه الحاكم 47/7 ١‏ في معرفة الصحابة؛ والبيهقي 54/7 كتاب النكاح ‏ باب: الأنساب كل مقظفة يوم 
القيامة إلا نسبّة؛ من طريق أبي جعفر» محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن عمر به قال الحماكم: 
صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع. وقال البيهقي: وهو مرسل حسن» وقد روي من وجه آخر موصولا 
ومرسلاء وللحديث طرق كثيرة عن عمرء وشواهد من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن الزبير» 
يرتقي بها إلى درجة الصحة؛ وقد توسع ف تخريجه والكلام على طرقه الدكتور خبلدون الأحدب في "زوائد تاريخ 
بغداد" 5114-705/5, 


الجزء الخامس 00  _‏ ل سس م همؤو#و دل سس سب ياب صلاة الجتائر 


(وهي لا تمنعٌ من ذلك) ولو ذمّيّة بشرط بقاء الزوجيّة (بخلاف أمّ الولد) والمدبّرةٍ 


[المؤمنون-١١٠]‏ فهو مخصوص بغير نسبه يلو النافع ف الدنيا والآخرة» وأما 5250 رولا أغني 
عنكم من الله شيئاً»7" أي: أنه لا يَمِلِكُ ذلك إلا إن ملّكَهُ الله تعالى» فإنه ينفمٌ الأحانب بشفاعته 
لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب؛ وتمامٌ الكلام على ذلك ف رسالتنا [؟5/ق١4١/أ]‏ "العلم 
الظاهر في نفع النسّب الطاهر”7". 

991 7لا] (قولة: وهي لاتمنْعٌ من ذلك) م من تغسيل زوجها دحل بها أو لظ كما 
الفرنا ارت انح قل دوا 

قلت: أي: لأنها تلرمها عثة الوفاةٍ ولو لم يدحل بهاء وفي "البدائيعء"0: اتوزاتراة حك 
وكيا لان أبائدة الجمل ممعهاد: بالنكاح؛ - ما بقي النكاح والنكاحٌ بعد الموت باق ل أن 
تنقضي ا بخلاف ما إذا ماتتْ فلا عن لانتهاء ملك النكاح لعدم الول ا ا 
وهذا إذا لم تث تنبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فإنْ ثبقت وان انين اننا أ ثلانا 
ثم مات - لا تغسلة لارتفاع الملك بالإبانة إلخ)). 

8*٠‏ (قولة: ولو ذمّية) الأول: ولو كتابيّة للاحتراز عن المجوسيّةٍ إذا أسلمٌ زوحُها فمات 
1 كما في "البحر "0 إلا إذا أسلمت كما يأتي2. 

( (قولَهُ: بشرط بقاء الزوجيّة) أي: إلى وقتم الغسل» ويأتي ”© محترزه. 

)١(‏ أخرحه أحمد ١/7١1؛‏ والبخاري(7757) كتاب الوصايا ‏ باب هل يدخحل النساء والولد في الأقارب؟ ومسلم 


3000-2 رايا وم 


453 كتات الأعان ديات اق قوله تعال :وَأدِرَعسي رتك الأرين ١4‏ ؛والشناى 44/5 ؟ كنات الوصابات 
باب إذا أوصى لعشيرته الأفريين» عن أبي هريرةظه مرفوعا. 

(١؟)‏ انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين" 7/١‏ وما بعدها. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 88/7 .١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان الكلام فيمن يغسل 7١14/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الجتائر 484/9 1. 

)١(‏ المقولة [17704] قوله: ((اعتبارا بحالة اللحياة)). 

(0) المقولة ]77٠05[‏ قوله: ((ولو بانت قبل موته)). 


قسمالبادات ‏ د سل ووم لد ححاشيةابن عابدين 


فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهورء "محتبى". 
(والمعتبرٌ في) الزوجيّة (صلاحيتها لغسلِهٍ حالة الغسل) لا حالة (الموت) فتمنعٌ من غسَلِهٍ 





(قولة: فلا يُعَسُلُونه) تبِعّ فيه "النهر””» والصوابٌ يُعسْتَه "ط"”". وهو كذلك 
في بعض النسخ, ووجة ذلك أن أمّ الولد لا يبقى فيها الملكُ ببقاء العدَةٍ؛ لأن الملك فيها ملك يمين» 
وهي تَعتقموته» والحرّيٌة تناف مللكَ اليمين بخلاف المنكوحة المعندّة فإ حريّتها لا تنافي ملك 
التكاح خا اناق و انا لذ اقاكها لعو ول عد علبينا نل مله بالأرليه و فنا الأمذة اننا 
زالت عن ملكِهٍ بالموت إلى الورئة؛ ولا يباحٌ لأَمَةِ الغير مس عورته؛ "بدائع”" ملختصا. 
وكا الكائية كلذنها :غناك هقد الكارة سر يدا شالاً ورقه بالا اق عند الأداف:ولداجره 
عليه وطؤها في حياته: وغرمَ عُقرّها كما يأني2 في بابه إن شاء الله تعالى. 

"ا لاا (قوله: ولا سين أن الملك ييطلٌ.موت 8 

]06٠4(‏ (قولة: في الزوجيّة) لم يظهر وحةٌ في تقدير "الشارح" الزوجيّة كما قال "ح”, 
وقال "ط"0©: ((صوابة: في الزوجة؛ لأنّ الصلاحية للزوجة لاللزوجيّة)) اه. 

والأحسن التعبيرٌ ما في "المعراج" و"البحر”" وغيرهماء وهو: ((أنه يُشترّط بقاءٌ الزوجيَّةٍ 
عند 06 وبه يظهرٌ التفريع .مما زاده "الشارح". 


(قوله: وبه يظهر التفريع .ما زادّه "الشارح") ظاهرة أنه على تعبير "الشارح" لا يظهر التفريع مع أنه 
ظاهرٌ على أن المراد بالزوجيّة ما يشملّ السّابقة على زمن الموت» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائز ق47/). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 74/١‏ يتصرف نقلاً عن الحلبي. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ."١5/١‏ 

(4) المقولة ]7٠7108[‏ قوله: ((لحرمته عليه)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١١1١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاة الجنازة .4/١‏ 


090 "اللعد ": كتاب الجنائز 556 6 ع "لحتو : 


الخو الخافض:. ‏ متستنس يبس :800 سممسسي يست أن علاة لكائز 


(لو) بانت قبل موته أو (ارتدت بعده) ثم أسلمَت (أو مَسسَّتْ ابنهُ بشهوة) لزوال 
النكاح (وجار لهام عَسِلَهُ (لو أسلَمَ زوج المجوسيّة (فمات فأسلّمَتْ) بعده لحل 
فسها خفيل ار بحالة الحياق, 

(وجد رأسُ آدمي) أو أحدُ شِفَيه (لا يُعْسَّلُ ولا يُصلّى عليه) بل يُدمَنُ إلا أن 
يوحد أكثر من نصفِهِ ولو بلا رأس. 

(والأفضل أن يغسل) الميت زجنا فإن اعفى القانيتا' الأشر كان :إن كان مه 
غيره وإلآ لا ا 


١‏ 7] (قولة: ِ بانت قبل موته) أي: بأيّ سببي من الأسباب: بردّتَهاء أو بتمكينها 
ا أو طلاق فإنهنا لا تَغسلة 3؟/ق 4١‏ ١/]ب]‏ وإن كانت ق العتدة 0 م لعدم 
بقاء الزوحية عند العَسل ولا عند الموت» واحتررٌ عمّا لو طلقها رجعيّاً ثم مات في عدّتها 
فإنها لا لا يزيل ملك النكاحء "بدائع"7". 
١5‏ #لا] (قولة: بعده) أي: بعد موته. 
.0/6 (قولة: لزوال النكاح) لأنّ النكاح كان قائما بعد الموت» فارتقم بالردَّة وبالمسَ 
بشهوةٍ الموجحب تحريم الممسوسة على أصول الاب وفروعهء ولو كان المعتبرٌ بقاءً الزوجيّة 
حالة الرعادال به "زؤا" لحات لها تغسيلة. 
٠ »4[‏ (قولة: وجازرٌ لها لها إلخ) الأولى في حل التركيب أنْ يقول: وحار لامرأة 
الممجوسي ا / 18 لحء 0 
ه78 (قولَهُ: اعتباراً بجمالة 0 االو املك سود كان ع يبقى النكاح عر 
للم فكذا إذا ملعك بع يرنه 
8 (قولة: ولو بلا رأس) وكذا يُعسسّلُ لو جد النصف مع الرأس» "بحر"9. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل 7/5/7. 


(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل 7١14/١‏ بتصرف. 


) 2 : كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز ق ١١١ب‏ بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب الحنائز .١8/8/7‏ 


لاه 


قسم العبادات ‏ -دلدته_ ‏ دا #مؤ«» ب ححاشية ابن عابدين 


لتعيّنه عليه» وينبغي أن يكون حكمُ الحمّال والحفار كذلك» "سراج"20. 
( إن غسّل) اميت ( بغير يَّةِ أحرَأ) أي: لطهارتيء لا لإسقاط الفرض عن ذمّة 





11م (قولة: لتعيّنه عليه) أي: لأنه صار واجباً عليه عيناء ولا يحوز أذ الأحرة على الطاعة 
كالمعصية» وفيه أنَّ أذ الأجرة على الطاعة لا يحور تطلفا عند القدمون رخات المشأخمرون على 
تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بن في عله(" ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وحد غيره؛ 
لأنهبطاعة تصن آزا لخ وله عنص عد الجواز بالواجبء نعم الاستتجار على الواحب غيرٌ جائر اتفاقا 
كما صرح به "القهُستاني”" في الإجحارات» وعبارة "الفقفح”©: ((ولا يحور الاستتجار 
على عسل الميت» ويجورٌ على الحمل والدفنء وأحارَهُ بعضهم في الفسل أيضا) اه فليتأمّل. 


(قولة: وفيه أنّ أذ الأجرة على الطاعة لا يحور إلخ) الذي يظهرٌ أن كلام "لفت" 0 على ما 
قاله المتأخعرون من جحواز أذ الأجرة عن المدري عه الطمارورةه إلا أن هذا عند عدم التعين؛ فإنها 
إذا تفنت صنارت 2 عينها عليه كأداء الصلوات؛ وعلى هذا يكون قولهم بالجواز ل بعدم الله 
تأمّل. وكلامُهم عام في مواضع الضرورة شاملٌ لما هنا. 

(قولة: والإمامة) ونحوها ما فيه ضرورة. 

(قولهُ: كما صرّحّ به "القهستاني") عبارته: ((فلو كانت على أمر مباح كتعليم الكتابة والنجرم 
والطب والتعبير حارف بالاتفاق؛ ولو كانت على أمر واجسبو كما إذا كان المعلم أو الإمام أو المفتي 
واحداً فإنها لا تصم بالإجماع كما في "الكرماني”)) اه. 

(قولهُ: ولا يجوز الاستنجارٌ على غسل الميت) لعل القائل به نظَّرٌَ إلى وجحودٍ الشبرّع عادة بالغسل 
بخلاف الحمل والدفن. 


.أ/547ق/١ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجتائز‎ )١( 
المقولة [474] قوله: ((من أم بأحرة)).‎ )1( 

(6) "جامع الرموز”: 4/7/ بتصرف نقلاً عن الكرماني. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ؟5/1. 


الجزه الخامس 0 ل ل لللى 58؟ لل باب صلاة الجتائز 


وق الذا قالواء زر جد ميت ق "لاعتفا بد نن غسللة- تلات آنا أمرنا بالغسل: 
ع في الماء بنيّة الغسل ثلاثاء "'فتح". وتعليله يفيدٌُ أنهم لو صلوا عليه بلا إعادةٍ 


ل 
ل 


5 ار م 5 
غسله صحّ وإِنْ لم يُسقط وجوبهُ عنهم, فتدبره 8 ا 000 


الضف (قولة: ولذا/) أي: لكون النيَّة اسع شرطا لصحّة الطهارةء بل 1 لإسقاط 
الفرض عن المكلفين. 

مينتفيفة (قولة: فلا بك أ 2 تحصيلٍ الغسل المسنون» وإلآ فالشرط 0 وكأنه م 
روي 11 اند سروف لاحك تند خا سدور وص عن الت لهال 

07" 7 رام ف لل ااه 2 عٍِ 8 

١5‏ "الا (قوله: وتعليله) اي: تعليل الفقتح بقوله: ((لأنا أمرنا الخ اي: ولسم يمل 

2 التعليل: لأنه لم طهر "مل "200 
( تعبية ) 

اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال فْ "الميين "زرو لايد غزوالة لاعبدل لق 
الظاهر))» وفي "النانية "": ((إذا جَرَى الماء على الميت أو أصابّه المطر عن "أبي يو م ا 
الابعويت 4318 قن لحيو لآنا اميه العنيدا #اوذلك لبنس يخفي )داق "الاين" 
و"الكفاية"”" وغيرهما: ((أنه لا بد منه إلآ أن يحركه بنيّة الغسل))» وقال في "العناية"0©: ((وفيه 
نظر؛ أن الماع مزيل بطبعه» وكما لا ع الح 2 غسل الحي فكذا لمك ولذا قال قُُ "افانة 00 
ميت غسّلة أهلة مالسل أجزأهم ذلك)) اه. 

وصرحّ قُ "التجريذ" و"الإسبيجابي" و"المفنتاح" بعدم اشتراطها ا ووفق قِ "فتح القدب "00 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .554/١‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١17/١‏ بتصرف يسير رجاق "الفتاوى الهندية"). 

() "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 74/9 نقلاً عن "النوازل" (هامش "فتح القدير”). 
(4) "العناية": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل ف الغسل 4/9 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١810//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.7١/7؟ "فتح القدير": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )١( 


قسمالعبادات ‏ لس سد .8+ دلدلس حأاشيةابن عابدين 


ومع وه ممه عو وي مه وج ونوج وعد هو وي جم وهو جد دياو وه وان و وي جم و هوام اوه م ود ويه اورم رعو 6 ةم دي 6 هم وماو هد م ماهم ماج معد م م عد هم م نعم ف معام مهم مامه ممه 


بقوله: ((الظاهرٌ اشتراطها فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صِحَة 
الصلاة عليه)) اه. 

وبحث فيه "شارح المنية'7": ((بأنّ ما مر" عن "أبي يوسف" يفيدُ أن الفرض فعلٌ الغسل 
3 حتى لو غسلهُ لتعليم الغير كفى ولج لزه بقن يفيه شراط .الج الا 
يستحِق العقاب بتركهاء وقد تقرّرَ في الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسيّة يُشتر 
وجوذة لا إيجادة كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها)) اه. 

وأقرَهُ "الباقاني"؛ وأيّدَهُ مما في "المحيط": ((لو وُحدَ الميت في الماء لا بد من غَْسله؛ 
لأنّ الخطاب يتوه إلى بني آدمء ولم يوجد منهم فعل)) 7 

كلحم إنه لآ بدن إمقاط الفرضن بن الس ران لساتساررم ولذا صحّ 
تغسيلٌ الذي زوجّها المسلمٌ مع أن اليّة شرطها الإسلام ف دق افرط عا يفعلنا دون ذم وهو 
المتبادرٌ من قول "الخائيّة'7": ((أجرّأهم ذلك))» بقي قولُ "المحيط": ((لأنّ الخطاب يتوحّهُ إلى بسي 
آدم)), افر الال سقط بفعل الملك» ويَرِدْ عليه ة الحكلله ' غسيل الملائكة”, وقد يقال: 
إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة» تأمّل. وسيانى ”© تحقيقة في باب الشهيد. 

هذاء وقد صرح في "احكاء الصغار””©: ((بأن الصبي إذا غك ليث عجارم ات وسلة هنا 
نل ك0 غن "البدائم"': (إمن أنه لو ماتت:امرأة بين رجحال ولعي عم كد لير فاموة 
الغسل ليُْسّلها))» وبه عْلِمَ أن البلوغ غيرٌ شرط. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 28١‏ بتصرف. 

(؟) في هذه المقرلة. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١9//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0 سيأتي نخريجه صاع لق !-. 

(ه) المقرلة ]/7٠٠[‏ قوله: ((ولم يعد)). 

.44/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة  المسألة الثالثة والثلاثون‎ )١( 

(0) المقولة [31””الاع قوله: (همه المحرم)). 


الجزء الخامس لمل ل ل لد #9«#آاة لد باب صلاة الجنائز 


وف "الاحتيار": (( الأصلٌ فيه تغسيلٌ الملائكة لآدمٌ عليه السلام» وقالوا لولدِو: هذه 
سنة موتاكم ))”" ظ 

( فروعٌ ) لو لم يُدْرَ أمسلمٌ أم كافرٌ ولا علامة فإن في دارنا غسَّلَ وصلي عليه 
وإلا لأ اختلط موتانا يكفار ولا غلامة اعتير الأكثر» فإن استووا غسلواء 50006 


(قولَهُ: وفي "الاعتيار”” إلخ) استفِيد منه أنه شريعة قليمة؛ وأنه يسقط وإن 
5 يلعاب مكنا ولذا لم يَعِدْ أولادُ [؟/ق57١/ب]‏ أبينا آدم عليه السلام غسلَةُ "ط"©. 

15”ا/] (قولة: فإن في دارنا إلخ) أفادٌ بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن 
الغلاقنة مقاتنة وعند فقَدِها يُعتبّرُ المكانٌ في الصحيح؛ أنه يحصلٌ به غلبةٌ الظنّ كما 
في "النهر"”©» عن "البدائع"”*» وفيها: ((أنَّ علامة المسلمين أربعة: المتانُ» والْخِضاب» ولس 
السواد. وحلق العانة)) اه 

ليك فق ازنانن لير السواه لانن عون [المسلمت. 

افنضفة (قولة: اعتبر الأكثر) أي: في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء: ((واختليف في الصلاة 


وقرلفة نه ناسرف القعفة بيدا اتسين رد ا نون ل انز ابو لقف روف كا عه اميك 
يُْسّلون إلخ))» فإنّ اعتبار الأكثرية إغا يُراعَى شرطاً للصلاة بدون خحلافم لا للغسلء فإنه يحب مع 
الاستواء فعلى هذا يكونٌ محل الردّ قولهُ: ((غسّلوا)) لا قولة: ((واختيف في الصلاة عليهم))؛ 
إذ لا دغل له فيه إلا أن يقال: حكاية الخلاف في الصلاة والدفن تشعرٌ بالاتفاق على الغسل كما ظهرء 
لكن قد يقال: إِنَّ قصده بالاعتبار الأكثر الاحترازٌ عن مراعاة الأقل فقط لا المساوي بدليل ذكر حكمه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (50487)» وابن أبي شيبة ١7٠0/8‏ كتاب الجحنائز ‏ باب ما قالوا قْ الميت: كم يغسل وما يجعل 
ف الماء ما يغسل به؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى” 4٠4/8‏ كتاب الحنائز ‏ باب الحنوط للميت» وأخرجه الحاكم 
540-0١‏ كتاب الجنائز» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا 
الراوي الواجدة فإنعني بن ضبيرة السسعدي لبي له بارع اس وصدي وا التودين عباووبيعلة احرى برهر 
أنه رُوي عن الحسن عن أبي بن كعب دون ذكر عُتتي من حديث بي بن كعب نه مرفوعا. 

(؟) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف غسل الميت .41/١‏ 

8" ط : كناب الفيلةة اراني ضاكة الجعازة 518/١‏ نقلاً عن أبى السعود. 

(8) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق47/!. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف شرائط وجوب الغسل 707/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ لع هإلاة لس حاشيةابن عابدين 


حي لمك عي رع نور ار على وى بار » قالوا: 


عليهم)) قال في "الحلية"0©: ((فإنُ كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إحراء أحكام 
المسلعين يم وإلا فلو المسلمون أكثرّ صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين» ولو الكفار 
كر ف 'شرح مختصر الطحاوي" ل "الإسبيجابي"”©: لا يُصلى عليهم: لكن يَغسّلون 


ويُكفنون ويدفنون في مقابر 0 كين)) اه. 
قال "20 اك العلم بالأكثر أ ن ٠‏ يخصى عدد المسلمين ويُعلمَ ما ذهب منهم 
ريقة الركوو قطي الصل 


14لا (قولة: عرق ف الصلاةٌ عليهم) فقيل: لا يُصلي؛ أن ترك الصلاةٍ على المسلم 
مشروعٌ في الجملة كالبغاة ة وقطاع الطريق: فكان أول من الضلاة على الككافر؛ لأنهنا غير 
تررم ع تعالى :نولاصل عَلَأَحَلسِئْجممَاتَ بدا [ التوبة- 84 ]» وقيل: يُصلَي ويقصدُ 
المسلمين»؛ لأنه إن عجر 3 التعيين لا يَعجَر عن القصد كما في "البدائع ”00 قال في "الحلبة"9: 
((فعلى هذا ينبغي أن عا عليهم ف الحالة الثانية أيضاء أي : حالة ما إذا كان الكفارٌ أكثر؛ لأنه 
يت فسة اللي فقط لم يكن مع على كذ وام فر لصلاة لهم ف الا 
الأولى أيضاً مع أن الاتفاق على الحواز» فينبغي الصلاةٌ عليهم في الأحوال النلاث كما قالت به 
'الأئمّة الثلاثة", وهو أوجةٌ قضاءً لحقّ المسلمين بلا ارتكاب مهي عنه)) اه ملخصا. 

الضف (قولة: ومحل دفنهم) باحر مظنا على ((الصلاة))» ففيه حلاف أيضاً. 

0890 (قولة: كدفن ذميّة) جعل الأَوّلا مشيها بهذلا لأند لا رواية فيه عن "الإمام"؛ بل فيه 


مستقل» فيصحٌ تفسيرٌ "ط". تأمّل. لكن ما نقله عن "الحلبة" يفيدُ أن اعتبار الأكثريّة إغما هو في الصلاة 
لا في الغسلء فإنهم يغسّلون ولو الكفار أكثر. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 /ق5١5/ب‏ بتصرف. 

.4810//١ انظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

(6) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر .559/١‏ 


(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف شرائط وجحوب الغسل 50/١‏ بتصرف. 
(ه) "الحلبة”: التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7١3/7‏ /ب. 


١‏ اماه 


الجزء الخامس تمن رن +*#4#" ا سلس -باناعيلاة الختار 


لل لسن عر ار 


أن وجة الولد لظهرها. ماتت بين رحال أو هو بين نساء يْمَمَّه المحرَم» فإن 


لم يكن فالأجنبي مخرقة وييمُم الخنثى المشكل لو مراهقاًء ا ل 0 


اتلاف المشايخ انا فق هله السالص ونه الخعلف ها الففخابة رضن النذ ونا 1 مال 
عنهم على ثلاثة أقوال؛ فقال بعضهم: تدفنٌ في مقابرنا ترجيحا خائيا الراه وستيم وسار 
تركو د الروادال سح هايا داراو ييا واد ا بن الأسقء" حا [وامقييه 
على حدةء قال ف "الحلبة"7©: ((وهذا أحو ط)). 


إن 


والظاهرٌ ‏ كما أذ فصّحّ به بعضهم- آذ الشالة ضير فيهنا ناذا نفخ فيه الروح. وإلا ذفنت 


"لم (قو ل 3 جه الولدٍ لظهرها) أ ولراك مهل ف ريه فيو جه إلى القبلة بهذه 
الصفة» "ط"20. 
افقضفه (قولة: “جه المحرم اغ) أي أي يم الميمت الأعم من الل كر والأنشى» وكذا قوله: 


((فالأجنبي))» أي: فالشخص الأحنبي الصادق بذلكء وأفاد أ أن المحرم لا يحتاج إلى تحرقة؛ لأنه 
يحور له مس أعضاء التيمم فلاف الأجنبي» إلا إذا ا لأنها كالرحل. 
اهل أذ هذا إذا لم كوس النجاء وكا للاسئلة ول كانت ولا غير قار هين 
كافرٌ علَّمنهُ الغسل؛ لأنّ نظر الجنس إلى الجنس أحف وإن لم يُوافِقَ في الدّين» ولو معهن صبيّة 
لم تبلغ حدٌ الشهوة» وأطاقت عَسَلَهُ علمنها غُسلَه؛ لأنّ حكم العورة غير ثابت في حقهاء 
وكذا ف المرأة موت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صب غير مشتهىّ كما بسَطَهُ في "البدائع”7©. 
كنف (قولة: 0 لمرادُ به هنا مّن بِلَْ حدّ الشهوة كما يُعلمُ ثما بعده'. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟//ق517/أ. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7559/1. 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل .507705/١‏ 
(؟) المقولة [4 75/ا] قوله: ((وإلا فكغيره)). 


قسم العيادات سس ل دا #64« دل حاشية ابن عابدين 


208 ا و و ]إم همه 0 و م ان 


74 (قولة: وإلا فكغيره) أي: من الصّغار والصّغائر» قال في "الفقعحم”": ((الصغير 


والصغيرة إذا لم يبلغا حدّ الشهوةٍ يُغسُلهما الرحالٌ والنساءء وقدَرَهُ في "الأصل”" بأن يكون قبل 
أن يتكلم)) اه. 


ده789] (قولة: يُمُمَ لفقدٍ ماء إلخ) قال في "الفتح'7": ((ولو لم يوجَد ماء فيممَ الميت وصلوا 


(قو لهُ: قال في "الفتح": الصغير والصغيرة إلخ) تَقدّمَ ل "الشارح" فق شروط الصدلاة عتن "السسر اج" ما 
نصهُ: ((لا عورة للصغير جداء ثم ما دام لم يُعْنَهَ فقبلٌ ودبرٌ ثم تغلظ إلى عشر سنين, ثم كبالغ)) اه تأمّل. 

(قولة: وقدَّرَهُ في "الأصل") أي: الصغرٌَ كما في "المنح". 

(قولة: قال في "الفتح": ولو لم يوحد ماءٌ إلخ) في "الستراج": ((وإذا غسل المت وكفن وقد بقي 
منه عضو لم يُصِبْهُ لماء فإنه يُغْسَلٌ ذلك الموضعٌ الذي بقيء ويُنفَضْ الكفن ثم يفن ويُصلّى عليه وإن 
بقي إصبعٌ أو نحوها لا يُنقضٌ الكفنْ عندهماء وقال "محمّد": يُنقض ويُعْسلٌ ذلك الموضعء وإن عُلِمّ ذلك 
قبل التكفين غسل بالإجماع هذا إذا عُلِمَ قبل الصلاة عليه فإن صصُلىَ عليه قبل الغسل أو بقيّ منه عضو 
كان فاته لين وم الصلاة عليه وكذا إذا ذكروا ذلك بعدما وضع ف القبر وسوي عليه اللمِنْ قبل 
أن يهال عليه التراب» وإذا أُهِيلُ عليه التراب وبلغ الستراب لعجي لي ل لير ويحقط الغسل» وعسادت 
افتاه أن اراي كلدي "لمعل )ل ماين و9 7 أب قل وول "السلا وله اد 
المبنكم) ما نصة: ((قال في "شرح المجمع": وإذا عُلِمَ بعد التكفين أنّ أقلّ من عضر الميت لم يُغسل أُمَرَ 
"محمد" بتع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافاً لهماء له أن الغسل لم يَتِمّ كما لو ترّكَ عضواًء ولهما أنّ 
كلا مين الي وذ يتسارَعٌ إليه الفاف» فيحتمل أنه أصيب به الماع ثم جف فلا يُنرَّعٌ بالشكُ بخلاف 
العضو الكامل؛ لانتفاء الاحتمال فيه)) اه. 


.77/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الغسل‎ )١( 
."817/١ "الأصل": كتاب الصلاة  باب غسل الميت من الرجال والنساء‎ )"7( 
.77/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل فْ الغسل‎ )'( 


الجزء الخامس ‏ 0١/0___مسسسصم‏ هبإو لسهبهسسسب باب صلاة الجتائز 


عليه» ثُمّ وجدوه غسّلوه وصلوا عليه ثانيً عند "أبي يؤاسك ء وغنه يعسل وله تعياد الفيتاذة غليةة 
ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يُغسّلْ فإنه يُغْسَلُ ذلك العضوّء ولو بْقِيّ نحو الإصبع لا يُغْسَل)) اه. 
الال (قوله: وقيل لا) أي: يَعْسَل ولا ا عليه كما علمتة. 
قلت: ولا يظهرٌ الفرق بينه وبين الحي» فإنّ الحي لو نيمّمَ لفْقَدٍ الماء وصلى شم وجَدَهُ 
لا يعيلء ثم رأيت في "شرح لنية'"" نقلاً عن "السروجي": ((أنّ هذه الرواية [؟/ق45 ١/ب]‏ 
موائقة للأصول)) اه. وفيه إشعارٌ بترجحيجها لما قلنا. 
0 
يندب الس هق غسل اليك ة ويكره أن يفسله جني أو شافط ة "اإمداد "90 والأولق 1 
أقرب الناس إليه؛ فإِنْ لم يحسين الغسلّ فأهلّ الأمانة والورع؛ وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى 
تا تحن تعس ١‏ الا هد رول تحداف يشان غبت اننا كاقاهيا ساود اروك يرا 
وه ونحوه ما لم يكن مشهوراً ببدعق» فلا بأس بذكره تحذيراً من بدعته؛ وإن رأى من أمارات 
الخير كوضاءةٍ الوحه والتبسم ونحوه استحّب إظهارَةُ لكثرة الترحم عليه والحث على مثل عملِهٍ 
الممسزخة "تنويح الميق"©. 
مطلب في الكفن 
سالا (قولة: ك4 الكفن إلخ) أصل التكفين فرض كفاية» وكوي غلا هنا الشكل 
ا 2 مك نا 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صده .-5١‏ 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق81/). 


(") "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة صا١58-‏ باختصار. 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١71/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


قهرالباداكة ‏ متتسجبيحتتب جا مهيب ناش ابن عابنين 


له إزارٌ وقميضّ ولغافةه: وتكرة العبامة) للنيت نإ الأصح ' بحتبى" ‏ واستحستها 
المتأخرون للعلماء والأشرافء ولا بأس بالريادة على الثلاثة ام ع ام 0 


لضفه (قولة: له) أي: للرجل. 
الخضفة (قولة: إزار إلخ) هو من القرن إلى القدم, والقميص من أصل العنق إلى القدمين 
بلا دحريص وكمَّين» واللفافة تزيدُ على ما فوق القرن والقدم للف فيها اميت وتربطً من الأعلى 
والألتفق "نان والمخريف + القئ الذي تنكل ق ميقن الرر يسيع اللماقى, 
ملام (قوله: وتكره العمامة إلخ) هي بالكسر 2 على الرأس» "قاموس”". قال 
ط”": ((وهي حل الخلاف» وأا ما يُفعَلُ على المدشبة من العمامة والزينة يبعض حَلَيِ فهو من 
الكروو يل حلاف لما قم اند يكرة فاع ما كان للرينم) اه. 
(قولهُ: في الأصحٌ) هو أحدٌ تصحيحينء قال "القهستاني"7©: ((واستحمينَ على 
الصحيح العمامة, يُعمّمُ بمينا ويُذنب ويف ذَثبَهُ على كورةٍ من قبل كينه؛ وقيل: يُذنب على وجهه 
كما في "التمرتاشي"» وقيل: هذا إذا كان من الأشراف» وقيل: هذا إذا لم يكن في الورثة صغار 
وقيل: لا يعمم بكل حال كما في "المحيط 07 والأصح انوتكنه العامة بكر حال كمانٍ 
"الزاهدي" )) اه. 
؟ م/م (قو له ولا بأس بالزيادةٍ على الثلاثق) كذا في "النهر"2"9 عن "غاية البيان"» و هَل قبله 
عع "الغ" الكرلفىة لك فاون "دون "لسر هربا إن "عصام" : ((إنه إلى خمسة 


.أ/"١5‎ ب9١ "الإمداد": كتاب الصلاة  باب أحكام الجنائز ق4‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة ((عمم)). 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .8*8//١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 177/1. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ف الجنائر ١/ق9١١/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق95/ب. 

(0) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة 7 /ق7017/ب. 
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ليس ممكرووء ولا بأس به)) اه. ثم قال: ((ووجة مَأ "ابن عمر' اك اكه .ا ا" 
[؟/453١/أ]‏ في خمسة أثواب: قميص وعمامةٍ وثلاث لفائف» وأدارَ العمامة إلى تحست 
4 رفأه 0 بن لت" م/م اه. 
قال قِ "البحر "27 بعد نقل الكراهة عن "المجتيى": ((واستطتى : "روشة فوسف" 
ما إذا أوصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يحور بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين 
إن يكف في ثلا ولو أوصى أن يُكفنَ بألف درهم كفن كفنا وسطا») اه. 
0 "الروضة" منقطع؛ 5 لو كرة لم عفنا وم كنا 


(قولة: منقطع) يظهر لو كانت عبارئة عبر مصرّحة بكراهة الزّيادة على النلاث» 000 
الاستثناء أنه صرح وَل بكراهة الزّيادة على الفلاث؛» ولعلّ وجه عدم الكراهة فيما لو أوصى 
لم تتمخّض الكراهة لقول "مالك" باستحباب الخنمس للرّحال والتسع للنساءء ثمَّ رأيت في "البناية' - 
عن "الذخيرة": ((لو أوصى أن يُكمّنَ الرحَلُ زيادة على الثلاثة إلى خمسة أثوابيه مشل كفن النساء 
فلا يكرة. ولا بأس به)) اه. 


(١)كذا‏ في "الحلبة": ولم نعثر عليه في المطبوعة التي بين أيدينا من سننه» وأحرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/5 27١‏ وأخرج 
قطعة منه مالك في "الموطأ" 51/١‏ كتاب الحج ‏ باب تخمير المحرم وججهه. 
وف "د" زيادة: ((وأوصى أنس لابن سيرين أن يغسله. فغسله وكفنه في خمسة أثواب أحدها العمامة» وطلاه بالممسك من 
قرنه إلى قدمه؛ رواه حرب في مسائله. ومن ثم استحسَنّ العمامة في الكفن بعضُ المشايخ» ثم منهم من قال: كان ابن عمر 
يعمم الميت ويرسل ذنب العمامة على وجحهه بخلاف حالة الحياة» فإنه يرسل ذنبها من قبل القفا؛ لأنّ ذلك لمعنى الرينة وقد 
انقطع ذلك بالموت؛ وهذا هو المذكور في "البدائع". ومنهم من قال: لأنّ ابنَ عمر أوصى؛ وكان يعمم من هلك من أقاربه 
ويذنب ويلف ذنبه على كوره من قبل عينه ويعمم بعيناء وهذا هوالمذكور في "شرح الجامع الصغير" لفخخر الإسلام. 
وف "الفتاوى الظهيرية": إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف يعمم, وإن كان من أوساط الناس لا يعمم اه. 
وكرهها بعض مشايخنا؛ لما في "الصحيحين” عن عائشة رضي الله عنها قالت: رركفنَ رسول اللهية في ثلانة أثنواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» ولأن الكفن يصير بها شفعاء ونمص في "شرح الزاهدي" على أنه 
الأصح ولا يعرى عن تأمل اه ما في "الحلبة" على "المنية" للمحقق ابن أمير حاج)). 

(؟) "البحر": كتاب الحنائز ,١89/19‏ 


قسم العبادات سس | وو ل سس سس سس نحأشية ابن عابدين 


ويحسَن الكفنّ لحديث: (( حَسنوا أكفات الموتى» فإنهم يتزاورون فيما بينهم 
أله . ل 86 كسس )ل 1 #ى؛١)‏ ف خاي ع اماس اله ل بي»ى 
ويتفاخرون بحسن أ كفانهم )»» ظهيرية ' (ولها درع) أي: قميص (وإزار اه 





ممم (قوله: ويحسن الكفن) بأن يكفنَّ بكفن مثلهء وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته 
للجمعة والعيدين» وفي المرأة ما تلبسّهٌ لزيارة أبويهاء كذا في "المعراج"؛ فقول "الحدادي"”7": 
98 : 0 : ال َ . 5 لا 6290 
((وتكره المغالاة قِِ الكفن)) يعني : زياده على كفن المثل» ل 
5 1 5 : 0 از . 5 شا ع ابر ءِ 
امشضفة (قوله: لحخديث إلخ) وي أصحيح مسلم 7 عنه 2 «(إدا كفن أحدكم أحهاه 
فليحسين كفن وروا بو داود"0) عنه 2 و تغالوا قُُ الكفن» فإنه يسلب لا سريعا))» 
م عق رار 8 “دن 3 7 !51 
وجمِعٌ بين الحديثين بأنَ المراد بتحسينه بياضة ونظافته لا كونه ثميناء "حلبة”©. وهو قي معنى مأ 
مم 0 يل 
مر ' عن النهر . 
7 8 7 00 0 2 0 9 ل 
الحيشفة (قوله: ويتفاخروك) المراذ به الفرح والسرور حيث وافق السنةع والزيارة وإ كاتنت 
للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد. 
”مم (قوله: ولها) أي: ويسن في الكفن للمرأة. 
ممم (قولة: أي: قميص) أشار إل تراذفهها كما'قالوا» وقد فرق بينهما بأن شق الدرع 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق55/). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١‏ /ق557/أ. 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائر ق97/ب. 
(4) أخحرجه مسلم (447) كتاب الجنائز - باب في تحسين كفن الميتء» وأنخرحه أحمد */2349 وأبو داود )85١154(‏ 
كتاب الجنائز ‏ باب في الكفن» والبيهقي .+ كناب الندائز - باب ما يسحت من تحسين الكفنء عن حابن 
(ت) أخرحه أبو داود )7١-5(‏ كتاب الجنائر ‏ باب كراهية المغالاة في الكفن: والبيهقي 07/7؛ كتاب الجنائز ‏ باب 
من كره ترك القصد فيهء عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 
قال ابن حجر في "التلخيص" ١00‏ 57 داود من رواية الشعبي عن علي ) وق الاسناد عمرو بن هاشم الحنبي») 
عنتلف فيى وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث وأحد. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7013/7 باختصار يسير. 
(0) في المقولة السابقة. 


هالم/١‎ 


الوه القافسن ٠‏ ممنسحيت: بوه لصحتس أن هلاه المتالذ 


وعجمارٌ ولفافة وحرقة تريّط بها ثدياها) وبطنها (و كفاية له إزارٌ ولفافة) 5211 
إلى ان والقميص 0 المكين” 0 


رم« (قولهُ: وجمارُ) علي الخاء: ما ا له رأسّهاء قال الشيخ "إسماعيل””": 
((ومقدارَةٌ حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس؛ يُرسّل على وجهها ولا لض كنا 
في "الإيضاح" و"العتابي”)) اه. 

+78 (قولهُ: وخرقة) الأولى أن تكون من الثديين إلى الفخحذين» "نهر"0© عن "الخائيّة"9©. 

41 #لا] (قوله: وكفاية) أي: الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية؛ لأنه أدنى ما لبس حال 
حاتف :و كد لتر ب بعك الوناقه قف اكد تاق لبقا لون قر( واه شيم بن كراهن 
"معراج". 

بخاص أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة» فهو دون كفن السنة, وهل 
1843/6 بنع عواسة أيضا او وادنة» الذي يظهر لي الثاني ولذا كره الأقل منه كما يذ كرة 
"الشارح" وقال في "البحر””: ((قالوا: ويكرة أن يُكفْن في ثوب واحدٍ حالة الاختيار؛ لأنّ في 
حالة حياته تحورٌ صلاته في نُوسي واحدٍ مع الكراهة؛ وقالوا: إذا كان بالمال قلّة والورثة كثرة كفن 
الكفاية أولى» وعلى الفلين كر البسسة أولمة ومقتضاه أنّه لو كان عليه ثلا أثوابي وليس له غيرها 
وعليه دين أن د ووارواحة للدي ؛ أن الثالك لسن :بوابحي» ع در للورثة عند كثرتهم. 
اين أو مع أنهم صرّحُوا كينا ل "لم0 - بأنه لا بياغٌ شيم منها للدّين كما 
قحالة الياة إذا افلس وله تلض أثواب هو لابسشها لا يُترَعٌ عنه شيءٌ ليباع)) اه ما في "البحر", 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز ١77/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الإحكام”": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق 4١‏ /ب. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق87 رب باختصار. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١834/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر”: كتاب الجنائز 19-0-188/7. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق55/أ. 


قسم العبادات مملسششحصت مص نين | لمعه مستجيبحجحجحت . عاشية ابن عايدين 
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وهو مأخوذ من "الفتح"27, وقال في "الفتعم”©: ((ولا يعد الجواب)) اه. 


وذكرَ الجواب بعضهم بأ يُفرَّقَ بين الميت والحيً بأنّ عدم الأعذٍ من الحي لاحتياحي 
ولا كذلك الميت اه. 


ع 07 


اقول :الب فير أن الإشكال جاءَ من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت» فأنى 
يصحّ هذا الجواب؟! نعم يصحّ على ما قالَهُ "السّد" في "شرح السراجيّة'”": ((من أنه إذا كان 
الديم مُستغرقا فللغرماء المنع من تكفينه ما زاد على كفن الكفاية))» وقال "الشارح" في 
فراتضن "الدن انغ "00 ((وهل للغرماء المنع من كفن المفل؟ قولان» والصحيح نعم)) اه. 
ومثله في "سكب الأنهر"20, 


(قولة: نعم يصح على كاله الك" إلخ) اق ماقاله في "البحر" بقوله: ((ومقتضاه إلخ)) لا 
الجوابُ عن الإشكالء فَإنّ ما في "الخلاصة" ما زال مخالفا لما استَتبَطَهُ في "البحر"؛ نعم ما قالَّهُ واققّ 
المنقول المصحح, وترلة («لكنْ قال إلخ)) استدرالكٌ على ما نقله أوّلاء ووجهه أن ما نقله عن 
يات ناه انه وله قرو وان ىلعي سقف ين 3ك ارلا انمه تراك تابنا لك 
مَل "الرملي" ما ذكرَهُ "الخصّاف" دليلاً على تكفينه يكفن الكفاية: وعبارته: ((قال الفقية "أبو جعفر": 
لبقن الوم اكه يل كن كين الكفاية؛ ويُقضَّى بالباقي الدَّينُ بناءً على مسألة ذكرّها في "أدب 
القاضي" : إذا كان للمديون ثُيابتٌ حسنة إلخ)) كما نقلَهُ في "حاشية البحر'"» وحيتئل فالقصد بالاستدراك 
50 لد 1 لالد 40 دلجي نك تان ودر القفينة .قرافي انان انيه لذ لق 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - قصل فق التكفين 7/7 بتصرف. 

00 "شرح التراهية : صا-. وهي شرح أبي الحسن» علي بن محمد, المعروف بالسيد الشريف الجرجانيّ (إت015/ه) 
على فرائض أبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد»سراج الدين السسّحاوَنديَ(توفٍ حدود. ٠7ه)‏ المعروفة 
ب "الفرائض السراحية". ("كشف الظنون" 47/9 ؟ 29 "الفوائد البهية" صده 91١‏ "هدية العارفين" .)1١/1‏ 

(*) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 45/75 (هامش "بجمع الأنهر"). 

4 مكب الأتي”: لعلي بن محمدء علاء الدين الطرابلسي الأصل الدمشقي (ت77١٠٠1ه)‏ شرح فرائض "ملتفى 
الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت457ه). ("كشف الظنون" 9ه امك "خلاصة الأثر" 1287/9). 


الو الحافن لعستصبيحيييب. اماو مسسسسصسس سبحت . ازا فلاة اسان 
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لكن قال أيضا: ((ألا ترى أنه لو كان للمديون ثاب حسنة في حال حياته» ويمكنه الاكتفاء 
عا دونها يبيعها القاضي ويقضي الدِينَ ويشتري بالباقي ثوبا يلبسه؟ فكذا في الميت المديون» كذا 
احتارة "الخصاف' ' في "أدب القاضي 7" )) اه. لمر اك مثلَهُ في "حاشية الرملي" عن شرح 
'السراجية" المسمّى "ضوع السراج اج" ل "الكلاباذي'”2» وحينئذ فلا إشكال ولا حواب. 
وبه عُلِمَ أن ما مر" عن "الخلاصة" حلاف الصحيح؛ وقد يُوفقُ حمل ما ف "الخلاصة" في 
الحيّ على ما إذا لم يُكتفي .ما دون الثلاثق وفي الميت على ما إذا لم يُمنعهم الغرماء, قال في "شرح 
قلائد المنظوم””: ((صحح [؟/ق5 ١/أ]‏ العلامة "حيدر”” في شرحه على "السراجيّة" المسمى 
ب 'المشكاة" بأنّ لورةة ثة تكفينة 0 المثل ما 0 ا اه. 
المسنون على الدذين 00 0 هذا 5 520008 واحب ا معزى أل 
لا يحور أقلّ منه عند الاختيار» ثم رأيت في "شرح المقدسي" قال: ((وهذا قار هنا ور عد 
الاختيار))» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "أدب القاضي” لأبي بكر أحمد بن عمر ‏ وقيل: عمرو - الشيباني الخصاف(ت١5١١ه).‏ ("كشف الظنون" )45/١‏ 
"الطبقات السنية" .)418/1١‏ انظر "شرح أدب القاضي" للحصاص: الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدّين 
1" 
(؟) "ضوء السراج": لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء» شمس الدين البحاريّ الكلاباذي (ت. ٠‏ لاه). 
("كشف الظنون" 749/5 ١كء‏ "الفوائد البهية" صاء .)-5١‏ 
(5) ف هذه المقولة. 
(4) المسمى "نثر لآلى المفهرم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم": كلاهما لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 


الشهير بابن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي(ت8١1١١اه).‏ ("إيضاح المكنون" 2589/9 574, "سلك الدرر" 
وى "الأعلام" 99/8 1). 


(5) حيدر بن محمد بن إبراهيم ءبرهان الدين الخواقّ(ت بعد١٠457ه.ءوقيل:8514)‏ ولم نقف على تسمية شرحه 
ب "المشكاة". ("كشف الظنون" 217417//9 "هدية العارفين" 2541/1١‏ "معجم المؤلفين" .)555/١‏ 


قسم العبادات سطس ا وأو لس سس سم حنحأشية ابن عابدين 


. عِ - 5 1 ى راعىاك 
في الأصح (ولها ثوبان وجمار) ويكره أقل من ذلك. 
2 َ 5 0 ُ 2 إل ٠‏ م 84 
(وكفنُ الضّرورة لهما ما يوجدٌ) وأقله ما يعم البدن» وعند "الشافعي": ما يستر 
2 ِ 
العورة كالحي. 
(تبسط اللفافة) ألا 5 ببسظ الإزارز عليهاء ج الال 1‏ ل اه 





0841 (قولة: في الأصحّ) وقيل: قميص ولفافة» "زيلعي””2. قال في "البحر”": ((وينبغي 
عدمٌ التخخصيص بالإزار واللفافة؛ أن كفن الكفاية معتبّرٌ بأدنى ما يلبسه الرحل في حياته من غير 
كراهة كما علل به في "البدائع”7")) اه. 

45 "م (قوله: ولها ثوبان) لم يعيّنهما ك"الهداية'”»» وفسَّرَهما في "الفتح" بالقميص 
واللفافة» وعّنهما في "الكنز"” بالإزار واللفافة» قال في "البحر”": ((والظاهرٌ كما قدّمناه عدم 
التعيين» بل إِمَّا قميصٌ وإزارٌ» أو إزاران» والثاني أولى؛ لأنَّ فيه زيادة في ستر الرأس والعنق)). 

”م (قوله: ويكرة) أي: عند الاحتيار. 

2 م عر 2 5 رم 2 5 ع 7 9 

4 (قوله: وأقله ما يعم البدن) ظاهره أنه لو لم يو جد لهة:ذتك سألوا الناس له توبا 
يعمّه. وأنّ ما دون ذلك ,منزلةٍ العدم؛ وأنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإِنْ كان ساترا 
للعورة ما لم يعُمٌ البدن» لكنْ لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يِصَارٌ إليه إلا عند العجزء 
فلا يناسب تقبيدة بشىء» ولذا عبر "المصنف" .ما يوحذ» نعم ما يعم البدنَ هو كفن الفرض كما صرح 


.710//1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الخنائز .١89/15‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف كيفية وجوب الغسل .5017/١‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في التكفين .91/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين ؟/80. 
(5) انظر "شرح العيني على الكنئز": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز .,9/١‏ 
0) "البحر": كتاب الحنائز ١8/17‏ 


الجزء الخامس الت سسسلما #س#بووة لم٠ه٠هدمس‏ سب باب صلاة الجنائز 


ويُقمّصّ ويوضع على الإزار» ويلف يسارة ثم ينه ثم اللفافة كذلك) ليكون الأيعن 
على الأيسر (وهي تلبّس الدرع» ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه) أي: 
الدز ع (والخمارٌ فوقه) أي: الشعر (تحت اللفافة) ش51 





به في شرح المنية"(010 نا الف طن رن كلسي لا بقيدٍ كونه عند الضرورة؛ ليا ق” 
بقدرهاء ولذا لَمّا استشهد "مصعب بن عمير" له يوم أحدٍ ولم يكن عنده إلا ذيرة -أي: كساءٌ 
مخطط- فكان إذا عُْطْىّ بها رأسُه بَدَتْ رجلاه وبالعكس أُمَرَ النبي يع بتغطية رأسه بها ورجليه 
بالإذحر”"» إلا أن يقال: إِنّ ما لا يسترٌ البدن لا يكفي عند الضرورة أيضاء بل يحب سترٌ باقيه 
بحو حشيش كالإذخحرء ولذا قال "الزيلعي””2 بعد سوقه حديث "مصعسي": ((وهذا دليلٌ على أنَّ 
ستر العورة وحدها لا يكفي خخلافاً ل "الشافعي”)) اهه تأمّل. 

[0*4 (قوله: ويُقمّص) أي: الميت» أي: يُلبَسُ القميصّ [؟/ق40 ١/ب]‏ بعد تنشيفه بخرقة 
11 5 

4 (قوله: ويف يسارةُ ثم مينة) الضميران للإزار» وأشارٌ به إلى أن كلاً من الإزار 
واللفافة لق وعة :كله امك وو لتر ارا 

7ع “الام (قولة: ليكون الأبعن على الأيسر) اعتبارا بحالة الحياة» "إمداد"0. 

4غ #الا] (قولة: تحت اللفافة) الأوضح: تحت الإزار. 


.-5/ ٠١ص "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة‎ )١( 

(؟) أععرجه أحمد 5/5 :٠١‏ والبخاري(717١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى 
رأسهء ومسلم(٠54)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في كفن الميت» وأبو داود(هه١1)‏ كتاب الجنائز ‏ باب كراهية المغالاة 
في الكفن؛ والترمذي(8517) كتاب المناقب ‏ باب مناقب مصعب بن عميرته؛ والنسائي 8/5" كتاب الجنائز ‏ 
باب القميص ف الكفن» عن عبّاب بن الأرتطه. 

.778-739//١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )'٠9 

(5) المقرلة [773] قوله: ((وينشف ف ثوب)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبازة 7090/١‏ بتصرف. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز 31 /ب. 


0ه 


قسمالعيادات ‏ سد ده #8« دلدد سس حاشية ابن عابدين 


ع */] (قولة: ثم يُفْعَلٌ كما مر””') أي: بأن تَوضمَ بعد إلباس الذرع والثمار على 
الإزار ويلفّ يسارهُ إلخ» قال في "الفتح”": ((ولم يذكر الخرقة» وف "شرح الكنز7”: فوق 
الأكفان كيلا تنتشرًء وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرّة رقيل' تاوق التتلى إلى ال كينة 
كيلا يننشرّ الكفنْ عن الفحذين وقت المشي» وفي "الشتيقة "00 تروط الخرقة قوق الأكنان 
عند الصدر فوق الثديين)) اه. 

وقال اف "الوه "20 وووقر ل "للتسدوقى "ريل الخرقة غلن التدييق افتوق الأكننان 
يَحَتَمَّلٌ أن يراد به تحت اللفافة وفوقّ الإزار والقميصء وهو الظاهر)) اه. 

وف "الاعتيار””": ((تَلبْسُ القميص ثم الخمار فوقه. ثم ترط الخرقة فوق القميص”)) 
اه. ومُفادُ هذه العبارات الاختلاف في عَرْضهاء وفي حل وضعهاء وف زمانه» تأمل. 

(.ه*/ (قولهُ: وخنثى مشكلٌ كامرأَةٍ فيه) أي: فيُكفنٌ في حمسة أثوابي احتياطا؛ لأنه 
على احتمال كونه ذكرا فالزيادة لا تضرٌ قال في "النهر"”: ((الا أنه يُجنبُ الحرييرٌ والمعصفر 
والمزعفرَ احتياطا)). 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائر - فصل في التكفين .8٠0/7‏ 

(') العبارة في "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة . ياب الجنائز .778/١‏ 

(:) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١ 47/١‏ . 

(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز ١77/١‏ باختصار. 

(3) لغله آبو محمد عمراين محمد بن عمرء جلال الدين اللتارئ للتسعدئ وت ا كف( الجواهر المضية" اروم 


"الفوائد البهية" صداه .)-١‏ 


(؟) "الاجيار": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل فْ الصلاة عليه .57/1١‏ 
(4) من((وهو الظاهر)) إلى((فوق القميص)) ساقط من "الأصل". 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائر ق 837 /). 


الجزء الخامس م يد د 9088 :بجح ا ل تن ٠‏ لاك اضلدة الا 


والمحرم كالحلالء والمراهق كالبالغ ومّن لم يراهق إن كفن في واحد ججازء 


ددهم (قولة: و المح م كالحلال) أي: فيغطى رأسةُ وتطهّب أكفانة خخلافا ل "الشافعي”" 
ر حمه الله تعالى. 
١ه‏ (قولَة: والمراهقٌ كالبالغ) الذكرٌ كالذكر والأأشى كالاتتى. ""0. قمال 
في "البدائع'”": ((لأنّ المراهق في حياته يرج فيما يرج(" فيه البالغ عادة فكذا 9 فيما 
يُكفنُ فيه)). 
0 (قولهُ: ومن لم يُراهِق إلخ) هذا لو ذكراء قال "الزيلعي””©©: ((وأدنى ما يُكفنْ 
و لقي لصحي نون راعةه وميه ثوبان)) اه. 
وقال في البو اد ((وإت ا يا لم يراهق فإن 0 ف حرقتين إزار ورداء 
فحسنٌ» إن كفنَ ارات واخاجان 1 اضفر فلا بأس أنْ تكفنّ في ثوبين)) اه. 
أقول: في قوله: ((فحسنٌ)) إشارة إلى أنه لو كُفنَ بكفن البالغ يكوثٌ 06 ماني 
"الحلبة"20 عن "الخانيّة" و"الخلاصة"): ((الطفلٌ الذي لم يبلغ حد الور ة الأحسن أن 
يكف فيما يُكفنُ فيه البالغ؛ وإن كُفْنَ في ثوسي واحدٍ جاز)) اه. وفيه إشارة إلى أن المراد 
من لم يراهق [7/ق45 ١/أ]‏ من لم يبلغ حدّ الشهوة. 
[4 6" (قولة: والشقط بلقا أي: ف حرقة؛ لأنه ليس له 0 ا وكذا من وَلِدَ 
ف "و00 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١1١١/بٍ‏ بتصرف. 
)0 البداته": كتاب الصلاة - فصل ف كيفية وجوب الغسل .7.019/١‏ 
() ((فيما يخرج)) ساقط من 57 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحتائز .77/8/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل 707/١‏ باخحتصار. 

./١8ق//؟ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع والعشرون ف صلاة الجنازة‎ )١( 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١89/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجتائر ق55/أ. 
(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل 7٠7/١‏ بامتصار. 


قسمالعبادات | - ل-ت-ت هه إ#و للا حاشية ابن عايدين 


ولا يُكفنُ كالعضو من الميت. 

4 آدمي (منبوشٌ طريي) لم يتفسّخ (يُكفَنُ كالذي لم يُدقَنْ) مرّة بعد أخرى (و إن 
تفسّخ كفْنَ ف ثوب واحد) وإلى هنا صارٌ المكقنون أحد عشرًء والثاني عشر 
الشهيدٌ؛ ذكرَها ف" للحيو" 0[ 57171 


رده (قولهُ: ولا يُكمّنُ) أي: لا يُراعى فيه سئة الكفن» وهل النفي بمعنى النهي أو بمعنى 
نفي اللزوم؟ الظاهر الثاني» فليتأمل. 

الحيفة (قولة: كالعضر بن الميت] آئة لز وَحدَ - طرف من أطراف إنسان أو ل 
رقا طولا 210 في تخرقة» إلا إذا كان معه الرأسُ فيُكفْنُ كما في "البدائة"0, قال: 
((وكذا الكافرٌ لو له ذو رحم بحرم مسلم يُعْسَلهُ ويكفنه في خحرقةٍ؛ لأ التكفين على وجه السنة 
من باب الكرامة)) اه. 

م سال/ا] (قوله: منبوشح طري) أي: بأن ود منبوشأ بلا كفن. 

رمه" (قولة: لو يتضلخ) تيد يه لآله لواتسطح يكن الوب واحد كما ضح ه» بعدهع 
والظاهرٌ أنه بيانٌ للمراد من قوله: ((طريٌ)) كما تَشْهّدٌ به المقابلة بقوله: ((وإن تفسّح)). 

4ع "لاع (قوله: كالذي لم 00 أي : يكف في ثلانة أثوابي. 

ملام (قولة: 7 بعد أخخرى) أي: لويش ثانيا وثالنا وأكثر ع متنك مادام را 
من أصل ماله عندنا ولو مديوناء إلا إذا قبَضّ الغرماءٌ التركة فلا يُسترّدٌ منهم, إن قسيم ماله 
على كن وااكورقة ١‏ ديه دون ا لعرمار ا سخا سا1 لتر عاق لمكن لاني 

81م (قولة: أحدّ عشر) المذكورٌ منها متنا خممسة: الَحَلٌء والمرأة» والختشى» والمنبوش 
الطري والمنفسّخء وذكرٌَ في الشرح ستة: المحم والمراهقَ ذكرا وأنئى؛ ومّن لم يرامق كذلك» 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية الغسل .7019//١‏ وقد نقل الحكم فيما لو كان معه السرأس عمن القاضي 
قْ "شرحه" على "مختصر الطحاوي . 


المزة الحافين . اممسمجتحححهيي نه مممحعح سينيد بان غلاة الجنائر 


(ولا بأس في الكفن يبرودٍ وكتان» وف النساء بحرير ومزعفر ومعصفر) لحوازه بكل 
ما يجوز لبسة حال الحياة» وأحبة البياض أو ما كان يصلى فيه ئبذ00000000 


والمتقط لك علمت أن المراهقة لم ينص على حكمهاء وقدّمن" عن "البدائع" اثنين آخرين؛ 
وهما من وُلِدَ ميتأ والكافرٌ. 

55 (قولُ: ولا بأسَ إلخ) أشار إلى أن خحلافه أولى؛ وهو البياضٌ من القطن؛ وفي "جامع 
الفنناوى”": ((ويجورٌ أن يُكفنّ الرحلُ من الكتان والصوفء لكي الأولى لكا 
وفي "التاحيّة””: ((ويكره الصوفُ والشعر والجلد))؛ وفي "المحيط””» وغيره: ((ويُستحَب 
البيياض))» اللسماعيل”. 

«+م/م (قولة: جُرو) جمع بو بالضمٌ من بود لطبو "مغرب ”© ثم قال: ((والعَصطب 
ين بُرُودٍ اليمن؛ لأنه يُعصب غزلَهُ ثم يُصبّغ م يُحاك))» وفيه: ((وأمًا البردة بالهاء فكساءً مربع 
أسود صغير)). 

"م (قولة: وق النساء) على تقدير ذل ١‏ /ب] مضافي» أي : وق كفن النتساع 
واحترّرٌ عن الرحال؛ لأنه يكرةُ لهم ذلك. ْ 

لضف (قوله: واه البياض) واللحديدٌ والغسيل فيه سواء, 

0+5 (قولهُ: أو ما كان يصلي فيه) مرو عن "ابن المبارك") "ط'"”©. 


؟لى طالإلا) 
نهر 00 . 


و اي 2 
(قوله: أن المراهقة) حقة: غير المراهقة. 


)١(‏ المقولة [4؛ 5 ”الع قوله: ((والسقط يلف)). 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل في الكفن ق8١/ب.‏ 

(") لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني". 

(5) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحدائر ؟/ق57/] بنصرف يسير. 
(5) “المغرب": مادة ((برد)). 

00 "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المشائر ق987/ب. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 0/1/ا7. 


قسم العبادات . دل معو .دل حاشية ابن عابدين 


(وكفنٌ من لا مال له على من تحب عليه نفقته) فإِنْ تعدَّدُوا فعلى قدر ميرائهم.. 


وباج" (قولة: من لا مال له) أمّا مَن له مال فكفنة في ماله يْقدّمُ على الدَّين والوصيّة والإرث 
إلى قر السنة ما لم يتعلّق به حت الغير كالرّهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني» "محر" 
و"زيلعي””". وقدمنا”” أن للغرماء منعّ الورثة من تكفينه .جما زاد على كفن الكفاية. 

(قولهُ: على مَن تحب عليه نفقتة) وكفن العبد على سيّدهء والمرهون على الراهن؛ 
و ل وبع عب 0 

"الع (قولة: فعلى قدر رليم لات النفقة واحبة غلهس ": فتعم ”0 أي: فانهنًا 
على قذر الميراث» فلو له أخ لأم وأ شقيق فعلى الأول السدس» يم 

أقول: ومقتضى اعتبار الكفن بالفقة أنه لو كان له ابن وبنتُ كان عليهما سويّة كالتفقة؛ 
إذ لا يُغتّرُ الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله؛ ولذا لو كان له اين مسلمٌ وابنٌ كافرٌ فهي 
روا اشوا اننا الاق كا اي نه واد كن إلان توف أن كعاتن لقف 
على التفاصيل الآتية في بابها”"' إن شاء الله تعالى. 

( تنبية ) 


لو كفنة الحاضرٌ مِن ماله ليرجمٌ على الغائب منهم بحصيِهِ فلا رجوع له إِنْ أنفقَ بلا إذن 


(قولة: ومتقضن اعجار الكفن بالنفقة أنه لو كان له إلخ) ما قاله وحية؛ لكن المنتقول ما ذكرهُ 
"اللصنف" و"الشارح"» وذكر في "فتاوى قاضيخان": ((ماتت المرأة وتركت أبا وابنا فكفنها عليهما 
على قدر مواريثهما)) اه. 


.1١91/7 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

.؟7م/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(؟) المقولة ]7/714٠0[‏ قوله: ((و كفاية)). 

(4) "البحر": كتاب الحجنائز 91/75 371 .١9‏ 

(5) "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين ؟//ال/ا. 
(5) المقولة [78١ع‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب واللزئية والارث)). 


.مه 


الجزء الخامس سسا هبو« لعلدعت سد فاب صلاة الجتائق 


(واحتلف في الزوج والفتوى على وحوب كفنها عليه) عند "الثاني" (وإن ترركت 
مالا) "حانيّة"2 ورَجّحَهُ في "البحر": ((بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها)). 
(وإن لم يكن نمه مَن تحب عليه نفقتة ففي بيت المالء 00 51ظ5ظ5 


القاضي» "حاوي الزاهدي". 
واستتبّط منه "الخير الرملي": ((أنه لو كفن الزوجة غيرٌ زوجها بلا إذَنِهِ ولا إذن 
القاضي فهو متبرعٌ)). 
(قولهُ: واعتيف ف الرّوج) أي: في وحوب كفن زوجته عليه. 
فقن (قولة: عند "الغاني") أي: "أبي يوسف", وأمًا عند "محمد" فلا يلزمة لانقطاع 
الزوجيّة بالموت» وفي "البحر”" عن "المجتبى": ((أنه لا رواية علن "أبي حنيفة")): لكنْ ذكَرٌ 
في "شرح المنية"7© عن "شرح السراجيّة" لمصنفها: ((أنّ قول "أبي حنيفة" كقول "أبي يوسف")). 
مطلبُ في كفن الرّوجة على الرُوج 
009 (قوله: وإنْ تركتْ مالا إلخ) اعلم أنة احتلفت الرّوايات” في تحرير قول "أبي 
يوسف””» ففي "الخائيّة” و"الخلاصة"”© و"الظهيريّة”: ((أنه يلزمُهٌ كفنها وإِن تركتا 
[؟/ق7 ١/أ]‏ مالاء وعليه الفتوى))» وف "المحيط" و"التجنيس" و"الواقعات" و"شرح المجمع" 
لصنفه: ((إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج وعليه الفتوى))» وف "شرح المع" لمصلفه: 
((إذا مانَتْ ولا مالَ لها فعلى الزوج الموسر)) اه. ومثلهُ في "الإحكام””" عن "المبتغى" بزيادة: 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 9/7 .١‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص87 5- بتصرف. 


(5) في "ب" و"م”": ((العبارات)). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١89/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز قي" ه/أ. 
(7)"الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجتائز وما يتعلق بها ق55/أ. 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق47 /إب. 


قسم العبادات كجحتك دسب سم مدل 5# لجساسبمحشيححك.... ‏ خاشية ابن عايدين 


ع © فاف و وج ووه 6 عه و وده م هة »هو ديد دو هشقف قود زوع مهقده وققامه وهم قمع وه و نمق قمفم مهارق ممم رع هم مم مج برج م م ود مه م و مهد مم مو مم وم مامه ووه 


((وعليه الفتوى))» وللت ات ا ل اانا 

وفي "الاحكاء"(2 لكا عن "العيون": ((كفنها في مالها إن كانء وإلآ فعلى الزوجء 
ولو مُعسيرا ففي بيت المال)) اه. 

والذي اختارَهٌ في "البحر”" لزومُه عليه موسراً أ لاء لها مال أوْ لا؛ لأنه ككسوتهاء وهمي 
ا عليه مظلقاء قال: ((وصحَحَهُ في نفقات "الولواجيّة"7)) اه. 

قلت: وعبارتها: ((إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال "أبو يوسف": يُحّرُ الزوجٌ على كفنهاء 
والأصلٌ فيه أن من يُجبَرُ على نفقته في حياته يُجِبّرْ عليها بعد موته”» وقال 'محمد": لا يحبر 
الزوجٌ» والصحيح الأوَّل)) اه فليتأمّل. 

( تنبية ) 

قال في "الحلية"0": ((ينبغي أن يكن عل الخلاف ما إذا لم _- بها مانع يُمنع الوتخويب عغلية 

حالة الموت من نشوزها أو صِغرها ونحو ذلك)) اه. وهو وجية؛ لأنه إذا اعتبرَ لزومٌ الكفسن بلزوم 


(قولة: ومقتضاه أنه لو معسرا إلخ) أي: على هذه الرّواية الأميرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن 
التقييد بيساره؛ وليس المراد الاتفاق على الثلاث الرّوايات بسبب حمل المطلق منها على المقِيّد بقيدٍ 
البيرة ولو كان هذا مرادَه ما صم ما اخحتارَةٌ في "البحر" من الوجوب على الرُُوجٍ ولو معسراء تأمل. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز */ق؟4 إب. 

(؟) "البحر”: كتاب الجنائز .١1917/7‏ 

() "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح ق57/أ- ب. 

(5) في "7 :(مماته)). 

(5) ذكر صاحب "الحلية" هذا القول مُصدَرا بقوله: ((ولقائل أن يقول....)) شم عقب بقوله: ((ولم أقف عليه 
مصرحا)). فتبين أن هذا إنما هو استطراد منه لا قولٌ اعتمده. انظر التكملة: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنازة 
١ق‏ 705/ب. 


الجزء الخامس | ا سس د 9ه« لس سب ياب صلاة الجتائق 


فإِن لم يكن) بيت المال معفور اد سلا زتعن المسلمين تكفينة) فإن لم يُقدروا 
والوا لحل له لورا قاذ قدت كل 317 تميق إن قل نويا كمون ينمل زر 





م اعلمٌ أنَّ الواحب عليه تكفينها وتجهيرُها الشرعيّان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط 
وأحرةٍ غسلٍ ومو وم ابتلوع 3 زماننا من مُهللين وقراء ومُغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو 
لفق ومن نعل للق نوت رضى نيه الؤوقة البالقين برطمة ف مالف 

0000 (قولة: فإن لم يكن بت المال معمورا) أي: بأن لم يكن فيه شيءٌ ((أو منتظماً)) 
أي : 007 بأن كان عامر 1 ولا يفترف ضاف 01 

"ان (قولَهُ: فعلى المسلمين) أي: العالمين به» وهو فرضُ كفاية يأثمُ بتركه جميعٌ من عَلِمَ 
حل 7 


ع 


0 (قولة: فإن لم يُقدِروا) أي: من عَلِم منهم بأنّ كانوا فقراء. 

لففن (قولة: وإلا ل به مثلةُ) هذا لم يذكره في "المجتبى"» بل زادّه عليه في "البحر”” 
عن "التجنيس" و"الواقعات"0. 

قلت: وفي "مختارات النوازل"9 لصاحب "الهداية": ((فقيرٌ مات فجمِع من الناس الدراهم 
١ 3‏ أب] وكمّنوه وفضّلَ شيءٌ إن عُرفَ صا يُردُ عليه» وإلا يُصرّفُ إلى كفن فقير آخحرٌ 


أو يتصدق به)). 


.791/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١١ 

9؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .5971/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الحنائز 9137/17 1. 

(4) المراد ب "الواقعات" هنا وحيث نقل عنها بواسطة "البحر” "الواقعات الحسامية" المسماة ب"الأجناس"؛ لحسام الدين 
الصدر الشهيد (ت75ده) كما صرح بذلك صاحب "البحر" في مقدمة كتابه 7/١‏ » وتقدمت ترجمتها .57/١‏ 

(ع "غتتاراتك النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١/ق"7/ب.‏ 


قسم العبادات 2 اع؟ حاشية ابن عابدين 


وظاهره أله لا يجب عليهم إلا سال كفن الضرورة لا الكفايق» ولو كان في مكان 
ب يها ايند رذلك الواح ليس له إلا ثوب لا يام تكفينة به. ولا يحرج 


00 (قولة: وظاهرهُ إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((ثوبا))» وهذا بحث لصاحب 
"النهر”2: لكنْ قال في "مختارات النوازل" بعدما نقلناه عنه”©: ((ولا يجمّع من الناس 
إل قدْرٌ كفايته)) اه فتأمّل. ثم رأيت في "الإحكام”” عن "عمدة المفتي": ((ولا يجمعون 
من الناس إلا قر وبي واحل)) اه. 

ات رلوك ةي كا لك و اله 0 إلينة فلو كان القواي للهيت والحي 
وآرلة لكايه اميق» لالدمداة علن اراق "ع "5انبإلا إذا كان اللو مسطرا إلبنها برد 
أو سيت تع ينه لفل ها لو كان لبيك دماء وعالة مض إلبه لنطي ذم عل 
0 00 : 

(قولَهُ: ولا يَحرّجٌ الكفسنٌ عن ملك المتبرّع) حتى لو افترّس المت سبع كان 
الاير مال اللؤرنقه نوناك انرز ركز رومة لي بان "ارك التو "المي انا 


)١(‏ "البهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق؟1/4. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(7) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟/ق؟ 4 ب. 

(4) "البحر": كتاب الحنائز ١917/5‏ بتصرف يسير. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صده 5٠١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق 5 8/]. 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز */ق 47/ب بتصرف نقلاً عن "المحيط" معزياً إلى "النوازل". 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ١/ق9١١/ب.‏ 


لوز القاش. ا ستشسحييت: عاو يوي كا بات قئلاة الجنائن 


مطلب في صلاة الجنازة 
اللبيفة (قولة: صفتها إلخ) ذكَرَ صفتها وشرطها وركنها وسنتها وكيفيّتها والأحقّ بها 
قال "القهستاني”7”: ((وسببُ وجوبها الميِتُ المسلمٌ كما في "الخلاصة”": ووقتها وق 
ا ل اي 0 
وف "البحر”": ((وَيْفِسِدها ما أفسّدَ الصلاة إلا المحاذاةً كما في "البدائع"9» وتكرة 
في الأوقات المكروهة؛ ولو أحدّث الإمامٌ فاستخلف غيرَةٌ فيها جازء هو الصحيحٌ؛ كذا 
ف "الظهيرية”””)) اه. 


(قولٌ "المصنف": فرضُ كفايق) في "السندي": ((ثمّ إنه قيل: كونُ صلاة الجنازة فرض كفاية مقيَّدُ 
بما إذا لم يكن الناس حاضرين في بجلس الجناز لأنه ذكر في "فتاوى قاضيخان" و"ظهير الدين' 
و"المستصفى": قال السيّد الإمام "ناصر الدين": وإذا لم يكن الناسّ حاضرين في مجلس الجنازة ولم 
يعاينوها فالصلاة غليها فرظ كنايق وأمّا عند حضورهم ومشاهدتهم فالصلاة ولعت عل كل راد 
ف لدان باذع طبه انها حينئل فرضُ عين» ولةغتلاق فيه املك دا امت تضط وسفن الفشنلكم 
ونقله الملا "علي القاري" عن فتوى "أبي المعالي".» وهكذا و 01 بهامش "المنح"» وقد طالعت في "مختار 
الفناويق" و"متانة الروايات" وغيرهما من المعتيرانت التعلدة فلم جد أحدا ف كر انهنا تصيرٌ فرضّ عين 
على الحاضرين»؛ فلتراحع اللمسألة. وقول ي: («صلوا على صاحبكم») مع حضوره دليل على عدم 
افتراضها على كل حاضر) اه. لكن الأولى مراجعة الكتب الني نسب لها القولٌ بالافتراض 
عند الحضورء وقد راجعت ا قاضيحان" فلم أجد هذه المسألة فيها. 


)١(‏ "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجنائز ١74/١‏ باخمتصار. 

(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائر ق55/أ معزياً إلى نسخحة القاضى الإمام. 
(6) "البحر”: كتاب الحئائز 4/5 ١9‏ باختصار. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة 7١/١‏ بتصرف. 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الحنائر وما يتعلق بها ق47/أ, 


قسم العيادات | لهس سد #868« د بلدددغس سس حاشية ابن عايدين 


كن ع 


بالإجماع» كن نون :لد "اوس و0 كدو سافن موسرم 


زكم؟/)] (قوله: بالإجماع) وما 2 بعض العبارات من أنها واحبة فالمراد الافتراض» ير 


لكن قُِ د 0 ان ع "النظم": ((قيل: إنها سنة)) 0 


قلت: يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما ف نظائره» لكن ينافيه التصريح بالإجماع, إلا أن يقال: 


# ا 500 5 0 
إك الإجماع سند الي كقوله 2 صلوا على كل بروفاجر أ وأما قوله تعالى: 


قعل 


وَصَلِْعَليَهجَ 4 [التوبة- ٠١7‏ ] فقيل: إنْه دليلٌ الفرضيّة: لكنْ رد كما في "النهر” بإجماع 


المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفارٌ للمتصدّق اه. 


هذاء واستشكل المحقق "ابن الهمام" في "التحرير"2© [؟/ق8: ١/أ]‏ وحويّها بسقوطها بفعل 


الصبي قال: ((والدواب بأنّ المقصود الفعلٌ لا يَدفمٌ الموارد من لفظ الوجوب)) اه. أي: لأنّ 


010( 
ف 
فر 
)04 


5 
0) 


ف "و" :(إفتنبه))) ولم نعثر عليها قُْ 'القنية" . 


"البحر": كتاب الجنائز ؟/97١.‏ 
"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجنائز .174/١‏ 


أخرجه أبو داود (517؟7) كتاب الجهاد ‏ باب فق الغزو مع أئمة الجورء والدارقطني 57/7 كتاب العيدين ‏ باب 


صفة من لا تحوز الصلاة معه والصلاة عليه؛ والبيهقي في "السين الكبرى" ١9/14‏ كتاب الجنائز # باب الصلاة 
على من قتل نفسه غير مستحل لقتلهاء عن مكحولء عن أبي هريرة مرفوعا » قال الدارقطني: مكحول لم يسمع 
من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. قال البيهقي: فد رُوي في الصلاةٌ على كل بر وفاجرء والصلاةٍ على من قال لا إله 
إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف»؛ وأصح ما روي ف هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة؛ وقد 
أخرخه أبو داؤة 'ق كنات "السفن"). إلا أن فيه إربنالا كما ذكره الدارقطني رحمه الله. 

"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل ف الصلاة على الميت 917/أ. 

"التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مبحث الواجب المخير ص7 75 بتصرف. 


يمه 


الجزء الخامس 0س سد هم #8‏ لس ب باب صلاة الجتائق 
(وشرطها) ستة: (إسلامٌُ الميت وطهارتة) ما لم يهل عليه التراب» 0000006 


وذكر خبارية المحقق "ابن أمير د ((أنّ سقوطها بفعل الصبي المميّر هو الأصحّ عند 
الشافعيّة)): قال: ((ولا يحضيرّني هذا منقولاً فيما وقفتُ عليه من كتبناء وإنما ظاهرٌ أصول المذ 
عدم السقوط)) اه. ويأتي”" تمام الكلام ريا 

الدييثة (قولة: وشرطها) أي : شرط صحتهاء وأمًا شروط وحوبها فهي شروط بعَيَةِ 
الصلوات من القدرة؛ والعقل؛ والبلوغ, والإسلام مع زيادة العلم.موته؛ تأمّل. 

اا (قولة: ستة) ثلامة ف المثن وثلاثة في الشرح» وهي: ست العنوزةة وخضيوز المبي: 
وكونهُ أو أكثره أمام الصليء ا ا نايع كني بلوغ الإمام. 

نه هذه الشروط راجعة إلى الميت» وأا الشروط التي ترجعٌ إلى المصلي فهي 9) 2 و 11 
الصلوات من الطهارة الحقيقيّة بدنا وثوباً ومكانا: والحكميّة وستر العورة» والاستقبال» والنية 
سوى الوقت. 

”الا ول إسلام الميتي) أي: ولو بطريق التبعيّة لأحد أبويه أو للدار أو للسابى كنا 
سيأتي”'2» والمراد بالميت من مات بعد ولادته حي لا لبَفِيء أو قطع طريقء أو مكابرةٍ في مصرء 
أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأتي”” بياكُ ذلك كله. 

رمم (قولة: ما لم مَل علي اترا) أن لو ين بلا عسل ولم هل عليه تراه إن يرج 


00 تار و 


يعس 9 غلم" او الي 


.١15/7 "التقرير والتحبير":‎ )١( 

() المقولة [9/5555] قوله: ((وبقي من الشروط بلوغ الإمام)). 

(؟) من((ثم هذه الشروط)) إلى ((المصلي فهي)) ساقط من "الأصل". 
(4) المقولة [7551] قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 


(ه) صلاه 7 "در" وصوةه؟- در . 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١79/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات دا هعمو . .كل حاشية ابن عابدين 
ا على قبرهٍ بلا غسا , وإن صْليَ عليه أوّلا | خسنا ناء توق" القنة":: (والطهارة 
إن الحافة ن اوموويدر ومكان» وستر الور قرط ان حق الميتى والإمام 
جميعاء فلو آم بلا طهارة والقومٌ بها 0 





رك “ال (قولة: فيُصلى على قبره بلا غسل) أي: قبل أن يتفسّخ كما سيأتي2 عند قول 
"اللصنف": ((وإث حُفِنَ بلا صلاق»). 

ها وذكرَ في "البحر”” هناك: ((أنّ الصلاة عليه إذا دُفِنَ بلا غسل اكه الو اع" 
عن "عمد" 0 صحَح في اغية ليان" هري إل "القادوري ”و بزاح ال اال تضلين 
على قبره؛ لأنها بلا غسل غير مشروعة))» "رملي". ويأتي" مام الكلام عليه 

[/ام “الع (قولة: وإن ص عليه ولام أي : تلدكروا أنه دفن بلا غسل. 

4خ "الا (قولة: فيان أن تلك الصلاة لم ع بها لترك الطهارة مع الإامكانء والآنَ 
الوالامكاذ وسعطن في الحا اا 

44" (قو له وف "القنية””2 إلخ) مغل في "المفتاح” و"المجتبى”" معز 2 إلى "التجريد"”. 
"إسماعيل””". [7/ق48١/بسع‏ لكنْ ف "التتارنخانيّة"2): ((سئل "قاضي خحان" عن طهارة 


رفول "الشارت "وك الغورة قرط الح نامر اليك لو تم يرسي تسسات لكايه سن 
الحشيشُ وما شاكلّهُ لا تصحّ الصلاة عليه» يراجع. اه "سندي". 
(1) صدء. ٠.‏ در , 
(9؟) "البحر": كتاب الجنائر 195/5. 
(6) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الجنازة ١/5؟.‏ 
(5) المقولة [25731] قوله: ((أو بها بلا غسل)). 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز ١9/1؟١.‏ 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق؟/!. 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ؟ رق "4 ب. 
(8) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الخنائز - كيفية الصلاة ١657/7‏ نقلاً عن "فتاوى آهو". 


الجزء الخامس 0 سس سس لله 88# لنيههسمهمس سب باب صلاة الجنائل 
ءٌَ ع 3 2 2 
أعيدت» وبعكسيه لاء كما لو أمّت امرأة ولو أمّة؛ لسقوط فرضها يواحد)), 506 


مكان الميت هل تشترَ رط للحواز الصلاة عليه؟ قال: إن كان الميث على الجنازة لا شلك أنه يجوز 
وإلا فلا رواية لهذاء وينبغي الحوان0", 0 أجحاب القاضي "بدرٌ الد عاق اه. 
وف "ط7” عن "الخزانة": ((إذا تنجس الكفن جاطة المت وات كنا للحرج بخلاف 

الكفن المتنجس ابتداء)) اه. كنال عش بها رع سه إل كاد قب يكن 
وبعده لا كما قدّمناه”» في الغسل فيقِيّدٌ ما في "القنية" بغير النجاسة المخارجة من الميت. 

الا] (قولة: أعيدت) لأنه لي لها بدون الطهارة؛ وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح 
صلاةٌ القوم البعر "80 

(قولَهُ: وبعكسيه لا) أي: لا تعادُ لصحَّة صلاة الإمام وإن لم تصحّ صلاة من تخلفه. 

هم (قولة: عبالواء قا أن أي أَمَتْ رحلاء فإنّ صلاتها تصحٌ وإن لم يصمح 
الاقتداء بها. 

قنضفة (قولة: ولو سم ساق من بعض النسخ. 

مم (قولة: لسقوط فرضيها بواحد) أي: بشخخص واحلدٍ عار أقراة فهو تعليل 
لمسألة العكس ومسألة المرأة» قال في "البحر"22 و"الحلبة"”©: ((وبهذا تبين 0 


(1) لأن طهارة مكان الميت ليست بشرط؛ لأنه ليس يبمودء كذا في "التاترخحانية". 

)١(‏ لعله محمد بن عبدالكريم » بدرالدين الوَرْسَّكِي البخماري (ت94هه). له "شرح الجامع الصغير". ("الجواهر 
المضية" 567/5 "الفوائد البهية"صة ؛ .)-١‏ 

(0) في "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .71/1/1١‏ 

(5) المقولة [1581/] قوله: ((وما خرج منه يغسله)). 

(5) "البحر": كتاب الجنائز .1١917/7‏ 

(1) "البحر": كتاب الحنائز ؟/"917١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 /ق17١7/ب.‏ 


قث الالاقار ‏ مجسمسشسحتح, رون يميم : غانيةابوعايسن 


وبقى من الشروط بلوع الإمام تأمل. وشرطها أيضا 00 





الجماعة فيها)) اه. و مثلة في "البدائع"7". 
مطلبُ: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟ 
ره (قوله: وبقيّ من الشروط بلوغ الإمامم الأولى ذكرٌ ذلك بعد تمام الشروط؛ لأنه 
شرط سابعٌ زائادٌ على الستّة: فافهم. وإفا أْمَرَ بالتأمّل لأنه مذكورٌ بحنأ لا نقلاء قال الإمام 
"الأستروشني" في كتاب "أحكام الصغار”": ((الصبيّ إذا غسَّل اميت حازء وإذا أمَّ في صلاة 
الجنازة ينبغي أن لا يجوزء وهو الظاهرٌ؛ لأنها من فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض؛ 
ولك يُشْكِلٌ برد السلام إذا مَل عن قوم فرّدٌ صبيّ جواب السلام)) اه. 
اقول #حاملة ألما "تضتقط عن البالدى بفعله؛ لأنَّ صلاتهم لم تصح لفقَدٍ شرط الاقنداء 
زهو بارع الإمام» وصلاتة إن صحَّتْ لنفسه لا تقعٌ فرضاًء لهام مم امنف وما سملي 
عند اسقط القرط غنهم بقعلة قلاف الراة لودضلت إنانا أو اونذيها كا ف لك 
يُشْكِلٌ على ذلك مسألة السلام وكذا حوارٌ تغسيله للميت مع أنه [493/9١/أ]‏ فرض أيضاء 
وفرسا» عن "التبعرن” ل استشكالَ سقوط الصلاة بفعله» وعن اخارسه ا زرانة لميره. وأن 
ظاهر أصول المذهب عدمٌ السقوط))» لكنٌ نقَلَ في "الإحكام” عن "جامع الفناوى”2 سقوطها 
بفعله كرد السلام؛ ونقَلَ بعده عن "السراجيّة": ((ألّه ييشترط بلوغة)). 
قلت: يمكنٌ حملٌ الثاني على أنّ البلوغ شرط لكونه إماماء فلا يناني السقوط بفعله كما في 
التغسيل ورد السلام» 1 ليس من أهل أداء الفرض لا يناف ذلك كما حققناه!© في باب الإمامة 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد وما يكره .71١/١‏ 
(1) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة 47/١‏ برقم 8 ومسألة الغسل 44/١‏ برقم 7 بتصرف. 
(5) المقولة [؟7795] قوله: ((كما لو أمت أمرأة)). 
(؟) المقرلة [7785] قوله: ((بالإجماع)). 
(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/رق57 /أ. 


(7) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الميت ق5١/أ.‏ 
(7) المقولة [60 قوله: ((ولا يصح اقتداء إلخ)). 


اللو خافن دل سعسيكتم. واوا تسب سبي :اباب لذ اللاكن 


حضورَهُ (ووضعة) وكونة هو أو أكثرهٍ (أمامّ المصلي) وكونه للقبلة» فلا تصح على 


عند قوله: ((ولا يصح اقتداء رحل بامرأة))» فراجعه. 

(0045 (قولةُ: حضورةٌ) أي: كله أو أكثرهٍ كالنصف مع الرأس كما مر”". 

0/43 (قولة: ووضعة) أي: على الأرض أو على الأيدي قريباً منها. 

41 (قولَهُ: وكونهُ هو أو أكثره أمامَ المصلي) المناسبُ ذكرٌ قوله: ((هو أو أكثره)) بعد 
قوله: ((إحضورة)؛ لأنه اختراد عن كونه خلفة ف انه ره اشتراط محاذاته للميت أو أكثره 
وليس كذلك؛ فقد ذكَرَ "القهُستان”” عن "التحفة": ((أنّ ركنها القيامٌ ومحاذانة إلى ججزء من 
حرا التق اع لكر" "فيه يفل :ب الأقريي كوّث المتحاذاة شرطاء فيراذ عاك التميعة اللا كؤرة.: 

ثم هذا ظاهرٌ إذا كان الميتُ واحدأًء وإلاّ فيحاذي واحداً منهم بدليل ما سيأتي”” من التخيير 
ف وضعهم فا طولا أوغرضاء تأمل. ثم رأيته في "ط”», ثم قال: ((إنَّ هذا ظاهرٌ في الإمام؛ 
لأنّ صف الموتمّين قد يخرجٌ عن المحاذاة)). 

(ة (قولةُ: فلا تصحٌّ) بيانٌ لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على اللف والنشر المرتب. 


(قوله: المناسبُ ذكرٌ قوله: هو أو أكثرو بعد قوله: حضورُهُ إلخ) فيه أن الشرط حضورَهُ هو 
أو أكثرهء وكونةٌ هو أو أكثره أمامّ المصلي» وتخصيصُ ذكره عقب أحدهما لا يناسبء» بل هو جار 
فيهما. نم اشتراط كونه 0 المصلى ليس فيه تعرّض لاشتراط المحاذاة لا إثياتا ولا تفي 
بل على اشترط اخيزة وكونهُ احترازا عن كونه نلفةٌ لا ينتج ما قاله أنه المناسب» والإيهام المذ كور 0 
لو ذكرة عقب قوله: ((حضورة)). 


)١(‏ المقولة ]75١١1‏ قوله: ((ولو بلا رأس)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز ١754/١‏ يتصرف يسير. 
(5) المقولة [74/7] قوله: ((وإن شاء جعلها صفا إلخ)). 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئازة .7077/1١‏ 


01 


قسم العبادات مصسع شك عا نم 2و يكحت مسشحصيخت. _ اخاشيةايق عابدين 


على نحو داب رةه خحلفةُ؛ لأنه كالإمام من وججحهٍ دون وجهٍ لصحَتّها على 
الصبى, قاد النبي 3 على "النجحاشي" ا أو 0 ا ا 





[450/ا] (قوله: على نحو دابة) أ كمحمول على أيدي الناس» فلا تموز في المحتار 
إل من عذرء "إيؤاد""اغن "الزيلي ".هذا لو حملت على الأيدي ابتداءً» أما لو سبق 
بعش الدكير ان فإثة يأتي بعد سلام الإمام .مما فاته وإِن رُفِمَتْ على الأيدي قبل أن وض 
على الأكتاففب كما سيأتي”". 

(401") (قولة: لأنه كالإمام من وجه) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحّتها بفقدها 
أو فقدٍ بعضها. 

[507/] (قولة: لصحتها على الصبي) أي: والمرأق وهذا علة لقوله: ((دون وجم))؛ إذ 
لو كان إماما من كل وجه لّما صحّتْ على الصبي ونحوه. 

١‏ 5ل/ا) (قولة: على 'اللجاشي 0 تشديد اليناف [؟/ق485 ١/ب]‏ وبتحفيفها أفصحء 
كس نوها أو هو أفصكُ: مَلِكُ الحبشة؛ اسمه أَصحْمَة "قاموس"0©. وذكَرَ في "المغربي"00): 
((أنه عقي لباه 'منماها من الثقات» وأنّ تشديد الحيم فيدخطاء وان فين "احم" 
تصحيف)). 

١4٠4م‏ (قولة: لغويّة) أي: المرادٌ بها بمرّدُ الدعاى وهو بعيدٌ. 

(ه.4 (قولَهُ: أو خصوصيّة) أو لأنه رُفِمَ سريرُهُ حتى رآه عليه الصلاة والسلام تحضرته0© 


.)/771١/8ق "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل ف أحكام الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 747/1١‏ باخختصار. 

(9) المقولة ]7417١[‏ قوله: ((على الأعناق)). 

(4) "القاموس": مادة ((بحش)). 

(ه) 'المغرب": مادة ((نحش)). 

(7) أخرجه مالك 777/١‏ كتاب الجحنائز ‏ باب التكبير على الحنائز» وأحمد 2781/7 والبخاري(5 4 )١7‏ كتاب الجنائز ‏ 


باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ومسلو(١451)‏ كتاب الحنائز ‏ باب في التكبير على الحنازة» وأبو داود - 


الجزء الخامس ا ا 31 تمتك نفيك . بانوضيدة اسابل 


وصحت لو وضعوا الرأسَ موضع الرجلين» وأساؤوا إِنْ تعَمّدواء ولو أخمطؤوا القبلة 


م 11 


محف إن 0 وإلا لا "مفتاح المتعافة” 
(وركنها) شيئان: (التكبيرات) الأربعٌ» فالأولى ركنٌ أيضاً لا شرط»...... 5-0 


فتكونٌ صلاة من تخلفه على ميتي يراه الإمامم وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداءء 
"فتح7". واستدّل لهذين الاحتمالين.ما لا مزيد عليه فارحع إليه» مِن جملة ذلك: ((أنه 5 حلق 
كثيرٌ من أصحابه يل من أعرّهم عليه القرَاءء ولم يُنقَلْ عنه أنه صلّى عليهم مع حرصه على ذلك 
حتى قال: رولا يحوت أحل منكم إلا أذنتموني به فِإن صلاتي عليه رحمة 00 

45 (قوله: وصِحت لو وَضّعوا إلخ) كذا في "البدائع””» وفسَّرَة في "شرح المنية"0) 


# © ساسم 


معزياً ل "التنارخحائيّة"”»: ((بأن وَضَعوا رأسّة ما يلى يسار الإمام)) اه. 
فأفاد أن السنة وضمٌُ رأسه ما يلي يمينٌ الإمام كما هو المعروفُ الآنء ولهذا عللَ 
في "البدائع”7") للإساءةٍ بقوله: ((لتغييرهم السنة المتوار هم وزو اف قولُ "الحاوي القدعيي 307: 
((يُوضَعٌ رأسةُ ما يلي بين المستقبل))» فما في "حاشية ال رحمتي" من خحلافب هذا فيه نظرٌ» فراجعه. 
[400/م (قو لهُ: شيئان) وأمّا ما في "القهُستان”"00) عن "التحفة" من زيادةٍ المحاذاة إلى جزع 


)750١4(‏ كتاب الحنائز ‏ باب الصلاة على المسلم يموت ف بلاد الشركء والترمذي(؟17١٠)‏ كتاب الحنائز ‏ باب 
ما جاء في التكبير على الحنازة؛ والنسائي 7١/4‏ كتاب الحنائز ‏ باب الصفوف على الحنازة» وابن ماجه(4 )١587‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. ١‏ 

.81١- 80/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت‎ )١( 

(0) أخرحه أحمد 888/4؛ والنسائي 8514/4 كتاب الجحنائز ‏ باب الصلاة على القسبرء وابن ماجحه(8؟5١)‏ كتشاب 
الجنائز - باب ما جماء في الصلاة على القبر عن يزيد بن ثاب تذك مرفوعا. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بان ما نصح به صلاة الجئازة وما تفسد ١/ه١7.‏ 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في المشازة ص88 5-. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز 1717/5 , 

.15١0/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بيان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد‎ )١( 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب اللنائز قهه/ب. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائر .١74/١‏ 


قسم العبادات لللسسس سس بوإقو دس سس ا 2حححتاشية ابن عابدين 


فلذا لم يَجَرْ بناء أخرى عليها (والقيامم) فلم تجرٌ قاعدا بلا عذر. 
(وسننها) ئلاية: (التحميد والثناء والدعاء فيها) ذكرَهُ "الزاهدي" ا 2001757 


فق لبن قالذي يغلي كر نه شرطا له رتكا كما قداو 

[7404) (قوله: فلذا) أي: لكونها ركنا لا شرطا؛ لأنه لو نواها للأحرى”" أيضا يصير مكيرا 
تلكا وأنه ١‏ 21 "1 عن 1 1 نا 

2 1 2 ايان 7 ع 7 

ره.4/) (قوله: فلم تجز قاعدا) أي: ولا راكيا. 

١41ل‏ (قوله: بلا عذر) فلو تعذر النزولَ لطين أو مطر حازت راكباء ولو كان الولي 
مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أج رهم عندهماء وقال "محمّد": تجزئ الإمامً فقطء "حلبة"9. 

41/م (قوله: التحميد والشناء) كذا في "البحر”" عن "المحيط". ومقتضى قول 
"الشارح": (إثلاثة)) أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتى” فر الثناء بقول: سبحانك 
اللهم وبحمدك, فعَلِمَ [؟/ق١٠١/|]‏ أن المراد بهما واحدٌ على ما يأتي”" بيانة» فكان عليه 
أنْ يذكرَّ الغالث الصلاة على النبى يَلك. 


زقولةة فكلم آذ المراذا يما واشق لا زلرة تن قمر النباء :ها :د كر أن يكوق لزاه مهما واخد. 


)١(‏ ((وغيره)) ليست في "ب". 

)١(‏ المقولة [851ع] قوله: ((وكونه هو أو أكثره أمام المصلي)). 

(©) أي: للجنازة الأحرى. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائر 14/7 .1١9‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق١١1/5.‏ 
(5) "البحر": كتاب الجنائز ١917/9‏ . 

(0) صاء "5 أدرا, 


(8) المقولة 470لا قوله: ((وهو سبحانك اللهم وبحمدك)). 


الجزء الخامس سبلل سس ل و 7 735 > مسحب بي يت باب صلاة الجنائز 


وا دي "الكهنا ا" نم أذ التظيناء ير كر والتكهيرة الأو طبرم لاق "الضف 


0/41 (قو 2 اللا 4ك ا لملا 1 ال الم رح 0 
و"ابن أمير -حاج'0©, ١‏ ْ 

اكلم (قولة: من أن الدعاء ركن) قال: ((لقولهم: إن ختيتتها والمقصودٌ منها الدعاء)). 

[415لام (قولة: والتكبيرة الأول شرط) قال: ((لأنها كة الإإحرام)). 

ر15 0/4 (قوله: رَدَهُ في "البحر"”؟ بتصريحهم بخلافم) أمّا الأول ففي "المحيط": ((أنّ الدعاء 
عن ا وقر هي إن اللنديراق وى النكرة كينا نر عا ءتان يدهب إن لقان تسساه مين أله 
لم يَجرٌ بناء أحرى عليهاء وقولهم: َ لتكبيرات الأريغٌ قائمة مقا أربع ركعات اه. 

قلت: ما نقَلَهُ عن "المحيط": ((من أن الدعاء سنة)) قال في "الحلبة'”»: ((فيه نظي ظاهرٌ 
فقد صرَّحُوا عن آخرهم بأنَّ صلاة الجنازة هي الدعاءٌ للميت؛ إذ هو المقصودٌ منها)) اه. 

وأما قولهم: 7 المسبوق يقضي التكبير م بغير دعاء فقدقال في "شرح المنية"27: ((إن 
الإمام يتحمِّلةُ عنهم) 2 أي: فلا يناي ركتّيهُ - كما مك عله قا وهي رك العاوة. 

ل القراءة في حالةٍ الاقنداى» ما بعد الفراغ فيأني المسبوق بهاء وقد يقال: يَتحمّلٌ الإماءلة) 


.81/75 "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنائر ص؛ 8 ه5-. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ”مق .//51١١‏ 

(4) "البحر”: كتاب الخنائز 97/7 .١5 14-١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة */ق١١1/75.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص4 8ه بتصرف. 

(0) هنا انتهى كلام "شرح المنية". 

(4) لم نعثر على تثمة الكلام في "شرح المنية الكبير"» ولم نقفْ على تتمة الكلام ني واحدٍ من كتب المذهب» فحق 
((اه)) أن تكون بعد القوسينء والله أعلم. 

(5) في هامش "م': (( قوله: وقد يقال يتحمّل الإمام إلخ» قد يقال: مقتضّى هذا أن يتحمّل الإمامٌ القراءة عن المسبوق 
في كل صلاوٍ تبطل بخروج وقتها إن خيفٌ المخروج قبل إتمام المسبوق كما في صلاة الفحر والجمعة. ويمكن أن يقال: - 


قسم العبادات: ‏ سل سدم 6ه سس خاشيةابن عايدين 


(وهي فرض على كل سدم مات خلا) أربعةٍ: (بُْاةٍ وقطاع طريق) فلا يُغسّلواء 


ولا يُصِلَى عليهم (إذا قتلوا ف في الخحرب) وو ا نو ال ا ات 
الدعاء عن المسبوق لضرورةٍ تصحيح صلاته؛ لأنّ الكلام فيما إذا ِيف رفع الجنازة وأتى 
اكور اك سقاء ام 


أقول: و: تي بابي و3 لفاو ااا ووت وه الله لاست 
وعلّلهُ "الشارح" هناك”© بأنه الواحبُ عليه؛ ونقلناه هناك عن "الزيلعي" و"البحر" و"النهر"؛ فهذا 
مويك لما الحتارة "المحقق"2"9: والله الموفق. 
مغدم وال بجاء أنخوض:عليها فلكوتها قائمة مقاء ركفقة:وكونها كذللك لآ يَلرَمُ اعنيه أن 
تكون ركنا من كلوخد إذ لا شك أنها تجرعة يدل بها في الصلاة؛ ولذا حصت برفع الأيدي, 
فهي شرط من وحم ركنٌ من وجو فتدبّر. 
(415/] (قولة: وهي فرضُ على كل مسلمٍ مات) لفظ ((على)) بمعنى اللام | لتعليليية مشل: 
(واكيرو ته عل ع عَكمَا مَدَسْكٌُ) [البقرة- 16 أو متعلّيّ محذوفي بر ثان للضمير 
المبتدأء أو متعلقٌ به؛ لأنه عائدٌ للصلاة ه.معنى المصدرء والتقدير: والصلاةٌ على كل مسلم مات 
فرض» أي: مُفترَضٌ على المكلفين» [/ق١٠١/ب]‏ ولو أسقط "الشارح" لفظ ((فرض)) لكان 
أصوب؛ له ق0© تدر تصريح الت ف وافلا بو تعن الحا تفلت الوه فتدبر. 
41 ل/ا] (قولة. خلا أربعة) بالجرّ على أن حلا حرف استثناء. 
[414/] (قولة. بِغاقٍ) هم قومٌ مسلمون حرجوا عن طاعة لإمام بغير حق. 
(قولة: فلا يُعْسّلوا إلخ) في نسحة: ((فلا يُعسّلون))» وهي أصوب» وإنما لم يُغْسّلوا 
وك عر علي زهات ليخ وا لغيرهم عن فعلهم؛ وصرّح بنفي عُسلهم لأنه قيل: لو 
- إما لم يتحمّل الإمام القراءة فيما ذكر لأنّ الفحر تقضى وللحمعة خلف؛ بخلاف الجنازة: لكن يُشكل على هذا 
صلاة العيد» فإنها تبطل بخروج الوقت» ومع ذلك لا تقضى ولا خحلف لها بالنسبة لهذا الممسبوق عندهما على 
الأصح» ويمكن أن يحمل على قول الثاني من أن الشروع كالنذر في الإيجاب )) اه. 


)١(‏ المقولة [7719] قوله: ((لأنه الواجب عليه)). 
00( "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت 41/5. 


(5) ص "4 ”- وما بعدها "در". 


ره 


الجزء الخامس مح تت 7 ا اااستصسميب ”سحت حبان قلاة الختاو 


ولو بعدَهُ صَلَىّ عليهم؛ لأنه حدّ أو قصاصٌ (وكذا) أهلٌ عُصْبةٍ 5200 


ولا يُصلّى عليهه”" للفرق بينهم ويين الشهيدٍ كما ذكَرَهُ "الزيلعي””" وغيرَهٌ وهذا القيلٌ رواية» وفيه 
إشارة إلى ضعفهاء لكنْ مشى عليها في "الثّرر”” و"الوقاية””» وفي "التتارححايّة'”©: ((وعليه الفتوى)). 

4م (قولة: ولو بعدّه إلخ) قال "الزيلعي"00: ((وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم 
فإنهم يُغسسّلون ويُصلَى عليهم؛ وهذا تفصيلٌ حسنٌ أذ به كبارٌ المشايخ)؛ لأنّ قل قاطع الطريق 
ف هذه الحالةٍ حدٌ أو قصاص؛ ومن قَتِلَ بذلك يُغسسّل ويُصلى عليه وقدلٌ الباغي في هذه الحالة 
للسياسة أو لكسر شوكتهم فَينرّلُ منزلتُ لعَوْدٍ نفعه إلى العامّة)) اه. 

وقولة: ((أو قصاص)) أي: بأن كان نَم ما يُسقِط الحد كقطويه على محرم ونحوو تما 6 
في بابد" وقد عُلِم من هذا النفصيل أنه لو مات أحدّهم ح حتف أنقه قبل الأخذ أو بعده يُضَلى عليه 
كما بحنهُ في "الحلية”*, وقال: ((ولم أره صريحا)). 

قلت: وف "الإحكام””” عن "أبي الليث”: ((ولو قتِلوا في غير الحرب أو ماتوا”" يُصلّى 
عليهم)) اه. وهو صريح ف المطلوب. 

:45 (قولة: وكذا أهل عُصْبة) بضم فسكون. وفي نسخة: ((عَصَبيِة))» وفي 
"نهاية ابن الأثير"37"©: ((العصبيّة والتعصّب: المحاماة والمدافعة) والعصبى: مَن يُعينٌ قومَهُ 


)١(‏ من((إهانة لهم)) إلى((ولا يصلى عليهم)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد +9/١‏ 6:7 7؟. 

(7) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئازة .١5/1١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية" كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .937/١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والدلاثوك فق التدائز - غسل الميت 214/7 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الشهيد 5١/١‏ ؟. 

(0) المقولة [/1 5 ١ع‏ قوله: ((أو كان ذا رحم محرم)). 

(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجتازة رق 7١١‏ ب, 

(9) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ”رق 5 /أ. 

)٠١(‏ عبارته في "الإحكام": ((ماتوا)) بدل((أو ماتوا))؛ والسياق يقنضي ما أثبته ابن عابدين رحمه الله. 


)١١(‏ النهاية": 55/7 57-7 7 مادة (إ(عصب)) بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ .ب عه هع ب حاأشيةابن عابدين 


ههه هو مه سس عمس هش يه 6ج هده ههه 6ج :و و هم »> وه هم و4 3ع سه 4و .4و ون >6 هم م نوج هه 4 و مس هم وق مق ماه هم همه ع مه ممم جم بج 6 4م م + م عه 6 6 هم مجم مم مد 





على الظلم ولتق تس القمم 1 عه لديف زو انس لفن إل عع اوقان 
غصية يي قال 58 "شرح و1 البحار"0): ((وفي "النتوارل": وجَعَل مشايمنا المقتولين 58 
العصبية في حكم أهل البغى على هذا التفصيلء وف "المغني”" جعل "الدرواز كبن 
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و"الكلاباذي””*؟ كالباغي””» وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا 
مم لس اك بر ل ا 
قال "ط"”": ((ومثلهم سعدٌ وحراءٌبمصر» وقيسٌ ١513/1‏ /أ] ون يبعض البلاد)) اه. 
أقول: والظاهرٌ أنَّ هذا حيث كان البغىّ من الفريقين» فلو يَعى أحدُهما على الآخر 
وقصّدَ الآحسٌ المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكونٌ المدافِعٌ شهيداء وفي "شرح منلا 
يشيكن "17 ها بويذةة فر الجعة. 


)١(‏ أخرحه أبو داود(1؟١0)‏ كتاب الأدب ‏ باب ف العصبية» وابن عدي في "الكامل" ٠٠١5/7‏ في ترجمة روح بن 
صلاح؛ والبغوي في "شرح السنة" 177/١7‏ في باب العصبية؛ عن عبد الله بن أبي سليمان» عن حير بن مُطْهِم 
قال المنذري في "مختصر أبي داود" :١19/8‏ كال أبو داود في رواية ابن العبد: هذا مرسل» عبد الله بحن اد سليمان 
لم يَسْمَمْ من حبّير. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي» وقيل فيه: العكي قال أبو حاتم الرازي: هو بمجهرلء. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف»ء لكن له شاهد بنحوه عند مسلم(848١)‏ من حديث أبي هريرةتف و(.85١)‏ 
كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث جرير بن عبد الله البجلي ظه. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق١5/).‏ 

(7) لم نهتد إلى معرفته. 

* قوله: ((الدروازكي والكلاباذي)) نسبة إلى محلتين إحداهما ببخارى والأخرى بنيسابور. أبو السعود عن "طبقات 
عبد القادر" اه منه ونقول: الكلام المتقدم على الكلاباذي فقطءوأما الدَرْوَازكيّ فنسبة إلى دَرُوَارَة» وينسب إليها 
2 ب الدروَازقي. انظر "معجم البلدان" 515/97. 

(5) في النسخ جميعها: ((الكلابازي)) بالزاي» والصواب ما أثبتناه»انظر "معجم البلدان"575/4. 

(5) انظر ما قيل ف أهل دروازة وأهل كلاباذ في "شرح ملا مسكين على الكنز" ص7 ياب الشهيد. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/8/ا؟.‏ 

0) "شرح ملا مسكين على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد صلا ه. 


الجزء الخنامس مبحت ب سس تتدذتذتت د . “هق مجح مش تين باواصلاة الخاتز 
و(مكابر في مصر ليلا بسلاح وخناق) خنق غير مرق 0 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ [ [ [ 1 21111 


5 (قوله: ومكابر في مصر ليلا بسلاح) كذا ف "الدّرر”" و"البحر"29 وغيرهماء 
تللكار بالناء] اوستوقة تدا 1" مواقي "كال واد اميق فق محل من المصر يتعرّض 
لعصوم. 

والظاهر: أن هذا مبني على قول "أبي يوسف" من أنه يكونٌ قاطعّ طريق إذا كسان في المصر 
ليل ملكا أو نهارا بسلاح» وعليه الفتوى كما سيأتي!*) في بابه إن شاء الله تعالى» فيُعطى أحكام 
قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهرَ عليه قبل أخصلر شيء وقد فإنه يُحبَسُ حتى يدوب 
وذ اليا نس يكور 121 سفوا ع عا علرينا مان اا عا 
فحيث كان حدَهُ القتلّ لا يُصلى عليه. 

وما قرّرناه ظهرَ أن قوله: ((بسلاح)) غير قي؛ لأنّه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق ين كونه 
قائلً بسلاح أو غير كحجر أو عصاء والله أعلم. 

0/4 (قولُ: حنقَ غير مرَوٌ) هو مُفادٌ صيغة امبالغة: وقيّدهُ "المصنف”2 في باب البغاة .ما إذا 
كان ذلك في المصرء وعبارته مع الشرح: ((ومّن تكرّرٌ الختقّ- بكسر النون ‏ منه في المصر أي: خحنق 
ور ال د وساي لسعيه بالفسادء وكلٌ مَن كان كذلك يُدفعٌ شرَّهُ بالقتلء 
فالا بأن عق مرة اث أنه كالقتل بالمتقلء وفيه القَوَدُ عند غير "أبي حنيفة")) اه. أي: وأما عنده 
ففيه الدّية على عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهر قوله: ((بأن حنقّ مرّة)) أن التكرار يحصل عرنين. 


1517/1 "الدرر": كاب الصلاة اباب البائز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائر - باب صلاة الشهيد 5١5/5‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(7) "الإحكاء": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق4 4 ب. 

(5) انظر المقولة ١54711‏ قوله: ((ولو ف المصر ليل)). 

(5) انظر المقولة ]١31477[‏ قوله: ((فلذا لا يعفوه ولي)). 

)١(‏ انظر المقولة [44717١ع‏ وما بعدها قوله: ((بكسر النون)). وترحم للباب هناك ب ((باب قطع الطريق)) لا ((باب البغاة)). 
(0) "شرح ملا مسكين": كتاب المنايات ‏ باب مايوجب القود وما لا يوجبه ص8 ؟-. 


قسم العبادات للللسسسسسسس ‏ الره* ‏ لسسسسسسسسا حأشية أبن عابدين 


0 3 اليم 
(مَن قتل م ولو (عَمْدا يُسلُ ويُصلّى عليه) به يُفتَى وإن كان أعظمّ وزرا من 


قاتل غيره» ورحَحّ "الكمال" قول "الثاني" ما في "مسلم"” ©: زرأئه عليه السلام أتّي 
برحل فتل تيه فلم يصل عليه)) ني الام ا ا ا اي ال ال د 





(4؟4/) (قولة: فحكمّهم كالبغاق كذا في "البحر”" و"الزيلعي"7", أي: 0 أهل عصبِيَة 
ومكابر وخخناق حكمٌ البغاة في أنهم لا يُغستلون ولا يُصلى عليهم ا 7 
((وإث غَسُلوا)) - أي: البغادٌ والقطاع والمكابي” - فإنه ف على الزُواية الأخرى؛ وقدّمنا" © ترجيحها. 


د (قوله: به يُفتّى) لأنه فاسق غي” ساع في الأرض بالفسافد ان اق فاغينا الى اليذه 
كار فساق المسلمين» "زيلعي"9©. 

0/405 (قولة: ورجمّ "الكمال”” قول "الثاني" إلخ) أي: قول "أبي حت سن 
ولا يُصلّى عليه؛ "إسماعيل”© عن "خحزانة الفتاوى". وفي 'القهُستاني"”© [7/ق ١5١1‏ /ب] 
و"الكفاية””” © وغيرهما عن الإمام "السغدي77©: ((الأصحّ عندي أنه لا يُصلى عليه؛ لأنه لا توبة 


لهم)» قال في "البحر'”7”": (إ(فقد اختلف التصحيح؛ لكن تأَيْدَ الثاني بالحديث)) اه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (947) كتاب الجحنائز ‏ باب ترك الصلاة على القاتل نفسّهء وأحمد 57/5: والترمذي )٠١584(‏ باب 
ما حاء فيمن قتل نفسهء وقال: هذا حديث حسن صحيح: والنسائي كتاب الخنائز ‏ باب ترك الصلاة على 


من قتل نفسّه من حديث حابر بن سمرة ظَقنِه مرفوعا. 
(7) "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب صلاة الشهيد .7١5/7‏ 
(') "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/0٠5؟.‏ 
() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١57/١‏ 
(5) المقرلة ]974١5[‏ قوله: ((فلا يغسلوا إلخ)). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١/٠5؟.‏ 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١١9/7‏ 
(8) "الإحكام"”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 7ق 5 )ب. 
(8) “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .١181١/١‏ 
)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١١١/7‏ (هامش "فتح القدير'). 
)١١(‏ لم نقف على هذا الدقل في "النتف”". 
)١0(‏ "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب صلاة الشهيد 5/7 ١؟.‏ 


مه 


الجزء الخامس 0 .للد هه» 5 ب بياب صلاة الجنائز 


(لا) يُصلَّى على (قاتل أحدٍ أبويه) إهانة له وأَلْحَقَهُ في "النهر" بالبغاة. 


م ا #دى 02 ل فد امير . 3 5 
(وهي أربمٌ تكبيراتي) كل تكبيرةٍ قائمة مام ركعةٍ (يرفع يديه في الأولى فقط).... 


أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يُصّلّ عليه فالظاهرٌ أنه امتدمّ زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنعّ عن الصلاة على المديون» 
ولا يلزمُ من ذلك عدمٌ صلاةٍ أحدٍ عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره» قال 
تعالى: و إِنَّصَلَوْتَكَ سكن لت © [التوبة- ٠١7‏ ] ثم رأيت في "شرح المنية"7" بحّث كذلك» وأيضا 
فالتعليلٌ بأنه لا توبة له مشكلٌ على قواعدٍ أهل السنة والجماعة لإطلاق النصوص ف قبول توبة 
العاصيء بل التوبة من الكفر مقبولة قطعاء وهو أعظم وزراء وعد لوادتي إذا تان تحال النان 
كما إذا فعَلّ بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء ي بحر أو نار كان )ا 
لو حرّحَ نفسّه وبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي اللجمزم بقبول توبته ولو كان مستجلا 
لذلك الفعل؛ إِذ التوبة من الكفر حينئلٍ مقبولة فضلا عن المعصية» بل تقدّه”" المخلافت في قبول توبة 

83 ه عا ٠.‏ - ا 7 ع 2 7 2 1 

ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمداء أما لو كان خط فإنه يصلى عليه بلا علافي 
كما صرح به قي 'الكفاية"0) وغيرهاء -00 عَدهُ مع الشهداء. 

(قوله: لا يصلى على قاتل أحد أبويه) الظاهرٌ أن المراد أنه لا يُصلى عليه 
إذا قتلَهُ الإمام قصاصاء أمّا لو مات حتف أنفه يُصلى عليه كما في البغاةَ ونحوهمء ولم أره 
صريحاء فليراجع. 

ره؟4” (قولة: وألحَقَهُ في "النهر"" بالبغاة) أي: فلا يَعَدَ حامساء هكذا فهمت» ثم رأيتة 


.-5 91١ ”شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص‎ )١( 


1 11 


عمدكات درك 

(5) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١١١/9‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) المقولة [/ا"الالا] قوله: ((في الشهيد الككامل)). 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهداء ق38/أ. 


قسمالعبادات ‏ ده للد .وبا ل لبس حاشية ابن عابدين 


وقال أئمة بأيخ: في كلها (ويثني بعدّها) وهو: سبحانك اللهم وبحمدكَ (ويصلي 


ف 00 لك هه العا رة النير كلا رر وال 1 كالبغاة» وين هذا النوع الخناقٌ وقاتكٌُ 
أحد أبويه)) اه. وعليه فيكونٌ المستننى أقلّ من أربعة» تأمل. 

ره / (قولهُ: وقال أئمّة بلخ”: ف كلها) وهو قولٌ الأئمة الثلائة ورواية عن "أبي حنيفة" 
وى اوور نج" ونان شاد دري كيان الحر يرن الي 
كرد ل ((رما يُستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى [؟/ق١5 ١٠‏ /أ] بالشافعي فالأو ل 
ف الرفع» ولم أره)) اه. 

أقول: ولم يقل: يحب؛ لأنّ المتابعة إنما تحب في الواجب أو الفرضء وهذا الرفغ غيرٌ واحبب 
عند "الشافعي") وما في "شرح الكيدانيّة" ل "القهستاني”": ((من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين 
في تكبيرات الركوع وتكبيرات الحنازة)) فيه نظرٌ؛ إذ ليس ذلك مما لا يُسوغ الاحتهادٌ فيه بالنظر 
إلى الرفع في تكبيرات الجنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلخيُون من أتمّتناء وقد أوضحنا المقام 
ق الحو حاف الصوكة ا ببومةياة© أرض] شما متاق نعتلةة الفينين: 

[:"4/ (قولةُ: وهو سبحانك اللهمّ وبحمدك) كذا فسّرَ به الثناءً في "شرح درر البحار'”9" 


وغيره) وقال قْ "العناية"(4): ((إنه مراذ "'صاحب الهداية"؛ أنه المعهود من الثناء) )) 2 


.لا/9/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

.8517//١ انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن‎ )١( 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق00٠5/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائز .1١9137/17‏ 

(ه) المقرلة ٠5‏ 4] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 

(0) المقولة [ 7١١‏ قوله: ((ولو زاد تابعه إلخ)). 

0) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠5/أ.‏ 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 80/9 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


لز لقان لمحتت نأو مصحمحمت سنينت . بانسيلاة اكات 


كماءق التشهّد (بعدَ الثانية) أن تقديمها 3 الدعاء (ويدعو بعد الثالثة) بأمور 


في "النهر"7©: ((أنّ هذا رو اية "الحسن" عن "الإمام"» والذي في "المبسوط”07) عن ظاهر الرو ايه أنه 
يخَمد اللم» اه. 

أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنةٍ بأيّ صيغةٍ من صِيّغْ الحمد» فيشملٌ الثناءً المذكور 
لاشتماله على الحمد. 

41" (قولةُ: كما في التشهّد) أي: المرادُ الصلاة الإبراهيميّة التي يأتي بها المصلى 
ف قعدة التشهّد. 

نفيك (قولة: دن لان تقديعها) أي : تقديم الصلاة على الدعاء 597 كها أن تقديم الثناء 
علنهها 1 أيضا. 

0 لا (قولة: ويدعو إلخ) أي: لنفسيه وللميت وللمسلمين لكي يُغْفْرَ له فستَجَابَ دعاؤة 
في حقٌّ غيره؛ ولأنَّ من مسنة الدعاء أن يدأ بشسه قال تعالى: فر يَأَغْفِرَل وَلوَرَقَ 
روحت 4ه درسي تور قل لاوا موك لحب اليه الاتزر 
يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللؤمنين والمؤمنات””. 

(؛4” (قولَهُ: والمأثورٌ أولى) ومن المأثور «اللهم اغفر لحينا وميّتناء وشاهاينا وغائبناء 


وصغيرنا و كبيرناء وذ كرفا و انقاناء اللهمّ مَن أحييتَة منا فأحيه على الإسلام» وت ري يذ 


.)/3 "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق4‎ )١( 

() لم نقف على هذا التقل في "مبسوط السرخسي 

(6) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١70/١‏ باختصار. 

(5) أخحرجه أحمد 2758/9 وأبو داود )770١(‏ كتاب الجنائز ‏ ياب الدعاء للميت» والترمذي (84؟١٠)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما يقول في الصلاة على الميت» وابن ماجه(98: )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة 


على المنازة» والحاكم يرهم وصححه؛ ووافقه الذهبي عن أبي هر ير ةطه مرفوعا. 


قسم العبادات لمعتس سس م بوإوعو ددس سب حاشية ابن عابدين 


8ه هم ع هه م مم جع م 6 5< جع دعد مه م +« بج > هوج و هي هس وه << ع نمه 4م م بج واج بج ع بم بم ص بده « ام وه بج بمج ون 5ه نع 4 جح جوع هه يه و6و ع م ماع مراع هم همه مم مه س عم عم موده 


فتوفة على الإعان» اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه. وأكرم ل ووسع مداخل 
واغسله بالماء والثلج والْبُرّدى واتعو عاذ نا د التو الأبيض من [5؟/ق؟57١/ب]‏ 
اذ جويي وا االة ار كتير تمع ذا ركوو اهلك غير تن اعلا :ادوم كرا سدق وطن اياده 
ل وأَعِذهُ من عذاب القبر وعذابب النار 0 "منهم20. رك أدعية أحر فانظرها 


ف "الفتح"0 و"الامداد"9؛) وشروح قار 


( تنبية ) 
المرادذ الاستيعاب» فالمعنى: اغفر للمسلمين كلهم فلا يناي قوله: ((وصغيرنا)) قوله د 


عر | 


0 1 2 بخ الل كا 0 ب ّ 
((ولا يستغفر لصبي)) أي: لا يقول: اغفر له أفاده "المهستاني””")» والمرادٌ بالإبدال في الأهل 
والزوجة إبدال الأوصاف لا الذواتث لقوله تعالى:/ الفا به دَرَيتهُم © [الطور- .]7١‏ ولخبر 
"الطبراني "80 وغيره: وآ نساء الجنة من تساع الدنيا أفضل من احور العين 530 وفيمن لا ا له 


)٠١؟5١( أخخرجه أحمد 25/5 ومسلم (877) كتاب الحجئائز - باب الدعاء للميت في الصلاة؛ والترمذي مختصرا‎ )١( 
كتاب الحنائز - باب ما يقول في الصلاة على الميت» والنسائي 77/5 كتاب الخنائر  باب الدعاء»؛ عن عوف بن‎ 
مالك ذنه مرفوعا.‎ 

6 "المنم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ١/قهلا/أ.‏ 

(60) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ؟:/87-68. 

(:) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجتائر - فصل فٍ أحكام الصلاة على الميت ق8١5/)‏ - ب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص4810-58ه» و"الصغير": ص١781,‏ و"الحلية": ؟/ق 781١‏ ب. 
عد ايد 5 . 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائر .1174/١‏ 

(4) أرجه الطبراني في "الكبير" 80+0(7710//77)» وابن جرير الطبري في "تفسيره" 57//17» وابسن مردويه كما في 
"الدر المنثور" 0/5 5١؛‏ عن أم ملم يفرعا ضمن حديث طويل؛ وأورده الهيئمي في "المجمع" 401١59/07‏ وقال: 
رواه الطبراني: وفيه سليمان بن أبي كريعة؛ ضعفه أبو حاتم وابن عديء وقال العقيلي في ترجمة سليمان - وقد ساق 
صدر هذا الحديث -: ولا يتابع عليه؛ ولا يعرف إلا به. 


الجزء الخامس لامجك 7 5 عي لج سي باب صلاة الجتائز 


وقدّم فيه الإسلامٌ مع أنه الإبَان؛ لأنه مُنبىنّ عن الانقيادء فكأنه دعا في حال الحياة 


بالإيمان والانقياد» وأمّا في حال الوفاة فالانقيادُ ‏ وهو العمل - غير موحودٍ (ويسلم) 


عن عنيرهًا له آرة لو كانك ولاه صم الخبرٌ ب« أن المرأة لآخر أزواجها»”": أي: إذا مات وهي 
ف عصمته؛ وفي حديث رواه جمة”" لكنه ضعيف: المرأة مِنا رمما يكونُ لها زوجان في الدنياء 
فتموتُ ويوتان ويدحلان اللنة» لأيهما هي؟ قال وأ سودهي حن #داة فنيها ف النيانن 
انا ال ال 

(45/ (قولهُ: وقد فيه الإسلامٌ) أي: في الدعاء المأثور كما مر"). 

اعلم أن الإسلام على وجهين: 3 وهو بمعنى الإبمان» ولغوي وهو.كعنى الاستسلام 
والانقيادٍ كما ف "شرح الغضدة" ل"التسف "'ء فقول "الشارح": ((مع أنه الإعهان)) ناظر للمعنى 
الشرعي للإسلام» وقولة: ((لأنه مُنبيّ)) ناظرٌ إلى المعنى اللغويّ له. وقولَهُ: ((فكأنه دعاءٌ في حال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط" )"١94(‏ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: (( أبما امرأة توثٍ عنها 
زوحها فتروحت بعده فهي لآخر أزواحجها )). 
وأورده الهيئمي في "المجمع”" 77١/4‏ وفيه: أبو بكر بن أبي مريم» وقد احتلط. 
وأخرجه أبو الشيخ ف "طبقات المحدثين بأصبهان" 7/4" (80) ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة» وهو صدوقء لكن تابعه إسماعيل بن خالد القرشي» وهو صدوق أيضا كما ف "التقريب" وأخرحه أبر 
يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" ؟//58-517» فالحديث يمجموع هذه الطرق صحيح. 

(1) منهم الطبراني في "الكبير” 7517/7 27548 وابن حرير الطبري في "تفسيره" 010//7, والمنطيب في "تاريخ 
بغداد" 21/7/15 عن اماه رفو الله عنها ضمن حديث طويل مر تخريجه ص 1*7 عند حديث: (( إن نساء 
الحنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين ». 
وأخر بحه الطبراني في "الكبير" 4)411(/7 والبزار ثْ “كشف الأستار" )١980(‏ عن أنس بن مالك عن أم 
حبيبة #د» وأورده الهينمي ٍ "المجمع" 4/8 ؟ وفيه: عبيد بن إسحاقء» وهو متروك؛ وقد رضيه أبو حاتم» وهو 
أخوا أن الاتياد الا 

(5) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .١ 41-١ 4١/7"‏ 

() في المقولة السابقة. 


هرىلو/١‎ 


قسمالعبادات ‏ - تتس-ت-ل هه 54؟ د بد ححاأاشيةابن عابدين 


بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناويا اميت مع القومء ويُسِر الكل إلا التكبير 


الحياة بالإيمان)) هو معنى الإسلام الشرعي» وقولةُ: ((والانقيادي) أي: الذي هو معنى الإسلام 
اللغوي اه "م”0". وما ذكرةٌ 'القياد ح" مأعوذٍ فق "ةق ليع 

0 أن الإإسلام 0 بحالة الحياة لأنه المناسب لها اللعليية : الشرعى وهو الإبمانء 
أ :التصنديق القلبى - واللغوي وهو الانقيادُ بالأعمال الظاهرة» 0 الإبمانٌ بمالة الموت لأنه 
المناسب لها؛ إذ لا ينبئ عن العمل بل عن التصديتي فقطء ولا يمكن في حالة الموت سواه. 

تضحقة (قولة: بل5 فعا هو ظاهرٌ المذهب» وقيل: يول اللهم انعا قُ الدنيا ل 
إلخ» وقيل: ربنا لا قلوبنا إلخ» وقيل: يخيرٌ بين السكوت والدعائ "بحر"7". 

ام + لا (قولة: تأورنا المببت مع القوم) كيدا 2 مه /١‏ أ "الفعح”0, وقال 
"الزيلعي””»: ((ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاة» وينوي الميتَ كما ينوي الإمام)) اه. 

وظاهره أنه ينوي الملائكة الحففلة ا 3 رج صريما قُِ "شرح ون المن “لي 
وذكرٌ في "الخائيّة”" و"الظهيريٌة"9 و"الدوهرة"0: ((أنه لاينوي الميت))» قال في 
'البحر”””©: ((وهو الظاهرٌ؛ لأنّ الميت لا يُخَاطَّبُ بالسلام حتى يُنوى بهء إذ ليس أهلاً له)) 


ان "وام 


.1/١١7ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "البحر": كتاب الجنائز .١91//7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 80/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/١‏ 7. 

)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق50/). 

(90) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١914/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق47/أ. 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر .١./١‏ 

.1919//7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاةٌ على الميت ق4 5/أ. 


الجزء انامس للشلشسسسسش سس لول لسسسسشسبتتت.. اياث ضلاة المنائز 


لكن في "البدائع": (العمل في زماننا على الجهر بالتسليم))؛ وفي "جواهر 
500 ((يجهر 0 


0 


(ولا قراءة ولا تشهدَ فيها) وعيَّنَ "الشافعي” الفاتحة في الأولى» وعندنا تجوز" 50 


لكنْ قال "'الخير فر (زاله غير فتلي وسيأتي”" ما ورد في أهل المقبرة: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وتعليمه ويْدٌ السلام على الموتى)) أه. 

44 لا] (قولة: لكن في "البدائع "0" إلخ) قد يقال: إن "الزيلعي””" لم يرد دعمول التسليم في 
الكليّة المذكورة؛ والذي في "البدائع"7: ((ولا يَجَهَرٌ .ما يقرأ عَقِبّ كل تكبيرة؛ لأنه ذكرٌء والسنة 
فيه المحافتة وهل يرف صوتة بالتسليم؟ لم يَتعررض له في ظاهر الرواية» وذكرٌ "سين بن ريام : 
أنه لا يرفٌَ؛ لأنه للإعلام ولا حاجة له؛ لأنّ التسليم مشروعٌ عقب التكبير بلا فصل؛ ولكنٌ العمل 
في زماننا على نخلافه)) اه. ظ 

"07/4 (قولة: وعين 'الشافعي" الفاتحة) وبه قال "أحمد"؛ لأن "ابن عباس اصلى على حنازة 
فجهر بالفاتئحة وقال: وعتد فلن لع امامت وهنا فول" ين و" : تافل ' 


1 5 زياد ووكر لخر لاني س1 أذ قراءة القائمة فنهآ منة سعدلا عنا'ق البخاري: ل ابن عباس قرأ 
عير ثم قال: م1 ليعلم أنها سنة. وئما قال ف "القنية": لا فراءة في صلاة الجنازة؛ وف التكبير اله ول 
يحب التحميد أي: ولو قرأ فيه الحمد لله إلى آحر السورة جازء ولو كان سا كت يحرز صلاته انتهى. ثم قال: وبهذا 
نص على جواز قراءة الفاتحة» ثم قال: ومن الفروع الني نص فيها على استحباب مراعاة النلاف مس الذكر ومس 
المرأة وغيرهماء فبذلك تستحب قراءة الفاتحة بنية الدعاء فزاع للخلاف المقتضي بطلان الصلاة بدون قراءتها 
مع موافقة كتب الأصول عندنا على سنيتهاء فلا يعدل عنه ومنع ما قاله الكمال)). 

(؟) المقولة [75480] قوله: ((ويقول إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجهازة 7١7/١‏ بتصرف. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١/١11؟.‏ 

(ه) ذكر صاحب "البدائع” مسألة الجهر قي القراءة في كتاب الصلاة ‏ فصل ف نان كبنية افده على شاه 5 
ومسألة رفع الصوت بالتسليم في الفصل نفسه: .5١7/١‏ 

(5) أخرجه البخاري(775١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة: وأبو داود(م/519) كتاب الجنائز ‏ - 


كه القاذالكة. عم سعستممسيييع 68د يبا دمو ١‏ نوافية اروتعادين 


بنِيّة الدعاء. وتكره بنيّة القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه السلام» 0 


و"أبي هريرة"» وبه قال "مالك" كما في "شرح المنية"27. 

4 وؤقولة: بن العاع) ولاه أنها حينئلٍ تقوم مَقَام النساء على طاقن اروايةامن أنه 
يسن بعد الأول التحميد. 

[441لا] (قولة: وتكرة بنيِّةٍ القراءة) في "البحر”" عن "التجنيس" و"المحيط": ((لا يجور؛ 


2 
5 


لأنها محل الدعاء دوك القراءة)) اه. ومثله ف "الولو الحية"20 و"التاتر خحانية"0©. 
وظاهرهُ أن الكراهة تحرعيّة» وقول "القنية"7": ((لو قرأ فيها الفاتحة جاز)) أي: لو قرأها بِّةٍ 


وي سار 


الدعاء ليوافقَ ما ذكرَهُ غير أو أراد بالجواز الصحّة. على أنّ كلام "القنية" لا يعمل به إذا عارَضَه 
غيرة فقول لك : "رسالته"20: ((إنه نص على خوار فراءتها)) فيه نظر ظاهر لما علمتة. 
وقولهُ وقول "منلا على القاري”" أيضا: ((يستحَب قراءتها بنّةِ الدعاء روجا من حلاف الإمام 
"الشافعي") فيه نفظرٌ أيضا؛ لأنها لا تصح عنده إلا بيَّةٍ القرآن» وليس له أن يقرأها بمّةٍ 


- باب ما يقرأ على الحنازة» والترمذي(77١٠)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء فق القراءة على النازة بفاتحة الكتاب» 
وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي 75/4 كتاب الحنائز ‏ ياب الدعاء» وابن حبان(١071؟)‏ كتاب الجنائز ‏ 
باب في فضل الصلاة على اللحنازة. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صم ه. 

(؟) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجنائر ١917/7‏ باخحتصار. 

(") "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق77/). 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر .١55/7‏ 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق5؟/ب. 

(5) المسمّاة "النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب". انظر "إيضاح المكنون" 2550/9 
و"خلاصة الأثر" 28/7 و"التعليقات السنية على الفوائد البهية" صصح د » و"فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ الفقه 
الحنقي١1/1١.‏ 


(0) في رسالته المسماة "صيلات الحوائز في صلاة الجنائز": فصل فيما يتعلق بهذا المقام ص؟ 4 4-7 74 (ضمن ججموعة رسائله). 


الجزء الخامس سكيس جصحج7ت تالحجتت - لقا مل ع م تسن اتا غلاة الختائق 


وأفضلٌ صفوفها آخرها إظهارا للتواضع. 


(ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع) 0000 


القراءة ويرتكب مكروة مذهبه [؟/ق57١/ب]‏ ليُراعِيّ مذهب غيره كما مر تقريره أول 
الكتاب. 

447ل (قولة: وأفضلٌ صفوفها آحرها إلخ) كذاق "القية"20. ويك فيه في 
'الحلية"”" بإطلاق ما في "صحيح مسلم"7) عنه يلّ: (« خيرٌ صفوف الرّحال أولهاء وشرّها 
آخرها » وبأنُ إظهارٌ التواضع لا 26 على التأخر)) أه. 

أقول: قد يقالٌ: إِنَّ الحديث مخصوصٌٌ بالصلاة المطلقة؛ لأنها تافر ولقوله ي: من 
صلى عليه ثلاثة صفوفي غَفِرَ له » رواه "أبو داود" وقال: ((حديث حسنٌ)). والحاكة”” وقال: 
((صحيح على شرط "مسلم'))) ونون فال ف "عير ار امب إن لمتكي الا ير قل 
حتى لو كانوا سبعة يتقدّمٌ أحدُهم للإمامة» ويقفُ وراءه ثلاثة ثم اثنان م واحدّ)) أه. 

فلو كان الصف الأول أفضلٌ ف الجنازة أيضا لكان الأفضلّ جعلهم فنا لاا ولكره قيام 
الواحد وحدّه كما كره في غيرهاء هذا ما ظهرٌ لي. 


)١(‏ المقولة ]١7١1[‏ قوله: ((لكن بشرط)). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر ق75/ب. 

(77) "الحلبة": التكملة ‏ فصل ف صلاة العنازة 7 /ق81/أ. 

(5) برقم )44٠0(‏ كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفرف وإقامتهاء وأحرحه أحمد 409/5 1, وأبو داود (501) كتاب 
الصلاة ‏ باب صف النساء وكراهية التأخير عن الصف الأول » والترمذي(+ ؟؟) كتاب الصلاة ‏ ياب ميا ججاء 
في فضل الصف الأول» والنسائي 7 كتاب الإمامة ‏ باب ذكر: خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال» 
وابن ماجه(١٠١٠١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب صفوف النساء؛ عن أبي هريرة #5 مرفوعا. 

(5) أحرحه أبو داود(١")‏ كتاب الحتائز - باب فق الصفوف على الحنازة» والترمذي(78١١)‏ كتاب الجنائر ‏ باب 
ما ججاء قٍ الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» وقال: حديث حسنء وابن ماحه(٠‏ 19 )١‏ كتاب الجنائر ‏ باب 
ما جاء فيمن صلى على جماعة من المسلمين» والحاكم 877/١‏ كتاب الحنائز» عن مالك بن هبيرةض#ه. 

وقوله: ((رواه أبو داود وقال: حديث حسن)) هذا حكم الترمذي لا حكم أبي داود. 


قسمالعبادات ده 4ه« ل حاشيةاين عابدين 


لأنه منسوخ (فيمكث الموتم حتى يُسلمَ معه إذا سلم) به يفتى» 10 





45 4/ (قولَهٌ: لأنه منسوخ) لأنّ الآثار اعتلفت في فعل رسول الله يه فرُوي الخخمس 
والسبمٌ والتسمٌ وأكثرٌ من ذلك: إلا أنَّ آخرَ فعله عليه الصلاة والسلام كان أربمَ تكبيرات©, 
فكان ناسخحا لما قبلهه "م7" عن "الإمداد'”". وفي "الزيلعي"0": (رأنه كله روسين على عل 
"النجاشي" كبر أربع تكبيراتره وثْبّتَ عليها إلى أن توفي م22 فنسّححَت ما قبلها))؛ "ط"0©. 

[45/ا] (قوله: فيمكث الموتم إلخ) لك كان قولة: ((لم يتبَع)) كفا بالقطع وبالانتظار 
ردقه ينان المراة ملق "ول01, 

445 لام (قولة: ل تي في "فتح القدير”: ((بأنُ البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها 
ليس بخطأ للا إغا اخملا في المتابعة فى الخنامسة)), "بحر"0). وروي عن "الإمام": أ كك 


(قولة: لبس مخط] مطلقا) بل إذا لم يكن البقاءً ليصير متابعا فيما يحب المتابعة فيه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير" )١١957( 173/1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأورده الهيئمي في "المجمع" "5/٠‏ كتاب الجنائز ‏ باب التكبير على الجنازة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير': 
وإسناده فيه نافع أبو هرمز» وهو ضعيف. وعزاه الزيلعي ف "نصب الراية" 5١8/57‏ إلى ني اقيم يهان 
ني "تاريخ أصبهان"» وقد روي من حديث عمر بن المخطاب, وابن أبي حثمة؛ وأنس بن مالكؤق » وكلها ضعيفة. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/أ.‏ 

() "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف أحكام الصلاة ق5117/أ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 51/١‏ 7. 

(5) أرجه أبو عمر بن عبد البرّ في "الاستذكار" كما في "نصب الراية" 758/7 من حديث ابن أبن حثمة عن أبيه. 
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة(8١5١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصفوف على الجنازة» و(598١)‏ 
باب التكبير على الجتازة أربعاء ومسلو(17()491) كتاب الجنائز ‏ باب في التكبير على الجنازة. 
ومن حديث جابر عند البخاري(5715١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التكبير على الجنازة ف ومسلو(؟551) كتاب 
الجنائر - باب في التكبير على الجنازة. 

(1) '"ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 4/١‏ /ام نقلاً عن أبي السعود. 

00 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7074/١‏ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 217/7 

(9) "البحر": كتاب الجنائز 98/7 .١‏ 


الجزء الخامس ‏ 7 مدا 84هة؟ة ‏ د ب باب صلاة الجنائز 


للعال و و يفل تنقينا المعاليف "زرا 

7/44 (قوله: هذا) أي: عدم المتابعة» "ط"20, 

74490 (قوله: وينوي الافتتاح إلخ) لخوار أن لكيرة الإمام للافتتاح الآن وافلا المبلغ» قل 
0000 :1 الى #اة) الس ياس 1 لوم ءءء 5 
ذلك في "البحر”” عن "شرح المجمع الملكي” 'بصيغة ((قالوا))» ونقله© في باب صلاة العيد 
بصيغةٍ ((قيل))» وكلا الصيغتين مشعِرٌ بالضعف» كيف وهو [؟/ق55١/أ]‏ لا وحة له يظهر؟ لأنه 
إن كان المرادُ أنه ينوي الافتتاحّ.بما زاد على الرابعة كما هو المتبادرٌ لَرِمَ أن يأتيّ بعدها بشلاث 
تكبير ات أخير؛ لوقع سيم رو حبار عا الن ورين لو عام 
فادها أنه ركان وال كانتت ره لقواء فكان الواجب عدمّهاء وإن كان المرادٌ جميع التكبيرات 
فون أين يَعلّم أنّ لمبلغ يزيدٌ على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميء؟! فإنَ احتمال الخطأ إنهما ظهَرَ 
وقت الزيادة» وإن قيل: إنه ثابت قبلها يازمٌ عليه أنْ ينوي الافتتاح بالجميع وإن لم يزد المبلغ شيئاء 
وأنه يأتى بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضاء وإلا لم يكن لهذه النيَةٍ فائدة» وأنه في غير صلاة 
الجنازة يأتي بتكبيرةٍ أخرى لاحتمال نخطأ المبلغ» ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه 
ف بابولك ولم أر من تعرّض لشيء من ذلك. 

لير الدعكن إن يجاب بانحتيار الشقّ الأول وأنَّ فائدته أنه إذا زاد تخامسة مثلاً احتَمِلَ 
أن تكون التحرعة وأنه سيكبْرٌ بعدها ثلاثا أعرى» وهكذا في السادسة والسابعة» فإذا سلمّ احتمل 


.79/4/١ "ط": كتاب الصلاة  بياب صلاة الجنازة‎ )١( 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنازة ١/4/ا”.‏ 

(5) "البحر”: كتاب الخنائز .١948/5‏ 

(؟) أي: "شرح ابن ملك" على "مجمع البحرين وملتقى النيرين" لابن الساعاتي» وتقدمت ترجمته .5170/١‏ 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/179. 

(5) المقولة ]7٠17[‏ قوله: ((فيأتي بالكل)). 


م0 


قسمالعبادات   -‏ ل سل د .مهمو ددس خاشية ابن عابدين 


1 ان و« . 5 5 2 0 
(ولا يستغفرٌ فيها لصبي وبحنون) ومعتووٍ لعدم تكليفهم (بل يقول بعد دعاء 
البالغين: الهم البكعلة لنا رط بفتحتين» و لل ا 


أن أريعا قبل المتللاه هي الفرائض الأصلية ود ما قبلها زائدة غلطاء واحتول أن أريعاً من الاباداء 
هي الفرائضٌ الأصليّة وما بعدها زائدة غلطأء فإذا نوى تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول 
قد ينفعٌهُ ذلك في بعض الصّور بلا ضرر» لماعم 
44 4/] (قولة: ولا تف فنها لصبي) أ في صلاة الجنازة. 
(4 04 (قولة: وبحنون ومعتوو) هذا في الأصلي, فإنّ الجنون والعتة الطارئين بعد البلوغ 
لا يُسقِطان الذنوب السالفة كما في "شرح المنية"0". 
[+5+آ] (قوله: بعد دعاء البالغين) كنا 2 بعض نسخ لولاا وق بعضها: ((بدل دعاء 
البالغين))» وكتب العلامة "نوح" على نسخةٍ ((بعد)): ((إنها مُخالفة لما في الكتب المشهورة» 
5 _ 95 ع 1 . ا« أن و 2 اد 
ومناقضة لقوله: لا يستغفر لصبي» ولهذا قال بعضهم: إنها تصحيف من بذل)) اه. 
وقال الشيخ 'إسماعيل”" بعد كلام: ((والحاصل أن مقتضى 7ق ع ١‏ نت ] متول 
المذهب والفتاوى وصريم "غرر الأذكار””' الاقتصارٌ في الطفل على اللهم اجعله لنا 8 
إلخ)) اه. 
قلض: وحاصلة أنه لا يأتي يشيع من دعا البالغين أصلاء بل يَقَتصِر على ما 0 وقد تقل 
في "الحلبة"9 عن "البدائع”20 و "المحيط" و"“شر 9 الجامع” ل 'قاضي حان”" ما هو كالصر يح 
قُُ ذلك» فراجعة. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص لام ه-. 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة - بابب اللرنائز 1/1 
() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 7 رق57/]. 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠5/أ.‏ 
(5) "الحليبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 /ق١١71/ب.‏ 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة ."15/١‏ 
(0) “شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب حمل الجنازة والصلاة عليها والكفن ١/ق١5/أ.‏ 


الجزء الخامس جصبحس ب حت حسف 8371 , اجسمتحع يي حدق اتافاضلزة كنات 


د إل ومو ا لا 0100 


وبه للم أنَّ ما في "شرح المنية"27: ((من أنه يأني بذلك الدعاء بعد قوله: ومن توفيسه فنا 
فتوفهُ على الإبمان)) مبنيّ على نسخة ((بعد)) من "الذّرر". فتدبر. 

هذاء وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله: وصغيرنا وكبيرنا لا ينائي قولهم: لا يُستغفر 
0 كما قدّمناه"» فافهم. 

افاي قر له :أ تابنا إلخ) قال في "المغرب”": ((اللهم تله إننا لاا اجر 
يتقدّمُناء وأصلٌ الفارط والفرّط فيمّن يتقدّمُ الواردة)) اه. أي: من يتقدّمٌ الجماعة الواردة إلى الماء 
ليهيكة لهم و واطيك: (أنا فرَطكم على الحوض )'» واقتصر "الشارح” على المعنى الثاني 
الذي هو الأصلٌ؛ لِما في "البحر”: ((أنه الأنسب عنا لئلاً يتكرّرَ مع قوله: واجعلةُ لنا أجرا)) اه. 

قال "ط"”©: ((والذي في "النهر”” وغيره تفسيرةُ بالمتقدّم ليهِيَئَ مصالِحّ والديه 
في دار القرار)). 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الخنازة صلا//ه-. 

(؟) المقولة [14 747 قوله: ((والمأثور أولى)). 

(5) المغرب”: مادة ((فرط)). 

(:) أخرجه البخخاري(10/87) كتاب الرقاق ‏ باب ف الحوض» ومسلم(5577) كتاب الفضائل ‏ باب إثبات حوض 
نبينا حمد يوك وابن أبي عاصو(؛ 7/) باب ما ذكر عن النبي كله من حديث سهل بن سعدفكك. 
ومن حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد 2475/١‏ 57824159 4» والبخاري(55177) كتاب الرقاق ‏ باب في 
الحوض وهو قول الله تعالى :إن أَعَطَيستك]! كوكَرَ 4؛ وابن أبي عاصو(7757) في ذكر قول النبي:رر أنا 
فرطكم على الحوض». 
ومن حديث أبي هريرة ذه أخرحه أحمد 2408/5 وابن ماجه(”٠‏ يه اباب 5 كرا السوض: 
وابن خزيمة(5) كتاب الومرووة ناب ذكر علامة أمة النبيّ يل الذين جعلهم الله خير أمة أخرحت السام عن باثاز 
الوضوء يوم القيامة. علامة يعرّفون بها في ذلك اليوم؛ والبيهقي في "النشق الكرى” لز كانت المتائرء باس هنا 
يقول إذا دحل المقبرة» وف الباب عن أبي بكرة» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 

(0) "البحر": كتاب الجنائز ١93/7‏ نقلا عن "غاية البيان". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .”014/١‏ 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميبت ق4 9/ب, 


قسمالعيادات 7 سس سس #لبوع«و ‏ تس سس حاشية ابن عابدين 


وهو دعاءٌ له أيضا بتقدّمِه في الخير لا سيّما وقد قالوا: حسنات الصبي له 


لا لأبويه. بل ليما نبوا التعليم وو اجعلة ذخرا) بضم الذال المعجمة: ذخخيرة 
انها مشدعا) تقول الشفاءة لحني نا د ولا سوه الم وا و ب ل ور 


و ال و ع 2 . #ااء الو 

ر؟هغ/) (قوله: وهو دعاء له) أي: للصبي» ((أيضا) أي: كما هو دعاء لوالديه 
الصا لأله لا يهنّئٌ الماءَ لدفع الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان مُتَقدّما 
في الخيرء» وهو كراد عن سؤال حاصلة: أن هذا دعاء للأحياى ولا لي المت فيه "ط"20. 

4 (قولة: ليه 2 وقل قالوا إلخ) ا أنه إذا كانت 1 اف ثوابها الت 
يكوة املد العزاء انق ايخ ات أن يكن للك نعاء له أرقا لينتفع به يوم الجزاء. 

75 (قوله: واجعله ذخرا) ل "الهداية"97) و"الكافي"0") كن وغيرها: ((واجعله لنا 
جراء واجعله لنا ذخرأ)) وفي "الدّرر”” و"الوقاية" كما هنا. 

ده (قوله: ذحيرة) أشار إلى أن المراد بالذخر الاسم أي: ما يُدَخرٌ ‏ لا المصدر؛ فإنه 
يُستعمّلٌ اسما ومصدرا كما يفيدة قول "القاموس"": ((ذخرة كمنعة ذخرا بالضمء واذخرة: 

ا 0 2 م 0 7” 6 ررءة 

احتاره أو اتحذه. والذخيرة ما ادير كالذخر » جمعه أذخار)) اه. 

قال الماحنة الى بسع او نا لوالديه بشيء نفيس كو نافيا سر 
إلى وقت حاحتهما له بشفاعته 5 كما صح)) [؟/ق 5ه ١/أ]‏ اه, 

4653لا (قوله: مقبول الشفاعة) تفسِير لموله: ((مشفعا)) بالبداء للممجهول. 


١ 


(قولٌ "الشارح": وقد قالوا: حسنات الصبى له لا لأبويه) هذا قولٌ عامّة المشايخ, وقال, بعضهم: ينتفع 
المرء بعلم ولده بعد موته؛ ويكون لوالده أجرٌ ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء. اه "ميدكد قن . 


.3094/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة النازة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل ف الصلاة على الميت 57/١‏ بتصرف. 
(6) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف الصلاة على الميت ١/ق58/أ.‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .8.0/١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١ 5/١‏ 

() "القاموس”": مادة ((ذخر)). 

(0) "تحفة المحتاج": كتاب الجنائر - فصل ف الصلاة على الميت 57/7 .١‏ 


الجزء الخامس الب -ا«-اي_#هو# مطل بياب صلاة الجنائز 
م 5 2 5 م 77 و 7 
(ويقوم الإمام) ندبا (بحذاء الصدر مطلقا) للرجل والمرأة؛ لأنه محل الإيمان. 0 


( تتمّة ) 

في بعض الكتب: يقول: اللهم اجعله لوالديه 0 وسلنا: وذُخراء وعفلة واعتباراء 07 
وأحرأء تقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده؛ واغفر لنا وله "ط9". 

أقول: رأُيتُ ذلك في كتب الشافعيّة» لكنْ بإبدال قوله: واغفر لنا وله بقوله: ولا تحرمئهما 
أحرة وهذا أولى لِما مر”" من أنه لا يُستغَْرٌ لصبي» وقال في "شرح المنية”: ((وفي "للفيد": 
ويدعو لوالدي الطفل» وقبل: يقول: الهم تَفَلْ به موازيتهماء وأعظِمْ به أحرّهماء ولا تفتنهما 
بعده» اللهمٌّ اجعله في كفالة إبراهيي وأحِقَهُ بصالحي المؤمنين)) اه. 

(قولَهُ: ندبا) أي: كونة بالقرب من الصّدر مندوب» وإلا فمحاذاة جزء من الميت 
لا بد منهاء "فمُستاني "10 عن نمام ويظهرٌ أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدّد الموتى 
و إلا قف عند صدر أحدهم فقط» ولا يبعد عن الميت كما في "النهر "20 "ط"9", 

464 (قوله: للرّحْل والمرأة) أراة الم والأنثى الشامل للصغير والصغيرة؛ "ط"3) 


(قوله: وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها) سيأتي قبيل قوله: ((وراعى الترتيب)) 
عن "البدائع": ((أنّ السنة قيامُ الإمام بحذاء الميت))» ومقتضى إطلاقه أن المحاذاة ليست بشرط. 


."9/4/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

)اده اك دو 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص60م 0 بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز .1174/1١‏ 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الحنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة - كيفية صلاة الجنازة 510/١‏ ؟. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق914/ب. 

(/) "ط": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7/4/١‏ باختصار. وقوله: ((ويظهر أن هذا في الإمام)) نقله "ط" عن أبي السعود. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."1/14/١‏ 


قشم الغتاداه اتصنتسيتيجيجه ام سس سم نسب انخاشية ابن عايدين 


والشفاعة لأحله (والمسبوق) ب ببعض التكبيرات لا يَكبْرُ في الحال» 1551570 





عن "أبن موي10 وعند "الشافعي" رحمه الله: يقفُ عند رأس الرَّحُل وعَجْز المرأة. 

رده 4 (قولَهُ: والشفاعة لأجله) أي: إن المصليَ شافعٌ للميت لأحل إمانه» فناسّب أن يقوم 
بحذاء محله. 

450 لاع (قولة: وال أي: الذي لم يكن جام | تكبير الإمام السابق» "ط"7",. 

451 لاع (قولة: ببعض التكبيرات) صادق بالأقل والأكش عل ”.اما شيرف بالكل 
فيأتي (*) 00 

[459لا) (قولة: لا يحبر 2 الحال) فلو كبّرَ كما حضر ولم ينتظر لا تفْسُدٌ عندهماء لكنّ 
ما أَذَاهُ غير معتير ؛ كذا في "الخلاصة"20) "بعر "00 57 في "الفتسم "00 8 عدم اعتبار ما أذاه 
ايف 0 مع أن المسطور في "القنية"0: 

(أنه يكونٌ شارعا))» وعليه فيعتبَرٌ ما أذَّاهُ وهذا لم أر مّن أفصّح عنه» فتدبره» رام 

وأحاب "الحموي" في "شرح الكنز": ((بأنه لا يلزمُ من عدم اعتبارو عدم شروعه؛ ولا من 


اس ارا عل ار 


اعتبار شروعه اعتبارٌ ما أذَاةء أله ترى أن من أدرّكَ الإمامّ في السحود صم شروعٌةٌ مع أنه لا يُعتيرُ 


.865/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب الجنائز  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية”: أقول: لم يذكر كيفية الدعاء للمسبوق هل يتابع الإمام فيما هو فيه أو يرتب 
باعتبار ابتداء الصلاة؟ فلينظرء ثم رأيته نقلاء وهو أنه يتابع الإمام فيما هو فيه انتهى)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7074/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/4/ا7.‏ 

(5) المقولة [974174] قوله: ((لتعذر الدحول إلخ)). 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائز ق17ه/أ. 

(0) "البحر”: كتاب المنائزر .١99//5‏ 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجحئائز - فصل ف الصلاة على الميت 88/5. 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق5 5 /ب. 

0٠١‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق94/ب. 


١‏ امه 


الجزء الخامس لسلست لس 00 م ؟ ات الك اا اي ا ا ا ل 21 باب صلاة الجنائز 


بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح لما مر" أن كل تكبيرةٍ كركعق 
والمتيواق انيعد عدا ا فاسقه واقال "حو رونك" لاسب 77 اركيينا كك رد 


ما أذَهُ من السجود مع الإمام بل عليه إعادتة إذا قام إلى قضاء [553/7١/ب]‏ ما سُبِقَ به؟ 
فلا مخالفة بين ما في "الخلاصة" و"القنية")) اه. 

لكن فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا.منرلة ركعة فلو صح شروعُهُ بها يازمٌ اعتبارهاء إلا أن 
يقال: إِنَّ لها شبهين كما مر" فنصحّحُ شروعَة بها من حيث كونها شرطاء ولا نعتيرها 
في تكميل العدد من حيث شبهّها بالركعة» فلذا قلنا: يصحّ شروعٌهُ بهاء ويعيدها بعد سلام إمامه. 
والله أعلم. ظ 

455 (قولةُ: والمسبوق إلخ) هو من 7 الا أي: فلو كبر ولم يننظر لكان كالمسبوق 
الذي حو م و ا ب الوق ا 

454 (قولة: وقال "أبو يوسف" إلخ) قال في "النهاية؟: ((تفسير المسألة على قوله: لكا 
جاء وقد كبر لمم تكبيرة الافتشاح 0 هذا الرحل للافتاح. فإذا كبر الإمامُ الثانية تََبَعَهُ فيها 
رلك سير رمت 611 ولاق مور عر نل نال حر 0ك اد اقيق وكا 
هذا التكبيرٌ تكبيرَ الافتتاح في حقّ هذا الرجل؛ فيصير مسبوقاً بتكبيرةٍ يأني بها بعد سلام الإمام)) اه. 

(74] (قولة: كما لا يننظر الحاضرٌ إلخ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقيّة ولذا قال: 


و 2 0 9 + 8 ١‏ 2# 0 ألا 
((بل يكبرٌ - أي: الحاضرٌ - اتفاقا))» والمرادُ به من كان حاضرا وقتّ تحريعة الإمام في محل يُجزيه 


)01 ا 5 انا 


17 يفا 


(0) ف "“ب":((يكبر حين يحضر)) بدل ((لا ينتظر)). 
(؟) المقولة ]74١5[‏ قوله: ((رده في "البحر” بتصريحهم مخلافه)). 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/6/ا.‏ 


قسم العيادات 2211119 بام لد سس ححاشية ابن عابدين 


في وحال التحرعة) بل يكير اتفاقاً للتحريعة؛ لأنه كالمدركء 000008 شظط5! 


فيه الدحول”" في صلاة الإمام كما يأتي”" عن "المجتبى": أي: بأن كان متهيّئاً لصلاة كما يفيدة 
قول "الهندية"27 عب " شرح اللجامع" ل "قاضي خعان'”: ((وإنْ كان مع الإمام فتغافلَ ولم يكير 
معي ) أو كان في اليه بعد فأ الدكيرٌ فيه يكد” ولا ينتظ” تكبيرٌ الإمام الثانية في قولهم؛ ألما 
كان مُستعِدًاً جُعِلَ ممنزلة المشارك)) اه. 

55غلا] (قولة: في حال التحرعة) تيو اله لون التحريعة وحضرّ في حالة التكبيرة الثانية 
مثلاً لا يكون مُدركاً لهاء بل ينتظٌ الثالثة, وركتوة عمو ذا لكتونن الى اسل عي لك 
الظاهر أن التحرعة غيرٌ قيدٍ لما سيأة تي" فيما لو كير الأربع والرحلٌ حاضرٌ فإنه يكونٌ مُدركا لهاء 
ويؤيدة التعليلٌ الما ر© عن "قاضي حان"؛ م عقبه عن "الفتح"» تأمل. 

453/1 لم (قولة: : لأنه كالمد رك) قال في "فتح القدير”': ((يفيد #الدلس در حقيقة» ل 
اعتبر مُدركا لحضوره التكبيرٌ دفعا للحرج؛ إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو شرط 


(قوله: أي: بأن كان متهيئا للصلاة إلخ) المتبادرٌ من قول "المجتبى": ((في محل إلخ)) أن يفسدر بأن 
يكون في مكان يصمح فيه الاقتداء» فيتأتتى حينئلٍ أن يُجِعَلَ باستعداده .منزلة المشارك. 

(قولة: لما سيأتي فيما لو كبر الأربع إلخ) ما سيأتي من الفرع المذكور هو حاضرٌ وقت التحريمة؛ 
فهر داخلٌ في عموم كلام "المصنف"» فلا يصلح دليلا على أنّ التحرعة غيرٌ قيلر» تأمّل. 


)١(‏ من((بل يكبر)) إلى((يجزيه فيه الدحول)) ساقط من "الأصل". 

(؟) المقولة ]7517١[‏ قوله: ((وما في "المجتبى" من أن المدرك)). 

(6) "الفتاوى الهئدية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .١1١58/1١‏ 

(:) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب حمل الجنازة والصلاة عليها والكفن ١ق 5١‏ /). 
(5) المقولة [4101/] قوله: ((ذ كره الحلبي وغيره)). 

(5) في المقولة السابقة. 

(0) في المقولة الآتية. 

(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل نْ الصلاة على الميت ؟ /34. 


الجزء الخامس لسلس ل ووم بلقن متك ياب صلاة الجنائق 


ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسّقا بلا دعاء إِنّ حشيا رفم الميت على الأعناق؛ 
7؟/ق5١/]‏ في التكبير المعيّة ضاق الأمر جدًا؛ إذ الغالبُ تأخرٌ النيّةٍ قايلا عن تكبير الإمام 
744 (قوله: م يكبّران إلخ) أي: المسبوق والحاضر» وقوله: ((ما فاتهُما)) فيه حفاء؛ 
لأنّ المراد بالحاضر في كلامه الحاضرٌ في حال التحرعة» فإذا أتى بها لم يفقهُ شيتك» إلا أن يراد ما 
م 1 2 7 ا 0 2 1 ع اكلم لاعت 
إذا حضر أكثر من تكبيرةٍ فكبر واحدة فإنه يكبرٌ بعد السلام ما فاته على ما سياتي”') تأمل. 
200 1 رلك ل ا 0 5 سرام ل افر 
واحتررٌ عن اللاحق كأن 5 مع الإمام الأول دول الثانية والثالئة) فإنه يكبرهما ليم يكبر 6 الإمام 
الرابعة كما في "الحلبة"”© و"النهر"0". 
هناء وثي "نور الإيضاح" و"شرحه”©: ((أن المسبوق يوافق إمامّهُ في دعائه لو عَلِمَّهُ 
ولم يذكر ما إذا لم يَعلّم» وظاهرٌ تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يَعلّم ‏ بأن لم يُعلّم أنه 
في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا ‏ يأتي به مرتباء أي: بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء» تأمّل. 
4 (قولة: نسّقا) بالتحريك» أي: متتابعة» وفي بعض النسخ: ((تترى))» وهو .ععناه”. 
0/49 (قولة: على الأعناق) مفهومه أنه لو رفِعت بالأيدي ولم توضّع على الأعناق أنه 
لا تقطع التكبيرَ بل كر وهو ظاهرٌ الرواية وعن اع" إن كانت أله الأرض أقرب يكين 
وإلا فل "معراج ‏ ومئله ف "البوازية"0) و"الفتح"7". ويخالفه ّ ف "الببى "(0) عن "ام 5 "00 
)١(‏ المقولة [7/14177] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 
(؟) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجدازة */ق١١51/.‏ 
(9) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق914/ب. 
5( "مراقي القادج ١‏ كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في بيان أحق الناس بالصلاة عليه صاة ؛ 5-. 
(ه) من((قوله نسقا)) إلى((وهو يمعناه)) ساقط من "الأصل". 
(1) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز 79/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 88/7. 
(8) "البحر": كتاب الحنائز .١959/7‏ 
(9) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق57/أ. 


قسم العبادات سس ا #لإو دل حاشية أبن عابدين 


وما في "المجتبى": ((من أن المدركَ يحبر الكل 00 006 نهر" (فلو جاءً) 
المسبوق (بعد تكبيرةٌ الإمام الرابعة فالئة السلدة التعدن الدغيو لق كدير الإمام 
وعند ل يوسف' : ': يدحل لبقاء التحرعة فإذا 17 الا 7 ثلانا 3 هشهش*2 


((أنها لو رُقِمَت بالأيدي ولم توضّع على الأكناف لا يكبّرٌ في ظاهر الرّواية))» لكنْ قال في 
"الشرنبلاليّة”: ((وينبغي أن يُعوّلَ على ما في "البرَازيّة'» ولا يخالفةٌ ما يأتي من أنها لا تصح إذا 
كان اميت على أيدي الناس؛ لأنه يُغْتفرٌ في البقاء ما لا يُعتَفرٌ في الابتداء)) اه. 

1 لام (قولة: وما في "المجتبى" من أن المدرك) أي: الحاضر» وسَماه مُدركا أنه تراكنة 
كما مر”" وعيارة 'المجتبى": ((رجل واقف حيث يجزيه الدحول في صلاة 0 فكبْرٌ الإمام 
الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبرُ ما لم يكير الإمامُ الثانية» إن كبر كبر معه وقضى 5 
وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبرٌ ويقضي ما فاته في الحال)) اه. 

47 /] (قوله: شاذ) لمحالفته ما نض عليه ع واحدٍ من أل َك واافاته بعد سلام الإمام, 
أفادَه في "النهر"”". 

"لاك /ا] (قوله: ل جاء إلخ) هذا دمرة الخلاف بينهما وبين قي يوسفب” كما ف "النهه"9, 

47 (قولة: لتعذر الدحول إلخ) لما مر” أن المسبوق يتنظر الإمام ليكبرٌ معهء وبعدَ الرابعة 
١63/57‏ /س] لم يق على الإمام تكبيرٌ حنّى يننظره ليتابعه فيهء قال في "الدّرر'”©: ((والأصلٌ ف 
الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة م فإذا فرَ 3 الإمام من الر 0 "شابحة الول 
وعند "أبي يوسف": يدحل إذا بقيت التحر. ع كذا في "البدائع”7")) أه. 


(1) "الشرئبلالية": كناب الصلاة .باب الجبائر ١54/1‏ باختصار (غامشن "الذرر والغرر"): 
(؟) المقولة [74571] قوله: ((لأنه كالمدرك)). 

0 البير :“كنات العئلاة نات صلاة المحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق914/ب. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ‏ فصل في الصلاة على الميت ق98/ب باختصار. 
(5) صكلا؟_-ه/ا؟, أدر. 

.1514/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجائر‎ )١( 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة 4/١‏ 71. 


يمره 


الجزء الخامس 0 سس هفو مسسس سسب باب صلاة الجتائز 


58 2 الحاضر» وعليه الفتوى» ذَكَرَهُ ل و غيره. 
(وإذا احتمّعت الجنائرٌ فإفرادٌ الصلاة) على كل واحدة 000000 


(408/ (قولهُ: كما في الحاضر) أي: في وقت التكبيرةٍ الرابعة فقطء أو التكبيرات كلها 
ولم يكرها مع الإمامى وأشارٌ بالتشبيه تبعا ل "البدائع" إل أذ نسالة الخاضر اتفاقت وفيه كلام يأتي". 

45م (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قول "أبي يوسف" في مسألة المسبوق خلافاً لما 
مشى عليه في المتن. 

»لع (قو ل ذَكرَهُ "الحابي" وغيرة) عبارة "الحلبي" في "شرح المنية'”©: ((وإن جحاء بعدّما 
كبر الرابعة فاته الصلاة عندهماء وعند "أبي يوسف" يكير فإذا سلّمَ الإمامٌ قضى ثلاث تكبيرات 
وذكرَ في "المحيط"”": أن عليه الفتوى)) اه. 
قلت: وذكرَ أيضا ف "الفتاوى الهنديّة””') عن "المضمرات": ((أنه الأصح وعليه الفتوى))» لكن 
ما مشى عليه في المعن صرح في "البدائع”©: ((بأنّه الصحيح))؛ ومثلهُ في "الدّرر”© و"شرح 
المقدسي" و"نور الإيضاح”"» نعم نقلَّ في "الإمداد””” عن "التجبيس" و"الولواجييّة””"©: ((أنّ ذلك 
رواية عن "أبي حنيفة"» وأنّ عند "أبي يوسف" يدحلٌ في الصلاة؛ وعليه الفتوى)» قال: ((فقد 


اتكلف أل لتصحيح)). 


)١(‏ المقرلة [74717] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة ص لالم ه-. 

(6) المسألة ف "المحيط البرهاني" دون قوله: ((عليه الفتوى))»: انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق١71١/).‏ 
(4) "الفتاوى الهئدية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .١١8/١‏ 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة .8١ 1/١‏ 

(8) الدوو”* كانت العدلكة د بانب لمانو 3/1 

(0) "نور الإيضاح": باب أحكام الحنائز - فصل ف بيان أحق الناس بالصلاة عليه ص /ا7ا. 

(8) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في الأحق بالإمامة ق5957/ب. 

(9) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجدائز ق؟5/أ. 


قسمالعبادات تيت دا .ما د همل حاشية ابن عابدين 


»* ه 8ه« هع م »ع خم هو ه# 6+ 6ه < > هه همه 4.5 6+ مارج وج هيه جه ها عه سج بوش هام اج سبج بج جح هس و و وه بج - هس شاه ه ب ه جوع 6م ع هم هم هو امه بع سسأ هه ماع سهس ممه هه وده ه 


( تنبيه ) 
5 م 7 9 1 0" ِ 00 

هذا كله في المسبوق» وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدمل» وقد أشار "الشارح" 
ك "البدائع'”' إلى أنه بالاتفاق كما قدمنا!'"» وبه صرح في "النهر”» وهو ظاهرٌ عبارة "المجتبى" 
لس اراك 100 الأه 0 الى ا وع ا 1" لي ا ” عر 
التي قدمناها)؛ لكن في "البحر'”” عن "المحيط": ((لو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر 
ما لم يسلم الإمام ويقضي الغلاث» وهذا قول ف يوسف") وعليه الفقفوى» وروكى "الحسن" أنه 
لا يكبر» وقد فاتتةُ)) أه. 

أقول: لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه بين 
ين يوسف" وصاحبيه وأن الفوات رواية "الحسر." عن لابين حنيفة") وأن المفتى به عدم الفوات؛ 
وهذا [؟/ق517١/أ]‏ هو المناسب لما م02 من تقرير أقوالهم؛ أمّا على قول "أبي يوسف" فظاهرٌ؛ 
لأنّ اللسبوق عنده لا تفوت الصلاة» فالحاضرٌ بالأولى» وأمّا على قولهما فلِما صرح به في 
"الهداية"0) وغيرها: ((من أن الحاضر منزلة المدرك عندهمل وهذا حاضر وقت الرابعة, فيكيرُها 
قبل سلام الإمام» ثم يقضي الثلاث لفوات محلها))» وحينا فما في "الحيط" من قوله: ((وهذا 
قول لك يوسف'))., لا يلزم منه أن يكون قولهما بخلافه» بل قولهما كقوله بدليل أنه قله برواية 
"الحسن" فقطء وإلا كان المناسب مقابلتة بقولهماء ولذا لم يعرّه في "المخانيّة"0 و"الولواحيّة"0*) 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة ."١ 14/1١‏ 
(5) المقولة [-747] قوله: ((كما في الحاضر)). 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل ف الصلاة على الميت ق94/ب. 
(4) المقولة [١/417/ام‏ قوله: ((ما ف "المجتبى" من أن المدرك)). 
(ه) "البحر": كتاب الجنائز ٠/9‏ 50. 
6 قِ هذه المعولة. 
(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 97/١‏ بتصرف. 
(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١97/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الحنائز ق؟5/أ. 


الجزء الخامس م لبو للد د باب صلاة الجتائز 
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و"غاية البيان" إلى - سيك بل أطلقوه وقابلوه برواية "0 0 بل زاد ف "غانة البيان" بعد 
ذلك: ((وعن ل يوسف" أنه يدحل معه)) فأفاد أن قول 0 و1 كقولهماء وأنّ المخالفة 
في رواية "الحسن" فقط. 
( تنبيةٌ ) 

نقَلَ في "البح ر ”© عبارة "المحيط" السابقة ثم قال: ((فما في "الحقائق" من أن الفقوى على 
قول "أبي يوسف" إنها هو ف مسألة الحاضر لا المسبوق» وقد يقال: إنه إذا كان 0 
حتى كر الإمام ث نين أو لافلا شلك أنه مسسبوق» وحضورُهُ مسن غير فعل 
لا يجعله مُد ركأء فينبخي أن يكون كمسألة المسبوق» وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة 


(قولة: بل زاد في "غاية البيان" بعد ذلك إلخ) عبارية بعد ذكر رواية "الحسن" فيما إذا كبر الإمام 
أزيعاز ك3 ارك اضر . ((وعن "أبي نومك" ليده فد لان الموق عن اعلديقة وكير 
فإذا كبر 0 بعدُ لم يسلم شارّكه فقضى ما فاتةُ)) اهء تأمّل. 

(قولة: ف فينبغي أن يكن كمسالة المسبوقع أي :انه فونه الضلاة إذا كبر الإمامٌ الرابعة وهو حاضرٌ 
1110 الإمامُ فإنها تفوته عندهماء وحيشد فلا فرق بين الحاضر والغائب الذي 
حضر بعد الرابعة» وعليه فقول "المحيط": ((والرجل حاضر) لي ابقيد اعتزارا عع الغائب؛ إذ لا فرق 
بينهما إل" في التكبيرة الأولى؛ إن من كان حاضراً وقتها لا يكون مسبوقا إذا كبر الثانية مع الإمامب أمّا 
إذا لم يكبرها معه فإنه يكون مسبوقاً بالأولى وحاضرا في الثانية» فيتابعُهٌ فيها ويقضي الأولى كما دل 
عليه كلام "الواقعات", هذا حاصلٌ كلامه. وفيه نظرٌ؛ أن لاد اك عد تع ارما انكر 
بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعدُ سواءٌ كان ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرهاء فلو كبر الإمام الأولى 
ثم حضر رحلٌ وكبّرٌ الإمامُ الثانية والرجلٌ حاضرٌ كان مُدركا لهذه التكبيرة الثانية» فله أن يُكبّرها قبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز 7٠١٠/7‏ باختصار يسير. 


كن العاذافة عفني لز اسمسيت سييتحدة عاشي ابن خابدن 
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الأولى فقط كما لا يخفى)) اه 

وأقول: إن ما في "الحقائق" محمولٌ على مسألة المسبوق؛ لما مر" من أن المحالف فيها 
لوست ران النتوى على قوله: واناشيالة الى ونيا قاف كما هلي اانا قر لي زوه 
يقال إلخ) فحاصلة أله لا تحققٌ لمسألة الحاضر إلا فيمن حضرٌ وقت التكبيرة ةالأولى فكيّرّها قبل أن 
يكبّرَ الإمام الثانية» نا لو تشاغَلَ حتى كبر الإمامُ الثانية أو أكثرَ فهو مسبوق لا حاضرهء وفيه نظرٌ 
افر فإئد ذا كان تجاه را ست 2 الغناة كيزن طلا ركون ندرا للنائية له آنا يكرهنا فيل 
أن يكير الإمام الثالثة ويكونٌ مسبوقاً بالأولى؛ فيأتي بها بعد سلام الإمام» فسبقةٌ بها لا يناي كونة 
حاضرا في غيرهاء يدل على ذلك ما نقَلّهُ في "البحر”" عن "الواقعات": ((من أنه إن لم يكير الحاضرٌ 
حتى كبّرَ الإمامُ [؟/ق51١/ب]‏ ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبُّر الأولى حى يبل الأنياء أن 
الأول فس عا فكانت قضاءء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام)) اه. 

قاقز كيف جدلة ماخر وفصيوهاء إذ الوا "كان منيونا متتل لوزيكن له أن يك القانية 
بل يننظرٌ تكبير الإمام الثالثة كما مر" فاغتنم تحرير هذا المقام. 


551 الأناالدلنةريكون نسونا براهد اشوا يام الإمام» فكذا إذا كبر الإمامٌ ثنتين 
أو ثلانا وهو حاضرٌ يكونٌ مدركا لأخراها فيكبرُهاء ومسبوقاً ما قبلها فيقضيهاء وكذا إذا كبّرَ الإمام 
الأربع وهو اح كوك مُدركا للرابعة, فِيكبرها ويقضي الغلاث؛ لأنه فات محلهاء 4و ميزنا يهاه 
ولاآيلرم من ذلك كوته مسبوقا بالرابغة أيضاء لأ مله باق :ما لم يسلم الإناف وكلامٌ "الواقغات" 
مشيرٌ إلى ما ذكرناء وحينئن فالفرقٌ ظاهرٌ بين الحاضر والمسبوق؛ لأنّ المسبوق بالأربع ‏ بأن حضر بعد 
الرابعة - لا يمكنه التكبيرٌ عندهما؛ لأنه لا بمكنهُ ذلك إلا إذا كير الإمامء ولم يبق للامام تكبير ليتابعه فيه 
عقو الغيلاة نتن “امه العافت ابعل ار 3 

)١(‏ المقولة [417] قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز ٠.١/5‏ 

(5) المقولة [477] قوله: ((في حال التحريمة)). 


المزوالحافي هع تنتويسيب: عزية ميت تعميح ١‏ :ان اله الشالة 


(أولى) من الجمع؛ وتقديم الأفضل''' أفضل (وإنث جَمّعَّ جاز) ثم إن شاء جعل 
الجنائز ضهنا واحدا وقام عند أفضلهمء وإن شَاء و جعلها 11-0 يلى القبلة) واد 
خلف واحدٍ (بحيث يكونُ صدرٌ كل) جنازةٍ (مما يلي الإمام) ليقومٌ بحجذاء صدر 


4غ لاع (قولة: ول من ادمع) أن الجمع مُحتلفُ فيه "قنية"70. 

(قولهٌ: وتقديمٌ الأفضل أفضل) أي: يصلي ألا على أفضلهم ثم يصلّى على الذي 
يليه ف الفضل» وقيّدَهُ في "الإمداد"”" بقوله: ((إنْ لم يكن سبَّق))» أي: ولا يصلي على الأسبق 
ولو مفضولاء وعية بياث الترتيب 

44 (قوله: اذ يم أي: بأن صلى على الك ماد واهد 

441ل (قولة: ص يدا أي: كما 01 في حال حياتهم عند الصلاة» "بدائع”". 
أي : أن يكون رأس كل عند رِجْل الآخرء فيكونُ الصف على عرض القبلة. 

15 ل (قولة: وإن شغ كلها 59 إلخ) دك ف "البدائع”'" التخيير يين هذا والذي قبله. 
ثم قال: ((هذا جوابُ ظاهر الرّواية» وروي عن "أبي حنيفة" في غير رواية الأصول أنّ الثاني أولى؛ 
أن السئة هي قيام الإمام بحذاء الميت» وهو يحصل ف الثاني دون الأوّل)) اه. 

لم (قولة: جا اه الدَرّج بأن يكون رأس الغاني عند مكب الأول 


'يل!ء لزه 
0 . 


)١(‏ في "و":((والأفضل منهم)). 

(؟) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق6؟/ب. 

(6) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر - فصل ف الأحق بالإمامة ق١517/ب.‏ 
(5؟) صهم؟ "در". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة .51١/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما تصح به صلاة الجنازة .51/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 515/١‏ 


قسم العيادات م -د 8ه« د هس حاشية ابن عابدين 


لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهودٌ خلفه حالة الحياة» فيُقَرّبُ منه الأفضلٌ 
فالأفضل الرَّحُلَ مما يليه فالصبىّ فالختثى فالبالغة فالمراهقة» والصبي ال حر يُقَدَمُ على 
العبد» والعبدٌ على المرأة: وأما ترتيبهم في قبر واحدٍ 200 


485ل (قولة: لخحصول المقصود) وهو الملاة عليهم "وور"9© والأحعين ناءق 
'المبسوط'”"؛ لأنّ الشرط أنْ تكون الحنائرٌ أمامّ الإمام وقد وحدء "إسماعيل'”". 

(قولة: فيرب منه الأفضلّ فالأفضل) أي: في صورة ما إذا جعلهم منا ونا 
يلي القبلة بوجهيهاء أمّا في صورةٍ جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم عند أفضلهم كما قدَّمَه")؛ ذا لجن 
أحدهم أقرب» وهذا حيث احلتفوا في الفضلء وإِن تساووا 0 ابي كك ف "الحلبة"270) وفي 
'البحر”2"0 عن "الفتح'”": ((وفي الرججلين يقدم كك هماسا وقرآنا وعليا كتين قعل غلية الساذة 
والسلام”" في قتلى أحدٍ من المسلمين)). 

ركم /) (قوله: يَقَدُمُ على العبد) أي: [؟/ق58 ١/أ]‏ ولو بالغا كما يفيدة قول "البحر"29 عن 
'الظهيرية””' ": ((ويْقدَمٌ الحرٌ على العبد ولو كان الحر صبيّا)) اه. 


.١5 15/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(9) "المبشوط": كتاب الضلاة .د عسل الميث: 9ه ة, 

(6) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ”/ق 48 /أ. 

لاك "در 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 'رق١5/أ,‏ 

() "البحر": كتاب الجنائز 7/7 .73١‏ 

00 "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 47/7 بتصرف. 

(8) الحديث أخرحه أبو داود(١؟71)‏ كتاب الحنائز ‏ باب في تعميق القبر؛ والترمذي(7١17)‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما 
حاء في دفن الشهداء, والنسائي 8١ 8١/4‏ كتاب الجنائز - باب ما يستحب من إعماق القبرء عن هشام بن عامر 
أن رسول الله قال للأنصار يوم أحد: «احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء قيل: فأيهم نقدم؟ 
قال: أكثرهم قرآناً ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.؛ وف الباب عن غبّاب وجابر وأنس ؤ#ك. 

(8) "البحر": كتاب الجنائر 7/7 .7١‏ 

.]/57 "الظطهيرية": كتاب الصلاة  الباب السابع  الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق47 رب‎ )٠١( 


الخزه كاسن ٠حسي‏ ييه و مشايببب سمي رنات ماه الا 


لضرورةٍ فبعكس هذاء ف فَيْجِعَلٌ الأفضلٌ مما يلي القبلة» "فتعم"7". 
(ويقدم في الصلاة عليه السلطان) إن حضر (أو نائبه) وهو أميرٌ المصر ثم القاضي) 


ا 715 اناه ا در 0 يقنم بالأول» وهو المشهورٌ» ورَوَّى "الحسن" عن 
"الإمام' أل نَ العبد إذا كان أصلح قم م اه. 

440 (قولهُ: لضرورة) إإما قيّدَ بها لأله لا يُدَنُ اردق مر مام يصر الأول تراباً -فيحوز 
حيتئلر البناءُ عليه والزرعٌ - إلا لضرورة فيُوضَعٌ بينهما تراب أو لَبنٌ ليصيرَ كقبرين, ويُجِعَلُ الرحلٌ 
مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة» "شرح الملتقى"90. 

مطلبُ في بيان مَن هو أحق بالصلاة على الميت 

نيك (قولة. أو نائبُةُ) الأولى: ثم نائب "ح”"0". أي: كما عبر في "الفتح”7 وغيره 

ركم (قولة: 2 صاحبُ المشُرّط) قال في "الشرنبلاقيّة””": ((ظاهرٌ كلام "الكمال” أن 
صاحب الشرط غير أمير البلد» وفي "المعراج" كايلية الداهو نعف قال العرط بالسكوة تقر كة 
نخيارٌ الجند. والمرادٌ أميرٌ البلدة كأمير بخارى)) أه. 

وأجاب "ط"2" بحمل أمير لذ فلج الوك هوا ناقس التبناس نالا مو ايسان القند 


00 وأجاب ب "ط" بحمل أمير البلد إلخ) غيارة "القدي" : “لؤوقية أنه يكذ التفسي يتكررٌ مع 
لب السلطانء إلا أن يُحمّلَ على أن أمير البلد هو المولّى من نائب السلطان)) اه 


. 97/7” "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١1/ه/ا.‏ 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 3/١‏ 79/ب بتصرف. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ١817/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق5١١/أ.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .81١/75‏ 

(0) “الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7070/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ل للب لم« لس حاشية ابن عابدين 





هذاء وتقدَّه”" في الجمعة تقديم الشرطى على القاضيء وما هنا مخالف له» ولم أر مَن نه 
عليه» فليتأمل. 
زح غلا (قولة: نم خليفتة) كذا في "البحر"”" أي: ا صاحب ترط كما هن المسادر 
ونا لعيف ف إل حاتي وا د ات كار عيض علي علن 
صاحب التترطء قالمناضيي قول "الفتحم”7©: رك ا الوالي ثم له القاضي)) اه. 0 
الا عن ل يلعي "”20. 


كول هذاء وتقدّمٌ في الجمعة تقديم الشرطي على القاضيء وما هنا مخالفُ له إلخ) قد يقال 
3 القرق .وق التمعة راهن رأث السنة والسيد لكا كانامه الجعاتن الأسافحة والاسون العاكة اي 
تفويض أمرهما للشرطي لد رط مود العامّة» فكان مُقدّماً على القاضي فيهما بخلاف صسلاة 
اخنازة: نإنها لما لم تكن اللدماعة ذبها من الشعائر» ولم تكن من المشاهد العامّة ناب تفويض أمرهها 
للقاضي وتقديه عليه. والعادة جارية بتفويض الأمور العامة له لا للقاضيء والتفويض له إنما هو بعد 
القاضي 20 مع تعدّد الجنازة في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامّة» فلذا كان ورا 
عن القاضيء تأمّل. 
(قولة: فالمناسب قول "الفتح": ثم ايه الوالي إلخ) عيارته: ((الخليفة أولى إِنْ حضرء ثم إمام 
الع رح بست ل لقاكي وام ميخي ارك ثْمّ خليفة الوالي» ثم حليفة القاضي)) اه. ثم قال: 
((يعني بالوالي المتولي: وهو الذي يقال له في هذا الزمن: النائبْ)) اه. على أن ما في "الفقح" ليبس 
ذا للاقالة: 
)١(‏ المقولة [1711] قوله: ((وقالوا: يقيمها إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الجنائز 0 
(5) ف "ب": ((القبض))» وهو حطاأ. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ؟81/5. 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في بيان الأحق بالصلاة على الجنازة ق0١٠57/).‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ١78/1؟.‏ 


الجزء الخامس جلسنيية نحم "الارة: ' جمح مد ع يشوم ابانةاضلاة إلخانن 


يلسم 


١م‏ إمام الحي) فيه إيهامٌ» وذلك أن تقديم الولاة واحسب؛ وتقديمٌ إمام الي 


زكةع لا (قولة: : ثم إمام الحي) أي: الطائفة» وهو إمام مجك الخاض 0 وإِعما كان 

ارك لذن اليك رطف بالصلاة خلفه قحال حيائه فينبغى آنا يضَلى عليه يعد وقانةة:قال ف 
شرح المنية"("): (وقعلن هذا لواغلم أنه كان غير راض ابه بال حياته ينبغي أن لا يمستحب 
تعدرعه )) أهض. | 

قلت: هذا ان كان عدم رضاه به لوجه ضيح وإلآ فلا تأمل. 

ديف (قولة: فيه إيهام) أي: في كلام الف" إيهام المسوية ية في الحكم بين تقديم 
المذكورين؛ لكنّ القاعدة الأصولية أن القيران في الذكر لا يُوحب الاتحاة في الحكمء تأمل 

مطلث: تعظيم أولي الأمر واجب 

4ل (قولة: وذلك أنَّ تقديم الولاة واحب) لأن في التقديم [؟/ق58١/ب]‏ عليهم 
ازدراء بهم» وتعظيم 0 لي الأمر واحبُ» كذا في "الفتح'”"©؛ وصرّح في "الولوالجيّة'”" و"الإيضاح" 
وغيرهما بوجوب تقديم السلطان» وعلله في المنبع” وغيره: ((بأنه نائبُ النبيّ يه الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسيهم» فيكونٌ هو أيضاً كذلك)): "إسماعيل"”. 


6 


(قوله: قلت: هذا مسلَمٌ إِنْ كان عدم رضاه به إلخ) الظاهرٌ أن بحث اي ف سواعءٌ كان عدم 
رضاه به لوججه صحيح أو لا لعدم وجود علَةِ تقديمه» وهو رضاه بالصلاة خلفه في حياته. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة صاه/م ه. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب البنائر - فصل في الصلاة على الميت ؟7/١81.‏ 
(6) "الولوالحبية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق59/أ. 
(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق550/أ بتصرف يسير. 


قسمالعيادات نت دا هم« ل حاشية ابن عابدين 


بشرط أن يكون أفضلَ من الولي» وإلا فالولي أولى كما في "المجتبى" و"شرح 
الملجمع" ل "لفان وف "الدراية": ((إمام المسجد اللجامع أو لى من إمام الحي))» 


494 (قوله: بشرط إلخ) عل هذا الشّرط ف "الحلبة"0" لم قال: ((وهو حسنٌ))) وتبعه ف 
"ال" 

[ه44/ (قولة: إِمامُ المسجدٍ الجامع) عير عنه في "شرح المنية'” بإمام الجمعة. 

( تعبيةٌ ) 

وأمّا إمامُ مصلى الحنازة الذي شرطة الواقفْ وجعل له معلوما من وقفه فهل يَقَدَمُ على الولي 

انلك انل" 101 لوا للتسسدي ان عله إل طن :فالسياة ره ل مشناكة: دام بالزام! ةوالت ل 
0 3 صى . ١‏ واكم 

لي أنه إن كان قروا من جهة القفاضي فهو كنائبه. وإ من ججهة الناظر فكالأحنبي» أفافة 2 
"البحر”©» وخالفة في "النهر””: ((بأنَّ ما من" في باب الإمامة من تقديم الراتبي على إمام الى 
يقتضي تقديعه هنا عليه))» واستظهر "القذض ": ((أنه كالأحنبي مطلقا؛ لأنه إنها يُجعَلٌ للغرباء 
ومن لا ولي له)). 


(قوله: من تقديم الرّانب على إمام الحي) الظاهرٌ أنْه هو الإمامٌ الراتب هناء فإن الراتب هو المرنّب 
في الإمامة. ولم يتقدّم أن الراتب مقدّمٌ على إمام الحي» بل الذي تقدَّم أن الراتب مقَدّمٌ على الأعلم. 
تأمّل. ثم رأيت عبارة "النهر"» وهي لا تفيدٌ مخالفة إمام الحسيّ للراتب؛ ونصّها: ((مقتضى ما سبق في 
الإمامة تقديمه حتى على إمام الح وذلك أذ تقديم إمام الحيّ كالأعلم مندوبٌ فقطء وقد مرّ أنّ الراتب 
مقدَّمٌ عليه هناك, فكذا هنا؛ إذ لا فرق يظهر)). 


.ب/7١0ق/7 "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 5/7 .1١9‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص4 58 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 5/9 .1١9‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق97/ب. 


_ 11 


() #9/ره١5ه‏ "در". 


الجزء الخامس سسسب إ##م)؟ 6 ملهههس سل باب صلاة الخنائز 
أي مسجد محلته كيل ١م‏ الولي) م و ل 0 


أقول: وهذا أولى؛ لما يأتي" من أن الأصل أن الحقّ للولىي» وإننا قَدّمَ عليه الولاة وإمامُ 
الحي لما مر”" من التعليل» وهو غيرٌ موجود هناء وتقريرٌ القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله 
ائباً عنه» وإلاً لم أن كل مَن قرّرَهُ القاضي في وظيفة إمامةٍ أن يكون نائباً عنه مقدّما على إمام 
الحي» والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهر؛ اويا للصلاة حلفه في حياته بخالاف 
الراتب» هذا ما ظهّرَ لي» فتأمّله(". 

0/4 (قولة: م الولي) أي: ولي المييتم الذكرٌ البالغ العاقلٌ» فلا ولاية لامر قلي ومعتووٍ 
كما في "الإمداد”””» قال في "شرح المنية””"©: ((الأصل أن الحقّ في الصلاة للولي» ولذا دم على 
الجميع قي قول "أبي يوسف" و"الشافعي" ورواية عن "أبي حنيفة"؛ لأنّ هذا حكم تعلق بالولاية 
كالإنكاح؛ إلا أدّ الاستحسان ‏ وهو ظاهرٌ الرواية ‏ تقديمٌ السلطان ونحوو؛ لما رُوي: «أنَ 
"فجي" وذ "شعية ين لعاف" كملسي" [؟/ق594١/)]‏ وقال: لولا السنة لما 
قدّمتك)”"» وكان "سعيد” والياً بالمدينة» ولما مر© من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق87 /ب. 

(؟) المقولة 1ه ٠‏ ه7] قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 

(5) المقولة 43511/] قوله: ((ثم إمام الحي)). 

(4) من ((والفرق بينه)) إلى ((فتأمله)) ساقط من "الأصل". 1 

(د) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الأحق بالصلاة على الميت ق0٠77/ب‏ بتصرف نقلا عن 
"التائر حانية" . 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص4 86-58 ه5-. 

(0) أخرجه أحمد 207١/5‏ وعبد الرزاق(5759)؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" 71-58/4 كتاب الجنائز ‏ باب 
من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الوليء» والحاكم 7١/7‏ وقمال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي» 
والطبراني في "الكبير" (5317)» والبزار(؛ .)8١‏ 
وأورده الهيئمي ف "المجمع" ”١/*‏ كتاب الخنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة» وقمال: رواه الطبراني في "الكبير" 
والبزار» ورحاله موثقون. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله في "السير” /777: إسناده حسن. 


(8) المقولة [437ا] قوله: ((وذلك أن تقديم الولاة واحب)):؛ والمقولة [1491"] قوله: ((ثم إمام الحي)). 


قسم العبادات | سس سسللدا .مهوبا لبس حاشية ابن عابدين 


نع نا لان قا 0 
بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأبْ» فيقدم على الابن اتفاقاء 1# 





ٌُ 


/اة عل (قوله: بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنساء ولا للرّوجء إلا أنه أحق من 
الخ : وق الكلام زمر إل أن الأعة احى من قرت الغائب» وحد الغيية هنا أن يكون 


مكان تفوتة الصلاة إذا حضَّر "ط27 عن "القهستاني"”". زاد في "البحر”": ((وأن 
لا يُنتظِرَ الناس قدومه)). 
قلت: والظاهرٌُ أنّ ذوي الأرحام داحلون في الولاية» والتقييدَ بالعصوبة لإخخراج النساء فقطء 
فهم أولى من الأحنبي» وهو ظاهر ويؤيده تعب "الهداية"0) ب: ((ولاية النكاح)), تأمل. 
م انر كير . 007 ي اعتى ء َّ - يو 
554 /8] (قوله: فيعدم على ا اتفاقًا) هو الأصح؛ لأن للاب فضيلة عليه وزياده سين» 
ل ار هو 2 3 
والفضيلة والزيادة تعتبّر ترحيحا ف استحقاق الإمامة كما ف سائر الصلوات» "حمر عن 
"البدائع"2"0. وقيل: هذا قولٌ "مد" وعندهما الابرن أو لى» قال في "الفتعم"9": ونا عذمنا الأسينه 
بالسنة» قال عليه الصلاة والسلام ف حديث القسامة:رر ليتكلم أكبرهما 0 وهذا يفيد أن الحق 


ااي كت 


"هز": كتاتب الفثلاة دايات غيلاة ارقا 1 ا 

(؟) "جامع الرموز":كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز ١70/١‏ باختصار. 

(7) "البحر": كتاب الخبائز 14/5 .١9‏ 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز - فصل ف الصلاة على الميت51/1. 

زه "الج "كانت لقانت 1م 

)30 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل فٍ بيان من له ولاية الصلاة على الميت١8/1/١5.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الصلاة على الميت 47/7 بتصرف يسير. 

(8) أخرحه البحاري(183448) كتاب الديات ‏ باب القسامة»ومسلم(7739١)كتاب‏ القسامة والمحاربين ‏ باب القسامةء 
وأبو داود(١٠؟15)‏ و(١4571)‏ كتاب الديات ‏ باب القتل بالقسامة) والترمذدي(477 5 كنات الدياتة ع ناته 
ما ججاء ف القسامة» والنسائي 0//7-م كتاب القسامة ‏ باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماحه(571717؟) كتاب 


الديات ‏ باب القسامة. من حديث رافع بن حديج طبه مرفوعا. 


وه 


الجزء الخامس ببح ني ني ١ ٠‏ قا سمح يي نيت بحت نان فلاة امعاتر 


إلا أن يكون عالما والأبْ جاهلا فالابر“20 أولى) ا ا ا 


إن لم يكن له منها ابن إن كان فالزوجٌ أولى منهم؛ أن الحقّ للابن» وهو يقدم أباه» ولا يبعد أن 
يقال: إن تقليعه على نفسه واحب بالسدم) أه. ظ 

وف "البدائه"0©: («(وللاين حكم الولاية أن يَُقَدمَ غيره؛ لأن الولاية له؛ وإنما مَِيِعَ عن 
التقدّم لئلا ييستحفٌ بأبيه» فلم تسقط و لايته بالتقديم)). 


0 


(»4” (قوله: إلا أن يكونّ إلخ) قال في "البحر””: ((ولو كان الأب جاهلاً والابنْ عالما 
ينبغي أن يُقدَمّ الابنٌ» إلا أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة امنازة لعدم احتياجها 
له))» واعترضّة ف "النهر”” بما مر”*©: ((من أن إمام الحي إنما يُقدّمُ على الولي إذا كان أفضل))» 
قال: ((نعم عل اناتور 6ت تقدّم الابن على اله يان هه ابعنطان به وهذا يقتضي وحوب 
تقليعه 0017 اه. ا 

قلت: وهذا مؤيّدٌ لما مر”©آنفا عن "الفتح". 

)/6٠٠(‏ (قولهُ: فالابنُ أولى) في نسخة: ((والأسنٌ أولى))» وعليها [1543/1١/ب]‏ كنب 
'اللحشّي”” فقال: ((أي: إذا حصلت المساواة في الدرحة والقرب والقوَةٍ كابنين أو أوين أو عمَّين 
فالس اول اترلف د أذ يكروضي اكيت افد ) اه. أي: قياساً على تقديم الابن الأفضل 
قلى ابس عدا لوقاو كان لكيه ” سيدا لكر الوا راض اول كقنا و ارايت 


(قولهٌ: فلو كان الأصغر شقيقا) لآ يناسب التفريع الل كور. 


)١(‏ في "و":((والأسن)). 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت ١18/1ل.‏ 
(5) "البحر": كتاب الجنائز ١915/7‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق97/ب. 
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(5) صلام 1448-١‏ أدر . 
(5) المقولة [/7493,] قوله: ((فيقدم على الابن اتفاقا)). 
(0) "ح”": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ق5١١/)‏ بتصرف. 


قسمالعيادات 5 تب هه 8#وع# ‏ د ب حاشية ابن عابدين 


فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم البيرا» ومولى العبدٍ أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه, 


حن لقث أحدا فليس للأكبر منعٌةٌ كما في "البحر”7". 

.هم (قوله: فإن لم يكن ولي فالرُوجٌ ثم الديران) كذا في "فتح القدير”") وهو صريحّ في 
تقديم روج على الأحنبيّ ولو جاراء وهو مقتضى إطلاق ما قدّمناه”" عن "الهُستاني": ((من أ 1 
الرُوج أحق من الأجنبي))» فما هنا أُولى من قول "النهر”©: ((والرّوجٌ والجميراكُ أولى مسن 
الأجنبي)) اه. 

وشمل الولي مولى العتاقة وابنهُ ومولى الموالاق» فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجيّة 
بالموافك 2 ” بخر ار 

(قولة: ومولى العبدٍ أول من اينهٍ الحرّ) وكذا من أبيه وغيره» قال "الزيلعي”©: 
((والسيّدُ أولى من قريب عبدِهٍ على الصحيح» والقريبُ أولى من السيّد لمعتق)) اه. 

فما في "القهُستان ”"0©: لوف أن اين العلدواياة أن من المولى)) على حلاف الصحيح. 

.ل (قولة: لبقاء ملكه) اعترضَ عا في “شرح الهامليّة"”: ((من أن السيّد لا يغسيل أمته 
ولا أمّ ولده ولا مديّرتةُ لاتقطاع ملكه عنهن بال موت)) اه 

اقول + لأنّ الجدة المية لا تَقبَلُ الك لكن المراد اام د 
في "البحر"”"» ولذا يلزمة تكفين عبده كالرّوجة مع أنّ الزوجيّة اتقطعت بالموت كما مر" آنفاء 


م 


.1١9 5/7 "البحر": كتاب الحنائز‎ )١( 

.87/7 "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(5) المقولة 7457 قوله: ((بترتيب عصوية الإنكاح)). 

(:) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة - فصل في الصلاة على الميت ق57/أ. 
(د) "البحر": كتاب الجنائز 3485/17 .١‏ 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ ياب الحنائز 59/1١‏ بتصرف. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائر ١//ه/ا١.‏ 

(4) المسمى "سراج الظلام وبدر التمام"» للحدادي» وتقدمت ترجمته 5507/4. 

(9) "البحر": كتاب الجنائز 845/9 .١‏ 

)٠١(‏ في هذه الصحيفة قوله: ((فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران)). 


الجزء الخامس 70 د ب ا برووة لله باب صلاة الجتائز 


والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاةٍ عليه (وله) أي: للولي؛ ومثلة كل مسن 
قم عليه من دنات 1 (الإذن لغيره 7 


وولذية الصلاة» نا قا فى 


ا »قر والفتو الي بطلان الوص م اماق الهندية” إلى لمر ات" أي: 
ا 
كذا كما عزاه”" إلى "المحيط”": وذكرَ في "شرح درر البحار”©: ((أنّ تعليل تقديم إمام الحي.بما 
مر من أن الميت [7/ق ١١‏ /أ] رَضِيَهُ في حياته يلم أنَّ الموصى له يُقَدمُ على إمام الحيّ لاختياره 
له ضريحا إلا أن المذكور في "المنتقى " أنّ هذه الوصية باطلة)) اه فتأمل. 

زه.ه/ (قولهُ: ومثلة كلّ مَن يُقَدّمْ عليه من باب أولى) ظاهرةُ أنّ للسلطان أن يأذن بالصلاة 
لاج نا ادق اولوقو عق "الله "اها با على أ بن ايت السلطان وغوه 

7 7 8 1 2 


(قوله: والتغسيلٌ لما فيه من المسنّ والنظر المحذو رين لا يُراعَى فيه إلخ) ظاهرّة امتناعٌ النظر عليه: 
وأنه لا يكفي الملك الحكمي له مع أنه تَقدم حله للزوج بعد موت زوحته. تأمّل. وقدَم: ((أنَ لعل وجهه 
أن النظرَّ أعف من المسء فجاز لشبهة الاحتلاف)) أه. 

(قولة: أنّ تعليل تقديم إمام الح ما مر إلخ) قد يقال: إنه باختياره له بالصلاة خلفه في حياته تبت له 
ولأية العياؤة فلتيعة فاته قل عللك إبطال مات له يالوضية لعيره بال اذه للق تماق اجن إنأة الحي. 


.١5/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الصلاة على الميت‎ )١( 

)1١(‏ لم نقف على هذا العزو ف نسحة "الفتاوى الهندية" لحي كي 
(5) لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني"» ولينظر التعليق السا 
(4) "غرر الأذكار"”: كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق9ه/ب. 
() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟/ق5١1/81.‏ 


قسم العبادات نت دا 6و« د ل حاشية ابن عابدين 





ابتداع» و ادي مام الحي» » فليس له الإذْنُ؛ لأنّ تقديعه على الولىّ مستحب» فهو كأكير الأخحوين 
إذا قم أن فللأصغر منعهء فكذا للو لي اه. 

أقول: وف كون الحقٌّ ثابتا للسلطان ابتداء”© بحث؛ لما قدّمناه'” عن "شرح المنية”: ((من أن 
الح في الأصل للولي» وإما قُنّمَ السلطانُ في ظاهر الرّواية لثلاً يُزدرَى به وتعظيمُة واحسب» وَقَدَم 
إمامُ الحي لأنَّ المت رضيه في حياته))» ومثله ما في "الكافي””" حيث عل لما يأتي© من أن للولي 
الإعادة إذا صلى غيره بقوله: ((لأنّ الحقّ للأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم به. غير أل 
السلطان أو الإمام إغا يُقَدم بعارض السلطنة والإمامة)) اه. وبهذا تندفع الأولوية» فتأمل. 

005 (قوله: فيها) أي: في الصلاةٍ على الميت» وفسسّرَ الإذن بتفسير آحمرء وهو أن يأذن 
للناس ف الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن؛ لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا ياذنه» وذْكَر 
"الزيلعي"7© معنىَ آخخر» وهو: ((الإعلامنموته ليصلُوا عليه))» "بحر”". لك يتعيّنُ المعنى الأول 


(قولة: أقول: وني كون الح ثبت لسلطان ابتداءًبحث إلخ) ما قال ملم في منع ثبوت الح له تدا 
ويظهرٌ أنه لا مان من صخ إذنه لغيره للعلة الني ذكرت في تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يُقدّم؛ لأنه لو 
ما برام اصح لواواعة كر ارو رحا بطي اموي دم لي لاتير 

(قولة: لكن يتعيِّن المعنى الأول في عبارة 1 للاستنثاء المذكور) كذلك يتعين المعنى الأول 
بقطع النظر عنه لقوله فيها: ((المتعيْنُ رجوعٌ ضميره للصلاة))» تأمل. 


)١(‏ من((ابتداء واستثنى)) إلى ((للسلطان ابتداء)) ساقط من "الأصل". 

(0) المقولة [(455"] قوله: ((ثم الولي)). 

(6) "كانتي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ١/ق7٠ه/ب.‏ 
(؛) المقولة ]75١5[‏ قوله: ((أعاد الولي)). 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .740/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الجنائر 5/9 .١9‏ 


الجزء الخامس 2-00 ل ل لل هوبا د لل باب صلاة الجنائز 


شَبلِك إبطالة توإلقم أنه رزذا كان شالك دم اياوه فلت أ + لذلناق اللتعازي ولو اضف 
سنا (المنع) لمشاركته في الح أمّا البعيد فليس له المنمٌ (فإن صلَى غيرُة) أي: الولي (ممن 
ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعة) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره 20 


ف لين" للاستثناء المذكور يخلاف عبارة "الكنر"7© و"الهداية"7". 

.هن (قولة: فيَمِلِكُ إبطالّة) أي: بتقديم غيره, "هداية7”. فالمرادُ بالإبطال نقلهُ عنه 
إلى غيره. 

4 ةلا (قولة: ولو أصغرٌ سئاً) فلو كانا شتقين :لاسن أو 34 لو قَدم 1 فللأصغر 
منعٌة, ولو قدَّمَ كل ل ال الا 

.هل (قولة: أما البعيد فليس له المنع) فلو كان الأصغرٌ 5 والأكبر لأبي فَقَلمَ الأصغْرٌ 
أحداً فليس للأكبر المنٌه "بحر”©. وفيه: ((فإن كان الشقيقٌ غائباً وكتب إلى إنسان ليتقدَمَ فللأخ 
أب منعة» والمريض في المصر كالصحيح يُقَدّمْ من شا وليس للأبعدٍ منعة)). 

وق نولك عاذ عل قرم لمر أن يفول دان ميتي اس لبش لد عدر التقلده أت 
اللالن] 

0 (قوله: ممن ليس له حق التقدّم إلخ) بيات ل ((غير)) المضاف إلى ضمير الوليً أخرّج 
به السلطان ونحوه وإمامً الى فإن صلّى أحدهم لم يُعِد الول كما يأني”" لتقدّمهم عليه. 

ركدهى (قولة: أعادَ الولى) [7/ق170/ب] مفهومّة أن غير الولى كالسلطان لا يعيد 


./9/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  ياب الحنائز‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت .41/1١‏ 
() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ١/؟4.‏ 
(4) "البحر": كتاب الجنائر ١984/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 54/5 ١9‏ بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1١١/أ.‏ 


2: 11 


(/) صلم ؟ ”5 وما بعدها در . 


5ه 


قسم العبادات لهس سد #وعة د لل حاشية ابن عابدين 


+ كخم ه ا ههه هف« 4ه 6 فاه هآ فاه هشاهعة ورعج 54 +8255 5 قم ههه» هده هوه 5ه هه ههه ذاذة وه هده ١. ١‏ ,ع ,"در مه وج ع م بر + »+ ون م اج هخ #قاج ؟ هج 6# س4 ع 6 و هد 6م هشه م عبج جه 





إذا صلّى غيره ممن ليس له حقٌ النقدّم معه إلا أن يراد بالولي من له حقق الصلاة» وعليه فكان الأولى 
أنْ يقول: أعادَ مّن له حقٌ التقدّم» لكن اتلف فيما إذا صلى الوليٌ فهل لمن قبله كالسلطان حق 
الإعادة؟ ففى "النهاية” و"العناية'”©: ((نعم؛ لأنّ الول إذا كان له الإعادة إذا صلى غيرةُ مع أنه أدنى 
فالسلطاك والقاضي بالأولى))» وفي "السسّراج””" و"المستصفى": ((لا0)» ووفقّ في "البحر”9" بحمل 
الأول على ما إذا تدم الولي مع وجود السلطان ونحوه, والثاني على ما إذا لم يوجد, واعترضّة في 
"النهر”©: ((بأنَ السلطان لا حقّ له عند عدم حضوره؛ فالخلافُ عند حضور 0 اه. 

والذي يظهرٌ لي ما في "السراج" و"المستصفى"؛ لما قدّمناه”© عن "الكافي": ((من أن الحق 
للأولياء» وتقديم السلطان ونحوه لعارض» وإندّ دعوى الأولوبّةِ غيرٌ مسلّمق)» ونظيرُةُ الابن؛ 


3 


فَإل الحق له ابتداى ولكنه يِقَدْمُ أباه لحرمة الأبوة وأما نافيك ميان اليو "0 2 ف "النهاية" 


(قوله: فالنلاف عند حضوره) كما تفيدّهُ عبارة "المعراج" الآتية وإنّ كانت عبارتة هنا لا تفيده. 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 1/7 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١ق‏ 5ه /ب. 

(6) "البحر": كتاب الجنائزر ,١97/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق45/). 

* قوله: ((عند حضوره)) اه يوجحد هنا عبارة خط نّهَ على إثباتها على الهامشء ونصها: قلت: لكن ذكر 


في "النهاية" عن "المبسوط” بعدما ذكره: أن تأويل صلاة الصحابة على النبي 46 أذ أبا بكر يه كان مشفريا 
بدسوية الأمور وتسكين الفتنة؛ فكانوا يصلون عليه قبل حضوره؛ وكان الحق له؛ فلما فرغ صلى عليه» ثم لم صل 
أحدٌ بعده اه. فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة ولو لم يكن حاضراً فينا في ما قاله في "البحر" وما قاله في "النهر": 
إلا أن يقال: إن الولاية كانت للعباس عم النبي يل ولم يكن صلى قبل أبي بكرء والكلام فيما إذا صلى الولي؛ فلا 
منافاة» ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلكء فتأمل. اه منه. 


(5) المقولة [5 ٠‏ 75] قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 
(9) "البحر": كتاب الجنائز ,ه84 .١‏ 


الجزء الخامس ل كفوإاوة لل باب صلاة الجنائز 


إن شاءء؛ لأحل حقه لا لإسقاط الفرض» ا ا 


واالعاية" عا العو 2 وار ار وان وعررهنا ررسن اندلو عله السلطان 
أو القاضي أو إمامٌ الح ولم يتابعه الولي ليسن له الإعادةٌ؛ لأنهم أول منه)) اه ففيه نظرٌ؛ إذ لا يلزم 
من كونهم أو منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلَى بحضرتهم؛ لأنه صاحب الحقّ وإنْ ترك واحب 
احترام السلطان ونحوه» ويدلٌ على ذلك قول "الهداية"”": ((فإن 9 غير الولي أو السلطان أعاد 
الورأء كذ شق الأرلياءة :وان على الولرا ويك لكحن اذ يصلى يعدم اهناو ةق كرا 
وغيره» فقولهُ: ((لم يَجُرْ لأحلو)) يشملٌ السلطان. 

ثم رأيتْ في "غاية البيان" قال ما نصّه: ((هذا على سبيل الفموة :حت :لأ نو الاعنادة 
لا للسلطان ولا لغيره)) اه. 

وما قيل: إِنّ المراد بالولي من له حقّ الولاية يُعِدُهُ عضفُ السلطان قبله على الولي» ونقل 
في "المعراج" عن "المجتبى": ((أنّ للسلطان الإعادة إذا صلّى الولي بحضرته)؛ ثم قال: ((لكن 
في "المنافع": ليس للسلطان الإعادة)): م أَيِدَ رواية [7/ق١5١/|]‏ "المنافع" فراجعه. وهذا عين 
ما قلناه» فاغتنم تحرير هذا المقام» والسلام. 

1م لا] (قوله: إن شاء إلخ) وأما ما في "التقويم”””: ((من أنه لو كن 6 الولي كانت 
الصلاة ياقية على الولي)) فضعيفٌ كما في "النهر”7©. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق5ه/ب. 

(؟) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجنائر ق؟5/). 

(") "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 81/١‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .79/١‏ 

(5) "تقويم الأدلة": لأبي زيد عبيد الله - وقيل: عبد الله - بن عمر بن عيسى الدبوسيئات١47ه).("كشف‏ الظدون" 
١‏ '"الجواهر المضية" ؟:/599). 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل فٍ الصلاة على الميت ق97/ب. 


قن العباداق ٠.‏ جتجححتيحه: ورقة ‏ ممجسمتنفت: حاف ابن عابنين 


ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يُعيدَ مع الولي؛ لأنّ تكرارها غيرٌ مشروع 
(وإلا) أي: وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه 0 


6 (قولة: ولذا إلخ) علّة لقوله: ((لا لإسقاط الفرض))”"2» أي: فإدٌ الفرض لو 
لم يُسقط بالأولى كان لمن صلَّى أرَلاً أن يعيد مع الولي» وبهذا رَدٌ في "البحر”” ما في "غاية 
ايان 4 وق أن دول بتوقرفة: فإنْ أعاد الولي أ القرسن مسا وال تخبط و61 
لكن قال العلامة 'القدس" ((إنَّ ما في 'غاية البيان" موافقٌ للقواعد؛ لأنَ التنفل بقاعي مشروع 
عندناء ولذلك نظيرٌ وهو الجمعة مع الظهر لمن أذّاه قبلها)) اه. 

نعم يحتاجٌ إلى الواب عمّا قاله في "البحر": وهو صعب» فالأحسن الدواب عمًا قاله 
"المقدسي" بأنّ إعادة الول اليف ناك رن ماف فوه ان قي ترس دوه مدر القت 
كه قف لبقاء حق الولى يها كتاذ أغاذهنا »مضنا قرفا مكتاذ الفرظن الأذ ل كل إعنادة 
الصلاة المؤدَاةَ بكراهة» ا لو ا ا ف علد وحيتت كانت الأول 8 
لي سان ارلا أن زفية مع الولي؛ لأنّ إعادته تكون قاذ نو 5 ارده لاف الولي؛ 
لأنه صاحب الحق» هذا ما ظهرَ لي فتأمّله. 

8 1هلا) (قولة: غير مشروع) أئ عزنا وعد "مالك" خحلافا ل "الشافعي" رحمه الله والأدلة 


قِ المطوّلات. 


(قولهُ: هذا ما ظهَرَ لي فتأمّله) فيما قاله تأمّلٌّ وذلك أنَّ على ما قرَّرَهُ الصلاة الأولى ناقصة والثانية 

ا فحيث كانت ناقصة ومّن صدرت منه محتاجٌ لتكميل صلاته ورفع الاثم يكون له حقّ الإعادة 
أيضا لذلكء مع أن المنقول أنه ليس له ذلك وكيف مْحَوّرٌ للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميا 
ولم نحوّزها لمن باشّرّها. 

)١(‏ قوله: ((علة لقوله: لا لإسقاط الفرض)) هكذا بخطه؛ ولعل الصواب إبدال قوله: ((علة)) بقوله: ((الإشارة))» 

وإلا فهو علة لما تعلقت به اللام» وهو قوله: ((قلنا إلخ)) قتأمل. اه مصححه. 
(؟) "البحر": كتاب الحنائز .١98/7‏ 
(5) المقولة [7914] قوله: ((وكذا كل صلاة)). 


الجزء انامس ماو تب رين ٠‏ و1 . تبجح مهموي اناما مهاد 9 انق 


أو إمام الحيّ أو مَن ليس له حق التقدّم وتابَعهُ الولي (لا) يعيدٌ؛ لأنهم أولى بالصلاة 
منه (وإن صلّى هو) أي: الولي (بحق”) بأن لم يَحصرٌ مَن يُقدمٌ عليه (لا يصلي غيرة 
بعدَهُ) وإن حضرَ من له التقدّم؛ لكونها بحق"» أمّا لو صلّى الوليّ بحضرة السلطان 
مثلاً أعاد السلطان كما في "المجتبى" 57 وفيه:(( حكم صلاة من لا ولاية له 
كعَدَم الصلاة أصلاء فيصلي على قبره”" ما لم يتمرّقَْ )» ل 


[ (قولَهُ: أو إمام الحى) نص عليه في "الخلاصة" وغيرها كما قدّمناه": وكذا 
صرَّحّ في "المجمع" و"شرحه": ((بأنه كالسلطان في عدم إعادةٍ الولي))» وبه ظهرَ ضعفُ ما في 
"غاية البيان": ((من أن للولي الإعادة لو كن إِمامُ الحي» لا لو قبل السلطانُ لقلا يُزدرَى 
به)). أفادّة في "البحر"”". 

0 (قولهُ: لأنهم أولى إلخ) الأولى أن يقول أيضا: ولأنّ متابعته إذنٌ بالصلاة ليكون علّة 
لقوله: ((أو مّن ليس له حقّ التقدّم وتابَعَةُ الولي))؛ "ط"9. 

14ه/) (قولة: بأن لم يتحضر إلخ) أنه لإ حقو للولى عند حضرةٍ السلطان ونحوه. وقد 
علمت ما فيه. 

(1ه/ (قولة: وإن حضَر) يعني: بعد صلاة الولي» و((إن)) وصليّة. 

00 (قولة: أمّا لو صلى إلخ) تصريحٌمفهوم قوله: ((بأن لم يحضر من يُقدمُ عليم)؛ وهذا 
ما وفْقَ به 'صاحب البحر" بين عباراتهم» وقد علمت تحرير المقام آنف]”». 

71م (قولة: وفيه) أي: في "المجتبى".2 [؟/ق١1١/ب]‏ وهذه العاد: عزاها إليه 


)١(‏ في "و" زيادة:((أي: إن شاء)). 

)١(‏ المقولة [؟ ]70١‏ قوله: ((أعاد الولي)). 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 5ر8 .١‏ 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١//الا.‏ 
(5) المقولة [5١د/]‏ قوله: ((أعاد الولي)). 


قسم العبادات تتحس ا نسح و نوهد يميجحتب ببستي ؛ .خاشةابز عايدين 


اتوك + 1# اس 1 2 2 
(وإنك دفن) وأهيل عليه التراب (بغير صلاة) أو بها بلا غسل» 51 





في "البحر "0 لكني لم أحدها فيه. ولإذي رأيتهُ في "المحتبى" هكذا: ((ثمٌ إذا دُفِنَ قبل الصلاة 
وصلَّى عليه مّن لا ولاية له يصلّي عليه ما لم يتمرّق)) اه. 

والراة: 55 عليه الولي نفع 1 مسار تفاط القرضئ قاذ كان اكوك 
كن تأويل قوله: ((كعدم الصلاة)) كما أفادٌ لك للد انها بالنسبة إلى من له الو لاية كالعدم, 
حتى كان له الإعادة)). 

ال (قولة: وأهِيلَ عليه التراب) فإن لم هَل أحرج 0 عليه كما قدمناف "ب "240 

كنم (قولة: أو بها بلا غسل) هذا رواية "ابن سماعة": والصحيح أنه لا يصلى على قبره 
ف هذه الحالة؛ لأنها بلا غسل غيرٌ رو كذا في "غاية البيان"؛ لكنْ في "السراج”” وغيره: 
((قيل: لا يصلي على قبره؛ وقال "الكرححي": يصليء وهو الاستحساتٌ؛ لأنّ الأولى لم يُعنَدّ بها 
ترك الشرط مع الإمكان, والآن زالَ الإمكان» فسقطت فرضيّة الغسل؛ وهذا يقتضي ترجيح 
الإطلاق» وهو الأولى))» "نهر”. 

( تنبية ) 


ينبغي أنْ يكون في حكم من ذُفِنَ بلا صلاةٍ مَن ترذى في نحو بثر» أو وقعَ عليه بنيان 


(قولة: والذي رأيتة في "المجتبى" هكذ!: ثم إذا ذَفِنَ إلخ) ما وجدَه فيه ليس فيه تنصيص على أن 
هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلاً الموهم خحلاف المراد. 

سس عد الب 1 3 32 ١‏ 0 4 مهام 

(قول الشارح : وأهيل عليه التراب) غسيل أو لا. 


.1917/17 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(0) المقولة [4 ]75١‏ قوله: ((ولذا)). 

(6) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/1.‏ 

(8) "البحر": كتاب الجنائز .١95/17‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائر ١/ق5017/أ‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز - فصل في الصلاة على الميت ق4 1/5. 


وه 


الجزء الخامس مبحتحت لسو مد او ااطححح سمسحس :. أبأن غلاة الحتائن 


أو ممن لا ولاية له (صلّى على قبرو) استحساناً (ما لم يَغْلِبْ على الظن تفسّخة) 
من غير تقدير هو الأصحٌء وظاهرُهُ أنه لو شك في تفسّحِهِ صلَّى عليه لكنْ 
في "التهر"” عن "حمّد":(( لا)»» كانه تقدماً للمائع. 

(ولم تخز) الصلاة (عليها راكباً) ولا قاعداً عت لجان عه الوا اا 


ولم يمكن إخراججحة؛ بخلاف ما لو غرق بحر ير تحفق وحوده المصليء تأمّل. 

(6 (قولَهُ: أو ممن لا ولاية له) متعلقبمحذوضي حالاً من ضمير ((بها)) العائد إلى 
الطئلةة وعدا مك زر عا عله عن "لمكن "”. 

0030 (قولة: فلن على قبره) أ اقتراضا 5 الأوليين وهو 5 الثالثة؛ لأنها لحق الولي» 
أفادَه " "7" . 

اقول :ومن هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم؛ لأنّ حقيقة الصلاة في المسائلٍ 
الثلاث واحدة وإنما الاحتلاف في الوصف وهو الحكم؛ فهو كإطلاق الإنسان على ما يشمل 
الأبيض والأسودء فافهم. 

لفك (قولة: هو الأصح) أنه يُختلف باختلاف الأوقات ع ةا وميا ميمنا وغزالا 
والأمكنة» "بحر'”". وقيل: يُقَدّرٌ بثلاثةٍ أيام وقيل: عشرةء وقيل: شهر, "ط"”» عن "الحموي" 

لا (قولة: وظاهرّه إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((مالم يُغلِب إلخع)): انه ل الفيك لم و 
ليج الغا فس "مز "60 

6174لا (قولة: 0 تقدعا للمانع) الخبر محذوف» أي : كأنه قال ذلك ” تدعا 2 أنه 1 


.)/5 "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق4‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائر ق5١١/1- ب.‎ 

(5) "البحر": كتاب الحنائز ١95/9‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة "77/١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 71/9//١‏ بتصرف. 


قسم العبادات معني و7 .دول" بكلكحختم نينت تجاشيةابن عابدين 
(بغير عذر) استحسانا (و كرهت نحريما) وقيل: تنزيها كا ومو ل 0 


الأمرُ بين التفسّخ المقتضي عدمٌ الصلاة وبين عدمِه الموحب لهاء فاعتبرنا المانعٌ وهو التفسخ, 
؟/رق57 7 "ط"00, 

أقول: وفي "الحلبة'”©: ((نصً الأصحاب على أنه لا يُصلَى عليه مع الشلكٌ في ذلكء ذكرةُ 
في "افيد" و"المزيد" و"جوامع الفقه" وعامّة الكتبء وعللة في "المحيط" بوقوع الشلكٌ في الجواز)) 
اه. وتمامه فيها. 

0 (قولة: بغير عذر) راجعٌ إلى المسألتين» فلو صلى راكيا لتعذر التزول لطين أو مطر 
جاز» وكذا لو 5 الولي قاعدا لمرضن :و لاض دقان غتذهماء وقال "حمل" ا دون 
القوم بناءً على الخلاف في اقتداء لقائم بالقاعل. "20و التقييك بالو ل لأنّ الحقّ له فلو 9 
غيرةُ ممن لا حقّ له إماما قاعدا لعذر فالظاهرٌ أنّ الحكم كذلك» ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما 
عه اميد "أبن السشعوو"0) أفاذة "60 

مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 


9 9 7 3 سم 5 ١‏ 1 4 2 0 7 
هلا] (قوله: وفيل تنريها) ر جححة المحقق ابن الهمام ”20 واطال» ووافقه تلميذه العلامة 


(قول "الشارح": بغير عذر استحسانا) وجهة أنها وإن كانت دعاءً ‏ والقياسُ فيها الجوازٌ ‏ إلا أنها 


54 كانت ضاكة من وححه اشترطنا العذر. 


"ةر عناني الطلاة عباتي عيلذة الجباوة لالظ تسرف واقرله:ووانن عتوق» أ عاب فال الداف تعدا 
نقله عن "التهر" . 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة * /ق١761/.‏ 

6 "لبر" كاي اللقائن 1[7© بتصوقب: 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت "53/١‏ نقلاً عن"الجواهر". 

(ه) "ط": كتاب الصلاة . ياب صلاة الجنازة ١//ا/ام.‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ؟90/5. 


الجزء الخامس 27 ل ل ا بري.ع لمحلل باب صلاة الجنائز 
(في مسجد جماعة هو) أيء الميت (فيه) وحذه 10 
"ابن أمير -حاج””, واد المي الثاني الحافظ الر 0 "قاسم" في "فتاواه" برسالةٍ حاصة 
فرحّحَ القولَ الأرّلَ لإطلاق المنع في قول "محمد" في "موطئه”": ((لا يُصلّى على جنازة 
في مسجد))؛ وقال الإمامٌ "الطحاوي”": ((النهيّ عنها وكراهيتها قولٌ "أبي حنيفة" و"محمَّد": 
وهو قولٌ "أبي يوسف” أيضا))؛ وأطالَ وحقق: ((أنّ المواز كان ثم نسخ)» وتبعَهُ 
"ا "اال وافيفة 1" فارطا ادي عد الل" ان وله تاها "ترم اران دك 
الصلاة على الجحتائز في المسابور'"0©. 
17/م] (قولة: في مسجد جماعة)"" أي: المسجدٍ الجامع ومسجد المحلّة) 'فهستاني"00. 
وتكرةُ أيضاً في الشارع وأرض الناس كما ف "الفتاوى الهنديّة'”© عن "المضمرات"» وكما تكرةُ 
الصلاة عليها قي المسجد يكره ا و ا 11 الشيخ "قاسم". 


423 


5 0 ا ٠.‏ 5 ليل م . الى 2 2 . 5 
(قوله: أي: المسجد الجامع ومسجد المحلة) في "حاشية المكي": ((وأما المسجد الحرام فمستثنى؛ 


لأنه يني للمكتوبة وغيرها من الصلوات» كذا في "شرح النقاية" ل "منلا علي")). 


./8١ 4 "الحلية": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7'/ق‎ )١( 

(؟) "الموطاً": باب الصلاة على الجنازة في المسجد ص١ .-١ ١‏ 

() "شرح معاني الآثار”: كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أولا؟ .1917/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائر 7/7 .7١‏ 

(5) من هنا إلى ((في المساجد)) ساقط من "الأصل". 

(1) انظر "فهرس المحطوطات الظاهرية ‏ الفقه الحنفي" 18/7 اءو"سلك الدرر" 80/8. 

(0) ف "د" زيادة: ((وانظرء هل يقال: إِنّ ما جرت به العادة ف زماننا من الصلاة عليها في المسجد» وعسدمٌ تأتي غيره 
لاندراس المواضع التي كان يُصَلَى عليها فيها هل يكون ذلك عذرا لمن حضرها ؟ إذ لو لم يصلّ عليها مع الناس لزم 
تفويتهاء ويلزم من الصلاة عليها حارج المسجد فسادٌ صلاةٍ كثير من الناس لنجاسة الموضع وجهل المصلين)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف الجنائر .١75/١‏ 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة الصلاة على الميت .١50/١‏ 


قسم العيادات سسسب اهو#والدسدشنشهس سسسب سس -نحاشية ابن عأايدين 


أو مع القوم (واحتليف في الخارحة) عن المسجد وحذه أو مع بعض القوم (والمختار 





هلا (قوله: أو مع القوم) أئ: كل أو 27 باءً على أن أل قي «القوم)) 1 اه 
د 

عه اع (قولة: تطلفا) أي: في جميع الصور المتقدّمة كما في "الفتح ”2 عن "الخلاصة””", 
وف "مختارات النوازل"”©: ((سواءٌ كان الميتْ فيه أو حارجَة هو ظاهرٌ الرواية» وف رواية: 
لا يكره إذا كان الميت حارج المسجد)). 

ع "ولا (قولة: بناءً على أن المسجد إلخ) أمّا إذا عللنا يخوف تلويث المسجد فلا يكره 
إذا كان الميت حارج المسجد وحدة أو مع بعض القوم اه "ح"0. 

قال في "شرح المنية'0"©: ((وإليه مال في "المبسوط7 و"المحيط”2) وعليه العمل؛ وهو 
المحتار)) اه. 

قلت: بل ذك في "غاية البيان" و"العناية”0): ((أنه ا كراهة فيها بالاتفاق)): لكن رده 
ق ابعل اباو ال 110 وين الاتفاق 1573/7 /ب] على عدم الكراهة في حسق 


)١(‏ *ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ١١7‏ /ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ؟/90. 

رم "جلاضة الفتاوى" ان الصلاة - التعيل اللكامس والمشيرون ق لساك هات عضر فت مغريا إل "الفقاوائ افر" 
(8) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة باب:غسل المبت ق7*/ب. 

(ه) ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق7١١/ب.‏ 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة ص84 بتصرف يسير. 

(9) ”المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ؟548/7., 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الاستحسان والكراهية ؟/ق 4١٠‏ ه/أ. 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الصلاة على الميت 40/5 (هامش "فتح القدير"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 1/9 .7١‏ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق50/أ بتصرف. 


المرواقاس. ‏ ممدبيييتك. ووه سس ْححي الومةة انان 
وهو الموافق لإطلاق حديث "أبى داود": ((مُن صلى على ميته في المسجد 2520 


من كان نخارج المسجد, وما مر”© ف حقّ من كان داخله. 

نم اعلم أن التعليل الأَوّلَ فيه حفاءٌ؛ إذ لا شلك أن الصلاة على الميت دعاءٌ وذِكرٌ وهماثما 
ني له المسحدٌ» وإلاً لم المنعُ عن الدّعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد في ذلك 
ما رواة "مسلة'”": أن ناد حدق المسحد ضالة فقال ييْم: رلا وحدّت» إنما ينيّت المساجد 
لما بيت له»» فليتأمل. 

(هه/0 (قولهُ: وهو الموافق إلخ) كذا في "الفتح'”": لكنْ فيه نظرٌ) لأنّ قوله: ((في المسجد)) 
يحتملٌ أن يكون ظرفاً ل((صلّى)) أو ل ((ميتهو)) أو لهماء فعلى الأرّل لا يكره كود الميت فيه 
والصلاةٍ خحارجّة؛ وعلى الثاني لا يكره العكس, وعلى الثالث لا يكره إذا فقِدَ أحدهماء وعلى 05 
فهو مخالفٌ للمختار من إطلاق الكراهة» وأجاب في "البحر"”©: ((بأنه لما لم يْقَمْ دليلٌ على واحد 
نولاتس الاقف رعو قالرا بالك هه ررععرد أحتها اي كات اد 

أقول: يلزمٌ عليه إِنْباتُ الكراهة بلا دليل؛ لأنه إذا طرق الاحتمالٌ سقط به الاستدلال» 


ولكن لا يخفى أن المتبادر لغة وعُرفا من نحو قولك: ضربت زيدا في الدار تعلق الظرف بالفعل؛ 


(قولة: ثم اعلم أن التعليل الأوّل فيه خحفاءً إلخ) الظاهرٌ أن قصد الواقفين عدم بناء المساجد للدعاء 
والذكر المكيّفيْن بالكيفيّة الخاصّة؛ ولا يلزمٌ من كون مطلق الدعاء جائزا جوارُهاء ولذا قيّدوا الكراهة 


عا إذا لم يكن معتادا وقد رضي به الباني» تأمّل, 

0 الكو" 

)١(‏ أخرجه مسلم (559) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء وأخرجه أحمد 751/5؛ وابن ماجه 
(755) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضتوال الصا ع اوقد له فر والنسائي 55-7 
كتاب المساحد - باب التهي عن إنشاد الضالة في المسحدء من حديث جابر #9 مختصرا. 

(17) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 50/7. 

(4) "البحر": كتاب الخنائز 1/97 .7١‏ 


اوه 


#ا« « هع و نو واجع واج هس بج شاع اه امعان وه ناه هه 4 و هس »> ف واه هل هج ل و سجس سود هس يواج ووأ هاس وا دوه ده فاه هس مده هوا بو نه ع »م عه م مس م م مم سم م مم قا وه بم ع مه جم ع م عدرع ‏ > م عل .وه 


ل" نا 

مطلب مهم: إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه 

وفي إن قتلتة بالعكس 

نعم ذكرَ ضابطا لذلك في "تلحيص الجامع الكبير" و"شرحه" في باب الحنث في الشتم 
وهو: ((أنّ الفعل قد لا يكونُ له أَثْرّ في المفعول كالعلم والذكر وقد يكونٌ كالضرب والقتل؛ فإذا 
قال: إن شتمتُ زيدا في المسجد مثلاً فإئما يتحققٌ بكون الشّاتم في ذلك المكان» سواء كان المشتوم 
فيه أيضا أو لا؛ لأنّ الشتم هو ذكرٌ المشتوم بسوءء والذكرٌ يقومٌ بالذاكرء ولا أثرَ له في المذكور؛ 
لأله يتحققٌ شتما فى حقّ امبست والغائب: فيُعمْيرُ مكانٌ الفاغل؛ وأمًا القعلٌ والضرب ونحوهما 
في مكان فيتحققٌ بكون المفعول به فيه سواءٌ كان الفاعلٌ فيه أيضاً أم لا لأنّ هذه الأفعال لها آنا 
تقوم بالمحل» فيشْترّط وجودٌ المفعول به وهو المحل ‏ 7؟/ق١/أ]‏ في ذلك المكان دون الفاعل؛ 
لذ موة ناه هن قي لمعه وهو سارح تبك ذاعا ف ليده اقللا مكيف الا ري أن 
الراميَ إلى صيدٍ في الحرم يكونُ قاتلا للصيدٍ في الحرم وإنْ كان حال الرَّمى في الحل؟)) اه ملخصا. 
وتام تحقيقه هناك» فراجعه. 

إذا علمت ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعلٌ لا أثرَ له في المفعول؛ وإنما يقومُ 
بالمصلي» فقوله: ((مّن صلى على ميته في مسجد)) يقتضي كون المصلي في المسجدٍ سواءً كان 
الميت فيه أو لاء فيكرة ذلك أعذا من منطوق الحديث» د ا كه العلامة "قاس" 
في رسالته: من أنه روي أن الي ولك لما نَى "النجاشي إلى أصحابه حرج فصلى عليه 
فق امضلى ا قال: ((ولو حازت في المسجد لم يكن للحروج معنى )) اه. مع أن الميةه كان 
جارج المسجد. 





(١)جزء‏ من حديث تقدم تخريجه صاء 5 7ل. 


ونقى مازقا" كان الصلي خازحة والبية قينف :ولوس :لق القدريك ولآلة على عدم 
كراهته؛ لأنّ المفهوع عندنا غير معتبّر في مثل ذلكء بل قد يُستدَلَ على الكراهة بدلالة 
لعا مت الما ٠‏ جلنه ود المسجد وإِنّ لم يكن هو فيه مع أن الصلاة ذكرٌ 
ودعاءٌ يكرةٌ إدخالهُ فيه بالأولل؛ لأنه عبث محض» ولا سيّما على كون علَّةٍ كراهة الصلاة 
حشية تلويث المسجد. 

ونين تقزر تلو 1 ديق نوثة للقون: لسار من تاوق الكررقة اتا مولام 
الرّواية كما قدّمناه”"2» فاغتنم هذا التحرير الفريد؛ فإنه ما فتحّ به المولى على أضعف نحلقه 
والحمدٌ لله على ذلك. 

همهم (قولهُ: فلا صلاةً لهم هذه رواية "ابن أبي شيبة'””؛ ورواية "أحمد" و"أبي داود 
(رفلا شيءَ لهي» و"ابن ماحه”: ررفليس له شيء»» وروي””: بوفلا أجرّ لهيم؛ وقال 
"ابن عبد البر””: ((هي خخطأ فاحشٌ والصحيح: روفلا شيءً لهم )) وتمائه في "حاشية نوح 
أفندي" و"المدني"؛ وليس الحديث نهياً غير مصروفب ولا مقرونا بوعيد؛ لأنّ سلب الأحر لا يسرم 
بوت استحقاق العقاب لحواز الإباحة» وقد يقال: إِنّ الصلاة نفسّها سببٌ موضوعٌ للشواب؛ فَسَابَهُ 


لض ” 


)١(‏ المقولة [7077] قوله: ((مطلقا)). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف "المصنف" 47/7 7 كتاب النائز ‏ باب من كره الصلاة على الحنازة في المسجد ولفظه: 
((فلا شيء له))) ولم مد رواية ((فلا صلاة)) عند ابن أبي شيبة» ولعلها في نسخة أخخرى. 

(9) أخرحه أحمد 7مده4؛ ‏ 5٠.ه»‏ وأبو داود(9191*) كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجد؛. عن 
أبي هريرة َه مرفوعاً. 

(14) أخرجه ابن ماجحه(7 )١ 51١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء ثي الصلاة على الحنائز في المسجدء وأخرجه أحمد 2444/79 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 447/١‏ كتاب الجنائر ‏ باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون 
في المساحد أو الا 9 

(5) البغوي في "الجعديات" )١58145(‏ و(7844). 

(5) "التمهيد": 77١/92١‏ بتصرفء ومدار هذا الحديث على صالح بن أبي صالح مولى التوأمة وهو ضعيفء فالحديث 
ضعيف, كذا قال أحمد والنووي. وانظر مسند الإمام أحمد 4/١5‏ 45 (طبعة مؤسسة الرسالة). 
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مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقترث بها من إثم يقاوم ذلك» وفيه نظرٌ كذا في "الفتح”"» وكذا يقال 
في رواية: ررفلاا صلاةلهم,؛ لأنه عُلِمْ قطعا أنها 0 [7/ق١/بس]‏ فهي مثل: 
لاضلا ان ياسع أ ق للشعي اين تار عله ويه انرفةء لي لا عاذ ابلك كلذ سال 
ثبوت أصل الثواب» وبه اندفعٌ ما في "البحر'”": ((من أن هذه الرّواية تؤيّدُ القولَ بكراهة التحريم)). 


(قوله: وفيه نظرٌَء كذا ف "الفتح") لعلّه أشار إلى ديق قال د سلب الأحر من الفعل الموضوع 
للأحر يقتضي عدم الصحّة على ما عُرف في تقرير الاستدلال على فرضيّة النيّة بحديث: ((إنما الأعمال 
إلخ))» فينبغي كونٌ الصلاة فيه مفسدا لها فضلاً عن الكراهة» فكيف يصمح قوله: ((لجواز الإباحة))؟! 
إلا أن يقال: الفسادٌ منتفي بالإجماع» فلا بد من التأويل بنفي الأجر الكامل؛ وهو لا يستلزم ثُبوت 
استحقاق العقاب» أو يقال: إِنَّ ذلك في الموضوع لمجرّدٍ الأحرء وهي قد وَضعَت أيضا لإسقاط حقٌّ 
اميت المسلم» فسلبُ الأحر فيها لا يدل على أزيدَ من الإباحة لحواز كونها مسقطة لحقٌ الميست من غير 
ثبوت أجرء أو يقال: ذلك إنما يلزم إذا كان معنى الحديث سلب أجر الصلاة» وهو غيرٌ لازم للجواز أن 
انل ابد ركوو ا ين | سسا اديه بان إن عاق لسار ل لس مض و ا 
أجل كرنياقه كنا ى الكريات ناج امن الصئلاة عاق وؤاقت ناء شووت لأنادة سبلب اكد 
انط كا رك ذو يقافها لالطو لكر لوق يا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن 
يكون لها فضيلة زائدة على كونها مارج المسجدء وهذا الاحتمالٌ الثالث يرفمٌ الكراهة مطلقاء هكذا 
أفادَهُ الشيخ "أبو الحسن السندي" في "حاشية الفتح". اه "سندي". 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 340/7 بتصرف. 

(؟) أخرجه الدارقطني 170/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذرء والحاكم 
0١‏ كتاب الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" "//ه كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك 
الجماعة من غير عذرء عن أبي هريرة ذه مرفوعاء قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/7" حديتث: 
((لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد)) مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابتء أخرجحه الدارقطني 
عن جابر» وأبي هريرة#د. وثي الباب عن علي نه وهو ضعيف أيضا اه. 

(6) "البحر": كتاب الجنائز 1/9 .7١‏ 
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إنما تكرهٌ في المسجد بلا عذرء فإِن كان فلاء ومن الأعذار المطرٌ كما في "الخاية"207 
والاعتكاف كما ف "المبسوط"0'" كذا ف "الحلبة'”" وغيرهاء والظاهرٌ أن المراد اعتكاف الولي 
ونحوه ممن له حقّ التقدّمع ولغيره القيافةة قعه تها لله وإلا لَرمَ أن 0 وهو غيل لان 
نم الإدخعال والصلاةٍ ارتفمٌ بالعذر» تأمّل. 

وانظر هل يقال: إن من العذر ما جرَتْ به العادة في بلادنا من الصلاةٍ عليها في الممسجدٍ 
لتعدّر غيره أو تعميِّ بسبب اندراس المواضع التي كانت يُصلّى عليها فيها؟ فمّن حضرّها في 
المسحد إِنْ لم يُصَلّ عليها مع الناس لا كنْهُ الصلاة عليها في غيره؛ ولَزِمَ أنْ لا يصلّي في عمره 
على حنازة) نعم قد توضّمٌ في بعض المواضع خارج المسجد في الشارع فيصلى عليهاء ويلزم منه 
فسادُها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خخلعهم نعالّهم المتدجّسة مع أنا قدّمنا» كراهتها 
في الشارع وإذا ضاق الأمرٌ انَسّمّ فينبغي الإفتاءُ بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خحلاف الأولى!"© 


(قولة: هل يقال: إِنّ مِن العذر ما جَرَتْ به العادة في بلادنا إلخ) لا يظهرٌ كونٌ ما ذكرَهُ عذراء فإنه 
باندراس مصلى الجنازة لم يتعيّن فعلها قي المسجدء بل له أن يصليّها قي منزل أو نحوه نما لا كراهة فيه 
ومّن حضرها في المسجد لا يصليها فيه وإن لزم أن لا يفعلها في عمره تقديما للمانع» بل إذا امتنع 
الأحاقة هافق السحة يكو وللكءبيا مؤذيا تله إنانفيا فيه 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المساحد 75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - غسل الميت ؟58/7. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق4١"/أ‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة ]7517١[‏ قوله: ((في مسحد جماعة)). 

(5) قوله: ((الذي هو خلاف الأولى)) هكذا بخطه: ولعل صوابه ((التي هي إلخ))؛ لأنه نعت لكراهة التنزيه لا للقول 
بهاء اللهم إلا أن يكون التذكير باعتبار أنها حكم» تأمل اه مصححه. 


بع اليادات, 6+ سخصصصحيي بماسبمع م ميت كاف ان عبن 


(ومّن وَلِدَ فمات يغسل ويصلى عليه) ويّرث ويورث ويسمى (إن استهل) بالبناء 
لقال أي + ونه مهفا يدل غلنحياته ا 700ظط9 





كما امحتارة لد "ابن الهمام'”"» وإذا كان ما ذكر عر فلداكر اهة أصلاء والله تعالى أعلم. 

7ه /ا] (قولة: رم ان عليه) أي: 0 ولم يصرح به لعلمه ثما ذكرة؛ لأنّ ستر 
العورةتخرط لفيكة المياؤة تأمل: 

رهءه/م (قولة: إن استَهل) لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ ترتيبهُ الموت على الولادة ‏ أي: 
في قوله قبله: ((فمات)) ‏ مفيدٌ للحياة قبله» فلا يسن التفصيلٌ بعده؛ فكان ينبغي أن يقول 
ك"الكنر””": ((ومّن استَهّلٌ صل عليه» وإلاً لا))» "شر نبلافية”0. 

مهم (قولة: بالبناء للفاعل) لأَنّ أصل الإهلال والاستهلال رفعٌ الصوت عند رؤية الهلال» 
ثم أطلق على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت مطلقاء ومنه: هَل الْحرمُ بالحج» أي: رفع صوتة 
بالتلبية» واستهل الصبي إذا رفع 0 بالبكاء عند ولادته وأمًا 2 للمجهول فيقال: استهل 
لوقل أن ابعر “ذا يفاد عن لمكن لل 


[4هل/] (قولة: أي: وَحَدَ منه ما يدل على حياته) أي: من بكاء أو تحريك عضو أو طرفب 


(قولهُ: مفيدٌ للحياةٍ قبله» فلا يحسُنُ التفصيلٌ بعده) نعم الترتيبُ مفيدٌ للحياة» إلا أنه لا يفيدُ إلا 
أصلها بقطع النظر عن كونها يا مستقرة؛ فيصم التفصيلٌ بعده. اناق الدية انع 0 الموريت ييه 
مطلق الحياة» وهذا لا ضر فيه تأمّل. نعم عبارة "الكنز" أولى من حيث إفادتها حكمٌ ما إذا لم يستهل 
نذون مق ما يدل على الخياة افا غبار "للفكى" لا غدل عانه عتلؤق غيازة "اكير . 


.11/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 
(؟) في "م": ((ويغسل)) وهو خطأ.‎ 

(*) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .80/1١‏ 

(5) "الشرنبلالية : كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١75/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "المغرب”": مادة ((هلل)). 


لازم كافون :عع ححييت ا تبني شي افا قاذ الال 
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ونحو ذلك, "بدائع”©. وهذا معناه في الشّرع كما في "البحر”"؛ وقال في "الشرنبلالية"2: 
((يعني : الداة المستقرة ولا عبرة بالانقباض وبسط الملا وقبضها؛ لذن هذه الأشياء حراكة المذبوح, 
ولا عبرة بهاء حتى لو ذبحَ رجلٌ فمات أبوه وهو يتحرّكُ لم يرنه اللذبوح؛ لأنَ له في هذه الحالة 
حكم اميت كما في "اللجوهرة"79)) اه. 

أقول: وما رن ع "البدائع" فلن عليه ف "الفتعم'"00) ول 0 و"الزيلعي"00, وعكن 
حملة على ما في "الشرنبلاليّة"2» تأمّل. 

( تنبية ) 

قال في "البدائع'”" ما نصّهُ: ((ولو شهدت القابلة أو الأمّ على الاستهلال تقبَّلُ في حق 
الغسلٍ والساةة هن تمر ال ادن النراناك. سدور قا كان ذلك ااا مع اراق 
فلا يُبَلُ قولٌ الأمّ لكونها متهمة برها المغنمَ إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند "أبي حنيفة", 
وقالا: ع إذا كانت عدلة)) أه. 

وظاهره اشتراط نصابب الشهادة عنذه 2 المير اث» وبه صرح ف الي عن ال" 


.7٠05/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط وجوب الغسل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز */7 ٠‏ 7. 

(5) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١16/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١74/1‏ 

(5) قْ هذه المقولة. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - قصل ف الصلاة على الميت 87/7. 
9) "البحر": كتاب الخنائز 7/9 .7١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 43/1 7. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١55/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط وجوب الغسل .5١7/١‏ 

)١١(‏ "البحر": كتاب النائز 7/9 . ؟ نقلاً عن "المجتبى" والبدائع" ايض 


5ه 


قسم العبادات | .ب 9«9وم دل حاشية ابن عابدين 


بعد روج أكثره» حتى لو خحرّج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رحل فعليه الغرة, 
وإِنْ قطع أذنةُ فخرّجّ حيا فمات فعليه الذي ل 





بلفظ: ((وعن "أبي حنيفة")). 

(04” (قولُ: بعد حروج أكثره) متعلقٌ ب ((وحد))» فلو حرج رأسهُ وهو يصيحٌ ثم مات 
3 ركم صل عليه ما لم يُخحرّج أكثر بدنه حي "بحر””2 عن "المبتغى". وحد الأكثر من قبل 
لجل نه ومن قبَلٍ الرأس صدرة "نهر'”© عن "منية المفتي". 

45 هلم (قولة: حتى لو خرّج إلخ) أي: فلو اعتير حياتهُ عند خروج الأقلّ من النصف لكان 
الواعيب الدية تهاب الدرة في هذه الحالة كك أنَّ هذا الخروج كعدمه دان لحر إفكنا د 
فيمن ضرّب بطنّ الحامل حتى أسقطته ميتاء فذبحُهُ قبل خروج أكثر في حكم ضربه وهو في بطن 
مه بخلاف ذبحه بعد خحروج أكثره» فإنه موجب للقَوّد وما قرّرناه ظهّرَ صحّة التفريع وبطل 
التشنيع» فافهم. 

هلم (قولة: فعليه الخة) هي نصف عشر دية الرّخُل لو الا د كر اروص وف المراة 
لو أنثى؛ وك شي سيان درهي وهي حخمسون إينارا كنا سباق في محله. 

هذاء وما ذكرهُ "الشارح" نقلَهُ في "البحر"” عن "المبتغى" بالمعجمة:» لكن'”” ذكرنا” في 
كتاب الجنايات 753 /ق 54 00 ف أوائل فصل ما يوجسبا ؛ القوّد عن "المجتبى" و"التتار حايّة": 
(أنّ عليه الدّية»)» لكنّ باكر انها يويد ما هناء أو يراد بالدية لخر فتأمل. 

44 هلم (قوله: فعليه الدّية) ظاهرٌ قوله: ((فمات)) أن الموث بسبب القطع, وعليه فالمراد 


85"الجو "كتانب كناف« باه 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق 5 5/أ. 
(6) المقولة [4 4٠‏ 55] قوله: ((أي: دية الرحل إلخ)). 

(1) "البحر"؛ كتاب الخنائر ؟/17 7١77‏ 

(د) ((لكن)) ساقطة من "1". 

(5) المقولة ]754378١[‏ قوله: ((والبالغ بالصبي)). 

(0) ف المقولة السابقة. 


الجوءالخاسن. «جعتنتحعستسييهة “ملاس الشفسيحسصييت: ‏ يابيضلاة الجبائز 


(وإلا) يستهل (غسل وسمي) وده وك ع قاع شما فلا لوطلع جو ايا 


دية النفس إِنْ كان القطعٌ خخطأء وإلآ وجب القَوَكُ لكنّ عبارة "البحر”© عن "المبتغغى": ((نمّ 
مات))» وعليه فإ كان موه لا بسببي القطع فالواحبُ دية الأذن, وإنْ كان به فالواحب دية 
النفس أو القوّدٌ كما قلناء لك قال "الر حمبي": ونا وعنت اذى ال القيامة اللسرية فيك 
حرَّحَهُ قبل تحقق كونه ولدأم» اه فليتأمّل. 

وف "الإحكام”" للشيخ "إسماعيل" عن "التهذيب لذهن اللبيب””©: ((مسألة: رَخُلٌ قطعَ 
أذن إنسان وحَبّ عليه خمسمائةٍ دينار ولو قطعَ أَسَهُ وجب عليه خمسون ديناراً. حوأيها: قطَعَ 
أذن صبي” خرّج رأسهُ عند الولادة» فإن تَمِّْتْ ولادته وعاش وحَبّ نصف الدّية» وهي حخمسمائة 
دينارء ولو قطعَ رأسّهُ ومات قبل خمروج الباقي وجبت فيه الغرّة؛ وهي مسون دينارا)) اه. 

[764] (قولة: وإلا يستهلٌ عسل وسمي) رما ةا حلاف في عله دياها 
لم يَيِمّ وفيه لاف والمختارٌ أنه يُغسّل ويف في خحرقةٍ ولا يُصلّى عليه كما في "للعراج' 
و"الفتيح”7© و"اللخاية'”© و"البرازيّة'”9 و"الظهيرية””") "شرنبلائيّة”. وذْكَرَ في "شرح المجمع" لمصنفه: 


(قولهُ: فالواحبُ دية الأذن) أي: إذا كان خطأًء وإلا ففيه القصاص. 
2 03 : 8 يًَ 2 5 م 0 ةن ل 1ش 01 
(قوله: إنما وحبت الدية لا القصاص إلخ) حرى السندي على ما قاله الر متي . 


(5)"البسشر" + كناب الراك الى 

)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 7/ قت /ب وعزاه أيضاً إلى آمحر "المبتغى”. 

() ويعرف ب:"خيرة الفتاوى": لعلي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصير الدين بن ملكان البرتواني الحنفي 
(ت4/ام هع. ("كشف الظنون" 8/١‏ الاء "هدية العارفين” .)796/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت 47/7 ولم ينص على الصلاة عليه. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 85/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الجنائز 8/14 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق145/ب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجبائز ١١3/1١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
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((أثّ الخلاف في الأوّل» وأنّ الثاني لا يُغْسّلٌ إجماعا)) اه. 

واغترً ف 'البحر”" بنقل الإجماع على ته لاع فحكم على مافي "الفح" 
و"الخلاصة"9©: ((من أن المخثار تغسيلة)) اله فا تعدا إن الذي ا ل أو "مدهو 
من الكاتب؛ واعترضّة في "النهر”": ((بأنّ ما في "الفح" و"النلاصة" عزاه في "المعراج" 
إلى "المبسوطظط"9) و"المحيط")) اه. و عمق نفل نضا 2 الكفي الك نور 

وذكَرَ في "الإحكام”: ((أنه حرم بسه في "عمدة المفتي" و"الفيض" و"المجموع"0© 
و'المبنخى”)) اه 

تح اتارع كر وطق لي :زادايى لتقا ونيو عل نان شرج 
المجمع"» لكنْ قال في "الشرنبلاليّة'”": (رمكل التوفيق بأنّ مَن نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه 
وجهُ السنة» ومن أَنبنهُ أرادَ الغسل في الدملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيبي لفعله كفْسله 
ابتداع بسردر وحرض)) اه. 

قلت: ويؤيده قولهم: ولق في حرقة» حيث لم يراعوا في قي سسا فك عاك 


(قولهُ: لك قال في "الشرنبلاليّة": يمكنْ التوفيق إلخ) أي: بين عبارتي من قال بغسل الغير التامّ ومّن 
قال بعدمه, لا بين صدر عبارة "المجمع" في التامٌ من أن فيه حلاف وما قيل: إنه ليس فيه خلافف» تأمّل. 


.7 ١7/7 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق51/!. 

(6) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ق385/). 

(5) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرحسي". 

(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ؟/ق7ه/ب بتصرف. 

(1) هذا النقل بواسطة الإحكام؛ وكثيرا ما ينقل عن كتاب المجموع» ويريد به "بجموع النوازل"» ولعله "مجحموع الشوازل 
والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت”4 4ه). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١50/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس مي جب ا7صا7تتلتلت7 ب ١ 307 ٠‏ تمسح سك ووو “وانية عاذ 7 ان 


عند "الثاني" وهو الأصحٌ فيفتى به على ملاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدمَ 
كما في "ملتقى البخار", وف "النهر"0 عن "الظهيريّة": ((وإذا استبانٌ بعض خلقه 


م 7-0 ا 3 الى 1 ا ىا اس ١‏ 
غسل وحشرء هو المختار)) زفادوخ رز .ودين لفن مها ا 0 بود انان 2 بر د 


ع هل (قولة: عند "الثاني") المناسب [؟7/ق6١/|]‏ ذكرة بعد قوله الآتي": ((وإذا استبان 
عض خلقه غنيل)4 لأنك علمت أن الخلاك فيه خلاقاً لماي "شرح المحم" و"الببدرا. 

4 هلم (قولة: زكرا لبني آدم) علة للمعن كما يُعلم من "البحر”” 2 ويصح عله علة لقوله: 
((فيفتى به)). 

ور ل تق انايج ناهة قن قر لده وو لعفن( اه الذي ف 
"الظهيرية"20: ((والمختارٌ أنه يغسّل» وهل يحشر؟ عن "أبي حفص لكي 01 إنه إن 0 فيه 
الروخ ا و إلا لاء والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان ف ل فاه حشر 


(قول "الشارح": على حلاف ظاهر الرّواية) يعنى أنَّ ظاهر الرّواية يقتضي أنه إذا ولد ولم يتنه 
ا 
أيضاء وهو قول 5 أذ "الكرحي"؛ لأنه كاللجزء ما لم يستهلٌ» ولا يُصلّى على الجزء» وإنما 
كان المخمارٌ قول "أبي يوضف" لأنه لَمّا كان نفسا من وه وجرعا من وحه أعطي حا من الشبهين. 
ثم هذا الخلاف ف تام الخلق» أما فيما لم يد يم خلقةٌ فصاحبُ "البحر' ' حنحّ إلى الأوّل وغيرة إلى الشاني. 
اه من 'الستدي”. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت قه8/أ باختصار. 

)١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 

(5) "البحر": كتاب الحتائز 5/7 .7١‏ 

(1) "البحر": كتاب الحنائز 3/9 .7١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها قه4/ب. 

.451/١ في النسخ جميعها :((أبو جعفر الكبير)) وهو حطأء وما أثبتناه من "الفلهيرية" هو الصواب» و تقدمت ترجمته‎ )١( 


قسم العبادات سس لاوس لس سس سس لنحاشية اين عابدين 
كا عانص : مر - 5 1 ا ٠‏ ِ راس ع 
ولم يِصّل عليه) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه (كصبي سبي مع أحد أبويه) ه13 


#0 الى 2 1 لله 

وهو قول الشعبي و ابن سيرين” ) اه. 

ووججهه أل تسميته تفتضى حشرة؛ إذ لا فائدة لها إلا في ندائه بي المعحشر باسمه» وذكر 
'العلقمي" قْ حديث: ١م‏ 0-0 أسقاطك فإنهم فرطكم ( الحديت”) فقال: ((فائدة: ا 
بعضهم: هل يكون السقط شافعا؟ ومتى يكون شافعا: هل هو مِن مصيره علقة؛ ام من ظهور 
الحملء» أم بعد مضىّ أربعة أشهرء أم من نفخ الرروح؟ والمجواب: أن العبرة إنماهو بظهور حلقه 
وعدم ظهوره كما حرّرَهُ شيخنا "زكريا"7)). 

447 6لا] (قوله: ولم صل عليه) أ سواء كان تام الخلق أم لى "ط"200, 

2 0 2 ءِ 7 7 78 و 0 م 2 

[٠هه/‏ (قوله: إن انفصل بنفسيه) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فالقت جنينا ميتا فإنه 
يرث ويُورّث؛ لأن الشارع لما أوجَب الغرّة على الضارب فد حك غيائف "نه "20. أى: يرك 
إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله. 

م هر ع ع ءَ 3 1 ”7 0 0 

ز1عهلل, (قوله: كصبي سبي مع احد ابويه) وبالاولى إدا مسي معهماء والمجنود البالغ 

كالصبي كما ف "الشرنبلالية""2. ولا فرق بين كون الصبي مميّزا أو لاء ولا بين موته في دار 


)١(‏ الإمام التابعي أبوبكر محمد بن سيرين البصري الأنصاريّ (ت١١١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء"107/4). 

(؟) أخرجه ابن عساكر كما في "كنز العمال" رقم (5 )551١‏ عن أبي هريرةض#ه. 

قال الزبيدي ف "إتحاف السادة المتقين" 584/5: ((وروى ابن عساكر في "التاريخ" عن أبي هريرة بلفظ: (وسموا 
أسقاطكم فإنهم من أفراطكم) رواه عن البختري بن عبيد؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ والبختري ضعيف)). 

وقال ابن عدي في "الكامل" 40/7 : ((ورَوى عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبيية قدر عشرين حديثا عامتها مناكير)). 
وقال ابن حجر فٍ "التقفريب”: ضعيف متروك. 

() أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بسن زكريا شيخ الإسلام الأنصاري السُتيْكي المصريّ الشافعي(ت9175ه). 
("الكواكب السائرة" 55/١‏ 1ء "الأعلام" 17/98). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/4/ا؟.‏ 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق 5 8/أ. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحخنائز ١77/1‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


هةوهأ١‎ 


الجزء الخامس 272 د ب##إويم ‏ لله٠هددمسس‏ سس باب صلاة الجنائز 
لا يُصلى عليه؛ لأنه تبّعٌ له في أحكام”" الدنيا لا العُقبى؛ لما مر أنهم دم أهل الحنة.. 


الإسلام أو الحرب» ولا بين كون السابي جلها 01 لأنه مع وجودٍ الأبوين لا ععبرة للدار 
ولا للستّابي» بل هو تابعٌ لأحد أبويه إلى البلوغ ما لم يُحلدث إسلاما وهو مميّرٌ كما صرح به 
ف "اليو "0 اه 2 

وقال المحققٌ "ابن أمير حاج" في "شرحه" على "التحرير”© في فصل الحاكم بعد ذكره 
التبعيّة ما نصه: ((الذي في "شرح المامع الصغير" ل "فخر الإسلام": ويستوي فيما قانا أن 
َعقِلَ أو لا يَعقِلّه إلى هذا أشارَ في هذا الكتاب» ونص عليه في "الجامع الكبير"» فلا جرم أن قال0© 
"توه دار أل الحذ ابوت تر تلم مها ميواء كان افع عاقلا ارا لم ركو ران الولد 
يبع حير الأبوين دينا)) اه. 

وذكَرَ "الخير الرملىي": ((أنه لو سبي مع الحدٌ أبي [/ق179١/ب]‏ الأب لا يكونُ كذلك» 
بل يُصلَى عليه)). 

(قولة: لا يُصلَّى عليه) تصريمٌ باللقصود من التشبيه. 

بوهم (قولة: لا العُقبى) وإلاً كانوا في النار مثلهم» وهو أحد ما قيل فيهم: قله في "شرح 
اللقاصيو"اغو الا تر لبن كا لم ةقينا مر" أَوّلَ هذا الباب. 


(قول "الشارح": لا كن عليه) أي: ولا يُغسل؛ لأنه #الكاف . سندى . 


)١(‏ في "ب" و "و":((أي: في أحكام)). 

زم "البهن ": كناب اللنرااع انعا 

(5) “ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١/ب.‏ 

(4) "التقرير والتحبير": المقالة الأول الباب الأول الفصل الثاني ؟/7١١.‏ 

(5) أي: قاضيخان في شرحه على "الجامع الكبير": كما في "التقرير والتحبير". 

(1) "شرح المقاصد": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الثاني ف المعاد ‏ المبحث العاشر الخلود في الآخحرة 5/5 .١5‏ 
0) "ط”: كتئاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/4/ا".‏ 

(8) المقولة ]7١14[‏ قوله: ((وتوقف الإمام)). 


قسم العبادات لبتللح بيت ست ووه ل صتخت حتت بحاشية ابن عايدين 


(ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعا للدار أو للسابي اح ا 0 


[5 788] (قولة: ولو سبي بدونه) أي: بدون أحد أبويه» بأن لم يكن معه واحدٌ منهماء 
لل 4 

قلت: المرادٌ بالمعيّة ما يشملٌ الحكميّة؛ لما في سير "أحكام الصغار”": ((ولو دل حربي 
ذار الإإسلام 0 3 سبي ا يد يصير الابن نا بالدار)) اه. 

وفيه: ((وإذا س سَبَى المسلمون صبياكٌ أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب» فدخل آباؤهم دار 
الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام)) اه. 
وهذا يفيدٌ تقييدَ المسألة .ما إذا لم يسلم أبوه. 

ره ههلا (قولة: تبعا للدّار) أي : إن كان العا 0 ((أو للسابي)) إن كان 0 
كذا في "شرح المنية"”", واقتصّرّ في "البحر””» على تبعيّة الدار. قال: ((لأنَّ فائدة تبعية 
السّابي إنما تظهرٌ في دار الخزيبهبأنا وفع صنبي في سهم رجل ومات الصبي يُصلَى عليه تبعا 
التابي. ا ف لستيء وغ 130 الأشيرى انعو زر سن ول از للكوتفاة يذ مد الحمل 


م 
ف 


(قوله: وهذا يفيدٌ تقييدٌ المسألة إلخ) أي: تقييدَ قولهم مد ا بو : الإحسراز 
# 2 
بدارنا أو بتملك السّابي له بالقسمة ونحوها - .ا إذا لم يُسِلِم أحد أبويه ذاله يكرت معليا مها له دون 
) 2 : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١/ب.‏ 
(؟) "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة ١//01؟.‏ 
(6) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص١4‏ 5-. 
(4) "البحر": كتاب الجنائز 4/7 7٠١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس لعفم م ب 2 7 الام صسنتصييييسيتهييت :“انا ضلدة اخادق 
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# 
2 ات 


أقول: لك الذي في "الصحاح”2 و"القاموس'”": ((أنه عالق العو نا رذ اير 
فهو سبي وهي ب ويقال: سبيت الخمر حي [واامعاميا من وله إن يلد تبي ني أه. 
فجن ادر فيد ى اكير عون لأس امل 

نعم ذكْرَ الإمام "السرحسي" في أواخخر "شرح السّير الكبير”" ما يدل على كون ذلك 
شرطأ خارجا عن مفهومه؛ فإنه قال: ((لو سبي وحدهُ لا يُحَكّمٌ بإاسلامه ما لم يُخَرَجْ إلى دار 
الإسلام فيصيرٌ مسلما تبعاً للدّار أو يسيم الإمامٌ الغنائمٌ أو يَعْها في دار الحرب فيصيرٌ مسلما تبعا 
انلقن لذن فاقين ١‏ القيمة للماللق قوق تأتين امه الداندقإن كان الال ذميا دان ملكة توا 


(قولُ: أقول: لكنّ الذي في "الصحاح” و"القاموس" إلخ) ما في "ضياء الحلوم" يؤيّدُ كلام "البحر", 
ولفلة كنااق"الشبدى" 2 ززالتى + الأسرى» أي : الخمولرك من بلدة الا اموا سا كه 
ذكرَ صاحبُ "البحر" مآلَّ عبارة "الضياء"» وليس في عبارة "القاموس" ما يدل على اشتراط النقل 
في السّبِي ولا عدم تأمّل. 

(قولة: لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ) في "البحر": ((واختلِف فيما بعد تبعيّة الولادة فالذي في 
"الفنداية ات الدار» وفي "المحيط" عند عدم أحد الأبوين يكون تيعا لصاحب اليد؛ وعند عدم صاحب 
اليد يكون تبعا للدار, ولعلّه أول» إن مّن وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب يُصلّى عليه 
ويُجعَلٌ مسلما تبعا ليده وفيه نظرٌ؛ لأنّ تبعيّة اليد عند عدم الكون ف دار الإسلام متفقٌّ عليه فلا يصلح 
مرجمّحا لما في "المحيط" من تقدّم تبعيّة اليد على الدار))؛ ثم قال: ((الأوجةٌ ما في "الهداية"؛ لما نقله في 
"كاقلن الأسرزار "+ انه الوسترق ذمي عيكا وأعرعه إل وان الانجام رومات الصبى فإنه تمل عليه 
وعم مها و الدار وول ةلاع د فد اسه اد اده ولم يَحْكٍ فيه خلافأء 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((سبي)). 
0( "القاموس": مادة ((سبي)) بتصر ا 
"شرح اللسين الكبير" آربابت موا إساكم الي والسينية لاسر وال 


قسم العبادات _ ب ب -د .ومع دللا حاشية ابن عابدين 


عو سار 


اروم - فكذلك يُحَكمٌ بإسلامه» حتى لو مات يُصلّى .عليه؛ ويُجير 
مُخَرَرَا بق اليلفين» ققد ملكة بإلحرازف اه فصار قم الالحراز بالقتسمة والبيع هاه 
بالإخراج إلى دارتاء ولو دل الذمي دار الحرب [؟/573١/]]‏ متلصّصاً وأخرح 2 إلى دارنا 
فهو مسلم يُسيرٌ الذي على بيعد؛ لأنه إنما ملَكَهُ بالإحراز بدارنا فصار كالمنفل: بأن قال الأمير: من 
ضاف رآسنا قهو لذ فآفينات لتك ضقيرا ايبن بنهة اذ أبرية فهو نسيل لأنه ]يا ملكة كنف 
المسلميزة ؛ بخلاف ما إذا دحل الذمّي دارّهم بأمان فا شترق ضغيرا من مليكهم؛ لأنه علكة بالعقد 
لا.منعتناء فإذا أخحرّجَة إلينا لم يكن مسلماء أمّا لو كان الشاري منهم مساماً فإنه إذا أرّحَّةُ إلى 
دارنا وحدَةٌ حُكِمَ بإسلامه: وتبعيّة المالك إنما تظهرٌ في هذاء فإذا كان المالكُ مسلما فالمملوكُ مثلهُ 
يعا 0] ]د :ذنا فهو فد )اف مخضا 


لدم على بيعه ؟ لأنه ضبان 


وحاصلة: أنه إنما يُحَكمْ بإسلامه بالإخراج إلى دار الإسلام تبعا للدار» أو بالملك بقسمة 
أو بيع من الإمام تبعا للمالك لو مسلماء أو للغامين لو ذمياء والله أعلم. 

قلت: ويؤخذ من قوله: ((إنّ تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج) أن الذمي إذا 
ملكهُ يُحكمْ بإسلامه قبل الإخراج, فإذا مات في دار الحرب يُصلى عليه فافهم. 

ركه هةلا] (قوله: أو به أي : سبي بأحد أبويه» أي: معة) قد 
وهي اذه عن ما في "المحيط", فإن مقتضاه أن مات فايه قد مه اليد علئ الدان إلا أن 
تكون على الخلاف)) اه. ويظهرٌ أن قوله: ((لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ)) جَريّ على ما في "المحيط" 
معتبرةٍ لوحوب التخليص منهاء فلا يُتِمْ الاستدلال)) اه. 


.ب/١١7ق "ح"”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 


الجزء الخامس 0 ل تت ل إو«سع مع لغ باب صلاة الجنائز 


تأده هو إن الجاع ولص وهو عاقلٌ) أي : ابن سبع سنين صْلْيّ عليه؛ لصيرورته 
ملعا قالوا: ولا ينبغي ا ُسأل الهاي عن الإسلام بل مذ حنده حقيقة وما 
0 الإعان بهء ثم يقال له: هل أنت مصدق بهذا؟ فإذا قال: نعم اكتفى بد 5 


٠هه/]‏ (قولَه: فأسلّمَ هو) أي: أحدُ أبويه. 0 أي: فَإنّ الصبي يصيرٌ مسلماً؛ لأ الولد 
جل عي الأبرزين دوا زلا وز ف يق كوة الول عار أ با 0 وخر الرمي" يات 
نكاح الكافر قولين» و((أنَ "الشابي" أفتى باشتراط عدم التمبيز)؛ لكنْ صرح "الس رحسي" 
في "شرح السير”9): لزان هذا القول خطأً)). وسيأتي”؟ تنام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

أقول: وبقي ما لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتاء ثم أخرج إلى دارنا وحده فهو مسلءٌ؛ 
لأنه موتهما في دار الحرب نرج عن كونه تبعا لهماء بخلاف ما لو ماتا© بعد الإخراج أو القسمةٍ 
أو البيع كنس اقرع ل لي 7 

رده (قولة: وهو عاقل) قيدٌ لقوله: ((أو ما الصبى))؛ لذن كلام غير العاقل غير معتبر 
لعدم صدوره عن قصد. 

66لا (قولة: ا برد سبع سكين ) تالحر للعاقل الذي يصح إسلامة بنفسه؛ وعزاه 
في "النهر"”" إلى "فتاوى قارئ الهداية”2) وفسَّرَهُ في "العناية"9: ((بأن يعمل المنافعٌ والمضار 


.ب)/١١7ق "ح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجدازة‎ )١( 

(5) المقولة 551١1‏ قوله: (((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 

(6) لم نعثر عليه في شرحه ل"السير الكبير". 

(4) المقولة ]١7515[‏ قوله: ((والولد يتبع حير الأبرين)) تتمة. 

(5) من((وحده فهو)) إلى((ما لو ماتا)) ساقط من "الأصل". 

(5) "شرح السير الكبير": باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين 5755/80. 

0) "النهر": كتتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز - فصل ف الصلاة على الميت ق90/ب. 

(8) "فتاوى قارئ الهداية": ق1١/ب.‏ 

(9) هذا التفسير مذكور في "العناية" بصيغة ((قيل)). وأماعا كماد فتاتففي؟" العناية" أوالأ كيو :ما سيل ددع "الفتح" . 
انظر "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 97/5 (هامش "فتح القدير"). 


5ه 


قبع العادافة. ا سه سمت يت 80 لف هي خاشية ابو عايدين 


7 


الى 06 ا 1 الى !ا 
ولا يضر توقفة حيدئذ” ' في جواب ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ "فتح 5 5 


وأنّ الإسلام هدىّ واتباعة خيرٌ له))؛ وفسسرَهُ في "الفتح"”": ((بأن يعقلَ صفة الإسلام» وهو ما في 
الحديث: ( أن تومن باللهِ وملائكته وكته ورسلِه واليوم الآخر والقدّر خحيره وشيره 7 )): قال: 
((وهذا دليلٌ على أن بحرّدَ قول لا إله إلآ الله لا يوجب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن .ما ذكرنا)). 
؟/ق55١/ب]‏ وتمامة في "البحر"9©) و"النهر"0. 

اقول: والظاهرٌ أن مرأده أن يؤمن بذلك إذا ل فطل منه الإعان به بقرينة ما 000 
فلو أنكرَهُ أو امتنع من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قولٌ ((لا إله إلا الله)) للعلم بأنه يله كان 
يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا الله وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتنفصيل المومّن به» نعم قاد 
0 الإقرارٌ بالشهادتين معأ أو بواحدةٍ منهماء وقد يُشترط برهي عن بقيّة الأديان المحالفة 2 
على ما سيججحي :0" إن قناء الله تمان تسيا في باب الرّدّة عند ذكر "الشارح" هناك: ((أل لكان 
خمسة أصنافي)). 

هلا (قولة: ولا ل إلخ) فل العوام قد يقولون: لا تقرف وهم من التوحيد 
والإقرار والخوفي من النار وطلبٍ الحنة.مكان» وكام يظنون أنَّ جواب هذه الأشياء إنما يكون 
بكلام خاص منظومء فيحجمون عن 2 ا ع "الفتح”207. 


إلا 


)١(‏ ((حيتئة)) ليست في "ب". 

6 "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 47/7 بتصرف. 

(©) أرجه مسلم(8) كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» وهو قطعة من حديث جبريل اظيكة الطويل؛ 
وأبو داودزه459) كتاب السنة ‏ باب في القدرء والترمذي(١١5؟)‏ كتاب الإبمان ‏ باب ما ججحاء في وصف حبريل 
للنبي يط الإمماث والإسلامً» والنسائي ٠١١-947/8‏ كتاب الإعمان ‏ باب نعت الإسلام» وابن ماجه(57) ف المقدمة. 

(5)انظر "البحر”: كثاب التتائز ٠.0/7‏ 7. 

(5) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت قه96/ب. 

(5) هب كك دن . 

(0) المقولة [559١5ع‏ قوله: ((بأن الكفار)) فما بعد. 

(8) "البحر": كتاب الجنائز 4/7 ٠٠١‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 97/7 بتصرف. 


الجزء الخامس 0 للد #لبواس لد باب صلاة الجنائز 


(ويغسل المسلم ويكفن ويُدفن قريبّه) كخالِه (الكافرَ الأصلي) أما المرتد فيلقى 

في حفرةٍ كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى ترك لهم (من غير مراعاة 
5 وو - 5 ى" 01 : 

السنة) فيغسله غسل الثوب النجس» ويلفه في حرقة ويلقيه في حفرة. وليس للكافر 


[95/م (قوله: ويُغسيل المسلم) أي سواراء لأن.فن شبروط وسوب العمل كو اليف 
معطا 06 "البدائ"00: ((حتى لحنت 0 الكافر؛ أن ابيا وجب كرامة وتعظيما 
0/8 (قوله: قريبّة) مفعول تنارّعَ فيه الأفعال الثلاثة قبله. 
ف "البح ”20. 
(54ه/ (قولة: الكافرَ الأصلي) فَيْدَهُ "القهستاني"7" عن "الجلابي" في باب الشهيد بغير 
0 
58 هلا (قوله: قلقي قي حفرة) اق ولا يعسلل ولا يكفن. ولا يدفع إلى من انتقل 
0 دينهم؛ د عن 'الفتحم27. 
(قوله: فلو له قريب) أي: من أهل ملته. 
69م (قولة: من غير مراعاةٍ السنة) قيدٌ للأفعال الثلاثة كما أفاده بالتفريع بعده. 
[54ه/) (قوله: وليس للكافر إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تجهيزه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط وجوب الغسل .7١15/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الخنائر 5/9 .7٠١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .١79/١‏ 
(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/9/94؟.‏ 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 5/7 .7٠‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ؟/4 8 وليس فيه: ((لا يُعْسّل ولا يُكفن)). 


قسمالعبادات - .ب ©#6م ل للب حاشية ابن عابدين 


(وإذا حَمَلَ الجنازة وضّع) ندبا (مقدِمّها) بكسر الدال وتفتح» وكذا الموؤجر (على 
ينه ) تر حطواتي لحديث: ررمن حمل جنازة أربغين حطوة و لا ا الا 


المسلمون, ويكره أن يدخل الكافرٌ في قبر قريبه المسلم ليدفنه "يحر"”". وقدّمنا”" أنه لو 
مات مسلمٌ بون نساء معهنٌ كاف يُعْمَُالسلَء ثم يصون عليه» فتغسيلٌ يل الكافر المسلمَ فيه 
للعرورةة كله يدل عن ا و يد ريه المسلم عند عدمها خلافا وات 0 
أفاده في "البحد"0). 
مطلبة في حمل اميت 

[58ه/ا] (قولة: وإذا حمل الجنازة) شروع ف بيان كفية حملهاء وكان ينبغي تقديئه على 
الصلاةَ كما فعَل فْ "البدائع"07) لتقدمه عليها غانا: 7ر7 1١‏ 

[«لاهلا] (قولة: ندب لأنَّ فيه إيثارا لليمين والمقلدم على اليسار الوك 

لزهلا (قولة: بكسر الدال وتفتح) يار ع أن الكسر أفصح كما في "البحر”© عن 
"الغاية". لكنّ الكسر مع التخحفيف, والفتحّ مع التشديد كما في "القاموس””" حيث قال: ((مَقَدمُ 
لرَخْلٍ كمْحْين ومُعظم)). 

هم (قولة: لحديث: من حَمّل”2 إلخ) الأولى تأخيرةُ عن قوله: ((ثم مُقادِمَها ثم مُوعيرها)): 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز ١٠١8/7‏ بتصرف. 

(0) المقولة [77565] قوله: ((همه المحرم إلخ)). 

() "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل: السلطان أحق بصلاته ١/414؟.‏ 

(5) "البحر": كتاب الخنائز 5/7 .7١‏ 

(0) حيث ذكر باب حمل الجنازة "09/١‏ أوّلاء وباب الصلاة "١١/١‏ ثانيا. 

(5) "البحر": كتاب الجبائز 8/7 .7١‏ 

(9) "القاموس": مادة ((قدم)). 

(8) أرجه الطبراني في "الأوسط" (070) من طريق علي بن أبي سارة» سمعت ثابتا البناني» قال: سمعت أنسس بن 
مالك قال: قال رسول اللمق:((من حمل جوانب السرير الأربع كر الله عنه أربعين 0 وقال الطيراتي:- 


الجزء الخامس بوسح وك ومسي ١‏ ق118- مسستتوجيوب تنه .نانب عازه الخباتل 


أكغرت علد أ يعي كبيرة)) (ثم) وضع (مؤخجرها) على عينه فاأقاع هم قوع وام هو قمعو مه م م جم ارهن 


ط"20. والحديث المذكور ذْكَرَهُ "الزيلعي"”» ونقَلَهُ في "البحر"”© عن "البدائه"29, 
وف "شرح النية”””»: ((ويُستحَبُ أن يَحوِلّها من كل جانسي أربعين خطوة" للحديث 
المذكورء رواه "أبو بكر النجّاد””). 
0ه/] (قولُ: كفرت عنه أربعين كبيرة) ببناء ((كَفْرَتْ)) للفاعل» وضميرَةُ للجدازة على 
تقدير مضافيء أي: حملهاء لكيه فا نسار على المغرة” لأنّ كل ذنب صغيرٌ بالنظر لما فوقه 
كبيرٌ بالنسبة لما تحتة» أو المرادٌ بالكبيرة© حقيقتها حقيقتهاء وقولهم: د الكبائر لا تكفم إلا بالتوبة 
أو.محض الفضل أو بالحج المبرور عر شويان ١‏ النص فيه 'ط"0». وسيأني”'" تام ذلك 
ف كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 
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لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك يه إلا بهذا الإسناد» تفرّد به على بن أبي سارة: ولم يروه عن النبي ل 
إلا أنس بن مالكظه. 

وأورد الهيئمي ف "المجمع" ١7/7‏ كتاب الحنائز ‏ ياب حمل السرير» وي إسناده علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 
وقال الذهبىّ ف "ميزان الاعتدال" :١70/‏ ((قال أبو داود: تركوا حديثه» وقال البخاري: في حديثه مره وقال 
أبو حاتم: ضعيف. ومما أنكر عليه حديثهُ عن ثابت» عن أنس مرفوعا:((من حمل أحد قوائم السرير خط الله عنه 
أربعين كبيرة)»)). 


.7"8٠0/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز ‏ فصل: السلطان أحقّ بصلاته ١/145؟.‏ 

(6) "البحر": كتاب التائر 8/5 .7١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على حمل الميت في الجنازة .5١ 9/1١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة ص43 5 بتصرف. 

(1) في "شرح المنية الكبير": ((عشر خطوات)). 

(0) في النسخ جميعها و"شرح المنية الكبير": ((النجار)) بالراء» والصواب ما أثبتناه» كما في "الحلبة" ؟/ق9١5/أ.‏ 


وهو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف بالنجّاد البغدادي الحنبلي (ت48” ه) له كتاب كبير في السنن. 
وجمع مسند عمر بن الخطاب.("تاريخ بغداد" 89/4 1ء"سير أعلام التبلاء" 5/15 ١‏ 5), 


(8) ف "م": ((بالتكبيرة)) وهو خطأ. 
(9) "ط" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة نه 


0 


)١‏ المقولة ]١5551[‏ قوله: ((قيل نعم)). 


قسمالعبادات د د ت ‏ تل -ده «وعم ‏ د لس حاشيةابن عايدين 


كذلك (ثم مقدِمّها على يسارو ثم مُؤْخِرها) كذلك, ف فيمع فيقع الفراغ لف ا لجنازة 
فيمشي خلفهاء وصعٌ أنه عليه السلام حَمَلَ جناز ل بن معاذ"27)), ويكره عندنا 
حملهُ يبن عمودّي السريرء بل يَرفَعٌ كل رَجُلٍ قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة 5-7 


نا (قولة: كذلك) أي: عشرّ حطواتي» وهو معنى ((كذلك)) الثانية» وين الحاملٍ 5 
اليك .ويسار اللنازة» وريساره بيسارة وعين باز "قهُستاني "0 يننا 

ره/اه/8 (قولة: ويكرةٌ عندنا إلخ) لأنّ السئة التربيغ» "حر ”». وما نقِلَ عن بعض السلف من 
الحمل بين العمودين إنْ ثبت فلعارض كضيق المكان» أو كثرةٍ الناس» أو قلَةِ الحاملين كما بِسَطَهُ 
في "فتح القدير"20. 

5 لاهلا (قولة: قائمة) أئ: من قوائم السرنق الأربع. 

ااه /ا] (قولة: باليدِ) أي: ثم يضعْ على العنق» وقولة: ((لا على العنق)) أي: ابتداء كما أفاده 


(قولهُ: وبين الحامل بين الميت إلخ) ومِن هنا ظهَرَ أن مين الميت هو يسارٌ النعش؛ ويسارٌ المييت 
(قول "الشارح": وصح أنه عليه السلام إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ "ابن الهمام" قال: ((رَوَى "ابن سعد" 
في "الطبقات” بسندٍ ضعيفي أنه © حمل إلخ, قال "النووي" في "الخلاصة": ورواه "الشافعي” مجر 


3 ب (( انتهى. اه "مدي . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2٠١  9/*‏ والشافعي ف "الأم" »559/١‏ وقال:(( رواه بعض أصحابنا عن النبي 
يك أله حمل ف جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ))» وهذا إسنادٌ معضلء والبيهقيُ في "معرفة السنن والآثار" 
76 باب حمل الحنازة» والنووي في "الخلاصة" 3944/7 وقال:(( إسناده ضعيف ))» وأورده الزيلعي ف "نصب 
الراية" ؟//810؟ فصل في حمل الجنازة» وقال الذهبي ف "سير أعلام النبلاء” ((:795/١‏ ويروى أن النبي #6 حمل 
حنازة سعد خطوات ولم يصحّ)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الجنائز 175/1١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."80/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 7٠5/15‏ 

(5) انظر"الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في حمل الجنازة 95/75. 


الجزةالخامين. ‏ الجسجممف ته :07 مشفيتتيسشيحهف باواتصلاة الحتاان 


ولنا حر اسل دورو 

1 واء 0 ا ب ا ا و 95 9 
(والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يحول واحدّ على يديه) ولو راكبا 
(وإث كان كبيرا خُمِلَ على الجنازة» ويُسرَعٌ بها بلا حبّبي) أي: عَدْوٍ سريع» 56 


اليا اه 0 

وف "الحلبة'”'“((ويرفعو نه أخدذأ باليد لا و 6 على العنق كما 06 الأثقال» ذكره الفقيه 
"أبو الأيث" في "شرح الجامع الصغير”””) اه. والمرادٌ بالعنق الكتفُ كما قال "ط"9. 

2-5 (قولة: ولذا إلخ) علة لما امه من أن حملة كالأمتعة مكروةٌ "ط"0©, 

هلاه /ا) (قولة: 1 واحدٌ على يديه) أي: 00 الناس بالحمل على أيديهم: "ا 

مهلم (قولة: يسرع بها) معطوفٌ على قوله: ((وَضَمٌ مقدِمّها)). 

1 (قولة: بلا خحببي) بمعجمةٍ مفتوحة وموحّدتين» وحل التعجيل المسنون أن يسرع به 
حيث لا يضطري الميتُ على الجحنازة للحديث: «أسرعوا ١73/7‏ /ب] بالجنازة» فإن كانت 
صالحة قدمتموها إلى الخيرء وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )”": والأفضلٌ 


.ب/٠١ "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة ق4‎ )١( 

(؟) "الحلبة”: التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟1/ق8١7/ب.‏ 

(") شرح أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي(ت777ه على الراجح) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. ("كشف 
الظنون" 5/١‏ تء "الفوائد البهية" صء ؟7-). ش 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/0م؟.‏ 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة .7801/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الحنائز 5 انقلا عن الإسبيجابي. 

() أحرحه مالك ف "الموطأ" 747/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب جامع الحنائز» وأحمد 4١/79‏ ؟؛ والبخاري(9١17١)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب السرعة بالحنازة» ومسلم(444) كتاب الحنائز ‏ باب الإسراع بالجنازة» وأبو داود(١1841١5)‏ كتاب 
الجنائز - باب الإسراع ف الجنازة» والترمذي(5١١٠)‏ كتاب النائز ‏ باب ما جاء في الإسراع ف الحنازة؛ والنسائي 
14 كتاب الحنائز - باب السرعة بالحنازة» وابن ماجه(177 )١‏ كتاب الجنائز _ باب ما جاء في شهود الجنائز 


عن أبي هريرةتنه مرفوعا. 


قشم العاداقة جسن سيك ##م: لسيستتت. اجاشية ابن عايدين 


ولو به كره. 

(وكرة تأخيرٌ صلائه ودفيه ليصَي عليه جمعٌ عظطيمٌ بعد صلاة ةَ الجمعة) إلا إذاعيف 

فوتها بسبب دفني "قنية" ركما كرِة) متها (جلوس قبل وضعها) وقيامٌ بعده 
(ولا يقومٌ مّن في المصلّى لها إذا رآها) قبل وضعهاء ولا مّن مرت عليه» هو المختار 


أن يَعجَل بتجهيزه 12 ه من حين يكوت» او 1 

زمهلا (قولة: ولو به كرة) أنه ازقراء بالك و إشتزار 00 ا 

رمهلا (قوله: إلا إذا جيف ٠‏ إلخ) يو ا الدفن» فده صلاة العيدد على صسلاة 
اللجنازةع والجنازة على الخطبة» والقياس تقديمها على العيد» لكنه قم مخافة التشويش» كبحلا 
2 و3 ٠.‏ ءٍ ١‏ 1 د 1 1 11 11 و ور ور 
يُظنها من في أحريات الصفوف أنها صلاة العيدء "بحر" عن "القنية'7©. ومفاده تقديم 
الجمعة على الحدازة للعلة المذ كورة» ولأنها فرضّ عين» بل الفتوى على تقديم سنتها عليهاء 
ومر تمامة”© في أوّل باب صلاة العيد. 

٠ : : 42007 1 7‏ ل تي ل الى ان 

[84هلما] (قوله: جلوس قبل وضعها) للنبهي عن ذلف كما 2 السراج 0 نهر 0 
ومقتضاه أن الكراهة تحرعيّة» "'رملى". 

6مةلا] (قوله: وقيام بعدة) أي : يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما 5 ا وات 


1 "لبس" “كان البوارد الا ا 

83 "المح" كاب الات 8 0 

6 "الى" كتاني فدات 7 ولا 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق 75 /ب. 

(5) المقولة [15170] قوله: ((عن السنة))» والمقولة [15171] قوله: ((وينبغي إلخ)). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ١‏ /ق58"/!. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة - فصل فٍ الصلاة على الميت ق1/345. 

(8) "الخانية': كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١914/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


اوه 


الجزء الخامس 070ل نسم هباج سس سسسب باب صلاة الجتائز 


و"العناية"200 وق "اللحيط" خلافه حيث قال: ((والأفضل أل ا يجلسوا حتى 0 عليه 
التراب))» قال في "البحر””: ((والأوّلَ أولى؛ لما في "البدائع”": لا بأسّ بالجلوس بعد الوضع لما 


روي عن "عبادة بن الصامت" أنه وي (ركان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد, فكان قائما 
مع أصحابه على رأس قبر» فقال يهودي: هكذا نصدعٌ.موتاناء فجلس ولع وقال لأصحابه: 


أي 
عو 


خالفوهم ا أ 2 القيام؛ فلذا كره))» ومقتضاه أنها كراهة تحريم وهو يل بعدم الحاجة 
والضرورة؛ "رملي". 

زكحهلل (قولة: وما ورد فيه) أي: من قوله يد « إذا رأيقم© الجنازة فقوموالها ا 
ُحلكم أو يوضم ع" بم "69 


1 'النووة " ف شرع ويك 3 ((وهو بضم التاء مر اللام المشددة اف تصيروك 


.) "العناية": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في حمل الجنازة 517//7 (هامش "فتح القدير”‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجتائز 7١7/7‏ بتصرف. 

(*) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في حمل الميت في الجنازة 5١١/١‏ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه أبو داود(177١)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذدي(١7١٠)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في 
الجلوس قبل أن توضع وقال: غريب» وابن ماجه )١5145(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في القيام للجنازة. 
قال النروي في "خلاصة الأحكام' ٠٠١8/59‏ رقم (5508) رواه أبو داودء والترمذيء» وابن ماحه بإسناد ضعيف 
فيه! بشر بن رافع أبو الأسباط؛ عن عبد الله بن سليمان بن جنادة» وهما ضعيفان. وقال ابن حجر فى "التلخيص" 
5 وإسناده ضعيف. 

(©) في "ب": ((رأيتموا)). 

(7) أحرجه البخاري(707١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة» ومسلم(458) كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة 
وأبو داود(7177) كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذدي(17١٠)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ججاء في القيام 
للجنازة» وقال: حسن صحيح, والنسائي 44/4 كتاب الحنائز ‏ باب الأمر بالقيام للجنازة؛ وابن ماجحه(5147١)‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء فقي القيام للجنازة» عن عامر بن ربيعةقه لها 

(0) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١1١/ب.‏ 

(0) "شرح مسلم' للنووي 731/7 كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة. 


قسم العبادات _ _ للد .بم لس حاشية ابن عابدين 


1 خخ 'زيلعن”7. 
(وندب الممشبي حلفها) لأنها متبوعة» ا اا 1 لوه ا ا 


وراعها غائبين عنها)) اه "مدني . 
98 3 2 له ا15000 11 410 1 1 0 
رلامه لا (قوله: منسواخ) اي عم روآه ابو داود وكابن ماجيه و امد و الطحاوي 0 من 


1 بذ "١‏ 5 0 ثي ان ا ساس | 5 5 1 ١‏ 21 
طرق عن 'علي': «زقام رسول الله وقد ثم قعَدَ »» ول"'مسلم" .معناه» وقال: ((قد كان ثم نسيخ))» 
"شرح المنيو"90. 


2 


ردده/م (قوله: لأنها متبوعة) [؟/ق58١/أ]‏ يشير إلى ما في "صحيح البخاري'”'2 عن "البراء 
ابن عازبي":( أمَرَنا رسول الله يه باتبا ع اللننازة »» قال "علي": (الاتباع لا يقع إلا على التالي» 


1 5 ل 
(قوله: أي: .ما رواه "أبو داود" إلخ) عبارة "ط" أوضح حيث قال: ((تما روي عن “علي" ذه: ((كان 
رسول الله يك أمَرّنا بالقيام في الحنازة» ثم جلس بعد ذلك وأُمَرّنا بالجلوس) واللفظ ل "أحمد")) اه. 
(قوله: باتباع الحنازة) عبارة "البخحاري": ((الجنائز))» وليس فيها زيادة: ((قال "علي": الاتباع إلخ)). 


.7 415/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الجنازة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد :١171/١‏ ومالك 777/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب الوقوف للجنائز» ومسلو(477) كتاب الجنائر ‏ باب 
نسخ القيام للجنازة» وأبو داود(ه711) كتاب الحنائز ‏ باب القيام للجنازة» وابن ماجه(4 4 )١٠‏ كتاب الجنائر ‏ 
باب ما جاء ف القيام للجنازة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 484/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب اللننازة عمد بالقوم 
أيقومون لها أم لا؟ عن علي #ه. 

(*) عبارة "شرح المنية الكبير": في فصل الجنازة ص57 د-: (رتما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحّحه عن علي 
قام رسول اللهكةٌ م قعد)) أما المخرجون الذين ذكرهم ابن عابدين فقد خرجوا حديث علي#5ه» قال: ((كمان 
رسول اللدوّ أمرنا بالقيام في الجتازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)) كما في "شرح المنية"» فلعلٌ في نقل 
ابن عابدين رحمه الله تعالى وهماء فليتأمل. 

(5) برقم )١73(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الأمر باتباع الحنائز» وأخرجه أحمد 753/4, ومسلم(77١٠)‏ كشاب اللباس 
والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ والترمذي(١١785)‏ كتاب الأدب ‏ باب 
ما جاء في كراهية لبس المعصفرء وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 5/4 ه كتاب الحنائز ‏ باب الأمر باتباع الجنائز» 
عن البراء بن عازبه مرفوعا. 


الجزء الخامس 0 سس سس مده 9وب#س ا الهسهيلميسب باب صلاة الجنائز 
إلا أنْ يكون حلفها نساءٌ فالمشىّ أمامّها أحسَنٌ "احتيار””"2. ويكرهٌ حروجهن تحريماء 


ولا يُسمّى المقدمٌ تابعاء بل هو متبوعٌ », والأمرٌ للندب لا للوجوب للإجماع» وعن ار 
ووكدنيا سات وعدا عن عينيك؛ فإئما هي موعظة وتذكرة وعبرة »'"» وتام 
8 "شرح و6 

[ (قولة: إلا أن يكون خلقها نسائم الظاهرٌ تقيبدُهُ مما إذا عشي الاختلاط معهن 
كاة قور نامحد رارز ها يفن تام 

(قولة: ويكرهُ عحروجُهنّ تحربما) لقوله عليه الصلاة والسلام:رارجعنَ مأزورات غير 
مأجوراتتب » رواه "ابن ماجحه'”© بسندٍ ضعيفي» لكن يعضذه المعنى الحادث باحتلافف الزمان الذي 
تأرف له الات قو 1ن سمو للك ارا جنا تايف الما انه لكي كا 


نسَاءٌ بنن إسرائيل ع وهَذا ف انساء زمائهاء فما طدلك بستاء زمائنا؟ وآماما ف "الضيحبييين"09 


.45/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف حمله والسير ودفنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق(5777) كتاب الجنائز ‏ باب المشي أمام الجنازة في حديث طويل. 

(") انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص"918ه, ١‏ 

(5) برقم )١5174(‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز والبيهقي في "الستن الكتبرى" 717/4 كتاب 
الجنائز - باب ما ورد ف نهي التساء عن اتباع الجنائز عن عليه مرفوعاً. قال الدووي في "خلاصة الأحكام" 
0١‏ (7344): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» من رواية إسماعيل بن سلمان الأزرق» وهو ضعيف. 

(د) أحرجه مالك في "الموطأ" ١4/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جساء في خحروج النساء إلى المساجدء والبخصاري(859) 
كتاب الأذان ‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» ومسلم(5 54 5) كتاب الصلاة ‏ باب نحروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود(5594) كتاب الصلاة ‏ باب في نخروج النساء إلى المسجد. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١778(‏ كتاب الجنائز ‏ اتباع النساء الحنائز» ومسلم (478) كتاب الحنائز - باب نهي النساء 
عن اتباع الجنائز» وأخرحه أحمد ١8/5‏ 5» وأبو داود(717١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب اتباع النساء الجنائز» وابن ماحه 


)١ 5/90‏ كتاب الجبائز باب ما جاء ف اتباع السناء التاق 


قسم العيادات لبا الإوض سس يسيس لخاشية ابن عابدين 


وتزْجّر النائحةء ولا يُتركُ اتباعها لأحلهاء ولا يمشي عن ينها ويسارها (ولو مشى 


ع 


عن "م عطية": (نهينا عن اتباع الجنائر ولم يُعَرّمْ علينا» -أي: أنه نهي تنزيه- فينبغي أن 
يحبص يذللق الزمن, جني كان يبام له الخروج للمساحد والأعياد. وتمامه في "شرح المنية"7", 

ا 

كوه (قولهُ: ولا يَتَرّكُ اتباعها لأجلها) أي: لأجل النئحة؛ لأنّ السنة لا تترَّكُ .مما اقترت بها 
من البدعة» ولا يَردُ الوليمة حيث يُترَّلكُ حضورّها لبدعة فيها للفارق بأنهم لو تركوا المشيّ مع 
الجنازة لم عدمٌ انتظامهاء ولا كذلك الوليمة لوجحودٍ مَن يأكلٌ الطعامء "ط”” عن "أبي 
الوا 

والظاهرٌ: أن المراد باتباعها المشىّ معها مطلقاً لا صوص المشي خلفهاء بل يمرك الملشي 
حلفها إذا كانت نائحة لعا عن "اسار و1" عمل التوفيق: 

دهم (قولة: ولا مشي عن ينها ويسارها) كذا في 'الفصح”" والبحر””*) وف 


'القه ا ((لا بأس به)). فأفاد أنه حلاف الأولى؛ أن فيه ترك المندوب وهو اتباعها. 
[95ةل) (قوله: حاز) أي: بل5 كراهةع "ا ا 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص ؤ ه-. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١717/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 580/١‏ بتصرف. 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .751/1١‏ 


!ا ا 


(ه) ص١9‏ وما بعدها "در" . 
(9) ((به)) ليست ف "م". 

(90) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل ف حمل الجنازة 47/7. 
(8) "البحر": كتاب الجبائز 7/9 7١‏ . 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .١79/١‏ 


.ب/1١9 "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ”رق‎ )٠١( 


الحزءالخاسن. ‏ بنسسشستتشت #وس: امستع سي بتي :. يات ضلاة الجنائز 


5 8 5 0 ل لن 0 اليس اس اع 9 اعم الس 00 
وفيه فضيلة أيضا (و) لكن (إِنْ تباعد عنها أو تقدم الكل) أو ركب أمامّها (كرة) 
كما كرة فيها رفعٌ صوتي بذكر أو قراءوء "فتح” ا 


زه4ه/ (قولةُ: وفيه فضيلة أيضا) أحذا من قولهم: إن المشى خلفها أفضلُ عندنا. 

[95ة/ا] (قولة: إنْ تباعدٌ عنها) أن > فيك 1 ماشيا وحده. [؟/ق58١/ب]‏ 

(اوه” (قولة: أو تقدّمَ الكلّ) أي: وتركوها خلفهم ليس معها أحدٌ. 

كديع رقرلةة أو ركف أناميام لالديف ع غيلقه زاثارة الغارة كا ال كوي معلفينا 
فلا بأس به والمشي أفضل كما في "البحر"9". 

زكهه ل (قولة: كر( الظاهرَ اليا 0 مان 

أقول: لك إن تحقق الصمّررٌ بالركوب أمامّها فهي تحرعيّة: تأمّل. 

مجر 1 نسا كر ال ابل فوا وجل نري معانو البتجراةا عن 
"الغاية" 0 عنها: ((وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت))» وفيه عن "الظهيرية"99): 
ورقاظ ناد شين كر هساك يد كد ةو تيه القرلة تعالى :! إِتَمَلاج ب المغكرت 4 
ا ]» أي: اللجاهرين بالدّعاءء وعن "إبراهيم" : أنه كان يكرة أن يقول الرحَل 
وهو مشي نعيا: اتشففزوا له خير الله لكم)) اه. 


(قولة: وينبغي من تبع اللحنازة إلخ) في "السندي" ما نصّة: وزو شل أي اليه "الظافر الأفول" أنه 
مال المنة وإن كانت هنا السكوت لكنْ قد اعتادٌ الناس كثرة الصلاة ة على النبي 4 ورفعٌ أصواتهم 
بذلك» وهم إن مبعوا انك نفوسهم عمن السكوت والتفكر فيقعون في كلام دنيوي؛ ورا وقعوا 
عو وإبكار الككر إذا أفضى إلى ما هو أعظمٌ منكراً كان تركةُ أحبً ارتكاباً لأف المفسدتين كما 
مق القاغدة الشرعية. انتهى ملخصاً)) أه. 


.91/7 "الفتح”: كتاب الصلاة  فصل في حمل الحنازة - تتمة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الحنائز 7٠١7/7‏ بتصرف وقوله: ((أما الركرب خخلفها فلا بأس به)) نقله عن الإسبيجابي» وقوله: 
((والمشي أفضل)) نقله عن "الظهيرية". 

(6) "البحر": كتاب الجنائر 507/15. 

(14) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الجنائز وما يتعلق بها ق45/أ. 


قمالعبادات ‏ لهل ### لل حاشية ابن عابدين 


قلت: وإذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنكَ بالغناء الحادث ف هذا الزمان. 
مطلب في دفن الميت 
(قولة: وخَفِرَ قبرّه إلخ) شروعٌ في مسائل الدفن؛ وهو فرض كفاية إن أمكنّ إجماعاء 
"حلبة7). واحترزٌ بالإمكان عمًا إذا لم يمكن كما لو مات في سفينةٍ كما يأتي”"» ومفاذه أنه 
لايجزي دفن على وجه الأرض ببناء عليه كما ذكرَهُ الشافعيّق ولم أره لأئمّتنا صريحاء وأشار 
بإفرادٍ الضمير إلى ما تقد" من أنه لا يُدفن انان في قبر إلا لضرورةء وهذا في الابنداءء وكذا 
بعده , قال في "الفتح'”»: ((ولا يُحفرٌ قبرٌ لدفن آغصر إلا إِنْ بَلِيَ الأول فلم يبق له عظمء إلا أن 
لا يوجد فتضّم عظامٌ الأول» ويجعلٌ بينهما حاحرٌ من ترابي» ويكره الدفن في الفسّاقي)) اه. 
وك كيت معمود بالبناء يسع جماعة قياما لمحالفتها السئة ره والكراهة فيها مسن 
وجوه: عدم اللحدء ودفن الجماعة في قبر واحدٍ بلا ضرورةء واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجزء 
وبتحصيصيهاء والبناء عليهاء "بحر ”2. قال في "الحلبة"7: ((وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل 
وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبْلَ أربابها وإدحال أحانب عليهم فهو من المدكر 
الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة تمع ميتين فأكثرٌ ابتداءً في قبر واحدٍ قصد دفن الرجحل مع 
قريبه» أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وحودٍ غيرها وإن كانت ما يتبرّكُ بالدفن [؟/ق59١/أ]‏ 
6/5 فيهاء فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحا للنبّش وإدحال البعض على البعض قبل البلا مع ما فيه 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق١1/51.‏ 
(؟) المقولة [4 ١77ع‏ قوله: ((وألقي ف البحر)). 
(؟) المقولة [/74410] قوله: ((لضرورة)). 
(غ) "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب الجنازة - فصل ف الدفن ٠١5/5‏ باختصار. 
(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق9؟55/ب. 
(5) "البحر": كتاب الجنائز ٠١5/9‏ بتصرف. 
(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحجنازة ؟/ق517/ب باختصار. 


الجزء الخنامس لبببب ا وت #8 ابسححصححن شمن بات عيلاة: الخنائق 


8 5 8« 8« ههه © هق هوه وج سج هده قوعه نه هد واه ج اوسا وش ههه مه هه هده زر هس ههه + هس سه هوه هوهسه ههه هه ههسده:٠‏ هسه ه قففدع م م و هو هارع ع ووه قاع م عمعموه 


وقال 050 - 7 لميتْ وصار تراباً جاز دفنٌ غيره وزرعُةٌ والبنام عليهم) اه 

قال فى "الإمداد'”©: ((ويخالفة ما ف "التاترنحافّة'”": إذا ضار اميت ترابا ق القبر يكره 5 
ردن تروف راك لقره رتوو اجو يقلات ورذابي الل ذو عه بدت كا باذ 
الصالحين ويوحدٌ موضع فارغ يكره ذلك)) اه. 

فلك: لكر نهنا مشنه عظمة فالأولى إناطة؟ الممواز بالبلا؛ إذ لا يمكن أن يعد لكل 
وحره لأ وار زراها لازن بال لاما والأتعر الكبيرة الجامعة وإلا لْرِمَ أن 

َعم القبورٌ السهل والوعرء على أن المنع من الحفر إلى أن لا ييقى عظمٌ عسرٌ جد وإنا أمكنّ ذلك 
عضن النابرو لكر الكا :اق يلد يعكما غامًا لكر" أحده فتأمل. 
( تدمة ) 


قال في "الإحكام”: ((لا بأس بأن يقبّرَ المسلم ف مقابر المشركين إذا سم يق من علاماتهم 


ارك صر ال 


شيع كما في "خزانة الفتاوى"؛ وإنْ بفيّ من عظامهم شيء تبش وترقع 000 1 
رفكلا أن مسجد النبي يل كان قبل مقبرة احفر كن ب لك كذا في "الواقعات")) اه. 


(1) "تين الذقائى": كنات الضلاة د بات الجدائن 43/1 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ‏ فصل ف حملها ودفنها ق579/ب - ٠57/أ.‏ 

(5) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ القبر والدفن ؟/757١.‏ 

(4) قوله: ((فالأولى إناطة)) لعل الصواب((نوط)) فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي إلا أن يكون من قبيل قولهم: ((خطاً 
مشهور إلخ)) تأمّل. اه مصححه. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق١51/)‏ بتصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد ١١86/9‏ و؟١‏ و١٠6١‏ و١1١5‏ 20779 والطيالسي(3/١235))؛‏ والبخاري(/47) كتاب الصلاة ‏ باب 
هل تنبش قبور مشراكي الجاهلية وللسد شكانيا شعاهة؟ ووار 0 كتاب فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينة, 
و(7١١5)‏ كتاب البيوع ‏ باب: صاحبلا السلعة أحق بالسسّوْمء و(771؟) كتاب الوصايا ‏ باب إذا وقف جماعة - 


قسم العبادات المي ل مير لفعمة وملسللسطتبببب ب الحاشية ابن عابدين 


٠ 5‏ 5 الى 8 ص 0 به ا ا ا عبر وا كك 
في غير دار (مقدار نصفب قامة) فإن زاد فحسن (ويلحد ولا يشق) 3 شطش19525 





505لا (قولة: قُ غير دار) يغني عنه ما يأتي متنا" . 

ال وله مقدار نصف قامة إلخ) أو ال د الصدرء وإ زاد إلى مقدار قامة فهو 
أحسنٌ كلما في "الذحيرة": فعُلِمَ أن الأدنى نصفُ القامة» والأعلى القامة» وما بينهما بينهماء 
"شرح اليه" هاعد العسك و رالتصدرة نيه الال في منع الرائحة ونبش السّباع؛ 
وني "القهُستاني””": ((وطولهُ على قر طول الميتء وعرضيةٌ على قلدر نصف طوله)). 

504ل (قولة: ويلحَدٌ) لأنه السئة» وصفتة أن يحم لق ثم يُحفر في جانب القبلة منه 
حفيرةٌ يوضع فيها المت ويجعَلُ ذلك كالبيته المسقّفيء "حلبة"”49. 


م 2 لق عا و نو ١‏ ري 71 ا م 1 
زه50/م (قوله: ولا يشق) وصفته أن يحفر في وسطا لع حفيرة فيوضع فيها الميست» 
1 ا 0000 


د أرضا مفاعا فهو حال وؤه 700 'باب وقفن الأرطن للمسحد» و89103) باب إذا قال الراققن: ل نظليت ثمنته 
إلا إلى الله فهو جائرء و(73717) كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مقلم النبي4 وأصحابه المدينة» ومسسلم(4 9()97) 
كتاب المساجد ‏ باب ابتناء مسجد النبي» وأبو داود(؟45) و(4 45) كتاب الصلاة ‏ باب في بناء المساجدء 
والترمذدي(٠55)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنمء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي 559/7 +٠١-‏ كتاب المساجد ‏ باب تبش القبور واتخاذ أرضها مساجدء وابن ماجه(747) كتاب المساجد 
- باب أين يجوز بناء المساجد؟ مختصراء والبيهقي في "السئن الكبرى" 458/7 كتاب الصلاة - باب ف كيفية بناء 
المساجدء والبغوي في "شرح السنة" (5775)» وأبو يعلى في "مسنده"(41078) و(4180)» وابن حبان(578١)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره» كلهم من حديث أنس ذه مرفوعا. 

(1) عن 12 وات دراك 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص4 5-. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائز .١719/١‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة المنازة ”/رق5117/أ. 

(5) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق7١5/.‏ 

(7) من((قوله: ولا يشق)) إلى ((حلبة)) ساقط من "الأصل". 


الحو اكاميل. . متحمسسيت: ممق ممح تت بات شل اما 


إلا في أرض رخوةٍ (ولا) يجوز أن (يوضع فيه مضربة) ا 00 


505 (قولة: إلا في أرض رعحوة) فيُخيّرٌ بين الشقّ واتحاذٍ تابوت "ط20 عن "الدر 
لمنتقى'”"2» ومثلهُ في "النهر””. [793/7١/ب]‏ ومقتضى المقابلة أنه يُلْحَدُ ويُوضّعٌُ التابوث 
في اللُحد؛ لأنّ العدول إلى الشقّ لخوف انهيار اللُحد كما صرح به في "الفقح”»» فإذا وُضِمَ 
التابوت ف لبعد ار انين عل المينت» فلو لم يكن جد السدمي اليد ولم يُححَج إلى 
ركه ا رذ فس راد ود لمانا سل ايك كاناو اجون عون لنب 
((ويكونٌ التابوت من رأس المال إذا كانت الأرضُ رحوة أو نديّة مع كون النابوت في غيرها 
مكزويها. فرك قلعا قاط افق 

وقد يقال: يُوضَّمٌ النابوت في الشقّ إذا لم يكن فوقةُ بنامٌ للا يُرمَسَ الميتُ في التراب» أمَّا إذا 
كان له سقف أو بناعً معقودٌ فوقة كقبور بلادناء ولم تكن ارط دي ولم يلحّد فيكره التابوت. 

0/00 (قولةُ: ولا يحور إلخ) أي: يكرهُ ذلك؛ قال في "الحلبة"”©: ((ويكرةٌ أن يُوضّعٌ تحت 
الب ق القبر معريه اوعد أ وحصي عر للق اعد 

ولعلٌ وحهه أنه إتلافُ مال بلا ضرورةء فالكراهة تحرعيّة ولذا عبر ب((لا يجوز)). 


(قولة: ومفتضى المقابلة أنه يُلْحَدُ إلخغ) وتصذقّ المقابلة أيضا على اتاد تابوت ووضعه في وسط 
2 


ل عر 8 > اوور 5 
القبر بدون شق ولا لحد. وقد تتعيّنٌ هذه الصّورة فيما إذا لم يمكن اللْحدٌ ولا الشَّقّ بالمعنى الذي قاله. 
بأن كان لا يمكن حفرٌ حفيرةٍ في وسط القبر, 


.581/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الحنازة‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١857/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "البهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميثت ق55/أ. 
(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 919/7 - 3/8. 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق5117/ب, 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ”رق 8/١5/أ.‏ 


عالفاداقة متحت نييعمم ةا مجحب جتنو . حاف ابن عاينين 





01 راس :1 ١‏ 1 . ل ل 0 ا ل 2 م 

704 (قوله: وما روي عن علي ) يعني: من فعل ذللث» ور ثم إث الشارح - 

في ذلك الوا ف 'منحه"”" 2 والذي و قُْ "الطهيريّة 0 "'عائشة'))؛: وكذا عزاه 
إلى "الظهيرية' ية" ف الت الي "0 قال 0 ا 1 58 : ((وما روي زرأنه عل ف قبرهٍ 


0 


لبه الضلاة والسلام فطيفة© تيل لآل المدينة. تبح وقيل: إن "العباس" و"عيًا" تنازعاها 
قبسطها 0 ىه لقطع التنازع, وقيل: كان عليه الصلاة والسلام 50 وايفتزشها فال 
"شقران":رر والله لا يلبسنك أحد بعده أبدا »» فألقاها في القبر))". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق85/). 

)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١‏ /ق/17/ا/ب. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق47/ب. 

(4) "البحر": كتاب الجنائز 7 م 7١‏ . 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق45/). 

() "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص9 5-/54-. 

(0) أخرحه أحمد في "المسند" ١/00:778"؛‏ ومسلم(41()477) كتاب الجسائر ‏ باب جعل القطيفة في القبرء 
والترمذي(58 )٠١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تمت الميت في القبر» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. والنسائي 8١/5‏ كتاب الجنائز باب وضع الثوب ف اللحدء والبيهقي في "الستن الكبرى" 6.8/9 
كتاب الجنائز ‏ باب ما روي ف قطيفة رسول اللدية, والنووي ف معيتينة كانن الجتيات 
باب كراهة بسط شيء تحت الميت في القبر مضربة أو غة وطر ل عابم جد وليه عتنه التو ون تادر 
رضي الله عنهما. 

(4) شقران مولى رسول الله يله . اسمه: صالح بن عدي » وككان حبئيسيًا » أهداه عبد الرحمن بن عوف ض# 
لرسول الله يه ؛ ويقال: اشتراه منه فأعتقه بعد بدر. انظر "الإصابة" 197/17 . 

(9) أخرجه ابن ماجه(77١)‏ كتاب الجنائر - باب ذكر وفأل ودفنه يك والبيهقي ف "السنن الكبرى” 408/7 كتاب 
الجدائز - باب ما روي ان قطيفة رسول اللهيكٌ؛ وف إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي» 


وهو ضعيضا. 


الجزء الخامس ممصي ايت ممه مسف عمسم م هت ابا ضلاة الخنائق 


5 1 0 الى 11 ءِ 30000 ا ار “ع 
لحر معيور 0 وعد وو اوبره روا وس اوماد تارويت )او لبوا فين بعر ار 


(قولةُ: فغيرٌ مشهور) أي: غيرٌ ثابتم عنه؛ أو المرادٌ أنه لم يشتهر عنه فعلَهٌ بين 
الصحابة ليكونٌ إجماعاً منهم؛ بل ثبت عن غيره نخلافة ففي "شرح المنية'”: ((وكَرةَ "ابن عباس" 
أن ل عالت شيع رواه 0 وعن ف موسى": ((لا تحعلوا بيني وبين الأرض 
3 1 ) اه. 

0 (قولةُ: ولا بأس باتخاذ تابوتي إلخ) أي: يُرخخصُ ذلك عند الحاجةء وإلا كره كما 
فنا انف قال في "الحلبة"7”»: ((نقلَ غير واحد عن الإمام لالع "نه حوره في أراضيههم 
لرخخاوتهاء وقال: لكنْ ينبغي أن يُفرشَ [1/ق 17١‏ /أ] فيه التراب وتُطيّنَ الطبقة العليا مما يلي الميت؛ 
ويُجعَلَ ان الخفيف على يمين الميت ويسارو ليصيرمنزلة اللَحْدء والمرادٌ بقوله: ينبغي يسن كما 
افع 4 العو اناق رغنك ليان "لاه برلدةة رين ف لقت اقوايك ال لم نوا 
الرّحصة في ااذه من -حديدٍ بشيء) ولا شك في كراهته كما هو ظاهرٌ الوجه)) اه. أي: لأنه 
لا يُعمَلٌ إلا بالناره فيكونُ كالآحُرٌ المطبوخ بها كما يأتي". 


1 + 7 و سير 7 00 0 0-6 دفر 5 ل 
(قوله: أي: لأنه لا يعمّلٌ إلا بالنار) يندفع ما يأتي من الفرق بين الآجْر والماء مع مماسّة النار لكل. 


.5 "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا؟‎ )١( 

(؟) لم يخرحه الترمذي؛ وإنما ذكره تعليقا في كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى نحت الميت ف القبرء 
وعلقه أيضا: البيهقي في"السنن الكبرى” */408 كتاب الجدائز - باب ما روي ف قطيفة رسول اللميك. 
وأخخرج عبد الرزاق في "المصنف" (5790) عن يزيد بن الأصم قال: ((ماتت ميمونة زوج النبي يل بسّرف» 
فأحذت ردائي فبسطته تمتها فأخذه ابن عباس رضي الله عنهما فرمى به)). 

(5) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 790/7 كتاب الحنائز ‏ باب لا يتبع الميت بئار. 

(؟) المقرلة [605/] قوله: ((إلا في أرض رخرة)). 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق71107/ب بتصرف يسير. 

(5) المقولة ه755 قوله: ((لا الآجر)). 


ه١‎ 


قسم العبادات + .هيم د لس حاشيةابن عابدين 


(له عند الحاجة) كرّخاوةٍ الأرض (و) يُسَنْ أن (يُفرشَ فيه التراب). 
ماع اليو تن ان لا 1 ع 
(مات في سفينة غسل وكفنَ وصلى عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من الْبَرء 


١ 5‏ 5 +ره 0 
"فتح” ١‏ ولا ينبغي أن يُدفنَ) الميت ا 221111010110100 





8/515 (قولة: لم أي للميك د كنااق "اله "لانت أو تار جز + ومفهومة أنه لا بأس به 
عر أ مطافاء وبه صرَّحّ في "شرح المنية'”" فقال: ((وفي "المحيط”): واستحسن مشايخنا اتخمادٌ 
التابوت للنساء» يعني: ولو لم تكن الأرض رخوة» فإنه أقرب إلى الستتر والتحرز عن مسّها عند 
الوضع ف القبر)) أه. 

7 (قولهُ: كرّحاوةٍ الأرض) أي: وكونها ندِيّة: فيُوضَعٌ في اللْحدٍ أو في الشقّ إِنْ كانت 
لوه الم يكن للشو مقو كلها تثربا وا 

١‏ (قولة: أن يُفرَشَ فيه) أي: في القبر أو في اللْحدٍ كما بيّناه©. 

4 (قولة: ولتي في البحر) قال في "الفح ””: ((وعن "أحمد": يُنقَّلُ ليرسب» وعدن 
العافكة كذللك إن كان قزيا مو وان لوي :نالا هد ين ادس لقنن القدر قددن) اف 


ل 
فر 


18 (قوله: إن لم يكن قريبا من البَرَّ) الظاهرٌ تقديرةُ بأنْ يكون بينهم وبين البر مذة يتغيرٌ 


(قول "الشارح": ويس أن قن افيه لزاب #الطاف أن الراوكة انمه لطر الهيود 00 
الناس؛ وكأنه استحسّنها بعضٌ العلماء؛ ويِعُدُ أن تكون سنة النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ لأنّ أرض 
المدينة لا تحتاجٌ لذلك» إلا إن ثبت ذلك. اه ' رحمتي". 

' ((”فتح)) ليست في "ب"‎ )١( 

(6) "البحر”: كتاب الحنائز "٠١8/59‏ نقلا عن "الغاية". 

69 "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص ؟ 5-. 

(4) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني" . 

(5) المقولة [77057] قوله: ((إلا في أرض رحوة)). 

(5) المقولة ]75١٠١[‏ قوله: ((ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 5/9 .٠١‏ 


المووافاق. لسسسسسسيييي 097 "مسح م جحت بالواملاة كنات 


(في الدار ولو) كان (صغيرأ) لاختصاص هذه السنةٍ بالأنبياء» "واقعات". 


ع" راك مم بم اس 5 50 بقع سس و اسع اس امس إلى ساس 
(و) يُستحب أن (يدخل من قِبَلِ القبلة) بأنْ يوضم من جهتهاء ثم يحمّل فيَلحَد 
(و) أن (يقولَ واضعٌة: باسم الله وبالله» وعلى ملةٍ رسول الله و ويوحَة إليها).. 





# 
- 


المت فيهاء ثم رأيت في "نور الإيضاح””" التعبير ب((حوف الضرر به)). 

5 (قول: في الدَار) كذا في "الحلبة”" عن "منية المفتي" وغيرهاء وهو أعمٌ من قول 
"الفتح'””": ((ولا يُدفنٌ صغيرٌ ولا كبيرٌ في البيت الذي مات فيه فإ ذلك حاص بالأنبياء» بل 
يقل إلى مقابر المسلمين)) اه. 

ومقتضاه أنه لا يدهن في مدفن اص كما يفعلهُ من بيني مدرسة وثحرّها وييني له بقربها 


0 2 2-6 ير 57 عن الاجة . 
0/5 (قوله: بأن يوضع مِن جهتها لم يحمّل) أي: فيكون الآحذ له مستقبل القبلة حال 
0 0 3 2 ع ش يي راك 0 8 ام به 2 هس اه 
الأحل, وقال "الشافعي”" و"أحمد": يستحب السل» بأن يوضع اميت عند آخر القبر» ثم يبل من 
2 ُ 9 / - 1 11 اكيت 3 د 
قبل راسه منحدراء وبيان الأدلة قْ شرح المنية”299 و"الفتح"” 1 ولا يضر عندنا ون الدامل 
4 ند و ل الل ا تاكن سم وات بي "!ا ااذه 
في القبر وترأ أو شفعاء واحتار الشافعي' الوتر» وتمامه في الببحر ”"0©. 
1ل قرا مة 5 لق الوك و الى لقي ا اك 5م تر 2 
7514 (قولة: فيَلحَدَ) وكذا لو كان القبر شما غير مسقفي» أما المسقف فيتعين فيه السل. 
3/17 17/ب] 
م 3 ١ 1 1 . 5١‏ 0 ىو 
أ كلل (قوله: وبالله) زاده على ما في ال و الهداية الك وهو ابت قي لفظ 
)١(‏ "نور الإيضاح”": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز - فصل في حملها ودفنها صه/ا؟-. 
(؟) "الحلبة”: التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/رق7١11/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائرز - فصل في الدفن .٠١7/17‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 59-/5919-. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الدفن 49-98/15. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الجنائز 7م .7٠‏ 


(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز .81/1١‏ 
(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الدفن .97/١‏ 


قسمالعبادات د د 48م ل لس حاشية ابن عابدين 


اك © داش 4 4 © ةش ههه هه دمج مه 2ه يونعم عه ”م + وص هس ج ج >0 مم8 مم هم وج م مده م م مر هم و وهم > م وم هه + مم 44> 5ه 6 5 +6 ة همه م مم مه ع 0+4 مجم عم مع د عع مم 





ل "الترمذي"2"7» والأُوّل في لفظر ل "ابن ماحه"» وف لف له بزيادة: «وفي سبيل الله » بعد قوله: 
(ربسم الله”"» وذكرَهُ في "البدائع”7" عن "الحسن" عن "أبي حنيفة". قالوا: والمعنى: بسم الله 
وضعناك» وعلى 17 وقول لماك 3 قال الإمام "أبو منصور" الماتريدي: («(ليس هذا دعاء 
للميت؛ لأنه إن مات على مِلَةِ رسول اللديقئلم يج أن يدل حال وإنا مات على غير ذلك لم 
يدل أيضاء ولكن المؤمنون شهداءٌ الله في أرضه؛ فيشهدون بوفاتِهٍ على اللَّةِهِ وعلى هذا جرت 
السنة)) اه "حلبة"0. 
( تنبيةٌ ) 

في الاقتصار على 1 لزان إشارة إل انه لا يسن الأذانٌ عند إدحال المييك ال اقيره 
كما هو العتادُ الآنء وقد صرح "ابن حجر" في "فتاويه'”: ((بأنه بدعة))» وقال: ((ومّن ظنّ أنه 
جد قا عان فدهها العر رد لمانا لخائمة الأمر بابتدائه فلم يصِب)) اه. 


(قولة: ولكن المومنون شهداء الله إلخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(47 )٠١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقول إذا أدخل الميت المبر. وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه اين ماحه )١55٠(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في إد مال الميت القبر» وأعريفه ايها اعون "اليد" 
5 و١‏ وةه و59 و١١‏ و158١‏ وأبو داود(+١775)‏ كتاب المشائر ‏ باب في الدعاء للميت إذا وضع 
في قبره» والحاكم "57/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبيء والبيهقي 
في "السنن الكبرى" 55/1 كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال إذا أدصل الميث القبرء والنووي في "خلاصة الأحكام" 
كتاب الجنائز - باب سَلَهِ من قبل رِجْلَيْ القبر وستر القمبر بشوبء وابن حبان في "صحيحة" (9١٠؟)‏ 
ووتكتاع كات لانو نسل 4 اللدده كلهم نين ديف از عض رضي االماعدهيها: 

(5) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .5١9/١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق8١5/‏ بتصرف. 

(د) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الحنائز ‏ باب الجنائز 4/7 ؟. 


الجزم الحافين- الحججحت سيت الوه اعمس شتت اباك ضلاة الختاتر 
2 0 ا 
وجوباء وينبغى كونة على شقه الأمن, 0 


وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة 
سنة» وما ذاك إلا لكونها ا في خصوص هذا الموضع» فالمواظية عليها فيه تَوَحِمُ العوامٌ بأنها 
5 ولذا متعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين؛ لأنها 5-6 على 
هذه الكيفيّة في تلك الليالي المحصوصة وإِنْ كانت الصلاة خيرٌ موضو 08" 

0٠‏ (قولة: وجوبا) أده من قول "الهداية'”": ((بذلك أُمرَ رسول الله يِ))؛ لكنْ لم 
يَجِلاه المحرحونء وفي "الفتتح"7": (أنه غريبٌ» واستونس له ديت "أبى داوه" و"الساب”"60: 
ررأنٌ رحلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسعٌيم» فذكرٌ منها استحلال البييت الحرام 
قبلتكم أحياءً وأموات)) اه. 

قلت: ووجهّهُ أن ظاهرَهُ التسوية بين الحباة وا موت في وجوب استقباله» لكنْ صرح 
في "التحفة"0: ((بأنه سنة)) كما كا عقبه. 


)١(‏ من((وقد صرح)) إلى ((خير موضوع)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ‏ فصل ف الدفن .937/١‏ 

9ه "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن 59/5. 

(1) أخرجه أبو داود (80/5م؟) كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء ف التشديد في أكل مال اليتيمء والحماكم ١/ه‏ كتاب 
الإبمان» والبيهقي ني "السنن الكبرى”" 5١8/79‏ كتاب الجنائز ‏ ياب ما ججحاء ف استقبال القبلة بالموتى» عبن عمير 
ابن قتادة ض وها 
أما النسائي فأخرجه ف "سننه" 89/07 بدون محل الشاهد. وقال الحاكم :51/١‏ قد احتجا برواة هذا 
الحديث غير عبد الحميد بن سنان قال الذهبي: قلت: لجهالته ‏ أي لم يحتجا به لجهالته - ووثقه اين حبان. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي 409/7 لكنه ضعيف. انظر "التلخيص الحبير" 
ار 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن ١//01؟.‏ 

)١(‏ ف المقولة الآنية. 


قسمالعبادات | ١‏ له 44م د لل سس حاشية ابن عابدين 


ولا ينض لبوحة إلبها (وتحل العقّدة) للاستغناء عنها (ويسوّى اللبن عليه والقصب 


لدف لول وابح نرج إليها) أي: لو دَفِنْ متدرا لها وأهالوا التراب 

بش لأنّ التوجحٌة إلى القبلة سنة والنبشّ حراءٌ؛ بخلاف ما إذا كان بعد إقامة مةٍ اللبن قبل إهالة 

0 فإنه يزال ويوجّة إلى القبلة عن يمينه» "حلبة'7© عن "التحفة”". ولو بقيّ فيه متاعٌ 
لإنسان فلا بأ س بالنبش» "ظهير و وار 

11م (قولة: للاستغناء عنها) لأنها تمق ا الانتشار عند الحمل. 

37م (قولة: ويُسوى ا عبس لقان للحم ان تمن حينة اللعن و نا 
لبن فيه "حلبة"”'» عن "شرح المجمع". 

574 (قو لُ: و 0 قال في "الحلبة"9: ((و تسد الفرج الي بين لبن بالمدر 
والقصب [؟/ق١7١/أ]‏ كيلا يُنزل العراب منهنا غلك الميث::ونصواغل: اتشكبات» القضيب 
فيها كاللين)) اه. 

لوز 1نف اانا ته الععرت والنشورة اح بن لمعي اي 
وقوله: ((المطبوخ)) صفة كاشفة قال في "البدائع"”": ((لأنه يُستعمّلُ للرّينة» ولا حاحة 
للميت إليهاء ولأنه ثما مسَبْهُ النا ب تقاولة كما يكرة أن يتبع قبره 


(قوله: ولأنة ا النارٌ فيكره أن يُجِعَلٌ إلخ) أُورَّدٌ الإمام "حميد الدين" على هذا التعليل يأن 
الماع يسخخن بالنارء ومع ذلك 1 استعماله فعلِم أن أثر النار لا 0 وأجاب قُ "غاية البيان" بالفرق؛ 
لأنّ أثر النار في الآجرٌ محسوسٌ في المشاهدة» وف الماء ليس .عشاهَّدٍ اه. 


.1/5١8ق/ "الحلبة”: التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن .585/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث ف الحنائز وما يتعلق بها ق45/ب. 

(؛) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق518/أ إلا أنه نقله عن بعض شرّاح "المجمع" لا عن شرحه. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق8١7/ب.‏ 

(1) "المصباح": مادة ((أجر)). 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .514/1١‏ 


الجزء الخامس ججح نت :775:58 ٠‏ مبببجح ‏ ب سس يجت باب صلاة الجنائز 


لو حوله؛ أمّا فوقه فلا يكرةء "ابن مَلْك". 
(فائدة) عَدَدُ أبسات لَحْد النبىّ عليه السلام تسعٌ» "بهتسي" (وجاز) ذلك حولَّة 
(بأرض رححوة) كالتابوت (ويسجى) أي: يغطى (قبرّها) ولو حنثى (لا قبره) إلا لعذر 


نار تفاؤلا»). 

لفنف (قولة: لو جولة إلخ) قال في "الحلبة'”"2: ((وكرهوا الآحرّ وألواحّ النشبء وقال 
الإمام "التمرتاشي": هذا إذا كان حول الميتء فلو فوقَهُ لا يكرة؛ لأنه يكون عصمة من السبُع 
وقال مشايخ كم في بلدتنا للحاجة إليه لضعفب الأراضي)). 

577ل (فو لَه عدد لبنات إلخ) 1 قدا قِِ "الإاحكاء"”" عنن ال عن "شرح 
مسلم”” بلفظ: ((يقال: عدد إلخ)). 

كلام (قولة: ويخار ذللهم أ الككر ودشي 

(قولة: ويسجى قبرّها) أي: بثوبي ونحوه استحبابا حال إدخالها الفبرَ حتى يُسوَّى 
لبن على اللحدء كذا في ”شرح المنية"”© و"الإمداد”*» وَنقَلَ "الخيرٌ الرملسي": ((أثّ "الزيلعي)"0© 
صرح في كتاب الختثى أنه على سبيل الوجوب)). 

قلت: وبمكنٌ التوفيق بحملِه على ما إذا غلب على الظنّ ظهورٌ شيء من بدنهاء تأمل. 

(قولٌ "الشارح": عددٌ بئات لَحْدٍ النبيّ إلخ) قال "الرحمتي” 

لكر اشر ونه عون اعد بعط ها نفك نينا كبا "غوف الوق ظرل اللْنة أرححٌ من ذراع 
في عرض ذراع)) اه "سندي". 


: ((لعله من اللبن الذي وحد في جدار 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 51783/7/)- ب باتحتصار. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟ إق/اه /ب. 

(5) “شرح صحيح مسلم": اللحد ونصب الببن على الميت 4/1" ولففله: ((وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع)). 
(4) "شرح المينة الكبير": فصل ف الحنازة صلا 9 5-. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق57/8/]. 

.؟١‎ 1/6 "تبيين الحقائق":‎ )١( 


+. 


قسم العبادات مج حمس حت عت ١‏ وه متعاص سويت . اخائية ابن عايديم 
ب اي الو نك رن ل لسري الام لسع انين 
(ويهال لواب يه ولحره لزيادة يه ) من لتراب؛ ملزلة اليناع)... 


05٠:‏ (قولة: كمطر) أي: وبَرْدٍ وحر” وثلج» افو ا 

1 (قولهُ: عليه) أي: على القبر أو على الميت؛ وهو أقربُ لفظاء والأول أقربُ معنى. 

.”0 (قوله: وتكرة الزيادة عليه) لما في "صحيح مسلم”" عن "جابر" قال: (نهَى 
رسول الله يي أن يحصّص القبرٌ وأن يُبنى عليه »» زاد "أبو داود"7©: «رأو يزاد عليه »» "حلبة"0”. 

رم (قولة: لأنه ممنزلة البناع) كذا في "البدائع"27»: وظاهره أن الكراقة مري ‏ وفتو 

مقتضى النهي المذكور لك نظرَ "صاحب الحلبة"”2 في هذا التعليل وققال: ((ورُوِيَ عن 

حمّد" أنه لا بأس بذلك, ويؤْيّدُمُ ما رَوَى "الشافعي"”© وغيره عن "حعضر بن محمّاد" عن 
أبيه أن رسول الله ولِ: «رش على قبر ابنه "إبراهيمّ"؛ ووضّعٌ عليه حصباءً »» وهو مرسل 
صحيحٌ فتحمّلٌ الكراهة على الزيادة الفاحشة؛ وعدمُها على القليلةِ المبلغة له مقدارٌ شير 
أو ما فوقَهٌ قليلاً)). 


)١(‏ في "د" و"و":((وتكره الزيادة على ما خحرج منه)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز 174/1١‏ بتصرف يسير. 

() برقم (470) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه» وأبو داود (7555) كتاب الجنائز ‏ باب 
في البناء على القبرء والترمذي(57١٠١)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جحاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها؛ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 85/4 كتاب الحنائز ‏ باب الزيادة على القبر؛ وابن ماججه )١55017(‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور. 

(4) أبو داود (75؟5) كتاب الحنائر ‏ باب فق البناء على القبر, 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق 9١91*/إبء‏ ١٠57/أ.‏ 

)03 0 كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .5706/1١‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ؟ رق .]/57٠‏ 

(8) في "مسنده" 7١5/١‏ باب صلاة الجنائز وأحكامهاء وأبو داود في "المراسيل" رقم(474) كتاب الجنائز ‏ باب 
ما حاء في الدفن» والبيهقي في "السنن الكبرى" 4١1١/5‏ كتاب الجنائز - باب رش الماء على القبر ووضع الخصباء 
عليه؛ قال النووي في "خلاصة الأحكام": ؟/؟4 ٠١‏ برقم(5511): وفي رواية له مرسلة ضعيفة. 


اللؤدلكاس ا اتيت ابوك ملتت تمجتس. يات فلذة الجتائز 


1 شك عترم 8 ءِ 00 5 5 . ا ا 
ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاناء وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءةٍ بقدر ما 
2 35 
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0 ار هر و قير ير 
ينحر اللجزرور ويمرف لجمة ان امدقم وريد لابو اي قر بين انز جيل وروي و1 ارهن كور هر ج21 14 شين ناي 13 الا اك لد لوالا ود 2 وقد قارة 


- 


ل ل يي حنيه) أي : بيديه خي "جوهرة"20. قال 2 'المغربب"0": 
((حثيت التراب ديا وحَئُوته حَنُواً إذا قبضتَةٌ ورمية)) اه. ومئلة في "القاموس”"2» فهو واوي 
ويائي» فافهم. 

ه08 (قولة: من قبل رأسيه ثلاثا) لما في "ابن ماجه'”') عن "أبي هريرة": [7/ق١17١/ب]‏ 
أن رسول الله ولك ررصلى على جنازة ثم أتى القبرَ فحَنى عليه من قبل أسِهٍ ثلاثا»» شرح 
لمنية”””. قال في "الجوهرة”: ((ويقولٌ في الحنية الأولى: منها خخلقناكم؛ وفي الثانية: وفيها 
نعيدكم» وفي الثالثة: ومنها نخرجُكم تارة أخرى, رن دون اللهم حاف الأرضَ عن 
جنبيه» وق الثانية: اللهم افتح أبوابَ السماء لرُوحِدِء وف الثالفة: اللهمّ زْوَّحَهُ من الحور العين, 
وللمرأة: اللهمٌ أدحلها الحنة برحمتك) اه. 

الضتفة (قولة: وجلوس إلخ) لمافي "مسق 5 داود"7": كان النبي 2 إذا فرغ من دفن 


,١8/1١ "الجوهرة النئيرة": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) 'المغرب”: مادة ((حثو)). 

(5) "القامرس": مادة ((حثر)). 

(5) أخترجه ابن ماجه(ة57١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في حثو التراب في القبر عن أبي هريرةظنه » وقال النروي 
في "خلاصة الأحكام" ٠١١9/9‏ رقم (77141): رواه ابن ماحه بإسناد جيد؛ وله شاهد ضعيف عند البيهقي 
4٠١//‏ من حديث عامر بن ربيعة, وك هناد الح ابره طاو لا بخ ل نا عن أبو ةماه . 

() "شرح المنية الكبير”: فصل في الحنازة ص 548 5-. 

(1) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١/١‏ 

(9) برقم (7771) كتاب الحنائر - باب الاستغفار عند القبر للميتء والحاكم "1/١/١‏ كتاب الجنائز» عن عثمان 
ابن عفان فهك و وصحّحه ووافقه الذهبي؛ وقال الدووي في "خلاصة الأحكام" ؟/48؟١٠‏ برقم (571074): 


رواه ألو داود بإسناد حمسن , 


قسم العبادات للللللللللشسشسسشسسسبح اوم ملس يس سس نخأشية ابن عابدين 


(ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الاندراس. 


الميت وقفَ على قبره وقال: استغفروا لأيكم. واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل ».و كان 
"ابن عمر"رر يُستجب أن يُقراً على القبر بعد الدفن أُوَّلُ سورة البقرة© وخائمتها » وروي أن 
"عمرو بن العاص" قال وهو في سياق الموت: رإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا 
دفنتموني فشُنوا علي التراب شتا ثم أقيموا حول قبري قد رما يُنحَرٌ حزورٌ ويُقِسّمٌ الحمُها حتى 
أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجحع رسل ربي)”"2, "جوهرة"27. 

ففلف (قولة: ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يُندَب؛ لأنه يد فعَلَه بقبر 0 
كما رواه "ابن ماجحه"7» وبقبر ولده "إبراهيم" كما رواه "أبو داود" في "مراسيله"7”» وأمَرَ يه 


في قبر "عثمان بن مظعو ن" كما رواه "البزّارٌ””"2) فانتفى ما عن "أبي يوسف" من كراهته؛ 
لأنه يشبه التطيين» '"حلبة"00, 
54م (قوله: للنهي) هو :مااوواة "تمد ين الخسرة" إن "الانار"07: أغجيريا أبو "حيفة" ال: 


)١(‏ أخخرجه البيهقي ف "السئن الكبرى" 07-57/4 كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال 
النروي في "خلاصة الأحكام" ٠١78/7‏ برقم (10377): رواه البيهفي بإسناد حسن. 

)1١(‏ أخرحه أحمد ,.١159/4‏ ومسلم(١5١)‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١7/1‏ . 

(5) أحرجه ابن ماجه )١551(‏ كتاب الحنائز - باب ما ججحاء ف إدخحال الميت قبره؛ عن أبي رافع قال: سل 
رسول الل سعدا ورش على قبره ماءء فالصواب سعد لا سعيد قال البوصيري في "مصباح الزجاحة" ١/74؟:‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. والسّل: الإخعراج بتأن وتدريج. 

(د) تقدم تخريجه ص" 4 7-. 

(5) في "كشف الأستار" رقم (847) عن عامر بن ربيعةو#ه مرفوعاء وأورده الهيئمي في "المحمع" 5/7 4؛ وقال: رواه 
البزار ورجاله موثقون إلا أن شيخ البزار لم أعرفه. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ اق ٠١‏ 9317/. 

(8) برقم )١0107(‏ كتاب الجنائز ‏ باب تسنيم القبور و تخصيصها. 


الجزء الخامس ‏ تس دا 8همم لغ باب صلاة الجنائز 


ولس تنيا وق في "الظهيرية" : ((وجوباً قر شبر)) ع وق فاواة 34 أسا ا و 


2 000 > مزلا م 7 0 0 ل ل 

حدثنا شيخ لنا يرفعة إلى النبي وكد: أنه نهى عن تربيع القبور وتخصيصها »» "إمداد”". 

[و5] (قوله: ويسنم) أي: يجعَل ترابه مرتفعا عليه كسّنام الجمل؛ لما رَوَى 
11 12 00 ا 7 لا مالل 2 ”> )2 9 0 15 
البخاري ('» عن سفياك التمار ب (( أنه راى قبر النبي يك مسنما 20 وبه قال الشوري 
و"الليث" و"مالك" و"أحمد" والجمهورء وقال "الشافعي : التسطيح -أي: التربيع أفضل» 
وتمامة 58 "شرح المنبة'"00), 

د ] 4 للل]ل 2 سم الله 1 3 . يد ير 

0غ كلا (قوله: وفي الظهيرية 1 ' وجوبا) هو مقتضى النهي المذكور» ويؤيده ما 
قِ "البدائع "20 من التعليل: ((بأنه من صني صنيع أهل الكتاب» والتشبه بهم اي مكروة)) اه. 
لكن في "النهر”": ((أن الأول [/ق١7١/]‏ أولى)). 

50 سّ 0 1 0م 000 3 . ساس ال ا ل م 

قلت: ولعل وججهه شبهة الاخستللاف» والحديث الدئ قد ل انه الشافعي على التربيع' ( 
فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل. 

[541/) (قوله: قدَرَ شبر) أو أكثر شيئا قليلاء "بدائع"27. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف حملها ودفنها ق8/؟71/ب. 

(؟) برقم )١59٠(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في قبر النبي يه وأبي تي الله عنهماء عن سفيان التمار. 

(©) ف النسيخ جميعها : ((النمّار))بالنون» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه كما ف "شرح المنية الكبير"»وهو أبو سعيد 
سفيان بن ديئار التمّار الكوف . انظر "تهذيب التهذيب"غ9/8١٠١‏ 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص /59ه-. 

(©) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائر ق7+/ب. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف سنة الدفن .57٠0/1١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في صلاة الميت 8703 /رب. 

(8) ونص الشافعي ف "الأم": ((ويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي يل أنه سطح قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصى 
من حصى الروضة» وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبييقةٌ وأبي بكر وعمر مسطحة)) انظر "الأم" 
كتاب الجنائر 311/1. 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .550/١‏ 


قسم العبادات س7 نت القمع1 مي بت اهنك ٠‏ خاشية ابن عابدين 


(ولا يُحصّص) للنهي عنه (ولا يطيْن ولا يُرفمٌ عليه بناءء وقيل: لا بأس به وهو 
المجتار) كما كزاهة "لبر ابحرة" وال وتات هي 19173750700000 


5417ل (قولة: ولا يحصص) أ تلن احم بالفتح كدر تافو 0 

54١‏ (قولة: ولا يُرهمْ عليه بناء) أي: يَحرُمٌ لو للرّيئة» ويكره لو للإحكام بعد الدفن؛ وأمّا 
قبلهُ فليس بقبر» "إمداد”7". وفي "الإحكام” عن "جامع الفتاوى"”: ((وقيل: لا يكره البناء إذا 
كان للبت 5 المشايخ والعلماء والسادات)) اه. 

قلاف لكن هذاءق .غير للقابر المسبلة كينا لا محم 

545 (قولة: وقيل لا بأس به إلخ) المناسبُ ذكرّه عقب قوله: ((ولا يُطَيْنْ))؛ لأن عبارة 


مطلبٌ في بناء القباب على قبور العلماء والأولياء إلخ 
(قولة: وقيل: بار #الجام إذا عاق ارت إلخ) في "روح البيان' اعد قوله تعالل سم 


2 ليخ سرصجع 


ا م طول رالأحضرٍ لضان الكوش لالد مسو أوْليكَ 
0 1 لموتورت # امن رضورة لزي 3001 ]ماانصة ارفاك ليح "عبد الي النابلسي" ف 
"كقين التوزر عر اهانب القيو" يمنا خلاصتة: أن الدع الحنينة الراائقة اقصيواد ا 
فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاءء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم أمرٌ 
عاد إ3ا كان القضذ ذلك التسفلية اق اعين العاث#ابويى له قروا انحن هنذا القت ركذا إيقاذ 
القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإجلال 2 اام فالمقصد فيها 
مقصدٌ حسِنٌ» ونذرٌ الزّيت ولحي ارد يُوفَدُ عند قبورهم تعظيماً لهم وعّة فيهم جائرٌ أيضاً 
لا ينبغي النهيّ عنه)) اه. ثم رأيت "المحشّي" ذكر في الكراهية عند قوله: ((ولا تكرة الرّتيمة)) نحوَةُ 
عن "النابلسي" فراجعهء وقد أَقَرَّهُ عليه. 





(1) "السراجية": كتاب الجدائز ‏ باب الدفن ١41/١‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخحان'). 
(0) "القاموس": مادة ((حصص)). 

(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق/؟55/ب. 
(:) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟ رق 58/أ. 

(5) "جامع الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف المتفرقات ق١٠5/أ.‏ 


الجزء الخامس ا ا 900 أه؟ ل مور "كك اكاك الس اك اا باب صلاة الجنائز 


© 88 © ههه هه هد قد ةفقاقهة قعاة قفهعة قشنا شه اده 6م قه قش اماه فاه وه »ه م > م ور ؟ ور 5نم هه ممم ع مج مم مم جم عأ دهاج م 5د 6< قهاه ععمعو مه و وده رومع م و مم مم 


سرك ا الو ادا حمني" -: ((ذكرَ في "تحريد أبي الفضل”" أن تطيينّ القبور© 
كرو و او م مطاف نينا السك" في "المنه"”20) و 

وأا البنا عليه فلم أر من اعحتار جوارّة» وفي "شرح المنية'””» عن "منية المفتي": ((المختار أنه 
لا يكرةُ التطيين» وعن "أبي حنيفة": يكرة أن يُبنى عليه بناءٌ من بسي أو قن أو نحو ذلك؛ لِما رَوَى 


علل 


"جابر": «نهى رسول الله وقيْةٌ عن بخصيص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها» رواه 
1 مدلا . 5 
مسلم وغيره” )) اه. 

نعم في "الإمداد””” عن "الكيرى”: ((واليومٌ اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للشبر عن النبش 
ورأوا ذلك حسيناع وقال دما رأه المسلمون حسنئاأ فهو عند الله بي 0م أه. 


)١(‏ "السراجية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب العيادة والقبور ١0/١7/57‏ (هامش "فتاوى قاضيخان'). 

(؟) "التجريد": لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويهء ركن الدين الكرماق وت +4 م (”كشف اللنون" 
١لهع*‏ "الجواهر المضية" 8/8/9 8؟). 

(9) («القبور)) ساقطة من ."١'‏ 

(4) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/ق/الااب.‏ / 

() "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص45 د- بتصرف, 

.-7 تقدم نخريجه صا‎ )١( 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائز - فصل في حملها ودفنها 7783 /ب. 

(4) هي "الفتاوى الكبرى" لحسام الدين الصدر الشهيد؛ و تقدم ذكرها 5/7 .4١‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١/779ءوالطيالسي‏ 7/1" والبغوي في"شرح السنة"١714/1ءوالحاكم؟/4-98/ا‏ كتاب 
معرفة الصحابة؛وقال:صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي» وأبونعيم في"الحلية"١/7075.والطبراني‏ في 
"الأوسط"(2©5707)» والبزار/4 ١١‏ ؛وأورده الزيلعي ق "نضت الرايية" بتترق وال ##عرين مرفرها ولتم أجندة 
إلا موقوفا على ابن مسعود؛ والهيئمي في"المجمع"١/7/8-11717١‏ كتاب العلم ‏ باب في الإجماعءوقال:رواه أحمد 
والبرار والطبراني في"الكبير"ورجاله موثقون؛ قلت: ولم أحده في "الكبير" بل هو في "الأوسط" والسخاوي في 
'المقاصد الحسنة" ص١381-»‏ وقال: هو موقوف حسنء والعجلوني في "كشف الخفاء" 1848/7 وقال: ((قال 


الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعا عن أنس طلأه بإسناد ساقط» والأصح وقفه على ابن مسعودتكه )). 


ا 


قسه العبادات ‏ الس ب ا ب#وم ملس سس ححأشية ابن عايدين 


((لا بأس بالكتابة إن احتيّجَ إليها حتى لا يذهب الأثرُ ولا يُمتهَن)). 


(ولا يخر ج منه) بعد إهالة التراب ا اس ا 


زه (قولَهُ: لا بأس بالكتابة إلخ) لأنّ النهيّ عنها وإ صمّ فقد وُحَدَ الإجماع العملي 
بهاء فقد أحرّجٌ "الحاكة'”" النهي عنها من طرق» ثم تال زرعلة لمات متك رانس 
العمل عليهاء فد أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوبٌ على قبورهم؛ وهو عملٌ أمَة 
به الخلفْ عن السّلف)) اه. 

ويتقوى .ما أحرّحه "أبو داود”" بإسناد جيّدٍ أنّ رسول الله يِه حَمَلَ دا فوضّعّها عند 
رأس "عثمان بن مظعون” وقال: أتعلمُ بها قبرَ أحبي؛ وأدفنٌ إليه من مات من أهلي ؛ إن الكتابة 
ل ل ييه نعم يظهرُ أن حل هذا الإجماع العملي على الرّخصة فيها ما إذا كانت 
الحاجة داعية إليه في الجملة [؟/ق؟77١/ب]‏ كما أشار إليه في "المحيط" بقوله: 0 احنبيج إلى 
الكتابة حنى لا يذهب الأب ولا يُمتهنَ فلا بأس به» فأمًاالكتابة بغير عذرٍ فلا)) اه.. : حتى إنه يكره 
كتابة شيء عليه من القرآن أو الشّعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك» ل 

قلت: لكنْ نار بعضٌ المحققين من الشافميّة في هذا الإجماع باه امتترى زان 0 
فمحل حجِيتِهِ عند صلاح الأزمنة بحيث ينف فيها الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 
تعط ذلك متذ أرمنق ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثرٌ من الكتابة عليها 
كما هو مشاهدٌ وقد علموا بالنهي عنه؟ فكذا الكتابة اه. فالأحس” التمسّلكٌ مما يفيدٌُ حمل 
النهي على عدم الحاحة كما م9. 


)١(‏ ف "المستدرك" 77١/١‏ كتاب الجنائر ‏ من حديث جابرك» وأخرجحه الترمذي )٠١57(‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في كراهية تخصيص القبور والكتابة عليهاء والنسائي 8/5 كتاب الجنائز - باب الزيادة على القبرء وقال 
الترمذدي: حديث حسن صحيح. 

(1) برقم (7705) كتاب الحنائز - باب في جمع الموتى قي قبرء والقبر يعلّم» عن المطلب بن عبد الله الثقفي؛ قال النوري 
في "خلاصة الأحكام" ؟/١١٠١٠:‏ رواه أبو داود بإسناد حسن» ما اندر مني لأن المطلب بيّن في كلامه 
أنه أخبره به صحابي حضر القصةء والفيصضارة ‏ كلود يول وف الباب عن أنس بن مالكذقه . 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الحنازة */ق #97١‏ /أ. 

(8) في هذه المقولة. 


الخزء الخامس “ل تتتتاتتتكتكتكلكتكة 141 الى وأا الت بأب صلاة الجنائز 


لير صو 


4 وب # 1 ٍ ام لع 4 ”.يه 
(إلا) لحق أدمي 5 رأن تكون الأرض مغصوبة أو أعجدت بشفعة) ويخيرٌ المالك بين 
إخحراجه ومساواته بالأرض» 000 





ف ال "للفحة": وحكرة الستورٌ على القبور) لف. 
[5457/] (قولة: إلا لمق ا احترازٌ عن حقّ الله تعالى كما إذا دفن بللا غسل أو صلاق 
أو وُضيعَ على غير بمينه أو إلى غير اقبلة فإنه لا يض عليه بعد إهالة التراب كما مم لف 
49م (قولة: كأن تكون الأرض لب وأكما'إذا سقط في القبر متاغ» أو كفن بشوبب 
مغصوبء أو ذَفِنَ معه مال» قالوا: ولو كان المال درهماء "بحر””. قال "الرملي": ((واستفِيدَ منه 
جوابُ حادثة الفتوى: امرأة دفنت ييه والأمتعة المشتركة إرئا عنها بغيبة الروج أنه 
تن طقن وإذا تلشف بمقضمن اكراة حصتة)) اه. 
واحتررٌ بالمغصوبة عما إذا كانت ذا قال في "التنارحائّة'"9: ((أنفقَ مالا ف 0 قبر) 
جاع ري ود قدو كايف" ارس فرقولة يستين نا القن قد ولا ا ا 
لأنه دُفْنَ في وقفم) اه. وعبرَ في "الفتح”7© بقوله: ((يضمن قيمة الحفر))» ل 
44 كلا] (قولة: أو أخجذت بشفعة) أي : بأن اشترى 5 فدفن فيها ميته ثم م علِمَ الشفيع 
بالشراء فتملكها بالشفعة. 
ه754 (قولهُ: ومساواته بالأرض) أي: ليرَرَعَ فوقه مثلا؛ لأنّ حقة في باطنها وظاهرهاء 
فإن شاءً ترك حقه في باطنهاء وإِنْ شاءً استوفاه» "فتح'7". 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحخنائز 7/ق 8ه5/ب. 
(؟) المقولة 757١1‏ قوله: ((ولا ينبش ليوحه إليها)). 
- لد" كتاب النائز ؟/. ١‏ ومن بداية النقل إلى ((معه مال)) نقله في "ال 95 ا 
(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر ‏ القبر والدفن ١757/1‏ نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 
(5) في "التاترخانية": ((أو كانت)) وهو نخطأ. 
)3 "الفتحم" : كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن 5/7 .٠١‏ 
(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل ف الدفن 1/7 .١١‏ 


قسم العبادات لسسشسسشسسشسسس 4و بت سس سس نحهاشية أبن عايدين 


كنا جار زرعة والبناءٌ عليه إذا َِيّ وصارٌ تراباء "نلعن ". 

(حاملٌ مانت وولدُها حي) يُضطربُ (شقّ بطنها) من الأيسر (ويخرّج ولذها) ولو 
بالعكس وحيِف على الأمَ فطع وأحرِج لو ميت وإلا لا كما في كراهة 
وا ان 0 ولو بلع مال غيره ومات 10 قولان» ل ل 0 


.هع (قولة: كما جار زرعة) أي: القبر ولو غيرَ مغصوبب» وكذا يجورٌ دفن غيره عليه 
كبا ف "ال "00 باه وقدّمنا(” الكلامٌ عليه. 

81م (قولة: من الأيسر) كذا قيّدَهُ في "الدّرر"”2, [7/ق7١/]]‏ وليَنظر وجهه. 

5017ل 07 ذل 00 5 مات 0 في بطنها وهي ع 
تحفق مويه. 

7/584 (قوله: لو ميتا) لا وحة له بعد قوله: ((ولو بالعكس))), "ط"20. 

زهقكلل (قوله: وإلا © أي : ولو كان 0 ا و تقطيعة؛ لذن موت الم به موهوم 
فلا يجوز قتل آدمي” حي لأمر موهوم. 

ركه كلل (قوله: ولو بلع مال غيره) أي : ولا مال له كما في "الفتسم 00 ا المنية"0, 


(قول "الشارح": ولو بالعكس إلخ) ودماغ الأرنب أكلة يُسقط الحنين حيًا وميتاء بحرب. اه "سندي". 
زقولةة و ينظ ضيه وخوة ا اكوا را سه ساد انح طرق رن إضنا نالفي ادس شيو 
في الجمهة اليمنى. 


)١(‏ "الاحتيار": فصل: آداب ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ١507/4‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 40/1١‏ ” بتصرف. 

(©) المقولة ]77٠0١[‏ قوله:((وحفر قبره إلخ)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الننائز 1//اه .١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."/7/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن .١٠١7/75‏ 

(90) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 506 


الجزء الخامس لتممب يت و2 و ١‏ ل د كت يت و من “نات فثلاة اتن 
والأولى نعم) "'فتح". 
(فروعٌ) الاتباعٌ أفضلٌ من النوافل لو لقرابة» أو جوارء أو فيه صلاح معروفف 00 


ومفهومُة أنه لو ترك مالا يُضَمّنُ ما بل ولا يِشَق اتفاقا. 

اه لا (قولة: الأول نعم) امون ار الآدمي أعلى تخ فييانة إزال لكه أوال 
احترامه ل ومفاذة أنه أو اسقط ولف اد ل ديصق اتناناً "كما 

لا يِشَقّ الى مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرّدٍ الاحترام. 

+000 (قولة: الاتباعٌ أفضل) أي: اتباحٌ الحدازة؛ لأنه بر الحيّ والميت» فالشوابُ المترتب 
عليه أكثر 110 

564لا (قوله: أو حوار) سيأتي7" في باب الوصيّة للأقارب وغيرهم أن لجار من لصق 
ع واقالا: من يسكنٌ في محل ويجمعُهم مسحد المحلة؛ وهو استحسانء وقال "الشافعي": 
الجا ذإ أرانق تدارا ين كل انيه هن 

قلت: والصحيحٌ قول "الإمام” كما سيأتي” هناك إِنّ شاء الله تعالى» وهل يُقِيِدٌ هنا 

بالملاصق أيضا؟ الظاهرٌ نعم ما لم يوجد دليلٌ الإطلاق: وقد يقال: كلام الموصي يحمّل على 
الاقم ريك فضي اموي ١ن‏ الجا مان اداه ماده 1 كوا 
هذه إل الأريفيق” كقبااى للدي 0 واللهااعلم. 


(قرله: لأنه بر الي والميت) مقتضى التعليل المذكور أفضليّة الاتباع ولو لغير قريب الخ حصوصا 
مع ما ورد في فضل الاتباع. 


٠١7/5 "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الدفن‎ )١( 

1ط" :: كناب الصئلاة اباب هيلاة اللنازة ار 

(") المقولة [5514753] قوله: ((جاره من لصق به)). 

(8) المقولة ه1475 55] قوله: ((وهو استحسان)). 

(5) أخرجه أبو يعلى في "مسدده" (4)59409؛ وابن حبان ف "المجروحين" 2١15/79‏ وأورده الهيئمي في "المجمع" 
باب حد الجوارء وقال: رواه أب و يعلى عن شيححه محمد بن جامع العطارء وهو ضعيف» وذكره ابن حجر 
ف 'المطالب العالية" *// برقم (07577؟)» وعزاه إلى أبي يعلى: لمعن برل أبي هر ير 5<#ه. 0 


قسم العبادات .سس سدم بههسصل ست سس حاشيةابن عابدين 


اا عير وتعجيلة» وسترٌ موضع عَسلِهء فلا يراه إلا غاسلهُ ومّن 


لي 0 رأى به ما يكره ه لم د ا («(اذكروا محاسين موتاكم 


+0 (قوله: يندب دفنة ف جهة موته) أي: في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قَيَل 
وإ نْقِلَ قدْرَ ميل أو ميلين فلا بأس» "شرح المنية'”". ويأتي”" الكلام على نقله. 
قلت: ولذا صح مره بدفن قلى أحد في مضاحعهم!" مع أن مقبرة الدينة قري ولذ 
ذفنت الصحابة الذين فتحوا دمشقّ عند أبوابهاء ولم يدوا كلهم في عل واحك. 
لحف (قولة: وتعجيلة) أي: تعجيلٌ حهازه عقب تحقق موته ولذا كره تأخير صلايِه ودفنه 
ِيُصِلَىَ عليه جممٌ عظيمٌ بعد صلاةٍ الجمعة كما مر©. 
85 (قوله: لم يَجْر ذكرٌةٌ) أي: ما لم [؟/ق17/ب] يكن المت صاحب بدعةٍ ليرتدعٌ 


- وذكره البخاري ف "الأدب المفرد" )٠١5(‏ باب الأدنى فالأدنى من الجيران من قول الحسن البصري رحمه الله 
وف الباب عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر "كشف الخفاء" .778/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )4340٠0(‏ كتاب الأدب ‏ باب النهي عن سب الموتى» والترمذي )٠١١5(‏ كتاب الجنائر باب 
رقم (734)» وابن حبان )7١7٠0(‏ كتاب الحنائز - فصل ف الموت وما يتعلق به من طريق عمران بن أنس المكي 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذي:(( هذا حديث غريب» سمعت مدا يعني: البخماري ‏ يقول: 
عمرانٌ بن أنس منكرٌ الحديث )) اه, وله شاهدٌ معناه من حديث عائشة أخرحه البخماري )١787(‏ كتاب الجنائز 
باب ما ينهى عن سب الأموات بلفظ:(( لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا١‏ 5-. 

() المقولة [7771 قوله: ((ولا بأس بدقله قبل دفنه)). 

(4) أخرحه أبو داود(ت7١7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض» والترمذي(717١1)‏ كتاب 
الجهاد ‏ باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 75/4 كتاب لمارا 
باب أين يدفن الشهيد؟ وابن ماجه(” )١ 5١‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم؛ كلهم 
عن حابر بن عبد اللهضقه. 


1 يليا 


(5) صاخ ”7 در . 


>. 


الجزء الخنامس لطم الإهممم بسب باب صلاة الجئائز 


ولا بأس بنقله قبل دفنه, وبالاإعلام .كوته, ااا[ 121111011011 


غيره كما قدّمناه0". 

تكفا (قولة: ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل: بظلقاء وقيل: إلى ما دون مذَة الس وَقَيَدَهُ 
ااعول 1" قر ميل أو لان مقاب البلتادم جنا لفت كه السيانة فكرة فزمما انه قال 
في "النهر'”" عن "عقد الفرائد””": ((وهو الظاهر)) اه. 

و امَانقله يكنا ذفن فل مطلقاء قال في "الفتح'”*؟: ((و هنف كل المشايخ في امرأَةَ ذَفِنَ ابنها 
وهي غائبة في غير بلدهاء فلم تصبر وأرادت نقلَهُ على أنه لا يَسَّعُها ذلكء تحر كود ع 
لمتأخرين لا يُلتَفَتْ إليه؛ وأمّا نقلٌ يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصرٌ إلى الشام ليكونا مع 
آبائهما الكرام فهو شرع من قبلناء ولم يتوق فيه شروط كونه شرعا لنا)) اه ملخخصاء وتمامُة فيه. 

61 (قولَةُ: وبالإعلام.موته) أي: إعلام بعضهم بعضاً ليقضوا حقَهٌ "هداية””. وكرة 
بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنْه يشبة نعي الحاهلية والأصحٌ أنه لايكره إذا لم 
يكن معه تنوية بذكره وتفخيمء بل يقول: العبدُ الفقيرٌ إلى الل تعاللى فلانُ بن فلان الفلاني» فإ نعي 
الجاهليّة ما كان فيه قصدٌ الدوران مع الضجيج والنياحة» وهو المرادُ بدعوى الجاهايّة في قوله للة: 


ليس منا من ضرب الخدود, واشق اليو ب» ودعا بدعوى الجاهلية 0 شرح المنية"0 , 


)١(‏ المقرلة [7775] قرله: ((وقيل لا)). 

0( "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق95/)ب. 

(") لم نعثر على النقل في "تفصيل عقد الفرائد" لابن الشحنة. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الدفن .٠١ 7١١1/17‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت .51/١‏ 

() أخرجه أحمد 985/١‏ والبخاري(594١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ليس هنا من شق الجيوب» ومسلم(7١٠)‏ كتاب 


الإمان ‏ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» والترمذي(4954) كتاب الجنائز ‏ باب في النهي عن ضرب 
الخندود و الجيوب» وقال: هذا حديث حسن صحيح) والنسائي / "١-848‏ كتاب الجسائز ‏ باب دعوى 
الجاهلية» وباب ضرب الخدود» وابن ماجه(4 54 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق 


الجيوب» عن عبد الله بن مسعودطه مرفوعا. 


(0) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص 5٠07‏ باحتصار. 


قسم العبادات ب سشس سس ا#هوهسطو سس -تحأاشية ابن عابدين 


وتإرثاثة يشسعر أو غيرهة ولكن يكره الإفراط في مدحه. الا ع عن يكنا د ند 
لحديث: ((مَن تَعَرّى بعزاء الجاهلية))) وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر, 5200 


بر وعم 


ككل (قوله: وبإرتائه) تب فيه "صاحب النو “ا واعترضه 
رباعي» وليس كذلك؛ ففي : "القامو موس" 0 را بكيتة وعَدَّدتُ محاستة إلخ)). 

لكف (قولة: : من تعرّى إلخ) امه وزقاعك وفارية او تكنو قال فق" المقرزي "50 
((تعزّى واعترّى: اتتستب» والعزاء أسم منه» والمراذ 95 ف الاستغاثة: يا لفلانء أعفرة أ 
دعوى الماهليّة)) أه. لك كون المراد بدعوى الجاهليّة هنا ما قدّمناه() عن أشرح المنية" ا 

للا (قوله: وبتعزية أهله) أي: تصبيرهم والدعاء لهم به قال 5 الوا ((العزاء: 
الصبرٌ [7؟/ق75١/|]‏ أو حسنةء وتعَرّى: انتسّب)) اه. فالمرادٌ هنا الأوَّل» وفيما قبله الثاني» فافهم. 


- ((بأن اه 


(قوله: قال في "المغرب": تعرّى إلخ) وقال "الطنى "زرا مرى لشت إل عاشي باحياء دة 
تقبيحة واللوم عليه فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه ومساويه صريحا لا كناية كي يرتدغَ 


عن التعررض لأعراض الناس والافتخحار بالآباء). 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق9107/!. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئائر ق7١١/ب.‏ 

(0) 'القاموس": مادة ((رثي)). 

(1) أخرجه أحمد 2١51/5‏ وذكره البخحاري في "الأدب المفرد" (9477١)؛‏ والنسائي في "السنن الكبرى" (88114) 
في السير ‏ باب إعضاض من تعرّى بعزاء الجاهلية, وي "عمل اليوم والليلة"(97,7)» وابن حبان في 'صحيحه" 
ولا كاب ار مين تراه رعرمد وأورده الهيئمي في "المجمع" 25/7 وقال: رواه الطبراني 

في "الكبير" ورجاله ثقات. من حديث أَبِيّ#ه مرفوعا. 

(5) "المغرب": مادة ((عزو)). 

(3) المقولة [5 7/55 قوله: ((وبالإعلام موته)). 

(9) "القاموس': مادة ((عزي)). 


» #الهود 4 هوه و درا فاه ع »هد نه هو وم عاهو هه هو وود واه و واه هداوم ده نه 4 ققدام هت مم مع 6# 4 عمج 6 مع م بج م مج يم ج مع ب«دام هم مع م مج ههج ماع جم م مج مج ب م ه» م معد همه دج 


قال فق شرع ه091 رزو معت العريه لارتجسال والتيصاء التلاتي لة يق لوده 
عليه الصلاة والسلام: رمن عرَّى أخاه عمصيبة كساه الله من خُلْل الكرامة يوم القيامة » رواه 


1 


"ابن ا 20 وقوله عليه الصلاة والسلام: من عرّى مصابا فله مش أجحره ») روأه "الترمذي 
مطلب في الثواب على المصيبة 
( ثنبيه ) 


9 : 11 1 ع عِ 3 نر‎ 2 ٠ 
هذا الدعاءً بإعظام الأحر المروي عنه ويد لما عَرَى 'معاذا" بابن له( يقتضي ثبوت الثواب‎ 


)١(‏ ”شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص-509-508-. 

ررق و لم كات ناويات ما جاء فق تراك قر عر معناياء والبيهقي قي "الببتن الكبرى” 55/4 كتيات 
الجنائز - باب ما يستحب من تعزية أهل الميت» من طريق قيس أبي عمارة» قال: سمعت عيد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
قيس أبو عمارة قال البخاري: فيه نظرء وضعفه العقيلي؛ وليّنه ابن حجرء وذكره ابن حبان في "الثقات". 

(5) أخرجه الترمذي )١١175(‏ كتاب النائز ‏ باب ما جاء في أجر م : وابن ماجه(7٠5١)‏ كتاب الجنائز 
عبان طا عادو لبسو ع لطر هل حن سناسي نا سولق عبد سو سرام عبن إن فيه 
عن الأ فيو ع بغي الله كه مر وها . 
قال الترمذي: هذا عدي غزيت: لا تعرفه مرفوعا إلة'من يديت غلى بن عاصمء:وزوى تعطهم عن تمد نين سوفة 
يوذ الاتادسلة موقزكاء بوك ترقه ترتقال: اقروها ناجل به عا من عامية رهةا الريك لترااعاة الت وار 
"التلخيص الحبير" ؟/18. 

(4:) أخرجه الحاكم /77 كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن 
حبلة#ه والطبراني في "الكبير" -156/٠٠١‏ 2155 وف "الأوسط" (87) عن معاذ بن حبافْييه. قال الحاكم: 
غر يب حسن إلا أن مخاشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب وتعقبه الذهبي وقال: ذا من وضع بخاشع» وبجاشع 
كذاب» انظر "ميزان الاعتدال" 477/7 وللحديث أسانيد ا لا يخلو إسناد منها من كذاب» وقد حرج طرقه 
الدكتور خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد" 5117/١‏ 015» وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" 747/7 - 
بعد أن سرد الحديث ‏ : ((وكل هذه الروايات باطلة» وإنما كانت وفاة ابن معاذ في سنة الطاعون سنة ثُمان عشرة 


بعد موت رسول النديية بسبع سئين» وإما كتب إليه بعض الصحابة يعزيه)). 


قسمالعبادات + عت ت-د .هو ل ححاشية ابن عابدين 


٠8 »‏ © » »دو هه و8 4 4 85846 85 اث عقفهة شفه قهعهة ها نة هاه ها »© ققهقهه فده نقوقفهشه لم همه همه ومع ومس بس ع وه ع م مه ماو و مه همه هج ع نش و ان هاه مه ع و مج جاعم رس ه 





على المصيبة» وقد قال المحققٌ "ابن الهمام" في "المسايرة”©: ((قالت الحنفيّة: ما ورَدَ به السمعٌ من 
وعد الرّزق ووعدٍ الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكةٍ يُشاكها محض 
فضل وتطوّل منه تعالى لا بدّ من وجوده لوعلدو الصادق)) اه. 
وهل يُشترط للثوابو الصبرٌ أم لا؟ قال "ابن حجر”": ((وقمَ ل"العرّ بن عبد السلام””: أن 
المصائب نفسها لا ثواب فيها م بل في الصّبر عليهاء فإن لم يُصبر 
كفرت الذنب؛ إذ لا د بشترّط في المكثر أن يكون كسباً كالبلاى فالجرعٌ لا يَمنعٌ التكفير ا 
مصيبة أخرىء ورد بتصريح "الشافعي"" رحمه الله بأنّ كلا من المجدون والمريض المغلوب على عقله 
مأحورٌ مثابٌ مكفرٌ عنه بالمرض» فحكّمَ بالأحر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبرء ويؤيدةُ خبر 
لمعي ”0 جما يصيب المسلم 500 ولا لي ولا هم ولا حَرَن ولا أذى ولا غم 
حتى الشوكة يشا كها إلا كفرٌ الله بها من خخطاياه »» مع الحديث الصحيح: (إذا مَرض العبد 
اماف كي لملا ها كان يسلة متحيحا نشيدا 0 ففية أله جف لدتوابث مر" لفعلة النين 


0 007 مام ٠‏ اللزت او اي د عىء م م + مس 0 اير 0 
(قوله: من نصسبب ولا وصب) في القاموس : ((نصب كفر ح: أعياء وأنصبة» وهم تناصب منصِب » 
1" ءَ و _. ١‏ مسر م لسار 5 . 00 ل ع انر 3-3 0 بر 

على النسب» أو سمع: نصبه الهم: اتعبة))) وفيه أيضا: ((الوصب محر كة: المرض)) اه. 


.-١8١لص انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الخامس‎ )١( 

() "فتح الباري": كتاب المرضى .٠١8/٠١١‏ 

() ف "قواعد الأحكام": فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال .١١8/١‏ 

(5) البخاري(١55141)‏ و(25147) كتاب المرضى - باب ما جاء في كفارة المرض» ومسلو(577١)‏ كتاب البر والصلة ‏ 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن؛ وأحرحه أحمد 9ه" و 48/#8١ء‏ والترمذي(475) كتاب 
الجنائز - باب ما ججاء ف شواب المريض» عن أبي هريرة وأبي سعيد الندري رضي الله عنهماء وف الساب 
عن عائشة: عند مالك في "الموطأ" 41/9 5: ومسلم (77ت ؟). 

(د) أخرجه أحمد 4/. ٠غ‏ والبخخاري(1197) كتاب الجهاد ‏ باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
وآبؤاقاوك5 25م كناب للعائر ديات إذا كان ربكل يعمل عمل ضاكا نشغله عنه مرض أو سفرء والبيهقي 
ق "السعن الكيرى' ' 7074/9 كتاب المنائز ‏ باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما 0 


الحزء الخخنامس بتك يس ير سبي يت 813 ميمح جم سيو يحوت :نات عيبلا 4 اتات 


صِدَرَ منه قبل بسببب المرض فضلاً من الله تعالى» فمّن أُصِيب وصبّرٌ يحصلٌ له ثوابان لنفس المصيبة 
وللصبر عليهاء ومن انتفى صبرَهُ فإنْ كان لعذر كجنون [7/ق74١/بع‏ فكذلك» أو لنحو جَرَعٍ 
لم يَحِصل من ذينك الثوابين شي 2)) ا 

وعناها اشتراط الصبر للثواب على الفنينة إلا إذا انتتفى لعذر كجنون» وأمًا التكفيرٌ بها فهو 
حاصل بلا شرط. 

زهةةن (قولة: وباتحاذ طعام لهم) قال في "الفتسح””": ((ويستَحَبُ لديران أهل الميست 
والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم ولياتهم؛ لقوله يمّ:ر اصنعوا لآل جعفر 7 
فقد جاءهم ما يَشْعْلهم ب#عية "التملف”" ؛ وصِحّحَّة "الحاكه", لان 7 ومعروفة ويلح 
عليهم في الأكل؛ لأنّ الحرن يُمنغهم من ذلك فيضعفون)) اه. 

مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 

قال أيضا: ((ويكره اتخحاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لافي 
الّرور» وهي بدعة مُستقبّحة, روى الإمام "أحمد" و"ابن ماجه'”" بإسنادٍ صحيح عن "جرير بن 
عبد الله" قال: ((كنا 13 الاحتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعامً من النياحة)) )) اه. 

وفي "البرّازيّة"9): ((ويكرةٌ اتحاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع, 


(قوله: في اليوم الأوّل والثالث) عبارة "البرّازي": ((والثاني)). 


.١٠١ 7/15 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الدفن‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (948) كتاب الحدائز ‏ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» والحاكم 7071/١‏ كتاب الحتائز. 
وأخرحه أحمد 5/١‏ 50؛ وأبو داود (7157) كتاب الحخنائز مانت طففة الطياء لأهل الميت» وابن ماجه(١٠١5١)‏ 
كتاب الحتائز وانان اننا جاه ق الطغام يفك إل أهل الميك+ عن اغيد اللتين حستركه مرفوعا, 

(*) أحرجه أحمد 4/7 25١‏ وابن ماجه )١5117(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهسي عن الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام: وقال البوصيري في "مصباح الزحاجة" :589/١‏ إسناده صحيح. 

(5) "البرازية"”: كتاب الصلاة ‏ الجنائز 8١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


قسسم العبادات ال ا سس 3 الماسة. “ت“هككللتقةا ا ا حاشية أبن ير 


ونقلٌ الطعام إلى القبر في المواسم» واتخمادً الدعوةٍ لقراءة القرآن» وجمع الصلحاء والقرّاء للحدم 
أو لقراءة سورة الأنعام أو الإإخلاص)). 
والقافيل: أن اتاد | الا قات قرا لأحل الأكل يكرة وفيه!! من كتاب 
الاستحسان: ((و! 3 اتحد طفاما للفقراء كان 000 أه. 
وأطالَ في ذلك في "المعراج ' وقال: ((وهذه الأفعالٌ كلها للسّمعة والرّياء فيُحتِرَرٌ عنها؛ 
ليل بريدرة بها وجه الله تعالى)) اه. 
وحّث هناق ضرع المنية'”'.معارضة حديث أحرير الما محديث 0 فيه:رر أنه 
عليه الصلاة والسلام دعته أمر اه رجل ميسو لما رحع من دفنه؛ فجاء وججيء ا 0 
أقول: وفيه نظو فك وشا حال لاخترع لامع اخبا سبوا لاقن ما 
حديث اجر دعن الم 1 المنقول في مذهبنا وكالعيوظيو #العنافه و اللسابلة مسدلا 
بحديث "حرير" المذكور على الكراهة؛ ولا سيّما إذا كان في في الورئة صغارٌ أو غائبٌ» مع قطع 
لنظر عا يحصلٌ عند ذلك غالبا من امدكرات الكثيرة كإيقاد 57 /ق ه7١‏ /أ] لتر مر 
التي لا توحدٌ في الأفراح؛ وكدّق الطبول والغناء بالأصوات الجسان» واجتماع السيياء والمردان؛ 
وأخول الأبدرة فل لد وقراءة القرآن» وغير ذلك ثما هو مشاهد في هذه الأزمان» وما كان 
كذلك فلا شلك في حرمته وبطلان الوصيّة به. ولا حول ولا قَّةَ إلا بالله العلىّ العظيم. 
51/] (قولة: وبالجلوس لها) أي: للتعزية» واستعمالٌ لا بأس هنا على حقيقته؛ لأنه حلاف 
الأولى كما صرَّحّ به في "شرح المنية"”, وفي "الإحكام© عن "خزانة الفتاوى": ((الحلوس 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة .-5٠١‏ 
(5) ف هذه المقولة. 
(4) أخرجه أحمد 2559/9 وأبو داود(7777) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» كلاهما عن رجل من الأنصار. 


(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 50/8-. 
)5 "الإحكام": كتاب الصلاة باب الجنازة 57م 


30/١ 


الجزء الخامس لع اس أ وس . وتسحج حون بات صنلاة اطتائز 


ل اللعنيية ثاؤانة آثام :رسال جناوك الر خصه كيف ولا قلي النساء قطسام اله 
:0 (قولهُ: في غير مسجد) أما فيه فيكرةٌ كما في "البحر ”7 عن "المجتبى"؛ وحرّم به 
شرج ري كر ار بالك ةق لطي 9 ورلاجاى ناكمل لصون اريت 
أو المسجد والناسٌ يأتونهم ويعزونهم)) اه. 
قلت: وما في "البحر”: من أنه ول: «جلس لما قل "جعفر" و"زيدُ بن حارثة" والناسٌ 
يأتون 1 اه يجاب عنه أن جلو سه علد لم يكن د للتعرية0 وق "الإمداد"9: 
(إوقال كي” عن متاحري ألمناه 'ركرة الاتجناغ عند حناحن اليك» ويكرة له الجلوس ى كه 
حتى يأتيّ إليه مّن يُعرّي» بل إذا فرغ ورججَمَ الناسٌ من الدفن فليتفرّقواء ويشتغلٌ الناسٌ بأمورهم 
وصاحب 220 بأمره)) أه. 
قلت: وهل تننفى الكراهة بالجاوس في المسجد وقراءةٍ القرآنء حتى إذا فرغوا قام ولي اليت 
وغوه الئاس كنا لفك ى اتساننا» الظامة 59 لكرن لوس تعدو لتعرية :لو اللفردة )نولا سما إذا 
كان هذا الاجتماغٌ واجخلوسن في القيرة فوق القبور لمدثورة: ولا خول ولا قَةٌ إلا بلله العلي” العظيم. 
الل 2 الها العايم وهي بعد القن انسل متها قلنة» أن اه النك ولوك 
قبل الدفن بتجهيزه, ولأنْ وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثرء وهذا إذا لم ير منهم جحزعٌ شدي 
019 "البحر": كتاب الحنائز 7.7/7 
(5): ”رح المنية الكيير": فصل فقي الجنازة: ضت 8 5-. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 5/59 .٠١‏ 
(4)"الظطهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الحبائز وما يتعلق بها ق "4 //سب. 
(5) "البحر": كتاب الجدائز 07/87 . ؟ نقلا عن البقالي. 
(1) لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظء ونقله صاحب "البحر" بالمعنى» فرهم في فهمه. وإنما لفظ الحديث:رر جلس النبي 
يعرف في وجهه الحزن » كما سيأتي. 
(0) من((ما قتل)) إلى ((35)) ساقط من "الأصل". 


(4) يدل على أنه لم يكن مقصودا للتعزية ما أرجه البخاري (ه70١)‏ كتاب الجنائز - باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزحر عن ذلك» ومسلم (د47) كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة من حديث عائشة قالت: (( لما مجاء ققل 


زيدٍ بن حارئة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي يعرف ف وجهه الحرثٌ ...إلخ))؛ وانظر ابن حبان 14379 51). 
(9) "الإمداد": كتاب الصلاةة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف حملها ودفنها ق591/أ. 


قسمالبادات ل إيمع لدبب حاشية ابن عابدين 





وتكره بعدها إلا لغائبب» وتكره التعزية تانياء وعند القبر. وعند بان الدار, 5 هشظظ 
وإلا 1 34 "جوهرة"0", 
مالم (قو له وتكرة بعدها) لأنها تجدَّدُ الحزن» "منحم”". والظاهرٌ أنها تنزيهية» "ط"0". 
"ىم (قولة: إلا لغائبي) أي: إلا أن يكون المعرَّي أو المعرَّى غائبا فلا بأس بهاء 
سالا 
0 


كلت والظاهرٌ أن الحاضر الذي لم يَعلمبعنزلة الغائب كما صرح به الشافعية. 

الم (قولة: وتكره التعزية انيا) ف "التنارنحانيّة"0: :زلا يفعي لمن عرئ 00 ؛ يعي 
مره أخرى» رواه "الحسن" عن "أبي حنيفة”) اه "إمداد'07©. 

(قولة: وعند القسبر) عزاه في "الحلية'”" إلى 'المبتغى” ‏ بالغين المعجمة ‏ وقال: 
((ويشهد له ما أحرّج [7/ق17١/ب]‏ "ابن شاهين" عن "إبراهيم ": التعزية عند القبر بدعة)) اه. 

قلت: لعل وحهّه أن المطلوب هناك القراية والدعاء للميت بالتشبيت. 

59 (قولة: وعند باب الدّار) في "الظهيرية"20: ((ويكرة الجلوس على باب الذار للتعزية؛ 
لأنه عمل أهل الجاهليّة وقد نهي عنه؛ وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على 
قوارع الطريق من أقبح القبائح)) اه "بحر '”". 


.١5/1 "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة  باب الجنائزر‎ )١( 

(0) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١‏ /ق78/]. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .587/١‏ 

(5) “الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١*14/1١‏ 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلائون في الجنائز ‏ التعزية والمأتم .١181/7‏ 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق١77/ب.‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 رق ١551/أ.‏ 

(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق"5/)ب. 
(9) "البحر": كتاب الجنائر .7١17//7‏ 


الجزء الخامس لفن لحي الوا مسي سحت ...زا اضلاة الختاتز 


ويقول: عظم الله أحرّك وأحسّن عَرَاءك وغفرٌ ليّتك» وبزيارة القبور 52006 


ففذها (قولة: ويقول: أعظم الله أحرك أي: عل عظيما بزيادة الشواب والدر-جات 
((وأحسَنَ عزاك)) بالمد أي: حمل سلُوكَ وصبرَكَ حسناء "ابن حجر"”". وقولة: ((وغقر لتيك)) 
يقوله إن كان الميست مكلفاء:, إلا فلا كما في "شرح المنية'”"» وفي كتب الشافعيّة: ويعرَّى المسلم 
بالكافر: أعظمٌ اللَهُ أحرّكَ وصبرَّكَ» والكافرُ بالمسلم: غَفْرٌ اللَّهُ لميتك وأَحسّنّ عزاءك. 

مطلب في زيارةٍ القبور 

00374 (قولة: وبزيارة القبور) أي: لا بأس بهاء بل تُندَبُ كما في "البحر”" عن "المجتبى"؛ 
فكان ينبغي التصريحٌ به للأمر بها في الحديث المذكور”” كما في "الإمداد'”» وتزارٌ ف كل أسبوعٍ 
كما في "مفتارات النوازل"؛ قال في "شرح لباب المناسك”"0: ((إلا أن الأفضل يوم الدمعة والسبت 
والإثنين والخميس؛ فقد قال "محمد بن واسع””": الموتى يُعلمون برُوَارهم يوم الجمعة ويوما قبله 
558 تعلق فتحصل أن يوم الدمعة أفضلّ)) اه. 

وفيه: ((ويُستحَب أنْ يزور شهداءً حبل أحد؛ لما رَوَى "ابن شَيّة"97 أن النبي كله: 


.١5 5 ١87/5 "تحفة المحتاج": كتاب الحنائز  فصل ف الدفن وما يتبعه‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة .-5٠0‏ 

(”) "البحر": كتاب الخنائز .7١ ١/7‏ 

حاحب قو 

(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر - فصل فْ زيارة القبور ق771/ب. 

(1) انظر "إرشاد الساري": فصل في زيارة أهل القبور ص 4 7-. 

(0) أبو بكر ويقال: أبو عبدالله - محمد بن واسع بن جابر الأزديّ البصريّ(ت+١١ه).‏ ("حلية الأولياء" 3”45/7, 
"سير أعلام النبلاء" .)١1١9/5‏ 

(8) أي: في "شرح لباب المناسك": انظر "إرشاد الساري": فصل في زيارة جبل أحد صلاغ 8 باختصار. 

(4) اق التسخ كلها اران أن "شنيف :و كذاق "لبابن المناسلق! وعرحطلاء والصبيواتف هنا انناف وهو ابو يتن عسر 
ابن شبّة الدميري البصري(ت177ه) صاحب كتاب "تاريخ المدينة المنورة": والخبر فيه 2171/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في "المصنف" )17١7(‏ كتاب الحنائز ‏ باب التسليم على القبور: وقال محققه المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي: أخرجه ابن شبّة من مرسل عباد بن صالح, ولم نحده في مصنف ابن أبي شيبة» فليتأمل.وانظر ترجمة 
ابن شبة في "وفيات الأعيان" */0. 5 5» و"سير أعلام النبلاء" 519/15. ْ 


قسم العبادات ‏ د ب ووم دللدسس سا حاشية ابن عابدين 


2 0 : اإآاض 1 ٠‏ 9 220 
ولو للنساء الحديث: ترقت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها)) 3 21000 


كك يأتي قبورٌ الشهداء بأحدٍ على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم مما صبرتم فيِفمَ 
مُقْبى الدار »» والأفضلٌ أنْ يكون ذلك يوم الخميس متطهّراً مبكراً علا تفوتّةُ الظهرٌ 
بالمسجد النبوي)) اه. 

قلت: 2011 لا كفي 20000 اللججلة نبا كنا افد من ارسي 
إلى زيارة عحليل الرحمن وأهلِه وأولاده» وزيارةٍ السيّد "البدوي" وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر مَن 
صرح به من أئمتناء ومنعّ منه بعض أئمّة الشافعيّة له لزيارته للد قياس على منع الرحلة لغير 
المساحد الثلاث» وردَهُ "الغزال”7" بوضوح الفرق» فإِنٌ ما عدا تلك المساجد [7/ق5١/أع‏ الثلاثة 
مستوية ف الفضلء فلا فائدةً في الرحلة إليهاء وأمّا الأولياء فإنهم متفاوتون في القربب من الله تعالى 
ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم؛ قال "ابن حجر" ف "فتاويه'””: ((ولا رلك إلما يحصلٌ 
عندها من منكرات 0 كاختلاط الرحال بالنساء وغير ذلك؛ لأنّ القربات لا ترك لخل 
ذلكء؛ بل على الإنسان ا وإنكار 0 بل وإزالتها إن م اه. 1 


2 رار 


للك ووو /ةة ناد لالم عتخد ترك اماع اللنارة وإ #انامعيا ءافعا تاماه 
كنف (قولة: ولو للنساء) وقيل: تحرمُ عليهن» والأصح أن الر خحصة ركه ا رون 
ودلا او نين9ا وك نوا الس اق لماع دارا رلتال اناد متم رون 
كنان ذلك لتحديق الحوك والبكاء والندت: عاق .ها جرت به عادتهر فلا تحور وعليه خيل 


)١(‏ جزم من حديث أخرجه مسلم (41/97) كتاب الجنائز ‏ باب استئذان النبي يل ربّه عز وجل في زيارة أمّه. 
وأبو داود (5794) كتاب الأشربة ‏ باب ف الأوعية» والنسائي 89/4 كتاب الجنائر - باب زيارة القبورء كلم 
من حديث بريدة مرفوعا » وفي الباب عن ابن مسعود» وأنس رضي الله عنهما. 

(؟) "الإحياء": كتاب أسرار الحج ‏ الفصل الأول .511/١‏ 

() "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟/4 ؟. 

(؟) المقولة ]7231١[‏ قوله: ((ولا يترك اتباعها لأجلها)). 

زم "البضر "د كنات اماق 4/9 اتتقلة ع "للحي" 

000 أشرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص .-5٠١8‏ 

(6) المقولة [55-0/] قوله:((ويكره خروجهن تحرعا)). 


الجزء الخامس عب ع م سن ب بت . 7 ٠سبلللسب‏ يميه باب صلاة الجنائز 


ويقول: السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 2 





حديث: («لعَنَ الله زائرات, القبور »7©, وإِنْ كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة 
قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائر: 00008 شبواي كحطيور النفافةن الساهد) 
اه. وهو توفيق -حسن. 
4٠:‏ (قولة: ويقولُ إلخ) قال في "الفتح”": ((والسنة زيارتها قائماً والدعاءٌ عندها قائما 
كما كان يفعله يل في الخروج إلى البقيع ويقول: السلامٌ عليكم" إلخ))؛ وف "شرح اللباب" 
4/١‏ . للمدلة "على الفارع'7: تون آداتي لوي ا اسان أنه يأتي الزائر من قبل رججلي المتوفى 
كم و لي انو فر أن لطر نه زانه وها عبرم لك هدداذا 
انك وال نقد 3ك المنهره السلا ولدلا كزوكرا اول اسنورة القزة عند رامن مييق :درم عند 


رجليم)"؛ ومن آدابها أن 0-6 لفقل : السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلام 56 0 


)١(‏ أخرجه أحمد 607/9 وه 3 والطيالسي(5758)» والترمذي(57١٠)‏ كتاب الخنائز - باب ها جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساءء وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه(3175١)‏ كتاب الجخنائز ‏ باب ما حاء في النهي عن زيارة القبورء 
والبيهقي في "السنن الكبرى" 78/4 كتاب الحنائز ‏ باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور» وابن حبان(7178) كتاب 
الجنائر - فصل ف زيارة القبور» من حديث أبي هريرةفه. وث الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابتؤ. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن .١١7/7‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق(7717) كتاب الحنائز - باب زيارة القبور» و(17717) باب التسليم على القبور؛ وأحمد 71١/1‏ 
و١1١1‏ و55091480, ومسلم )٠١9()٠١5()9174(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء والنسائي 44-51/4: كتاب الحنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماحه(547١)‏ كتاب الخنائر ‏ 
باب ما جاء فيما يقال إذا دعل المقابر» وأبو يعلى12979) و(9١15)‏ و(١47570)‏ و(47448)و (4758) 
و(448771)» والبيهقي في "السئن الكبرى" 74/4 كتاب الجسائز ‏ باب ما يقول إذا دحل مقبرة» واين حبان 
وواتو عاب عات فصل 4 زيارة القبوره كليم تر علديك عائعنة وفي الباب عن بريدةته . 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى ص4 10د 

(5) أخرحه البيهقي في "السنئن الكبرى" 27/4 كتاب الجنائز - باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر» مزقوفا غك 
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أجرّها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات)) مال امد اي ماوع ب م عا او ل ل 





السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء ونسألٌ الله لنا ولكم العافية)'", 
م يدعو قائما طويلاء وإن جلس يلس بعيدا أو قريياً بحسب مرتبته في حال حياته)) اه. 

قال "ط'”": ((و ل الدار مَقِحَم أو هو من ذكر اللازم؛ لأنه إذا سل على البدار فاول 
ساكنهاء وذكرٌ المشيئة للتبرّك؛ لأنّ اللحوق محققٌ أو المرادُ اللحوق على أنَمٌ الحالات 
[؟/ق17/س] فتصح المشيئة)). 


اف 64 مس اع ا ا 2 د 2 
5415 (قوله: ويمرا يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خحفف الله عنهم 


(قولُ "الشارح": ويقراً يس إلخ) ومن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله كل رقُمَ الله 
عاك العناض ودالقي .عليه تعر قي تفن القن ايفين نيدت كدق "لزاني ل اتوي "فيه الت 
((أنه زأئ مخط بده أنه جد بخط شيخحه: أن من كانت له حاجة فليذهب إلى قبر صالح يوم الجمعة 
بعد العصر فليجلس جائيا عند رأس القبر متوبحّهاً للقبلة متوضعاء ويقرأ سورة الفاتحة مر وآية الكرسي 
مرّةء والزلزلة مرّتين» والتكائر ثلاناء والإحلاص عشراء وآبة ظقِييوكلَسْرُ4 آخحرّ الجائية ثلاناء ويكبر 
تكبيرٌ العيدين ثلاثاء وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويصلي 
على النبي يل أوّلا ثلانا وآخخرا سبعا هذه العنيفة ل الله على محمد النبي الأمَيّ وآله كما هو أهله؛ 


. 7078/7 ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" 717/1/7؛ وعزاه للرافعي في "تاريخه", والمبا ركفوري في "تحفة الأحوذي"‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه ابن أبي شيبة 771/7 كتاب الحنائز - باب ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بهاء وأحمد 57/6م 
و5514 -550: ومسلم )١٠١4()41/5(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دول القبور والدعاء لأهلهاء والنسائي 
1 كتاب الحنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » و "عمل اليوم والليلة" )٠١١9(‏ كتاب الحنائز - باب 
ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» وابن ماحه(/4 5 )١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» 
والمخري في "شرح السنة" »)١555(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 74/4 كتاب الجنائز - فصل في زيارة القبورء 
كلهم من حديث بريدةفه؛ وف الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 5837/١‏ بتصراف. 
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يومئله وكان له بعددٍ من فيها حسنات )0©» "بحر”". وثي "شرح اللباب””: ((ويقراً من القرآن 
ما تيسسّرَ له من الفاتحة» وأوّل البقرة إلى المفلحونء وآيةٍ الكرسي, وآمّنَ الرسول» وسورةٍ يسء 
وتبارك الملك؛ وسورة التكائر والإخعلاص اثنتي عشرةً مره أو إحدى عشرةً أو سبعاً أو ثلاناء نم 
يقول: اللهمٌ أوصِلٌ واب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم)) اه. 
مطلب في القراءة للميت وإهداء الغواب له 
( تبية ) 

صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير0» عأذ لوهدن أن يجن ررب عنلنه لكر حياة: 
رموه أ فتن أو غيرهاء كذا في "الهداية"”, بل في زكاة "التتارحائيّة"20 عن "المحيط"0": 
((الأفضلٌ لمن يتصدَّقّ نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصلٌ إليهم ولا ينقَصٌ 


سن أججره شيءع)) أه. 


ويجعلٌ واب ذلك لصاحب القبر» ويسأل حاجته من ربّه تعالى وحدّة؛ ولا يقول: يا صاحب القبر 
يا فلان اقض حاحتيء أو سّلْها لى من الله تعالى» أو كن لي شفيعاً عند الله تعالى » بل يقول: يا مسن 
لا يُشْرِكُ في حكمه أحداء اقض حاجتي هذه وحيدا كما خخلقتني وحيداء ويكرَرٌ هذه الكلمات سبعاء فإن 


الله يُحغْيرٌ له روح صاحب القبر ف تلك الساعة فيشفعَهُ له ويقضي حاجته» فإنه من المجرّبات)) اه. 


)١(‏ ذكره القرطبي "تسيو" 16لا فون حديك الس فر فرعا ولم بده في المصادر الحديثية التي ين أيدينا: 

(9) "البحر": كتاب الجنائر 737/79 . 

(7) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى ص .-71١‏ 

(5) المقولة ]٠١885[‏ قوله: ((بعبادة ما)) وما بعدها. 

(ه) "الهداية": كتاب الج باب المج عن الغير .187/١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ إيجاب الصدقة وما يتصل به من الهدي 7١9/9‏ نقلاً عن اللي درا إلى "جامع الجوامع". 
(0) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني”" التي بين أيدينا. 
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وه رهن اف نالسد: والدماعة» لكن استثنى "مالك" و"الشافعي" العبادات البدئيّة المحضة 
كالصلاة والتلاوة» فلا يصلٌ ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحجٌ وحالف 
المعتزلة في الكل وتمامة في "فتح القدير”0". 

أقول: ما مر" عن "الشافعي" هو المشهورٌ عنه» والذي حرَّرَهُ المتأعرون من الشافعيّة وصول 
القراءة للميت إذا كانت بحضرتهء أو دُعِيّ له عقبّها ولو غائباً؛ لأنّ محل القراءة تَنزلٌ الرحمة 
والبركة» والدعاء عقبّها أرحى للقبول» ومقتضاه أن المراد انتفاغٌ المميت بالقراءة لا حصول ثوابها 
لهء ولهذا اتتاروا في الدّعاء: اللهمٌ أُوصلْ مثلّ ثواب ما قرأته إلى فلان» وأمّا عندنا فالواصلٌ إليه 
نفس الثواب» وفي "البحر”": ((مَن صامٌ أو صلى أو تصدّق وجَمَل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء حاز» ويصلٌ ثوأبها إليهم عند أهل السنة والجماعة» كذا في "البدائع"*0) ثم قال0©: 
رزو ماعن أنه لأهق بين أن كرف التكمول لامي أ نماء واللاما الدالا فرق بين أن يتوق 
به عند الفعل للغير» أو يفعلهُ لنفسه ثم بعد ذلك يجعلٌ ثوابَهُ لغيره لإطلاق كلامهم, وأنّه لا فرق 
بين الفرض والنفل)) اه. [7/ق717١‏ /أ] 

وفي "جامع الفتاوى””©: ((وقيل: لا يحور في الفرائض)) اه. 

وف كتاب "الرّوح””" للحافظ "أبي عبد الله" الدمشقي] الحتبلىّ الشهير بابن قي الوزيّة ما 
ا : ((أنه اختيلف في إهداء القوؤابي: إلى الحي» فقيل: يصح لإطلاق قول "أحمد": يفعلٌ الخيرَ 


.58/7 انظر"الفتح": كتاب الحج _ باب الحج عن الغير‎ )١( 

() ف هذه المقولة. 

(90) "البجر”: كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 37/7”. 

() "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل في الحج عن الغير .5١7/7‏ 

(د) أي: صاحب "البحر": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 37/9". 

(1) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "جامع الفتاوى". 

)007/0 "الروح": المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى "بشو ومن اسع الأحياء؟ ١97‏ وما بعدها. 
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وغل تضفه لأبيه أو أمهه وقيا : لا؛ لكونه غير محتاج #الأمفكة اله نوكن اسلف 3 
اشتراط نيّةَ ذلك عند الفعل» فقيل: لا؛ لكون الثواب له فله ابرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء 
شيء من ماله » وقيل: نعم ؛ لأنه إذا وقعّ له لا يَبَلُ انتقالهُ عنهء وهو الأوللء وعلى القول الأرَّل 
لا يصحٌ إهداء الواجبات؛ لأ العامل ينوي القربة بها عن نفسه. وعلى الثاني يصع وتحزي 
عن الفاعل؛ وقد نقِلَ عن جماعة أنهم جعلوا واب أعمالهم للمسلمين وقالوا: نلقى الله تعالى بالفقر 
والإفلاس: والشريعة لا تمنغ من ذلك ولا يُشترط في الوصول أن هدي بلفظه كما لو أعطى فقيرا 
بنيّة الزكاة؛ لأنّ السنة لم تشترط ذلك في حديث الحجّ عن الغير ونحوه؛ نعم إذا فعَلَّهُ لنفسه 
م نوى َعْلَ ثوابه لغيره لم كفي كما لو نوى أن يهب أو , عتِقَ أو يتصدَّق» ويصم إهداءٌ نصففب 
الثواب أو ربعه كما نص عليه الحمد", ولا مانعَ منهه ويوضحُة أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل 
لكل" منهم ربعةء فكذا لو أهدى الربع م لواحد وأبقى الباقي لنفسه)) اه ملخخصا. 

قلت: لكن سكل "ابن حجر' البرك اموا ليرا لأهل المقسبرة الفاتحة هل يُقِسَمْ الشواب 
ينهم أو يصلٌ لكل" منهم مثلُ واب ذلك كاملاً؟ فأجاب: ((بأنّه أتى جممٌ بالثاني» وهو اللائق 
بسعة الفضل)). 

مطلبُ في إهداء ثواب القراءة للنبي وي 
( تعمّة ) 

ذكرَ "ابن حجر" في "الفتاوى الفقهيّة'”©: ((أنّ الحافظ "ابن تيميّة" ز َعَم مس إغذاء: تواتك 
القراءة للنبي عَل؛ ن جدالة الرفيع لا يُنجرّى عليه إلآ.بما اح هو ا الويعاة 
له))؛ قال: ((وبالغ "السبكي" وغيره في الردّ عليه بأنّ مثل ذلك لا يحتاج لإذن خحاص؛ ألا ترى أن 
"ابن عم ر" كان يُعتور عنه ل عُمَراً بعد موته من غير وصيّةِ وحَج "ابن الموفق”” - وهؤ في طبقة 
(1) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ ياب الخنائز 714/7 


)١(‏ لم نعثر عليها ف مظانها من "الفتاوى الفقهية". 
() هو على بن موفق العابد(ت755هع. ("تاريخ بغداد" 21١١/17‏ "حلية الأولياء" .)"17/٠١‏ والخبر ف المصدرين السابقين. 


اله.ة 
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"احنيد" ‏ عنه سبعين حيحّة» وسمٌ "ابن السسّرّاج””"© [؟/ق 10717 /ب] عنه وَل أكثر من عشرة 
آلاف حتمة وضحَى عنه مثلّ ذلك)) اه. 

كلك وراييت حو ذلك مخط مفتي الحنفيّة الشهاب "أحمد بن الشلبي" شيخ "صاحب البحر" 
نقلا عن "شرح الطيبة" ل "النوئري””©: ومن جملة ما نقلهُ: ((أنّ "ابن عقيل”" من الحنابلة قال: 
يُستحَب إهداؤها له يَي)) اه. ْ 

قلت: وقول علمائنا: له أن يجعلٌ ثواب عمله لغيره يدل فيه النبي يله فائه اجن بذلنات 
حيث أنقذنا من الضلالة» ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له» والكاملٌ قابلٌ لزيادةٍ الكمالء 
وما عدا بم عقر الفين من ل مسا تداس أذ يجب اعمال اكت و مور كه علدا عرد 
بأنه لا مانم من ذلك» فإِنّ الله تعالى أخبرنا بأنه صلَى عليه ثم أمَرَنا بالصلاة عليه بأنْ نقول: 
اللهم صل على محمد والله أعلم. 

وكذا اختليف في إطلاق قول: احعلْ ذلك زيادة في شرفه ل فمنمٌ منه شيخ الإسلام 
البو" رطاف وني "كار ران لم يَرِدْ له دليلٌ» وأجاب "ابن حجر عر" المحي : 0 ىْ 
الحدييّة”©: ((بأنّ قوله عال: موقي [طه- 4 ]1١‏ وحديث "مسلم"”" أنه ول 


)١(‏ لم نهتد إلى ترجمة له. 

(؟) شرح أبي القاسم محمد بن محمدء محب الدين 2 القاهري المالكي(ت48517ه) على "طيبة النشر في القسراءات 
العشر" لأبي الْخير محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين الشهير بابن الجزّري الدمشقئ» ثم الشيرازي 
الشافعي(ت875ه). (“كشف الظنون" 1118/9ء"غاية النهاية”7//97 7, "الضوء اللامع" 557/94 5:07 5؟). 

(7) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفريّ الحنبلى رت١هده).‏ ("غاية النهاية" ١/5ههء"الأعلام"‏ 217/4 ). 

(4) أي: في فتاواه » كما في "الفتاوى الحديثية". 

(5) قال الهيثمي في "الفتاوى الحديثية" صء ؟-:(( أن قول شيخ الإسلام ابن حجر في بعض المواضم ‏ : هذا الدعاعُ 
مختر ع من بعض أهل العصرء ولا أصل له في السنة - فالظاهرٌ أنه قالَهُ قبل اطلاعه على ما مرعنه تماهو صريح 
في أن له في السنة أصلاً ابلك أي: حديث: ((واجعل الحياة زياقة 0 ف كل حير))؛ واجللانا عليه معناها طلب 
الزّيادة له لا أصل الصلاة» وأنّ ذلك لا محذور فيه. وانظر فتح الباري 153/11. 

.-١ "الفتاوى الحديثية": مطلب على أن لا محذور في طلب زيادة شرفهة صغ‎ )١( 


. (7).برقم (1(01700) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. - 


اموه القاطين ‏ . سس ييه ماه اب ب يدجم بات هلذة اجائز 


© افرع هته هل هه هاه هوه مه وه عاو لابه 618688 هر و هئيه مضه هر سج هل اداه © لاه جه فسا هر هر زرف به ره عله هد عا ره 16 لمكا ها ها هال ها نهر هه رط ره عدف هف عاذها ع هاه لاه هبه 8 


كان يقولٌ في دعائه:« واجعل الحياة زيادة لي في كل حير » دليلٌ على أن مقامهُ يو وكماله يقبل 
الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات» وكذا ورد في دعاء رؤية البيت:« وز من 
شرَقَهُ وعظمَهُ واعتمرَهٌ تشريف”" إلخ »» فيشملٌ كل الأنبياء» ويدلٌ على أنَّ الدعاء لهم بزيادة 
الشرف مندوببٌ» وقد استعمَلهُ الإمام "النووي" في خخطبتي كتابيه "الروضة”2 و"المنهاج"©, 
وَسبَقَهُ إليه "الحليمئ"”) وصاحبهُ "البيهقي”””: وقد رَدّ على "البلقيني" و"ابن حجر" شيخ الإسلام 
"القاياتي””"» ووافْقَةُ صاحبه "الشرفُ المناوي"» وواققهما أيضاً صاحبّهما إمام الحنفية "الكمال بدن 
الهمام'”"» بل زاد عليهما بالمبالغة» حيث جَعَلَ كل ما صمح من الكيفيّات الواردة في الصلاة 
عليديقةٌ موجودا ف كيفيّة الدعاء بزيادة الشرف, وهي: اللهمٌ صل أبدا أفضلٌ صلواتك على سيّدنا 


> والطبراني في "الأوسط" (7751). 
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" 7148/١‏ ورمز له بالصحة وأنه من رواية مسلم من حديث أبي هريرة#ه. 
وني الباب عن أبي موسى الأشعريء وأبي برزة الأسلمي» وبردة وكعب الأحبارطكد. 

)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة 41/84 كتاب المج باب الرجل إذا دحل المسجد الحرام ما يقول؟ والشافعي في "مسنده" 
0 كتاب الج باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة» والبيهقي في "السنن الكبرى" 77/5 كتاب المج - 
باب ما يقول عند رؤية البيت» وف "معرفة السنن والآثار" 7٠٠/7‏ كتاب المناسك ‏ باب القول عند رؤية البيت؛ 
من حديث عبد الملك بن حر يجقيه. 

(١؟)‏ 'روضة الطالبين": خطبة الكتاب .4/١‏ 

(6) انظر "السراج الوهاج": صا 

(5) انظر "المنهاج في شعب الإعان" 1174/19 -185. 

(5) "شعب الإعان": 7١١/9‏ باب في تعظيم النبي 4 وإحلاله وتوقيره - فصل ف معنى الصلاة على النبي ‏ والمباركة 
والرحمة. 

(5) في"آ'و "ب"و"م":((القاياني))بالنونءوما أثبتناه من "الأصل"هو الصواب.وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد 
ابن يعقوب» شمس الدين القاياتي ثم القاهريّ الشافعي (ت٠‏ 5مه). ("الضوء اللامع" 7/8١71»"شذرات‏ 
الذهب"790/9."هدية العارفين" .)١95/17‏ 

(9) لم نعثر على النقل في "فتح القدير". 


قسم العبادات سس موس لل سس سس أحاشية أبن عابدين 


وحر قر سوس يكرة» والذي ينبغي أنه لا يكرهُ تهيئة نحو الكفن بخلاف 
افيد يكرةُ امش في طريقي عن أنه مُحدّثء حتى إذا لم يعي يصِل إلى قبره إلا بوطء 





حمّدٍ عبدك ونيّك ورسولك محمد وآله وسلمْ تسليما كثيرك وزدهُ تشريفا وتكريماء وأنزله المنزل 
المقَربَ 73/ق778/أ] عندك يوم القيامة اه. 

فانظر كيف حَعَلٌ طلبّ هذه الزيادةٍ من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية يّة على غيرها 
من الواردٍ كصلاة التشهدٍ وغيرهاء وهذا تصريحٌ من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له عَم 
فكيف مع هذا يُتوهَّمْ أن ف ذلك محذورا؟ ووافقهم أيضاً صاحبّهم شيخ الإسلام "زكريًا")) اه 

0*9 (قولُ: ويحفِر قبرأ لنفميو) في بعض النسخ: ((وبشر قبر لنفسه))» على أن لفظة 
((حفر)) مصدرٌ بحرورٌ بالباء مضافٌ إلى ((قبر))» أي: ولا بأس به وفي "التتارخحانية””": ((لا بأس 
به ويؤجَر عليه هكذا عَمِلَ "عمر بن عبد العزيز" و"الربيع بن حيقم” ' وغيرهما)) اه. 

د (قو ل والذي ينبغي إلخ) 6ك 2 حَ الله "7" :وقال: ((لأت الحاجة إليه 

متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى: مار تَفْسُ بأَيَ نض تَُوث © [ لقمان- 514 ])). 
(84 (قوله: يكره المشي إلخ) قال في "الفتح"»: ((ويكرةٌ الجلوسُ على القبر ووطوه. 
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(قوله: بخلاف القبر لقوله تعالى إلخ) حفرَة لا يُنائي الآية لنفعه في الحملة ولو لغيره» "ط". 


.177/7 "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - القبر والدفن‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ و "التاترحانية"» ومثله في "حلية الأولياء"9/ه١٠١ءو"خلاصة‏ التهذيب"صه ١‏ 1١لءوهو‏ ف مصادر 
أحرى: الإمام التابعي أبو يزيد الربيع بن يم بالمثلثة فالمثناة - بن عائذ الثوري الكو (ت١7ه‏ »ء وقيل:37). 
انظر "سير أعلام النبلاء" 58/5 7ءو"تهذيب التهذيب"/57 237 و"غاية النهاية" 787/1 وغيرها. 

(*) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاء .-5١‏ 

(5) “الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن .١١7/7‏ 


الجزء الخامس آذآ ل ب يم يي 5 لس مس سي باب صلاة الجنائز 


« 6غ #9 م همهم امم ممم مرج امم مم مم ممم مي م موس م ووه هه وو هج ذخ م قاض 4 هد 5ه :+ جس ع 4 مه هه شهعه 5ج وم هه # 86> هه نوم وس ب موماماواة مدو و داه م 


وحينئلٍ فما يصنعْهُ من ذَهِنتْ حول أقاربه خحلقٌ من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه 
مكروةٌ» ويكرةٌ النوم عند القبر وقضاءٌ الحاجة» بل أولى» وكل ما لم يُعهّدْ من السنةِ» والمعهودٌ منها 
ليس إلا زيارتها والدعاءً عندها قائما)) اه. 

قلت: وفي "الاحكام'7 عن "الخلاصة'”" وغيرها: ((لو ود 50 إن وقع في قلبه / 
مُحَدّث لا يكشي عليه وإلا فلا بأس به))» وف "حرانة الفتاوى": ((وعن "أبي حنيفة" ع 
لقبرٌ إل لضرورة» ويزار من بعيدء ولا يعد وإن فعَلَ يكرهء وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبورَ 
وهو يقرأ أو يسبّحُ أو يدعو لهم)) اه. 

وقال في "الحلبة”": ((وتكرة الصلاة عليه وإليه لورودٍ النهي عن ذلك)» ثمّ ذكر عن الإمام 
"الطحاوي”: ((أنه حَمَلَ ما ورد من النهي عن المتلوس على القبر على اللجلوس لقضاء الحاحة؛ 
نذالا وك ف اللفلوي لتر تهعا ون الأكاره و اله قال تإن ذلك فول "بن تحنينة" وان بيقن" 
و"محمّل 0 نارَّعَه .مما صرح به في "النوادر" و"التحفة"” و"البدائع””"2 و"المحيط" وغيره: 


)١(‏ "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق59/ب. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الضلاة ‏ الفضل الخنامين والعشرون فق الجنائز قا ه/ب معزيا إلى "الأصل". 

(6) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق١57/-‏ م 

(5) أخرجه أحمد 5١1١/9‏ و2384 ومسلم (471) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه؛ 
وأبو داود (5774) كتاب الجنائز ‏ باب كراهية القعرد على القبر» والنسائي 245/5 كتاب الجنائز ‏ باب التشديد 
في الجلوس على القبور» واين ماجه(5575١)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء ف النهي عن المشي على القبور والجلوس 
عليهاء والطحاوي في "معاني الآثار" 515/١‏ كتاب الحنائز ‏ باب الجلوس على القبر» وابن حبان )5١55(‏ كتاب 
الجنائز - فصل في القبورء عن أبي هريرة5 مرفوعا («لأنْ يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه؛ فتخليص إلى 
جلده ير له من أن يجلس على قبر». 

(5) لم نعثر على النقل في "تحفة السمر قندي . 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن 7١/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات لللسشسنس سس أإإليو» ل لس سس خاشية ابن عابدين 


» ا« »ع عع كه ع«عه عه وه و م عوج م هم و هم زوع قش وه وموجور١‏ ههه مومه و و وه ر هو دو و همه هوه نه فقع هه مره م ممم مع م م موه م م + ممع 68خ 6م ++ ع 2ه 2ه 





((من أن "أبا حنيفة” كر وطءٌ القبر والقعود أو النوة أو قضاءً الحاجة عليه وبأنه ثبت النهى عن 
وطنه والمشي عليه))”"» وتمامٌهٌ فيهاء وقيّدَ في "نور الإيضاح”" كراهة القعود على 
[؟/ق78١/ب]‏ القبر.ما إذا كان لغير قراءةٍ. 

قلت: وتقدّم”" أنه إذا يَلِىّ اميت وصار ترابا يجو زرعُهٌ والبناءٌ عليه» ومقتضاه جوارٌ المشي 
وق يدالو و امج دن لويم ساو 2110 اكفر !لكر اللا 
ثم قال: ((فعلى هذا ما ذكرَةُ أصحابنا في كتبهم من أنّ وطءً القبور حرام - وكذا النومٌ عليها - ليس 
كما ينبغي» فإنَّ "الطحاوي" هو أعلم الناس .مذاهب العلماء ولا سيّما. هذهب "أبي حنيفة")) انتهى. 

قلت: لكنْ قد علمت أنّ الواقع في كلامهم التعبيرٌ بالكراهة لا بلفظر الحرمة؛ وحينشدٍ فقد 
يُوفقٌ بأنّ ما عزاه الإمامٌ "الطحاوي" إلى أثمّتنا الثلائة من حمل النهى على الجلوس لقضاء الحاحة 
يُرادُ به نه التحريم, وما ذكَرَهُ غيرُةٌ من كراهة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيهِ في غير 


(قولة ةفق يودي بأنّ ما عزاه الإمام إلخ) يبِعِدُ هذا التوفيقَ ما ذكرّة في "القنية" عن "علاء الدين 
الترجماني": ((يأثمُ لو وَطِئٌ القبور)) كما نقلهُ "السندي"؛ إذ مقتضى الاثم كراهة التحريم؛ وهو مقتضى 
كثير من الأحاديث الواردة ف النهى كحديث "ابن ماه" مرفوعا: ((لأن أمشي على جمر أو سيفيء 
أو أخصف نعلي برِجْلي أحب إلى مِن أن أمشيّ على قب مسلم))» تقل" السجلاى” ايشا 


)١(‏ أخرجه الترمذي(57١٠)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء عن جابر قال: 
((نهى النبيية أن تمصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ)). قال الترمذي: هذا حديت حسن 
صحيحء قد روي من غير وجه عن جابر . 

(؟) "نور الإيضاح”": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ زيارة القبور ص 7178-. 

(©) المقولة [051٠5ا]‏ قوله: ((وحفر قبره)). 

(4) "عمدة القاري": كتاب الحنائز - باب الجريد على القبر 54/17 .١8‏ 

(0) في هذه المقولة. 


>. 


الجزء الخامس 2020 تدا ه#لاس التسسس سسب باب صلاة الجتائز 


تطذاق اكه بوغايه نا ديه إظلاق الكراعة على ها يشم لعجيو وعدا قنرق كلامهه 
ومنه قولهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي الكراهة مطلقاً إذا كان الحلوس للقراءة كما يأتي7", 
والله سبحائه أعله”" . 


مطلب في وضع الجريد وتحر الآس على القبور 


( تحمة ) 


يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في "البحر"9 
ادن "29 و"شرح المنية"”: وعللة في "الإمداد": ((بأنه ما دام رطبا يُسبِّح الله تعالى 


يونس الميتْ وتنزلٌ بذكره الرحمة)) اه. ونحوة في "الخانية"", 
فول وله ماووف بق اديس دق وضع عليه العلاة والنكة ارود التعراء عند 


ار 


شنيا تصني غلى القبروه اللذين تعد بان و ثطلله بالتكييت عنيسنابنا ل ووفك آي: ل 
عنهما ببركةٍ تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخحضر من نوع حياقٍ 


(قولهُ: إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أنّ في قطع اليابس كراهة: إلا أنها أحف؛ 
إذ فيه تسبح ولدااقال "أبن السمرة"! :زووإن كان يايسا ل باس بقلعة)/: 


)١(‏ المقولة [7585] قوله: ((ولا إحلاس القارئين عند القبر)). 

() من((ثم رأيت: العيني)) إل ((والله سبانه أعلم)) ساقط من "الأصل" و"1”, 

(6) “البحر": كتاب الجنائز 5١١/7‏ نقلا عن "الخلاصة". 

(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائر .١58/1١‏ 

١ه)‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صملا 598-5, 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف زيارة القبور ق5575/ب. 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١95/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) أخرحه أجمد »555/١‏ والبحاري(١571١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الجريدة على القبرء ومسلم(597) كتاب الطهارة - 
باب الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه» وأبو داود(١؟)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستبراء من البول» 
والنسائي ٠١/4‏ كتاب الجنائز ‏ باب وضع الجريدة على افر والبيقى "ال الكبرى" 40/7 "كاب 
الصلاة ‏ باب نحاسة الأبرال والأرواث وما رج من مخرج 7 وان حبان(18١9)‏ كتاب الجنائز ‏ قصل 
في أحوال الميت في قبره» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 


قسم العبادات سج تن يت كوت لوو لممعسي ‏ ت تت ٠.‏ خاشية امن عابدون 


لا يكرهُ الدفنٌ ليلاء ولا إحلاسُ القارئين عند القبرء وهو المختارٌ. عظم الذمي 


وعليه فكراهة قطع ذلك وإ نبت بنفسه ولم يُملك؛ أن فيه تفويت حق الميت؛ ويُوحد من ذلك 
ونحوو وصرّح بذلك أيضا جماعة من الشافعيّة» وهذا أولى مما قالَهُ بعض المالكيّة من أن التحفيف 
غى العنتووة إقا تفص بر كةايذة الشريفة كل أ دغائه: الهم كلا يقار ينه غتيوة اوقل ذ كر 
'اللخازي” ف ' صحيح '"( '©: ررأن ' ريلد تبرخ الخصيبي" مَيكنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتادت)» 
والله تعالى أعلم. 

ممكلا] (قولة: لا يكره ادف ليلا والسين كر ا" سر ح المنية 7 ©. 

َكمكلا) (قولة: ولا إجلاس القارئين عند القبر) عبارهة و 0 و0 
((ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة على الوحه المطلوب بالسكينة والتدبر 
والاتعاظ)) اه. 

419/ (قولة: عظم الذي محترم) فلا يكسَرٌ إذا وَحَد ف قبره؛ لأنه لما حَرُمٌَ إيذاؤه 
ف حياته لذميِهِ وجَبّتْ صيانة نفسه عن الكسر بعد موته ا و يي 
يحاي لامر "الحجّة" فتبَش وترفعٌ العظامٌ والآئار» وتتخذ مقبرة 
للمستلميق أو 00 كما في 'الواقعات", "إسماعيل”"2. 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا كناب الجدائز ‏ باب )8١(‏ الجريدة على القبر» فقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الحمنازة ص 70/8 بتصرف. 

(75) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ‏ فصل في زيارة القبور ق775/أ. 

45 "“اطتاتية" + كتات الضلاة - ينان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١95/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الحنائز ‏ القبر والدفن 177/5. 

) "الإحكام”: كتاب الصلاة . باب الجنائر رق 331/أ. 


الجزء الخامس بت سمس سس مت اراس . سس به ع ويك ١‏ انب يا 3 اتات 


إنما يعذب الميت بيكاء أهله إذا أوصّى بذلك. كتب على جبهة الميت أو عمامته أو 


[44/ (قوله: إنما يعذب الخ) قال بعضهسم: تعدتب؛ لباق الحدييث: رو إن البيت 
7 ليُعذب ببكاء أهله عليه)”", وقال عامّة العلماء: لا؛ لقوله تعالى: 


عرد صم رك ساس . 


ولا نر وازره وذْدَ 4 [الأنعام ١4‏ ]» وتأويلٌ الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون 
بالنوحء فقال عليه الصلاة والسلام ذلك» "بحر ”© عن "الظهيريّة'”". وفي "شرح التكملة”: ((أنّ 
الزاسعن دوف الدب والياسي وعن "عائشة" رضي الله تعالى عنها أن النبي لي قال ذلك لما 
م على قوم ييكون على يهودي, فقال: إنه د وهم ييكون عليه )70))) اه "إسماعيل"27. 
بدههم (قولة: عَهّد نَامَهُ) بفتح الميم وسكون الهاءء ومعناه بالفارسيّة الرسالة: والمعنى: رسالة 


(قول "الشارح”": إذا أوصى بذلك) وكذا إذا كان من عادةٍ أهله ذلك ولم يوصهم بتركه؛ لأنه 


راض للك اه سند 


)١(‏ أخخرجه أحمد 271/5 وعبد الرزاق(7539/5) كتاب الجدائز: باب الصبر والبكاء والنياحة» والبحاري(7/47١)‏ كتاب 
الجنائر: باب قول النبي يه : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ ومسلم(578) كتاب الجنائز: باب الميست يعسذب 
نكا أهله عليه؛ والدسائي ١-١8:‏ كتاب الجدائز: باب النياحة على الميت» والبيهفي في "السنن الكبرى” 4// 
كتاب الجنائز: باب أن الميت يعذب بالتياحة عليه» وابن حبان(175١7)‏ و(5175) كتاب الجنائز: فصل في أحوال 
الميت في قبرهء عن ابن عمر مرفوعاً. وف الباب عن عمران بن الحصين #5ه. 

(؟) *البحر": كتاب الجنائر 719//7. 

(6) 'الظطهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الخنائر وما يتعلق بها ق15/أ. 

(؛) أرجه مالك ف "الموطأ" 7714/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن البكاء على الميتء وأحمد 2٠١7/5‏ والبخاري 
(89؟١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب قول النبيي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ ومسسلم(١957)‏ و(77()4177) 
كتاب الحنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» والنسائي ١8 - ١/4‏ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميست» 
وابن ماحه(ه )١-95‏ كتاب الحنائز: باب ما جحاء في الميت يعذب يما نيح عليه وابن حبان(77١91)‏ كتاب الجنائز: 
فصل في أحوال الميت ف قبره. 

(5) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ”رق 57 /إنب. 


قسم العبادات تججاي جب يمد ويا وزع يممُحسمعج ميت احاشية إب و عانددة 


»ل ومع 


ترج أن يَغفِرَ الله للفيث: أوضى يعضهم أن يكتب في حبهته وإضدره: “يسم الله 
الرحمن الرحيم ففعِل , ثم رؤِي في المنام, فسَكْلَ فقال: لما وضِعْت في القبر 
قال اك مدت عن عدالين الله تع ال. 


العهد, والمعنى أن يُكتب شيم ما يدل أنه على العهدٍ الأزلي الذي بينه وبين ربّه يوم أذ الميشاق 
من الإبمان والتوحيدٍ والتبرك بأسمائه تعالى ونحو ذلك» "ح”". 
مطلب في ما يُكتَبُ على كفن ايت 

كلم (قولة: يرجى إلخ) مفادة الإباحة أو الندب» وف "البؤّازية"”" قبيل كتاب الجنايات: 
((وذكرَ الإمام "الفا لل 2 على جبهة الميت أو على عمامته أو كفنه عهد نامّهُ يرحَى أن 
قو اللة تسمال اميق عه ادا د ذاه قتي تقال "لعي" عله روا بن تحويز ذلك» وقد 
3 يّ أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفر اس في إصطبل "الفاروق": حبيس في سبيل الله تعالى”"))اه. 

وف "فتاوى المحقق ابن حجر" المكي”' الشافعي: ((سَئِلَ عن كتابة العهد على الكفن- وهو: 
إل إلا الله واطله )كين واإله إل الله وحيةة ل شدريك له لله املك وله ليق ل لهالا اليد 
ولا حول ولا قوّة ا بالله العلي العظيم» وقيل: إنه: اللهم فاطرّ السموات والأرضء عالمٌ الغيسب 
والشهادة؛ الرحمن الرحيم. 2 أعهد إليك في هذه الحياةَ الدنيا ا أشهدٌ أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأنّ حمّداً عبدك ورسوللك يل فلا تكلني إلى نفسي تقربني 


ل م و 2 م و م" و 
من الشر وتبعدنى من الخير » وأنا لا آثق إلا برحمتك ؛. فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة) 
)١(‏ "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١/ب.‏ 
(5) "البرازية": كتاب الاستحسان 07/9/5- 78٠‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
("1) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" برقم (5571785) وعزاه إلى ابن سعد؛ مِن حديث السائب بن يزيد طهنه. 
(5) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١7/5‏ 


الجزء الخامس بتتيي حت ولحي يرسا كونب ستحت ايت توت ٠.‏ يان عيبلا الخنائن 


اه عله هم لمم ممعم م معام ممم امام مالم م مل رو د و م و و جم رج م و هه هم ودود هو دده جا مره هج هو اج اه ودهو واه عام هج هدج مو ول اهأ هم ودود هي مس هم عم اه م.م » مسو ود 


انلف لا جلت الاك هل غود ولذلك أصل؟ فأجاب بقوله: نقل بعهم عدن "نوادر 
الأصول”" ل "الترمذي" ما يقتضي أن هذا الدعاءً له أصلء وأنّ الفقية "ابن عُجَيْلٍ"9© كان 
يأمرٌ [؟/قة7١/ب]‏ به ثم أفتى يحواز كتابته قياس على كتابة: لله في إبل الزكاة؛ وأقرة 
بعضهمء وفيه نظرء وقد أفتى "ابن الصلاح"” باه لامي ان كدي كل الكسن يدن 
والكهفُ ونحوّهما خحوفاً من صديدٍ الميت» والقياسٌ المذكور ممسوعٌ؛ لأنّ القصد نّم التمبيز 
بهكا الد لل فالا ننماء للععلمة باقية عل عوالهاة قله ور تفريضهنا الفعاسسة و لقيو يانه 
لل له در لأنّ مثل ذلك لا يُحمَجّ به إلا إذا صحّ عن النبيً يله طلبُ ذلك» لبن 
كذلك)) اه. 

وقدّمن(» قبيل باب المياه عن "الفقح" ره كان قرا وأسماء الله تعالى على 
الدراهم والمحاريب واللحد ران وما يفرّش)). وما ذاك إلا لاحترامِه وخمشية وطئه ونحوو مما فيه 
إهانة» فالمنمٌ هنا بالأولى ما لم يَبْتْ عن المجتهد, أو يُنقَلْ فيه حديث ثابت» فتأمّل. نعم نقَلَ بععض 
المحشّين عن "فوائد الشرجحي”””: ((أنّ ثما يُكتب على جبهة اميت بغير مِدادٍ بالأصبع المسبحة: 
بسم الله الرحمن الرحيمء وعلى الصدر: لذزله إلذ اللنه: هكد تومن اللف وذلاك بعد العسل قي 
التكفين)) اه. والله أعلم. 


)١(‏ "نوادر الأصول": الأصل الرابع والستون ص/ا١؟‏ »لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم 
الترمذيّ (توتي نحو ١الاه).("كشف‏ الظنون”1919/7ء"طبقات السبكي" اه ؛ ”اء"الأعلام7077/57). 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن على بن عجيّل اليَمَنَىّ الشافعئ(ت5457ه). ("هدية العارفين" .)١1١/١‏ 

(7) انظر "فتاوى ومسائل ابن الصلاح": .757/1١‏ 

(5) المقولة ]١554[‏ قوله: ((يحرر)). 

(5) لم نعثر على النقل في"الفوائد والصلات والعوائد”:لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيفء شهاب الدين التشّرْحِي الرّبيديّ 
الحنفي(ت 847 ه). ("كشف الظنون"؟1905/9"الضوء اللامع" 4/7 .)7١‏ 


اق 


قسم العبادات | للد ا #«هممع لب حاشية اين عايدين 


#إباب الشهيد 
فعيّل بمعنى مفعو ل؟ سكين الشركة أو فاعل؛ لأنه حي عند ريه فهو شاهد. 





باب الشهيد» 

ده ا الجنازة مبوّبا له مع أن المقتكول ميت بأحِلِه لاختصاصه بالفضيلة التي 
لنفدك لغيره» " ا 

1ة9كل/ا] (قولة: عل إلخ) وهو إِمّا من الحهرةد أعه الحضور ‏ أو من الشتّهادة, أي: 
الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة "فهُستاني”0©. 

الفا (قولة: لأنه يود له بالجنة) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال؛ 0 اللام 
فاشحر الطتمير المجزورة 0 #وشةاغلس اندمنة الشيادة) وأمّا على أنه من الشُّهود فلأل 
الملائكة تشهده كزان له. 

50+ (قولة: لأنه حي إلخ) هذا على أَنّه من الشّهود. وأمًا على أنه من الشّهادة فلأت عايه 
كاه تقو المعو عن وج اك اح اكه اه عن 2ن قله الكون 

[ فكلا (قولة: هو إلخ) أي: الشهيدٌ في العرف ما ذكن وهو تعريف له باعتبار الحكم 
لاس 9 - أعني : لو ثيابه ‏ لا لمطلقه؛ لأنه أعم من ذلك كما سيأتي 0 

4.6 كلا (قولة: ل مك هو البالغ العاقل؛ حرج به الصبي والمجنوث؛» 3ق ٠.‏ /] 
متلا غنده لافنا ليننناة أن المينث اع عن الشبل لكوافة اطيرة ولاذتي للعبني 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق1/97. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .19/94/١‏ 
(0) "ح": كتاب الصلاة - باب الشهيد ق؟١١/ب.‏ 

(4) صاء ةم دا 


زه دالا ة ل وما بعدها ك1 


الواشافي ‏ حبص سيب كس مسسسن ييح يي باباضية 


ولاللمجنون» وهذا يقتضي أن يُقيّدَ المحنوثُ من بلغ كذلكء: وإلا قلا مفاء ى طسباب 


2< 
ل 


إلى ما يُطهّرُ ما مضى من ذنوبهه إلا أنْ يقال: إذا ماث على جنونه لم يؤامذ ما مضى لعدم 
قدرته على التوبة» "بحر "00. راقن اناهن ميل نينا إذا جر عقب المغطنية4 أما لدو نطين 
بعدها زمن يقَدِرٌ فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة» "نهر”". 

هوهى (قولة: مُسلِم) أمًا الكافرٌ فليس بشهيدٍ وإ قيِلّ ظلماء فلقرييه المسلم تغسيلهُ كما 
ا" وما في "لط" عن "لسعاي" غي ظاهر 

417 5لا] (قولة: طاهر) أي: ليس سا ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما 
هو المتبادرٌ» فإذا استشهد ال يَغْسّل» و 2 نع ككف لبوا ناذا انقطع الحيض والناس 
واستشهدت فعلى هذا الخلافب» وإن استشهدّت قبل الانقطاع تغسَلُ على أصمّ الروايتين عنه كما 
في "المضمرات”". "قهُستاني"0". 

مقافي أنها تغسّلٌ قبل الانتقطاع في الأصمّ كما د ون روا لاد قله 
لأنّ الغسل لم يكن واجباً عليها كما لو انقطّمٌ قبل الشلاث فإنها لا تغسّلُ بالإجماع كما 
ف السو اج'0 و"المعراج". ظ 


"لزيد "كانه ليان انث الشرووف / خر ل 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 91/3/ب. 
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(8) '"'ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 584/١‏ وعبارته: (( ررقوله: مسلم) احترز به عن الكافر فيغسلء وفيه: أنه 
لا يحب غسل كافر أصلء وإنما يباح غسل كافر غير حربي له وَل مسلم. قهستاني عن "المضمرات”؛ فيحمل قوله: 
[أي: قول القهستاني]: (فيغسل) على الجحواز لا الوجوب)) اه "ط". 
وفيه: أن القهستاني نقل ذلك عن الحلابي لا 'المضمرات". وانظر"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الشهيد .1179/1١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل الشهيد 779/١‏ بتصرف يسير. 

() "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١/3ق575/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات لت ي الج 3# اتبكبص سح جتن الخاشية ابن عابدين 


فانقا رط إن ان تاقاقه الع اعمتليكا رجي لح رذ لجع كينا ماتيا الت بعلا علينة 
السلامُ سل "حنظلة" لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصّة آدم 7575755شذ(*ظظ5 


554ل (قولة: فال خائض) المراد بها من كانت من ذوات الحييض لمن الشيدك بالخيض لفلا 
يناي قوله: ((لعدم كونها ال 1 فافهم. واقتصر في التفريع على بعض أفراد المحترزات لخفائه 
لما فيه من التفصيلء وله يعمل و« النفسناء لأن النفاس لد جد لأقله. 

[545/] (قولة: وإلا لا) أي: وإن لم تره ثلاثة أيام 3 0 بالإجماع إن عن 
"السسّراج" و "المعراج"؛ فما في "الإمداد””": ((من أن الحائض تغْسَلُ سواءٌ كان القتلّ بعد اتقطاع 


م 
3 


سس 


ادم أو قبل استمراره ثلاثة أيّام)) فيه سهوٌ أو سقطء وصواية: أو قبله بعد استمراره إلخ, فتبّه. 

(قولة: ولم يُعِدْ إلخ) استدلَ "الإمام” على ووب اسل لمن قَيِلَ جنباً .ما صحّ 
عنه يلد أنه قال لما تل "حطلة بن أبي عامر التقفي": (رإنّ صاحبكم القرلة" 1 الملائكة ي؛ 
فسألوا زوجته فقالت: رّجّ وهو جنبٌ» فقال عليه الصلاة والسلام: [7/ق١٠8١/ب]‏ ررلذلك 
غَسَلَتَهُ الملائكة))7": وأورد الصاحبان أنه لو كان واحبا لوحب على بني آدم ولّمًا اكتقيي بفعل 
الملائكة, والحوابُ بالمنع» وهو ما أشار إليه "الشارح" من أنه يحصلٌ بفعلهسم بدليل قصّة آدمُ 
المارّة»؛ لأنّ الواحب نفس الغسل؛ فأمّا الغاسل و ا كو ألا كان كما في "المعراج"» 
واعترضّة في "البحر'”: ((بأنّ هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت) اه. 

أي: وإذا كان للجنابة كما هو ظاهرٌ قوله في الحديث:رر لذلك عَسَتَهُ الملائكة » لم يَحسّن 


)١(‏ المقرلة [/791] قوله: ((طاهر)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الشهيد ق5794/!. 

(6) أخرحه البيهقي في “السنن الككبرى" ١5/5‏ كتاب الجنائر: باب الجنب يستش هد في المعركة؛ قال التووي 
في "خلاصة الأحكام" :343/٠‏ ((رواه البيهقي مرسلاً ومتصلاء وإسناده جيد ))؛ ون الباب عند الحاكم 

(؟) المقولة ]771١5[‏ قوله: ((وقٍ "الاحتيار" )). 

(5) "البحر": كتاب الجنائز ‏ ياب الشهيد 717/7. 


الجزء الخامس امح يي سي حت . امار ممم يي 2 ل حت نان الشويد 


الاستدلالٌ بقصّة الملائكة؛ لأنَّ تغسيلهم لآدمٌ كان للموت لا للجنابة» لكنْ فيه أنه إذا وحَبْ 
للجنابة كان كوحوبه للموت» فدلت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة؛ لكنْ تقلدَّم”" في بحث 
لغسل أنّ ليت لو وّحدَ في الماء لا بدّ من تغسيله؛ لأنا أُيرْنا بهء فيحركة في الماء بنّنه لإسقاط 
الفرض عن ذمَّةِ المكلّفين لا لطهارته؛ فلو صلَّى عليه بلا إعادةٍ لغسلهِ صم وإنّ لم يُسقط عنهم 
الويحوب» ومقتضياة أنه لذ يكتفى بقل المللاتكنة إلا آنا يُفَرَقّ بأنهواخب على المكلفين |13 لم 
يَغسيله غيرهم لقيام فعله مَعَامَ فعلهم» ولذا صحّ تغسيل الذمّي أو الصبيّ لمسلم مات بين نساء سدق 
معهن سواهما كما مر”"» على أنّ فعل الملائكة بإذن من الله تعالى » فهو إذنٌ من صاحبب الحق 
بالاكتفاء عن فعل المكلفين» ولا سيّّما على القول بتكليفهم وبعنة نينا يل إليهم؛ والقصة والحديث 
دليلان على الاكتفاء بفعلهم» وأمًا وقوعٌةٌ في الماء فايس فيه تغسيلٌ من أحده فلم يسقط الفترض 
غنهنه وإنً خضلت الطهارة كما لو غسَله مكلف يلا كه فإله ري لطهارسة لا لاسقاظ الفرض 
عن ذمّتناء فتصحٌ الصلاةٌ عليه وإنّ لم يسقط الفرضٌ عناء فلذا وجب إعادة عسل الغريق أو ريك 
عند إخخراجه بي اسل فيكونٌ فعلا منا » فيسقط به الفرض عنا ؛ إذ بدونه لم يحصّل فعلٌ منا 
اونا عامس لود قروا عند ار 1ن بل امه ذال افير 

لال (قوله: قل ظلما) لم يقل: مله مسلم كما في "الكنر"9” لأن الذمي كذلكء وقيّدَ 
بالقتلٍ لأنه لو مات [؟/ق١81١/]]‏ حتف أنفه أو رد أو حَرّق أو غرّق أو هدم لم يكن شهيداً في 
حكم الدنيا وإ كان شهيدَ الآخرة كما سيأتي”"؛ وبقوله: ((ظلما)) لما يأني© من أنه لو قُيِلَ 


.)) قوله: ((وتعليله‎ ]977”١4[ المقولة‎ )١( 
(؟) المقولة [7؟"الاع قوله: ((يممه المحرم)).‎ 
.4857/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )7( 


(ع) هن حك در 
(5) صضدااة" وما بعدها "در . 


١‏ ارد 


قسم العبادات ملستسي كحي رمه بسمصسنة هيد “جاشية ابن عايدين 


ان 0 0 ا 7 7 ال 9 اه 9 له 
بغير حق (بجارحة) أي: .ما يوجحب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال) بل قصاص» 


2 1 0 ار الي و 1 ّ 
بحد أو قصاص مثلا لا يكون شهيدا فيَغْسّل » ود حل فيه المقتول مدافعا عن نفسيه أو ماله 
ع 


أو اميق أو اهل الذنةه انه سيق رك" وا عند عون قله عشيةه كويان "ابه لامي 
االحيظاء وانفشكلة فى "النهر"0 »نويات بنحواية6. 

0 (قولة: بغير حق) تفسيرٌ لقوله: ((ظلما)). 

و" الام (قولة: بجارحة) أي: حلافاً لهما كما في "النهاية" » وهذا فيد في غير من قتله باغ 
أو حر أو قاط طريق بقرينة العطف الآني©؛ واحترّر بها عن المقدول عثقلء فإنه لا يُوحبُ 
القصاص عندة. 

»الا (قولة: أي: .ها يُو حب القصاص) أي: فالمرادٌ بها ما يُفرّقَ الأحراء فيد خحل فيه النارٌ 
والقصب كما في "الفتح'”. 1 

:ةلاه وقولثة يل قضف ائ# بل ونتن يه قساص عار ننه إل أن وطبع البالة يمن 
عَلِمَ قائلهُ كما صرح به شرا "الهداية”"7)؛ إذ لا قصاص ا على قاتل معلوم حلاف لما رَعمه 
ادو ارين" كنا بدن "ذا ذالم قدلا افده مساك 10 بالك كان 
غليه أن يريد: أو الم يحي ية.شيء أضلا كقتل الآسير مئلة "دار الخرب علد "بي سخديفة". وقسل 


الببوغيذة عبد الكل كبوا او ال 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر ب باب الشهيد 7/7 ١؟‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق5917/ب., 

(5) المقولة ]77١١[‏ قوله: ((أو قاطع طريق)). 

(:) صدهم" وما بعدها در . 

(5) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠١/9‏ 

(5) انظر "الفتح” و"العئاية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 2٠١9/7‏ و"البناية" 5155/7. 
(90) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 92/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

"الدور "كناب القلاةء بانت الشهيد ١‏ 357 


(5) صا١اكة"”‏ وما بعدها ذر . 
)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة 9د-. 


الو قافن ١ح‏ لح ممست ور ملمحمط يي شيختيتك. نات الديند 


وا قش الال عاط تالمع :أو 33 الأب امه لاشحط السهاد: ولج 


(قولهُ: حتى لو وجب إلخ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((بنفس القتدل))؛ فإدّ امال 
لم يُحبْ بنفس القتل العمد؛ لأنّ الواجب به القصاص؛ وإئما سقط بعارض وهو الصلحٌ أو شبهة 
الأب فلا 1 في الرّواية المختارة كما في "الفته”". ا 
تالاص :انه إذا وحَّب بقتله القصاصّ ‏ وإنْ سقط لعارض - أو لم يحب بقتله شو أغيلا 
فهو شْهيدٌ كما علمتة) أمّا إذا وجّب”” به المالٌ ايتداءٌ فلا تذللق بن كان قلة بشي اند ضاف 
بعصا أو خطأ كرمي غرض فأصابة؛ أوفاحرك تعره امارد نار عي وكذاإذاوجب به 
القّسَامة لوحوب المال بنفس القتل شرعاء وكذا لو ود مذبوحاً ولم يُعلَمْ قال سواء وحَبّت فيه 
لشاف ار لم اصحيخ لاحتمال أنه لم يقل ظلمً كها ا ": وهو الذي حققهُ في "شرح 
لثرر”. اه ممصا من "فسني" وشرح للية"9. 
ا لالا] (قولة: أو قتل الأب ابنة) أو قتله ايديا حر 0 الابنٌ "حر”". كما إذا قتلّ 
زوجتَهُ وله منها ولدّ فإ الولد [؟/ق81١/ب]‏ استحقٌ القصاص على أبيه فيسقط للدُبرّة. 
4١لا‏ (قولة: وله يرنث) بالبناء للمجهول 00 المشلغة حر قحا ال أن شددط عدم 
الارتثاث ليس خاصًاً بشهيد المعركة» ولذا لما يِل "عمرُ "عم" و"علي" غسيلا؛ لأنهما ارتثاء و"عثمانٌ" 
أحهرٌ عليه في مصرعه ولم يُرنّث فلم يُسّل كما في "البدائع”, وسيجي 9" بيان الارتثاث. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/7١١.‏ 
(؟) من ((بقتله القصاص)) إلى ((أما إذا وجب)) ساقط من "الأصل". 
(") المقولة [3 ١لالاع‏ قوله: ((ولم يعلم قاتله )). 
(4)"الدن " :“كنات الغلةة أ جانك الشهيك 1535/5 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الشهيد .180/1١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاةؤاه .-5٠6٠١‏ 


(0) "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد 7١17/7‏ بتصرف. 
(8) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .571/١‏ 


يا 141 


(9) ص79 وما بعدها "در . 


قسم العيادات ‏ ل د 4#هممع» د دل حاشيةابن عابدين 


(وكذا) يكونُ شهيدا (لو قتلهُ باغ أ أو حربي أو قاطع طريقي ولو) تسسييا أو (بغير آلَةٍ 
0 إن مقتولهم شهيدٌ بأي آلةِ قتلوه؛ لأنّ الأصل فيه شهداء سد ولم يكن 
كلهم قتيل سلاح (أو جد جريحاً ميتاً ف مع ركتهم) 0 1101 


زهء/ا/ (قوله: وكذا يكون شهيدا إلخ) أي : يشرط أن درك أيضا. 
ولام (قوله: أو قاطع طريق) والمكابرون في المصر ليلا.منزلة قطاع الطريق كما 
ف 'البحر ”© عن "شرح المجمع”"» فمن قتلوه ولو بغير حدّدٍ فهو شهيدٌ كما لو قتله القطاعء 
وال نرق سيوع نر كنا وات« ازور 5 بن" البيكر 1101 زر تهرو وق" حيط امنيا لوابعاه 
ا 2 ”م َ 0 و 
وهو من قبِلّ مدافعا ولو عن ذمّي» فإنه شهيدٌ بأي آلة قَتِلَ وإث لم يكن واحدا من الثلاثة)), 
أي: من قتله باع أو حربي أو قاطع طريق» وقال ف "النهر'”©: ((كونة شهيدا وإن قيِلّ بغير مد 
تدك بهذا لحري الذية قتلي ند ممع النقار قرم ان 
قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يعلم قاتله عينا كما لو نرج عليه قطاعٌ طريق أو لصوص 
أو نحوهمء وي ال 0 عن "المجتبى": ((إدا اتح سريتان من المسلمين وكل واحدة ترى أنهم 
مشر كون فَأَجُلوا عن قتلى من الفريقين قال ااا محمّد": لا دية على أحد وَل كنار لأنهم دافعود 
عن أنفسهمء دوك كعك لماه وتحب أن يُعسَلوا؛ لأنّ قاتلهم لم يظلمهنم) اهد. 
وَمفادُةُ الدالو كات دي الفر فين ظالمة [لمتعر بِأنْ علموا حالهم ان ار 
من الأخرى وإن جه قاتلهُ عينا لكونه مُدافعا عن نفسه وجماعته, تأمل. 
الال (قوله: ولو 0 لذن موته يكو ل مضافا إليهم؛ فلو أوطأوا دابّتهم مسلماء أو نوفا 
دابة مسلم فْرَمَتَهُء أو رَمّوا نارا في سفينةٍ فاحترقت ونحو ذلك فهو شهيدٌ أما لو قَيِلَ بانفلات دأبة 
5 "البس "+ كتاف الدائر رانب الشهيد 1/7 
(؟) المقرلة [777] قوله: (( كمن قتله اللصوص إلخ)). 
(5) "البحر”: كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 777/7. 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق97/ب. بتصرف يسير. 
() "البحر": كتاب الجدائز ‏ باب الشهيد .5١7/7‏ 


6/١ 


الجزء الخامس 0 نس مده همعو سي سم باب الشهيد 
المراد باللرالحة عللامة القتل كخحروج الدم من عينه أو أذنه 4 أو حلقه مما مها انه له أرما واه 


مشرك ليس عليها أحدء أو دابة مسليء أو برمينا إليهم فأصابهء أو نفرَ المسلمون منهم فأخؤوهم 
إلى خندق أو نار أو نوو فمات لم يكن شهيداً خلاقاً ل "اذى يف ,الأ فائة يقطة اليه 
إليهم؛ و اث ف "البحر اك 

[؟الالام (قولة: المراد بالجراحة علامة القتبل) [73/ق87١77/]‏ ليشمل ما ذكرَهُ من الجراحة 
الباطنة وما ليس بجراحةٍ أصلاً كخنق وكسر عضوء وفينةإشارة إن االأء ل فول "الوبي"3 
وغيرها: ((أو ود في المعركة وبه أثر)) اه. رق كوي " أصلاً لا يكونُ شهيدا؛ لأنّ الظاهر 
أله تقد ريه ميلم "فتح"7". أي: فلم يكن بفعل مضافب إلى العدوء "بدائع"0. 

دام (قولة: ا الدّمِ إلخ) :أي إِنْ كان الدّمٌ يرج من مخارقه يُنظَرٌ: إِنْ كان 
يطعا رج منه الت من غير آفةٍ في الباطن كالآئف ولد" والذو لم يكن سنوينا: أن المرء 
فد يُتَى بالرعاف» وقد ييولُ دما لد الفزع» وقد يخرج الم من الدبر من غير جرح في 
الباطن, فوقَعَ الشلكٌ في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك وإن كان يخرج من أذنه أو عينه كان 
شهيداً؛ لأنّه لا يخرج منهما عادة إلا لآفةٍ في الباطن, فالظاهرٌ أنه ضُرب على رأسه حتى رّج 
حي ننم ون لسر ب مسن لام لفاك دك يندا إن كان يلوه 
حوقها كان الويداء لاله له يعني إلا لخرح في الباطن» لحز مهدا اده الدم» "بدائع”9. 
فالنازل من الرأس صاضيء والصاعدٌ من الجوف عَلَقَء "جوهرة"27 و"قتح"0". وَالعَلَقٌ الجامد 


(١)انظر‏ "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد ؟1/9١7.‏ 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .51/١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 4/7 .٠١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 777/١‏ بتصرف. 

(د) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 777/١‏ بتصرف يسير. 
(1) "الجوهرة الئيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١إت7١.‏ 

69 "الفتحم" : كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 54/9 .٠١‏ 


قسمالعيادات ل تلد .هقعي د لل حاأاشية ابن عابدين 


صافياء لا من أنفه أو ذَكَرهِ أو دُبْروِ أو حلقِهِ جامد (فيُترَعٌ عنه ما لا يُصلَحُ للكفن 
ار 007 0 7" 1 0 ع ا خلا ال 2 ع ا 
ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة (وينقص) إن زاد (ل) أجل أن (يتم كفنه) 
المسنونُ (ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه) ل ا ا 


واستشكلة في "الفتح”": ((بأن المرتقي من المدوف قد يكون رقيقا من قرحة في الجوف على ما 
تقدَّمّ في الطهارة؛ فلا يلزمٌ كونة من جراحة حادثة» بل هو أحدٌ المحتملات)) اه. 

[714/ (قوله: صافيا) قيدٌ لقوله: ((أو حلقه))» وكذا قوله الاتي": ((جامدا))؛ وفيه قلب» 
والصوابُ ذكرٌ ((جامدا)) ف الأوّل» و((صافيا)) ف الثاني كما عُلِمَ ما نقلناه آنفا9". 

67 الام (قوله: فينزع عنه إلخ) شروع قُ أحكامه. والرادعنا له يصلح للكفن مثل الفرو 
واللشور التاسوة و يلق والسلاح والدرع لا السراويل؛ فلا ينرّعٌ في الأشبه كما في "الهندية"' 
عن "الهندواني"؛ وكذا لا يُنرَعٌ الفرو والحشوّ إذا لم يُوجّد غيره كما أفادة في "الإمداد"9. 

0/715 (قولة: وياد إن نقص) في "المحيط'”: ((قيل: إن قولهم: يراد ويُنقص معناه: زا 


باب الشهيد» 
(قولة: واستشكله في "الفععم" بن المرتقي إلخ) ار: "الفتم": ((وأمًا إن ظهَرَ من الفم فقالوا: إن 
عرف أنه من الرأس - بأن يكون اناج حي وو كرف الماجن حوفت لكتون لديف الشتة ينه 
فلا يُعْسّلٌه وأنت علمت أن المرتقىّ من الحوف قد يكون علقا فهو سوداءٌ بصورة الدّم؛ وقد يكون 
رقيقا من قرحة في الدوف على ما تقدّمٌ في الطهارة» فلم يلزم كونة من جراحةٍ حادثةٍ» بل هو أحد 
المحتملات)) اه. وبهذا تعلم ما في عبارة "المحشي". 


.٠١ 5/7 "الفتح": كناب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(؟) في المقولة السابقة. 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ,١5/8/١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق8/ب. 

(1) “المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ١/ق9١١/.‏ 


لدو ماقيس #يسمجححت تله يجت٠نلعبيييبت‏ الاعالدس 


لحديث: (( زملوهم بكلوبهم 0 


(ويُعْسّلٌ مّن وٌحَدَ قتيلا ني مصر) أو قرية في ما) 0 





لو ويه ها 4 لكان مم هم تاها وؤادوت كان جا خلنه يبلغ السنة» وقيل: 
يَُادُ إذا قل ويُنقصُ إذا كَثْرَ حقى يبلغٌ السنة))؛ وهذا أنسبُ بقوله: ((ليَكِم كفنة))» 
ام ا قال في "اليس لان روز اغار إلى اله يكرة أن ينرّعَ عنه جميع ثيابه ويجدّد 
الكفن» ذ كره "الإسبيحابي")) اه. 

ا لالا] (قولة: لحديث إلخ) أي: لقوله ويد في شهداء أحد:« زَمُلوهم بكلومهم ودمائهم » 
رواه "أحمد"9, كذا في "شرح المنية"00, 0 ديل الصلاة عليه:( أنه عليه الصلاة والسلام 
صلَّى على شهداء أحدٍ »7 وساقّ أحاديث وقال: ((كلّ منها إن 1 أنه لم يرتق إلى درحة 
الصحة فليس بنازل عن درحة الحسن؛ ومجموعها مُرتق إليها قطعاء فتعارضُ مافي "البخحاري"27 
عن حابر » وتريّحٌ عليه بأنها مثبتة وهو نافج))» وتَامهُ فيه: والتزميلٌ اللف» والكلوم جم كلم 
بفتح فسكون: الجر ح. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد ١8١/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الحتائر - باب الشهيد 7117/7. 

(7) في "مسنده" 477/0» والنسائي 78/4 كتاب الجنائز: باب مواراة الشهيد في دمهء والبيهقي ق "انم الكيري” 
4 كتاب الحنائز ‏ ياب المسلمون يقتلهم المشركون ف المعترك عن عبد الله بن ثعلبة ضيه مرفوعاً. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صا .-58٠١‏ 

(5) أخرجه الحاكم ١١9/7‏ كتاب الجهادء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال أيضا: (( قلت: 
أبو حماد هو المفضل بن صدقة» قال النسائي: متروك ))؛ وقال أنضا في "ميزان الاعتدال" :)١١8/14(‏ (( قال عنه 
يحبى: ليس بشيء؛ وقال النسائي: متروك» وقال ابن عَلدِيّ: ما أرى بحديثه بأساء وكان أحمد بن محمد بسن شعيب 
يني عليه ثناءٌ تامأ )»» وقال ابن حبان في "المجروحين" (11/1): ((كان من يخطئ حتى يروي عن المشاهير 
الأشياء المناكير فخرج عن ححَدَّ الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثقات» فإن اعتبر به معتبر لم أَرَ بذلك بأسا))» 
وفي الباب عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ في "صحيحه": 4709 )١7‏ كتاب الحنائز: باب الصلاة على الشهيد. 


قشسمالعبادات | ...5 بل 9«9«#اهوم» ل حاشيةابن عابدين 


أي: في موضع (تحبُ فيه الدّيّة) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع 
اك عل قايلة) الكل رك اعت التقراض 1 فإن وجب كان بويد كن من 
و او 0 : اللعتوص: غان+ 
الأمر أذ غيقة ل تعلب فليحفظ فِإن الناس عنه غافلون (أو قت[ ا قصاص).. 

مدان (قولة: أي: في موضع تحب فيه الدّية) فالمراة بالمصر والقرية ما يشملٌ ما قَرُب 
منهماء وخرّج ما لو وُحدَ في مفازةٍ ليس بقربها عمرانٌ فإنه لا تحب فيه قسّامة ولا دية» فلا يُغْسَلٌ 
لو ود به أثرُ القتل كما في "البحر'”" عن "المعراج". 

115 (قوله: ولم يُعلَمْ قاتلة) أي: مطلقا سواءٌ قل ما يُوحب القصاص أ لا لعدم تحقق 
كله للها امسو التي نا كال سير انه إِنْ عُلِمَ لا يُغْسَلٌ مطلقا أيضا مع أن 
الإطلاق غيرٌ مرادٍ فصل اضوع أبانه إن عل ولم مب التقياض + بأنا لتقل أر خطا - 
فكذلك» أي: يغسّل» ولا فلاء ل أطلفة عن التقزين استعففاء قا ع7 هر قولة: («(قتلَ 
ظلماً إلخ)). 

الا (قولة: كمن قتلهُ اللصوص إلخ) أي: سواءٌ يِل بسلاح أو غيره؛ كنا من كله 
فطاع الطريق حارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيدٌ؛ لأن القتل لم يُخلّف في هذه المواضع بدلا 
هو مال "بحر'”" عن "البدائع"7؛ لأنّ مُوجَبَ قطع الطريق القتلّ لا المال كما في "البدائع"7”. 

1 ؟لالا] (قولة: فليحفظ إلخ) أضَل للك لك "واف الى 0037 حيلف قال ايعلاما 2" 

. 0 "البحر”: كتاب التبائز  ياب الجهيد‎ )١( 

(؟) المقولة [7101] قوله: ((قتل ظلما إلخ )). 

(6) "البشر "7 كتاب الحتائو بات الشهيد 9/7 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .771/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل في الكلام على الشهيد 77١/١‏ بتصرف. 


(5) "البحر”: كتاب الخنائر ‏ باب الشهيد 15/7؟. 
(0) ف المقولة السابقة. 


الجزء الخامس 0 لسسس سم موس ص سس سس سس باب الشهيكل 


اي: يغسل» وكذا عور او افتراس سبع (أو جرح وارتث) وذلك (بأن 5-8 


او فشك أو نام أو تداوى) بساحي ابا مقا او ل وه تس 1خ ان وا اه دوس + املد ع فاه يد 


وجودهم 7 لا قسّامة ولا دية 00000 أحد؛ 8 لا عبان إلا إذاالى بعلت 
القاتل» وهنا قد عْلِم أن قاتله اللصوص وإن لم يعبت عليهم لفرارهم؛ فليحفظ هذل فإن الناس 
عنه غافلون)) اه. 

قلت: ووجهة الغفلة إطلاق ما ها ني(" في القسّامةٍ من أنه إذا وُحَدَ قتيلٌ في دار نفيه فالدّية 
على عاقلةٍ ورثته» ولم أر من فيْدَهُ هناك .مما ذْكي هناء فلذا أكَدَ في التنبيه عليه. 

(77 (قولة: أي: يُعْسل) أفاد أنه معطوف على صلة ((مَن)) ف قوله: ((ويغسل من وجحد 
إلخ))؟ لأنّ هذا ا ليس بظلمك"" وهو المناطء ل 

0 (قولة: أو حرح) فعل ماض مبني ؛ للمفعول؛ وهو عطف على ((قَبِل))» وقولة: 
)0 ار 0 بالبناء للمفعول؛ أي: حَمِلّ من المعر ك3 رتفا أئ: 2 وق "العياية"3 ب ززاترث: 
البالى الخلى)). أي: صار حلا في الشهادة؛ ومعناه الشر 7 ما أقادَه بقوله: ((بأن ؛ أكل إلخ)), 
ال أنه حصل له بذلك 17 من مرافق الحياة فلم تبق شهادنه على حدتها وهيئتها 


(قولة: وبهذا َل أن من له اللمدرض يفيه انيه هذا إذا ادعى أنهم أو بعضّهم قاتلوه. 
وإلا وجبت المسنامة على أهل المحلة والدّية على غواقلهم + كما لو اجتمعوا باليوف وتفرقوا 
عن قتيل فإ القسامة لا : تسقط عن ا ا على المتفرقين أو على بعضهمء 
فإن ادّعى كانت كمسألة اللصوص وكان ال كيد اه " ومني" :اعد سند 


)١(‏ المقولة [755535] قوله: ((وإن وجد قتيل)). 

(5) ((بظلم)) ساقطة من ."١'‏ 

(6) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/ق58/أ. 

(4) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((رثث)) ١90/7‏ بتصرف. 
() "النهر”: كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد ق917/ب. 


قمالعيادات .بي هوم د لل حاشيةابن عابدين 
ولو قليلا (أو أوى خخيمة أو مضى عليه وقت صلاةٍ وهو يعقّل) ويقدر على أدائها 


التي كانت في شهداء أحدٍ الذين هم الأصلُ في حكمه؛ لأنّ ترك الغسل على حلاف القياس 
المشروع في حق سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميعٌ الصفات التي كانت في المقيبس 
عليه وتمامة في "شرح المنية"0". 

4 لالا] (قولة: ولو قليلاً) يرحع إلى الأربعة قبله» أفاده في "البحر "20 "ط"7. 

تاعارز ل أو ازعم عي انال رفني كع الاير الك عضوب ميد 
طم وال "لاحم اذا ززيينا لك فقي كبا كز "انعم لاقي "0م أفاذة 
"القمُستاني"200, والمراذ هنا ما إذا ضربت عليه به وهو 3 مكانه» وإلا فهي يا النقل 
من المعركة, فاده في "البحر "0" , 

(قولة: وهو يُعقِل) فلو لم يُعقِل لا يُغسّل وإِن زاد على يوم وليلق "بحر””. 

7 /ا/ا] (قولة : ويّقدِرٌ على أدائها) كذا فِيَدَه 'الويل 3 وقال: ((حتى بيب غلث: 
القضاءً بتركهاء فيكون بذلك من أحكام الدنيا))؛ وتبعَهُ في "الذّرر"”"» قال في "الفتح"27: 


.-5 ١١ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة‎ )١( 
"اليسر": كتاب اللتائز د ياب الشهيد +/1؟,‎ )5( 

5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ."285/١‏ 

(5) "تهذيب اللغة": مادة (( أوى )) ٠١/0ه".‏ 

(5) "النهاية في غريب الحديث”": مادة (( أوى )) .87/١‏ 
(1)"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الشهيد .181/١‏ 
(0) "البحر": كتاب الحنائزر ‏ باب الشهيد 15/7 .5١‏ 

43 "البسر"- كتابن الحتارو د يانن الشنهية 0114/9 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 59/١‏ ؟. 
(١)"الدرر":‏ كاب الصلاة د باب الشهيك 1/1/1 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١١8/79‏ 


الجزء الخامس تساي مقع الاتحصلح ري تت عت + نابا الشهيد 


(أو نقِلَ من المعركة) وهو يُعقِل» سواء وصل حيا أو مات على الأيدي» وكذا لو 
قامَ من مكانه إلى مكان آخرء "بدائع””2 (لا لخوفب وطء الخيل؛ أو أوصى بأمور 
الذنيا» و إن بأموو الاجرة [0) يصير مرتنا وعيد "ير" 51708 





((والله أعلم بصحته))» وتمامُهُ في "البحر"7". 

4 (قولة: أو نقِلَ من المعركة) أو من المكان الذي جرح فيه كما في 'الينابيع'؛ 
سو 

9 ؟لالا] (قولة: وكذا إلخ) أي: الاك 

.»ام (قولة: لا نوف وطع الخيل) فيد لقوله: ((أو نقِلَ من المعركة))» فحينقن 
[؟/ق8١/س]‏ لا يكون النقلّ منافيا للشهادة» وهذا القيدٌ مذكورٌ في "شرح الزيادات") 


(قوله: وتمامُة في "البحر") عبارته بعد قوله: بصحته: ((وفيه إفادة أنه إذا لم يَقَدِر على الأداء 
لا يحب القضاءء فإن أراد إذا لم يقدر للضّعف مع حضور العقل فكونة يسقط به القضاءً قول طائفة 
والمحتارٌ - وهو ظاهر كلامه في باب المريض - أنه لا يسقط» وإن أراد لغيبةٍ العقل فالمغمى عليه يقضي ما 
لم يَزِدْ على صلاةٍ يوم وليلق» فمتى يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الأداء من الجريح؟1)) اه. وقد 
يقال: إن مراده الأوّل» وكوث عدم القدرة للضعف لا سقط القضاءً على الصحيح هو فيما إذا قَدَرَ 
بعده. أمّا إذا مات على حاله فلا إِنْمّ لعدم قدرته عليها بالإيماء. 

(قولهُ: وهذا القيدُ مذكورٌ في "شرح الرّيادات" إلخ) أشارٌ بِالعَرّو لهذه الكتب لاعتماده وعدم 
الالتفات لما ذكرّهُ في "الغاية" بقوله: ((لا نسلمٌ أن الحمل من المصرع ليس راحة)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الكلام على الشهيد 57١/١‏ بتصرف. 

(؟)انظر "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد .73١/7‏ 

() "الإحكام": كتاب الصلاة . باب الشهيد ؟/ق58/أ. 

(1) "الزيادات": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ولها شروح عديدة لم يتبين لنا المراد منها هنا. (انظر"كشف الظنون 
2205 


ا 


قسمالعبادات ‏ لد لت «وعمع ‏ .ب حاشية ابن عابدين 


وهو الأصحٌ) "جوهرة7"؛ لأنه من أحكام الأموات (أو باع أو اشترى 5 





1 


ل ل رك 0 ير والزيلعي””" و" "0 و غرفي 
"إسماعيل””2. وكذا في "الهداية"9 و"البدائع"() معزلا ((بأنه نال شونا من راعة الدنام: 
كلام (قولة: ر هو الأصمٌ) ذكَرَ في "البحر”" عن "المحيط": ((أنّ الأظهر أنه لا لاف 
فقول "أبي و وت رع فيه ذا أوصى بأمور الدنياء وقول "محمد" بعدمه فيما إذا 
أوصى بأمور الآخرة كما في وصيّةٍ "سعد بن الربيع'))؛ وحَرّمَ به في "النهر””", وذكرٌ "ط"5" 
وصيّة "سعد" عن "سيرة الشامي"7"") حاصلها: ((أنّ رسول الله يع أرمّلَ إليه مّن ينظرٌ حالة؛ 
فقال: أفي في الأموات» فأبلغ رسول الله ْم عني السلامٌ وقل له: إن "سعد بن الربيع" يقول: 
حزاك اللاعنا نخير ما جو با هن م وقل له: إني أجدُ ريح الحنة) وأبلغ قومَكَ عني السسلام 
وقل لهم: إنّ "سعد بن الرييع" يقول لكم: إنه لا عذرَ لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله وَل 


(قوله: إنْه لا يكون مُرتنا) الصوابُ حذفُ ((ا)). 


.١5/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(؟) "كان النسفي": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد ١/ق59/ب.‏ 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يتعلق بالشهيد ق7"/ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 149/١‏ 7. 

() "الدوز": كنات الفلاة دحاب الشهين ١‏ ا 

)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 7/ق58/!, 

(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .46/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد ."77/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 4/7 7١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في التسخ كلها: ((لا يكون مرتاً))» والصواب حذفُ ((لا)» كما هي عبارةٌ "البحر": وانظر تقرير الرافعي. 

)١١١‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق917/ب. 

(؟١)‏ "ط": كتاب الصلاة . باب الشهيد "85/١‏ . 

)١(‏ المسماة"سبل الهدى والرشاد ف سيرة خير العباد":غزوة أحد 7917/4 :لأبي عبدالله محمد بن يوسفء شمس الدين 
الشامي الصالحي الشافعئ (ت47 3ه). ("كشف الظئون"37/8/9."هدية العارفين" 775/5 "الأعلام" هه .)١‏ 


الجوءالخافين. «ححمهكت ح دسم وم مم مت يمن يات الشهية 


أو تكلم بكلام كثير) وإلاً فلاء وهذا كله إذا كان (بعد انقضاء الحرب» ولو فيها) 
أ في الحربب (لا) يصير مُرتثاً بشيء مما ذْكرَ) وكلّ ذلك ا د معاد بطخ ف عار قاين ع مات 
مكروة وفيكم عين تطرف» ثم لم يبرح أن مات (")). 

0/00 (قولة: أو تكلم بكلام كثير) يكن حمل على كلام ليس بوصيّة توفيقا ينهماء لكن 


ور ارا لور ركد اجن اومن عدي ا لأنينا إذاطالت أشي امور 
الدنيا))) الى 0 عن 'غاية الما - 





ف 


قلت: يمكن حمل ما ذكره "الرازي" على الوصيّةٍ بأمور الدنيا بدليلٍ ما مر" من وصيةٍ 
"سعد"؛ فإنّ فيها كلاما طويلا. 

الشف (قولة: وإلا فلا) أي: وإن لم 15 كيرا ككلدة أو كلمتين فلا يكونٌ مرتنا. 

لقف (قولة: وهذا كله أي: كون ما 3 في بيان الارتثاث مُوجبا للغسلء و ان 

رم (قولة: إذا كان إلخ) كذ لخر كلو قن دز قارف انمع نكر ارهن مه 
يل ظلما فلا يظهر فيه. ل إن اردت عسل وإلآً لاء ولذا لم يُقيّد به هناك. 

1" لالا] (قولة: وك ذلك) أي: ما َقدمَ © من الشروط؛ وهي بك كنا قٍْ 'البدائع”"7©: 


(قولة: قلت: يمكن حمل ما ذكره “لازي لهذا لحمل بعل وإ طامر قوله: ((أشبهت أمورٌ 
الدني)) يدل على أنّ الكلام في الوصيّة بأمور الآخخرة» وأيضاً ظاهرٌ إطلاقهم الوصيّةَ بأمور الدنيا 6 
ولذا قال "الرّحمتى": ((الفرقٌ بين القلة والكثرة في غير العقود أمّا الوصيّة بأمور الدنيا والبيع فلا فرق 
ين القليل والكثير)» كما نقلهُ عنه 'السندئ", - 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7١1/7‏ كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب سعد بن الربيع؛ والبيهقي في "دلائل النبوة” 
85/5 في غزوة أحد: باب ما جرى بعد انقضاء الحرب عن زيد بن ثابت قال: بعنني رسول الله يد يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع»؛ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وانظر "الإصابة" 237/1 و"البداية والنهاية" 79/1. 

(8) "البح" كاب النائز نانب العتهيك 27# يضرت 

(') ف المقولة السابقة. 

(4) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١ 070/١‏ 

(ه) صدام "7 وما بعدها "در". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 7٠١/١‏ بتصرفء إلا أنه زاد شرطا انا وهو ((الإسلام)). 


قسه العبادات لس ام هوس لس ححاشية اين عابدين 


في الشهيدٍ الكامل» وإلا فالمرتث شهِيدٌ الآخبرة» وكذا الجنب ونحوة» ومن قصّدَ العدو 
فأصاب نفسّه» والغريق» والحريق» والغريب» والمهدوم عليه؛ والمبطون, والمطعون, ا 


((العقل والبلوغ والقتل ظلماء وأن لا يجب به وض مالي؛ والطهارة عن الحدث الأكبر وعدم 
الارتثاث))» ا 
مطلب في تعدادٍ الشهداء 
اا ا دك 8 : 7 
ربامبابام (قوله: في الشهيد الكامل) وهو هيد الدنيا والخحرة» وشهادة الدنيا بعسدم الغعسل 
7 2 . 21 2 1 4 ب 1 2 75 
إلا لنحاسة أصابته غير دمِهِ كما ف "أبى السعود”'"2) وشهادة [؟/ق84١/|]‏ الآحرة بنيل الشواب 
الموعود للشهيد, أفادَه في "البحر"7) "ط"”©. والمرادٌ بشهيدٍ الآخرة من قَتَلَّ مظلوماء أو قاتلٌ 
7 ام 2 , / 8 5 
لإعلاء كلمة الله تعالى حتى قيِل» فلو قاتلّ لغرض دنيوي فهو شَهيد دنيا فقط» تحري عليه أحكام 
الشهيد ف الدنيا» وعليه فالشهداء ثلاثة. 
5 10 رش 2 ِ و 
ر+م/م (قوله: ونحوه) أي: كالمجنون والصبى والمقتول ظلما إذا وب بقتله مال. 
ه77 (قوله: والمطعون) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقامّ في بلده صابرا 
ديا فإن له جر الشهيد كما حديث "البخار ا و ذك الحافظ "ابن حجر "20: ((أنه لا ع 
(قول "الشارح": وكل ذلك في الشّهيد الكامل) فيه أن ما ذكرهٌ من الشروط إنما هو في شهيد 
م اس 0 ءٍِ 22-1 ع ور : 1 ع مق 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضا أو لاء فالأظهرٌ تغيير هذه العبارة كأن يقول: وهذا كله ف شهيد 
الانيا اع مق كوتة اشبيية الآحرة أبضا اذ لا تامل: 

"ط"؛ كتاب الصلاة باب الشهيد 25/١‏ :17 بتصرف. 

69 "فت المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد "5/١‏ نقلاعن الحموي رن إلى البرجندي. 

(5) "البحر": كتاب المنائز ‏ باب الشهيد 7117/9. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 5/810/١‏ بتصرف. 

(5) برقم(57714) كتاب الطب - باب أجر الصابر على الطاعون» و(859؟) كتاب الجهاد ‏ باب الشهادة سبع سوى 
المتل» و وأخربحه مالك 13/1 ومسلم )١191١15(‏ كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء»؛ والترمذدي(”57١٠)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما جاء في الشهداء مَنْ هم؟؛ عن أبي هريرةينه مرفوعاً. 

. لم نعثر على النقل ولعله في كتابه "بذل الماعون في فضل الماعون"‎ )١( 


الجزه الخامن. ‏ سييست ووم ع سيييت., :باب الشهيد 


والنفساء» والميت ليلة الجمعة» وصاحبُ ذات الجنبيء ومّن مات وهو يطلب العلمء 
وقد عَدَّهم "السيوطي" نْحوَ الثلاثين 221201 


ف قبرو))» | اكور 

:0" (قولهُ: والتقّسائم ظاهرُهُ سواءٌ مانَتْ وقت الوضع أو بعده قبل اتقضاء مدَةٍ النفاس, 
"20 ش 

1 لالم (قولة: اميت ليلة الجمعة) أحرّج "حميد بن زنحويه”" في "فضائل الأعمال" عن 

. سل "إياس بن بكير" لوسرل 2000 يوم ليف انهاه شهيدٍ »2 

47 لالع (قولة: وهو 200 العلم) بأث كات له تقال به تاليفا أو لريينا أو ششيور فنا 
يظهرٌ ولو كلّ يوم درساء وليس المرادٌ الانهمالة "ط"9. 

[4/الع (قو ل وقد عَدّهم "السيو ط!" إلخ) أي: في "ايت" نحو الثلاثين» فقال: ((من 
مات بالبَطِّء واختِف فيه: هل المرادٌ به الاستسقاءً الامتال؟ :قلات زلسائم من السمول؛ 
1 الغرّق» أو الهدمء أو بابمنبيء وهي قروحٌ تَحدّث في داخل ادنب بوجع شديد) ثم تتفم 


(1) أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبدالرحمن؛ نور الدين الْأُجْهُوريَ ("خلاصة الأثر "9 /لاه ا "الأعلام" 117/5). 

(8) "ط": كتاب الصلاة - باب الشهيدك ١‏ إملا. 

(5) نقل تخريجه السيوطي في "أبواب السعادة": صه اب ول كر مَنْ تكلم على إسناد ابن زنحويه 
هذا إلا أنه مرسل كما ترى. 

وأخرجه عبد الرزاق(0555) كتاب الجمعة ‏ باب من مات يوم الجمعة عن ابن جريج؛ عن رججصلء عن ابن شهاب 
أن النبي يَيِِ قال: ((من مات ليلة الجمعة أو يوم اللجمعة برئ من فتنة القبر» أو قال: وقي فتنة القبر وكتب شهيدا))؛ وفيه 
من العلل جهالة الراوي عن ابن شهاب » والإرسال» والشك في ذكر الشهادة» وللحديث طرق أخحرى ضعيفة. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١//9م”.‏ 

(©) "التثبيت عند التبييت": أرجوزة للسيوطي» انظر "كشف الظنون" ,5414/١‏ و"المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع" /531. 
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في الجنبوء أو بالجمع بالضمّ.معنى المجموع كالذخر فعنى الخو رك لسار "الي 
والمعنى أنها مانت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حَمْ ل أو بكارةء وقد تفتَحٌ الحيمٌ 
8 على لق قال يَل: رر أيما امرأَةٍ مانت بجمع فهي شهيدة 0" أو بالسّلء وهو داء يصيب 
الرئة ويأخحذ البدنُ منه في النقصان والاصفرار ؛ أو في الغربة» أو بالصّرّعء أو بالحمّى» أو دوت أهله 
أو ماله أو دمهء أو مظلمة» أو بالععشق مع العفاف والكتم وإن كنا سية؟ بحراياء أذ بالشرّق» 
أو بافتراس السّبُع؛ أو بحبس سلطان ظلماء أو بالضربء أو متوارياء أو لَدَعَْهُ هاّة» أو مات على 
طلي الغلم المسرعية ل ل عوي ‏ التاع عدون رجن سس ع ا اورف 
73 إب] وما ملكت بيئة يقِيمُ فيهم أمرّ الله تعالى ويْطعِمُّهم من حلال كان حقاً على الله 
تعالى أن يجعلة مع الشهداء في درحاتهم يوم القيامة'": والمائدٌ في البحر 5 الذي حصّل 
لفاغفيان) والذق يضيئة القوء له ابد شهيزه :ومن ماتنا فابرة عل الغيرة لها الحر هيد 


)447/0 كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميتء» وأحمد‎ 584 77/١ أخحرجه مالك في "الموطا"‎ )١( 
كتاب الجنائر: باب النهي‎ ١4 - ١7/4 كتاب الجنائز: باب فضل من مات ف الطاعون, والنسائي‎ )51١١( وأبو داود‎ 
عن لكام عل للبت ارك ماه 78 كاب اللنهاة نباي ما يريت ليه الشبهاقة عن حار به عتدلف كلق مزقرعا.‎ 

(1) عبارة الطحطاوي:(( سببة ))» ولعله الصواب. 

(5) أحرحه الطبراني في "الكبير" 5717/14 - 2557 والعقيلي ف "الضعفاء الكبير"” 400/7 »401١‏ وابن الجوزي 
في "الموضوعات" ١071 - ١77/5‏ عن أبي كاهل مرفوعا ضمن حديث طويلء قال الذهبي في "الميزان" 5٠4/8‏ 
في ترجمة الفضل بن عطاء:(( سند مظلمء والمين باطل )) اه وساق طرفا من الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود (75437)كتاب اللمهاد باب فضل الغزو ف البحرءوالبيهقي في"السئن الكبرى”770/4 كتاب الحج 
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو عن أم حرام مرفوعاً: ((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)) 
واسنادة مسن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(440)) والطبراني في"المعجم الكبير"(40١٠٠2)»‏ والبزار"في البحر الزتجار" 
)١440(‏ وابن عَلدِيّ في "الكامل"7/7١١7‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: ((إن الله كتب الغيرة على 
النساء والمهاد على الرجال فمن صبر منهن كان لها أحر شهيد)) وف إسناده عبيد بن الصباح قال البزار: هذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبييْ إلا من هذا الوحه بهذا الإسناد» وعبيد بن الصباح ليس به بأس»وضعفه 
أبو حاتم وساق له الذهبي هذا الحديث وجعله من مناكيره. انظر "الميزان" 7١/77‏ . 
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ومن قال كل يوم حمساً وعشرين مرّ: الهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على 
فراشه أعطاه الله أجرّ شهيد”", مكو لالد نكن وصامً ثلاثة أيَامٍ من كل شهرء ولم يترك الور 
ثراولا خف حت لاه شهيلا"؛ والنسلك بسني عند فساو أي له أحر + ل الس 
كال كفرط أربعن مر له إلا أنك سيحانك إى كيت من الطاليق افينات أععلو ادر شهيد» 
وذ يرق برع معقورا 0 وتاك أوله ذلف كلب [الاعسطاوم اق ملسو ام 

أقول: وقد نظّمّها العلأمة الشيخ "علي الأجهوري" المالكي وشرّحها شرحا لطيفاء وذكرٌ 
نحو الدلائين أيضاء لكنه زاد على ما هنا: ((مّن مات 00 أو بالحرّقء أو 
مُرابطاء أو يقرأ كل ليل سورة يس» ومّن صّرعٌ عن دابَةٍ فمات ‏ ويُحتمّل أن يكون هو المراد 
بقوله فيما ئ©: أو بالصرّع - ومن بات على طهارةٍ فمات» و «رمّن عاش مُداريا مات شهيداً 7 


501/0 " أخرجحه الطبراني في " الأوسط " 8 / 0/7 عن عائشة مرفوعاء وأورده الهيئمي في "* المجمع‎ )١( 
وقال: ((رواه الطبراني و فيه : من لم أعرفهم)).‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في" المجمع" 2541/9 وأبو نعيم في "الحلية"2”75/14 وقال :غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب؛ وقال الهيثمي في "المجمع": وفيه أيوب بن نهيك» ضعفه أبو حاتم وغيره؛ وونّقه ابن حبان» 
وقال: يخطىع. 

(5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" »)041١(‏ وأبو نعيم في"الحلية" ٠0/8‏ !امن حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال 
أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء عن أبي هريرةه. وأورده الهيئمي في"المجمع"١177/1‏ وقال: 
رواه الطبراني في ”الأوسط" وفيه محمد بن صالح العَّدَويّ ولم أرَ مّن ترجمهء وبقيّة رجاله ثقات. 

(؛) الواو ليست في "ب" و "م”. 

(5) أخر جه الحاكم 40١‏ كتاب الدعاءء عن سعد بن مالك ضيه مرفوعاء وسكت عليه الحاكم والذهبي» وفي إستاده 
عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك؛ انظر "الميزان" للذهبي 417/7 48-5 ؟و"تلخيص المستدرك" ٠١1/4‏ و١١”.‏ 

(59) "ط": كتاب الصلاة باب الشهيد١//81”.‏ 

0) المقولة 793/الا] قوله:((والمطعون)). 

(8) ف هذه المقولة. 


-/١ 
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أخخر بِحَه ا ورامّن صلى على النبي كد مائة مرو »: أخخر جه المي ورامّن سأل 
لقتل في سبيل الله صادقا د مات أعطاه الله أجرّ شهيدٍ»؛ رواه "الحاكم”" وغيره؛ وررمّن حلب 
طعاما إلى وطراين أمصار المسلمين كان له أجحر شهيدٍ»؛ رواه كس ومن مات يوم 
الجمعة كما مر 0 وسيل "الحسن' 'عن رجل اغتسّل بالثلج فأصابة البرد فمات فقال: يا لها من 
شهادة"» وأحرج شين ' عن معقلٍ بن يسار ' قال: قال رسول الله ييةٌ: رمن قال حين 
بصبع ذلات مراسر أعوذ الله السّميع العييم من الشيطان الرجيم: وقرأ ثلاث آيات من آحر 
سورة الحشر وكل اه به سبعين ألف مَل يصنُون علي حت يمسي» فإذا مات في ذللك البو 
مات شهيداء ومن قالّها حين يُمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح » )) اه 


)١(‏ أخخر جه التيلعي اكعااق الك رقم (117) من حديث جابر ضيه مرفوعاء ولم الواعان جلة وروي من قول 
مكحولء أ نجر جحه انق 'الحلية" 84/5 ١‏ بلفظ : وزقرة شالف ماري مات شهيدا)). 

)١(‏ في "الأوسط" (7780)؛ وفي "الصغير" 47/9 - 48» وأورده الهيئمي ف "المجمع" ١57/٠١‏ وفيه إبراهيم بن سالم 
الهحيمي ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. 

(؟) بهذا اللفظ ؟//الاكتاب الجهاد من حديث أنس ونه : وصححه ووافقه الذهبي. 
وأخر جه مسلم(8 9٠‏ ١)كتاب‏ الإمارة - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ولفظه: ررمن طلب الشهادة 
كاذف أعطييا) ولو لم تصبه)). ظ 

() أرجحه أبو بكر الإسماعيلي ف 'معجمه" رقم :)١7١(‏ والسهمي ف كارت حرا نمي ل حنه اه وص عر عي 
والديلمي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي 77١/١‏ عن أبن مسعود ط#اهرفوعاء وإسناده لا بأس به. إلا أن فيه الأعمش 
ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه» وأحرجه الخطيب ف "تاريخ بغداد' 4/1 عن أل مسعولاطه أيضًا بإسناد ضعيف» وعزاه 
الحافظ العراقي ف تخريج "الإحياء" 74/7 إلى ابن مردويه ف التفسير من حديث ابن مسعو ده وضعفه. 

(5) المقولة [9/741] قوله: ((والميت ليلة الدمعة)). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/١‏ كتاب الطهارات ‏ باب في الرضوء بالتلج. 

(0) برقم (577؟) كتاب فضائل القرآن . باب(؟7؟) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: 
وف إسناده خحالد بن طهمان وهر ضعيف» وأحرجه أحمد 5/5 1, والدارمي (5701) كتاب فضائل القرآن - باب 
ف فضل ((حم الدحان))»؛ والطبراني في "الكبير" 773/7١‏ (7ه)» وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (8ه)؛ 
كلهم من طريق خخالد بن طهمان به. 
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وبذلك زادَتْ على [7/ق85١/أ]‏ الأربعين» وقد عدّها بعضهم أكثرٌ من خمسينء وذكرّها 
!1 9 * 
الر متي" منظومة» فر أججعة. 
مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟ 
( خاتمة ) 
ذكرَ "الأحهوري": ((قال في 'العارضة”": من غرق في قطع الطريق فهو شهيدٌ وعليه نم 
معصيته» وكل من مات سبب معصية فليس بشهيدء وإن مات في معصية بسبب من أسباب 
الشهادة فله أجرٌ شهادته وعليه ْم معصيته: وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب» أو كان قوم ف 
معصية فوقع عليهم الحيك فلهم الشهادة وعليهم إلم المعصية)) انتهى. 
ثم نقلَ عن بعض شيوخه: (لأنه يُوحذ منه أن مّن شرق بالخمر فمات فهو شهيدٌ؛ لأله مات 
في معصية لا بسببها))؛ ثم نظر فيه: ((بأنه مات بسببها) لأنّ الشرقة بالخمر معصية؛» لأنها شرت 
1١ 1 1 8 35‏ ” 5ه 7 ب 200 0 
خاص))» قال: ((ويتردذ النظر فيمّن ماتت بالولادة من الزنى قي أن سبب السبب هل يكون ,عنزلة 
السبب فلا تكون شهيدة أم لا؟ والظاهرٌ الأوّل)) اه. 
ساس و ًن 1 0 556 5 2 0-6 5 5 25 5 08 
وججرّم "الرملي" الشافعي'"" بالثاني وقال: ((أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية 
أو سافرٌ آبقا أو ناشزة؟ بخلاف ما إذا ركب البحرّ في وقتب لا تسيرٌ فيه السفنء أو تسببّت امرأة 
في إلقاء حملها للعصيان بالسبب)) اه ملخصا. 
قلت: الذي يظهرٌ تقييدٌ ركوب البحر أو السّفر .ما إذا كان لغير معصية؛ وإلا كان معصية 
تقييدِو(" السّفْرَ بالإباحة» والله أعلم. 
)١(‏ "عارضة الأحوذي": 55/4 ؟ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الإشبيليّ المالكي (رت47 ده) 
شرح ا الترمذي” . 5 0 الظنون" هه "وفيات الأعيان" وى "الأعلام"5/ ١‏ 38). 


(؟) "نهاية المحتاج": كتاب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 451/9 . 


(5) ف "م" : ((تقييد)). 


قسم العبادات 0 _ سسسمما 4.4 للد ب حاشيةابن عابدين 


#باب الصلاة في الكعبة# 
ف الناتو زيادة على الترعمة وهر مر 
الى خم العا 8 5 ل اسلا 1 
(يصح فرض ونفل فيها وفوقها) ولو بلا سترة؛ لأنّ القبلة! ؟ عندنا 110010010 





#باب الصلاة في الكعبة؛ 

ا , الصلاة خارحها شرَعٌ في بيانها داخلهاء وقد الأول لكثرة وقوعه. 

5 #4/ال/ا)] (قولة: قِ الباب زيادة) وهي لاذه عليها وججوايهاء "20 

ره04/ (قولةُ: وهو حسرً) بخلاف ما لو نقصّ عنهاء ومثله ل كقوله 
عو العا ولسلام لجسيل عن التطهر ماء البحر: «رهو الطهورٌ ماؤه الل ميتنه 0©. 

40 (قولة: يصمح فرضٌ ونفلٌ فيها) أي: في حوفهاء وعند "ماللئي": لا يصمح الفرض 
فيها؛ 0 اي و وو ب الوااجب او ا 0 
لم يصح؛ له از تسترا اهاي سارت فلي حل يقن بلا رورة طلوف لمكي 
لأ ما حول عنها لم نص قبلة له بيقين بل باحتهاٍ» ولم يطل ما أَذّى بالاجتهاد الأرّل؛ نا 
مضى بامحتهاد لو ؛ بنقَضْ باجتهاد مثله "بدائع"07) 007 
كك زيادة: (( قوله: ((لأن القبلة)): لم يقل الكعبة كما قال بعضهمء لما في "البحر" عن "الغاية" : الكعبة البناء 
المر تفع» مأععوذ من الارتفاع والنتوء» ومنه الكاعب؛» فكيف يقال الكعبة هي العرصة؟ والصواب: القبلة هي 
العرصة» كما د كره 5 "المحيط" وغيره)). 
(0؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .7481//١‏ 
() أخرجه مالك 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحرء وأحمد 23”3710/9 وأبو داود (81) كتاب الطهارة ‏ 
باب الوضوء من ماء البحر: والترمذي (59) كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء فقي ماء البحر أنه طهورء وقال 
حديثك حسن صحيح) والنسائي ١/1‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحر » وابن ماجه (85م؟) كتاب 
الطهارة وسنها ‏ باب الوضوء .عاء البحرء وابن خخزيمة )١١١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة ف الغسل والوضوء من 


ماء البحر؛ والدارمي ١87/١‏ كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحر. كلهم من حديث أبي هريرة#ه. 
(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط أركان الصلاة .١71/١‏ 


الجخزء الخامس منب ع لبت و تسوت 143 شاي يفت حم ياب الصلاة قِ الكعبة 


هي العَرصة والهواء إلى عنان السماء (وإن كرة الثاني) للنهي وترك التعظيم (منفردا 
أو جماعة وإن) 1 (اختلفت وجوههم) 0 


417 لالاع (قولة: هي ل والهواع) أي" لا البناء بدليلٍ أنه لو يِل إلى عَرْصةٍ أخحرى وصلى 
ليه لم يج ولأنه لو صلّى على أبي قبس جازت بالإجماع مع أله لم يِصّلَّ إلى البناء» "بدائسع'”". 
و فيه بالسكون: كل بقعة من الدو ر ليس فيها بناء» "قاموس”". 
44 (قولة: إلى عنان السماء) يفتح العين المهملة: نواحيهاء وبكسرها: ما بدا لك منها 
إذا نظرتهاء "قاموس"7©. 
45 لالا] (قوله: وإن كر "الثاني”") أي : الصلاة فوقها. 
:0/0 (قولّه: للنهي) لأنها من السسبْع التي نَهَى عنها رسول الله ون وجَمَمَها 
"الطرسوسي" في قوله: 
نهى الرَسولُ أحمدٌ حير الَضَرْ 2 عن الصّلاةَفي بقاع تعتسيّن 
مَعَاطن الجمال ثم المقسبرة مَرْبلةٍ طريق هم ومّحسزرة 
وفوق بيست الله والحمّام والحمد لله على التمام 
1ه (قولة: وإن اختلفت وحوشهم) كائز لبح عظرة بوره حاصلة من ضرب أربع: 
وحه المؤتم وقفاه وبعينه ويساره في مثلها من الإمام» " ح27. 


.171/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شروط أركان الصلاة‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة (عرص) بتصرف. 

(9) "القاموس": مادة (عنن). 

(8) أخرجه الترمذي (45) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ماجاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه؛ وابن ماجه (045) 
كتاب المساحد والجماعات ‏ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة؛ والطحاوي في "شرح معاني الآشار” ١/1/م‏ 
باب الصلاة في أعطان الإبل» والبيهقي في "السنن الكبرى" 770/7 كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة 
على ظهر الكعية؛ كلهم من خديت ابن كر ردي الله عنهما مرفوعاء وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إستادٌه 
ليس بذاك القوي؛ وق الباب عن أبي مرئد كاز بن حصين؛ وجابرء وأنس#د. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق1١١/أ.‏ 


-/١ 


قسم العبادات | دن دا دنءوع د لديم حاشية ابن عابدين 


في التوحه إلى الكعبة (إلا إذا حعَلَ قفاه إلى وجه إمابِه) فلا يصمح اقنداوهُ (لتقدّمِه 
عليه) ويكره جعل وجهه لوحهه بلا حائل» ولو محنبهِ لم يكرهء ا ل ا 2 


قات ويشمل مت عشرة.صورة أيضًا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع 
بعض كما أشارٌ إليه في "البدائع””"2 حيث قال: ((وكذا إذا كان وجهُ بعضهم إلى ظَهْر بعضهم, 
وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجودٍ استقبال القبلة)). 

:؟ه//م (قولة: في التوجه إلى الكعبة) زادهُ للإشارة إلى أنه ليس المرادٌ اعتلفت وجوهُهم 
بعضّها عن بعض؛ لأنه على هذا التقدير لا يشملّ صورة المواجهة» "ط'”"» تأمل. 

(*/مم (قولة: إلى وجه إمامه) أي: بأنْ يتوجّة إلى الجهة التي توجة إليها إمامة» ويكون 
مُتَقَدّما عليه فيها سواءٌ كان ظَهُرُهُ مُسامِتاً لوحه إمامه أو منحرفا عنه يمينا أو يسارا؛ لأنّ العلة التَقدُمُ 
عند انطاد الجهة: 

4 هلالا (قولة: ويكره اخ قال في "شرح [7/ق8١/|]‏ الملتقى'”": ((لأنه يُشْبهُ يشبةُ عبادة 

ال لي ا 

الصورة))» وفي "القهُستاني"9) عن "الجبلابي" م 0 بأن. تعلق 
نطعا أو توبا))» "ط"20. أي : ليمنع عن المواجهة 


#باب الصلاة في الكعبة» 
(قولة: تأمّل) عله إشارة إلى أن الوصليّة تفيدٌ شمول صورة المواجهة كما هو ظاهر. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((وإن علدا مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام فلا شلك أنَّ صلاتهم جائزة» وكذا إذا كان 
وجه بعضهم إلى ظهر الإمام» وظهر بعضهم إلى ظهره لوجود استقبال القبلة)): وهي تستلزم المعنى الذي ذكره 
ابن عابدين رحمه الله. انظر "البدائع" كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .١71/١‏ 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الكعية .88/1١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة داحل الكعبة ١91/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف الصلاة ف الكعبة .١85/1١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .88//1١‏ 


الجزء الخامس بلجب ب ا وو ل ا اسيك ا باب الصلاة قِ الكعبة 


/ ع افير 2 0 َ 5 3 ا 8 
فهي أربع (ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم 
0 # 7 5 8 
يكن في حانبه) لتأحره ع كاه ولو وقف مسامتا تر كته ق انيت الإإمام وكان 
أقرب لم أرهء وينبغي الفسادُ احتياطا لترجيح جهة الإمام» وهذه صورتة: ل | 
مم 


50 را ا 3 7 ذلة .ان 0 
رهه// (قوله: فهي أربع) يعني الجوانب من كل من الموتم والإمام» فلا يناي ما مر'؟ من 
أنها ستة عشرء فافهم. 

7705 (قوله: ويصح لو تحلقوا حولها) شروع ف حكم الصلاة حار ججهاء والتحلق ججائر؛ 
لأنّ الصلاة بمكة تؤدّى هكذا من لَدُن رسول الله كلق إلى يومنا. 

. لك # لاا يا 2ت 5 70 اللاضة 

هدل والأفضل للامام ان يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بدائع ” 5 

[709/م (قولة: إِنْ لم يكن في جانبه) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي 
إليها الإمامٌ - بأن كان مُتقدّما على الإمام بحذائه فيكون ظهرّه إلى وجه الإمام» أو كان على يمين 
الإمام أو يساره مُتقدّما عليه من تلك الجهة ويكون ظهرًه إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه 
إلى الكعبة - فلا يصح اقتداؤه؛ لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا لهى "بدائع”"7 . 

[704 (قولة: لتأحرو حكما) علة لصحة صلاةٍ الأقرب إليها من إمامه إِنْ لم يكن في جانب 
الإمام؛ لأنّ التَقدّمَ إنما يَظهَرٌ عند اتحاد الجهة, فإذا لم تتحِد لم يتحقئ تقدّمُه على إمامه؛ والمانع 
من صِحَةٍ الاقتداء هو التقدمٌ ولم يوجد. 

َك م ع 1 ك3 2 3 0 0 
وما قررناه ظهرَ أن الأولى في التعليل أن يقول: لعدم تقدّمِه؛ لأن صحة الاقتداء لا تتوقف 

2 7 3 - 5 5 
على التأخرء بل تكون مع المساواة كما مر”“ في محله. 

وهم (قولة: وينبغي الفساد احتياطا إلخ) البحث ل "الشر نبلالي" في "حاشية الدرر"2ي 

6 1 7 01 5 1 احم # راس 01 ام ا 7 2 58 
وكذا ل "الرملي" في "حاشية البحر"» وبيانه: أن المقتدي إذا استقبّلَ ركن الحجر مئلا يكون كل 
)١(‏ المقولة [91/ا/!] قوله: ((وإن اختلفت وجوههم)). 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .١70/1١‏ 
9ه "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ١١١/١‏ بتصرف. 


(؟) المقولة [55149] قوله: ((وعدم تقدمه عليه بعقبه)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ١ 43/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسمالعيادات ‏ الت د م4ء.عم لس ححاشية ابن عابدين 


(وكذا لو اقتدوا مِن سخارجها بإمام فيها والبابُ مفتوح صح) أنه "تاودن لسرت 





من جانبيه جهة له » فإذا كان الإمامُ مُستقبلاً لباب الكعبة » وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام 
لا يصحم؛ لأ سدق نورة كا هاف مارة عي له لك عي فده نا كائض حي إنامة 
جحت احتياطاً تقديما لمقتضي الفسادٍ على مقتضي الصحُّة» ومئلٌ ذلك لو استقبّلَ الإمامٌ الركنَ 
وكان أحدُ المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة» وعبارة "الخير الرملي": ((أقول: رأيت في كتبٍ 
الشافعيّة: لو توجة الإمامٌ أو المأموم إلى الركن نك من اليه تعيدة أله تف 
ولا شيءَ من قواعدنا يأباه» فلو صلَّى الإمامٌ إلى الركن فكلٌ من جانبيه جائبِهُ فيْنظَرُ إلى من عن 
يعينه وشماله من المقتدين» فمّن كان الإمامُ أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكمُْ بصحّة 
صلاته وأما الذي هو أقربْ من الإمام لتقام تسح لاعس وه تضِحٌ الحال في التحلق 
حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال)) اه. 

(قولة: وكذا لو اقندوا من خارجها بإمام فيها إلخ) أي: سواءٌ كان معه بعضُ القوم 
أو لاء قال في "الإمداد'”": ((ولعل اشتراط فتح الباب 2 انتقال الإمام بالنظر إليه» فلو سّمع 
التقالاته بالتبليغ والباب ملق لا مانم من صححَّة الاقنداء لعدم المانع منه كما قدّمناه ف شروط صِحَةٍ 
الاقتداء)) اه. و لكنه يكره ذلك لار تفاع مكان الإمام قدّرَ القامة كانفراده على الدّكان إن لم يكن 
معه أحذٌ "ط"0". 

أقول: ولم أر مّن ذكرٌَ عكس المسألة» وهو مالو كان المقتدي فيها والإمامٌُ عمارجّهاء 
والظلاف الفييت رذ لم يَمنمّ منها مان من التقدّم على الإمام عند اتحاد الجهة؛ ثم ا" 
لسِيّدي "عند الغتر"" نَمَاها "تقض الحمية ف الاقتداء من ححواف الكعبة 60 دك قيهاء (رآنه سيل 


5 ب‎ 7 4 82 0 : 8 7 9 0 0 ١ 

(قوله: من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة) لم يظهر عدم صحة الاقتداعء في صورة ما إذا 

قام المقتدي دال الكعبة أمامٌ الإمام وهو خخارجّها وجهَهُ لظَهر المقتدي؛ إذ الجهة مختلفة» فإنّ الإمام 
)١(‏ "الإمداد"': كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق 9؟51؟/1. 


() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة 784/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي". 
(6) انظر"فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 57/9 7ءو"سلك الدرر"7/ه؟. 


اه 


الجزء الخامس ب__0اللشسشس سس قوع سم ياب الصلاة قِ الكعبة 


وأواعم وماس وود و و وا وج و واه ص وم بج هس م ع وو واو واج و واذا ماف قاهقاها ةن فاه وه ون د 4 در و واو هد واو و و ده هار وهو ووفادد هق ارهد ققامق هه و قفار و و واو ووو و م مار ها قر مع مه 


عن هذه المسألة وأنه وقَمّ فيها احتلافٌ بين أهل عصره في مكة: وأنه أحاب بعضّهم بالجواز 
وبعضّهم بالمنع؛ ولم توجد منصوصة)» وأجاب هو بالجوازء ورد ما استدَ إليه المانٌ» وذكر: ((أنه 
ذكرها "الزر د من الشافعيّة في كتابه "إعلام السّاجد بأحكام الايد 7ن بوذ كر ؤران 
قواعدنا لا تأبى ما ذكرَةُ من الحواز*")) اه. 

قلت: ولَمًا حجحجت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألفي اجتمعت في منى سَّقَى الله عهدها 
مع بعض أفاضل روفن نضاء المدينة المنوّرة» فسألني عن هذه المسألة» فقلت له ما تقدّه”” فقال: 
لا يصح الاقتدائ؛ لأنّ المقتدي يكوبُ أقوى حالاً من الإمام لكونه داحلها والإمام خارجهاء وبنى 
على ذلك أنه لا يصحٌ اقتدامُ من يصلَي في الجر إذا كان الإمامٌ في جهة أخرى؛ لأنّ الحجْرَ من 
الكعبة وقال: إذا ولت قضاءً مكة أمنعٌ الناسّ من ذلك» فعارضتَهُ ا ان ار لا ون 
المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة؛ وبأنٌ التحلقَ حول الكعبة عادة قليمة من 
عهد البي يَيْدٌ وإن كان الإمامٌ حارج الجر ولم نسمع عن أحدٍ من المحتهدين أو مثمن بعدهم أنه 
مع من وَضْل الصفوف في الجر فكان ١73/57‏ /)] ذلك إجماعا على ميحد وبأن 
الججر ‏ أي: بعضّه ‏ ليس من الكعبة على سبيل سبيل القطع» ولذا لا تصح الصلاة م يمقبلا ليده ونا تو 
ظني فإذا وجحدت خروظ ليح القطعيّة لا يُحَكم بالفسادٍ لأمر ظني بعد تسليم أصل لمسآلة: 


13 أتشفين بان الكعية بعلا ركرن ستنتهية حو الثات) والسندى مسعدي” ليذا سيق لنااقابلييا 
واللهسبكانة وال أغل 20 


)١(‏ "إعلام الساجد بأحكام المساجد”: الباب الأول فيما يتعلق .مكة والمسجد الحرام» حكم تقدم المأموم على الإمام 
قُِ الكعبة وغيرها صده م -_) وهو لأبي عبد الله محمد بن بُهادر بن عبد اللهعبدر الدين العر كي الأصل المصري 
الزرْكشي الشافعي(ت؛ ؤلاه). ("كشف الفظنون” 2370/١‏ "الدرر الكامنة" 910/8 "الأعلام" 50/5). 

(5) من((ثم رأيت)) إلى ((الحواز)) ساقط من "الأصل". 

() في هذه المقولة. 

(14) ف هامش مطبوعة "التقريرات": ((هذا آحر باب من تحرئة المؤلف رحمه الله)). 


قسم العبادات سلما ووم د ددس -ححاشية ابن عابدين 
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وإلاً فهو غيرٌ مُسلّمٍ يما علمت» والله تعاللى أعله”". 


)١(‏ في"ب":((وقد انم طبع الجزء الأول من حاشية العلامة السيّدٍ "محمّد أمين بن عمر" الشهير ب "عابدين" 
المشحاة رد المحتار عن لذ للعوار" كقائا خيةة عن تسكة الولف التي خط مع غاية التحرّي في 

تصحيحه وضبطه: ما عدا الملازم الست الأول فإنَّ تصحيحها لم يكن على خط راف 

حَصّل وكان تصحيح طبعه» وتنسيق تُثيله ووضعه. على يد أفقر العبيد إلى سيليه» المفوض 

أمرهُ في جميع الأحوال إلى من كل الأمور بيليه» المتوسّل إليه بالجاو النبرىي» "محمّلا" ابن 

المرحوم الشيخ ميدن لجر" نل المريء مُصحح دار الطباعة المصريّة» حرّسّها 

الله تعالى من كل آفة وبليّة وقد وافى طبعُهُ حد التمام؛ وعبقت منه روائح 
مِسك الختام» في أواخر ربيع الثاني» سنة ١١177‏ ألفي ومائتين واثنتين 
وسبعين من هجرةٍ من أوتي السبمٌ المثاني» عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام أفضل الصلاة وأتم السلام» ويليه احرء الثاني وله 
كتابب الرّكاة 


0 


الجزء الخامس دج موبيس سوبت م لما سبي بيب ب تب انا ار كاه 
#إكتاب الزكاة4 


+« . 0 
وفرضصت قٌ السنة الثانية 1 1 22 408 6 8 3 فردق 4 وه هذ مه له ا عا ف لذو ع واج وا 12 مده 104 4 انه لونم جا اه نك 2 


لإكتاب الزكاة»ك 
ترك 9 في العنوان العقر واغيرة الأنه داخعل فيه تغلياً أو تبعاء 0-7 اا 

الام (قولة: ايض الفمذر كيدا قله («دلميل الخ)) خبر و الود رامل : أن 
القياس ذكرٌ الصّوم عقب الصّلاة كما فمَلَ "قاضي خمان"”" لأنه بدني عضن مثلهاء إلا أن أكثرهم 
قدّموا الرّكاة عليه اقتداءً بكتاب الله تعالى» "نوح". ولأنها أفضلٌ العبادات بعد الصّلاة "قهمستاني "290 

قلت: وهو موافق لما في "التحرير" و"شرحه”" أ ال فصل لكاي ين لنت الأول: ((من 
أن ترتيبها في "الأشرفيّة" بعد الإيمان هكذا: الصّلاة نم الرّكاة» ثم الصيام؛ : ل لحي ثم العمرة 
والجهاد و لاعتكاف)». وتمام الكلام عليه هناك. 

ايا (قولة: في اثنين وثمانين مو عا كاعد وبق "الب "0 إل" الماقنب "كك 
وقطلاق اللني "0 واللره "لأل وال "09012 ززوضوائة: انين وثلاتين كما ده شيعن 


إكتاب الرّكاة» 
ل زر اب 5290 0-7 007 5 #0 ل كاي : 5 '" 2 
(قوله: وصوابه: اثنين وثلاثين إلخ) قال الرحمتي : (المثبت مقدم على الناقي» وفهوم الناس متباينة 
2 الكتاب العزيز)) 525 نفدي" 


.١87/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الزكاة .”84/1١‏ 

(6) في "الخانية" 59/١‏ و ١50/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١87/١‏ 

(©) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الفصل الثاني: الحاكم لا حلاف في أنه الله إلخ 4/5 .٠١‏ 

(9) "البحر": كتاب الزكاة 515/79؟. 

(0) "مناقب أبي حنيفة": لمحمد بن محمد الكردري المعروف بالبزازيرت8717ه) ولم نحد المسألة فيه. 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ق 9/8ة/ب. 

(9) "المنم": كتاب الزكاة ١ق‏ 796/]. 

(١٠)"ح":‏ كتاب الزكاة ق .]/١١7‏ 


قسم العبادات للسسسسسطسشببح الإقهي دس سس -لحأشمية أبن عايدين 


قبل فَرْض رمضان, ولا تحب على الأنبياء إجماعا. 


3 ته 2 





"السيّد" رحمه الله تعالى)). 

+لاىم (قولة: قبل فرض رمضان) هذا ما يَحسَن تقديمّها على الصوم, "ط"20. 

:5 (قولة: ولا زكاةً على الأنبياع لأنّ الرّكاة طهرة لِمَن عساه أن يدنس والأنبياءً 
مبرؤون منه» وأما قوله تعالى : فل وأو صلق وأ ركو مَادْمْتٌ حَياك [ مريم - ١‏ ] فالمرادُ بها 
زكاة النفس من الرذائل”" التي لا تليق.بمقامات الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام؛ أو أوصاني بتبليغ 
الرّكاة وليس المرادٌ زكاة الفطر؛ لأنّ مقتضى جَعْل عدم الرّكاة من حصوصيّاتهم أنه لافرق بين 
زكاة كال والبدك: كذا أفاذة "اكيرماب 000 


7 


ره75م (قوله: الطهارة) هذا أنسب مما في بعض النسخ من إبدالِه بالنظافة. 


(قول: لأنّ الرّكاة طهرة إلخ) وإذا قلنا: إنها طهرةٌ للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا خدماً لأموالهم 
حتى يُطهّروها » فهم أكرمٌ الخلق على الله تعالى , أو لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى » وإنما يشهدون 
ما أيديهم من ودائع الله ف أيديهمء يبُذلونه في أوان بذله وعنعونه عن غير محله. 

(قولة: هذا أنسب إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالطهارة النظافة عن ميمّةِ البخل وشح النفس ف المزكيء 
و المال أيضا عن فنائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: حَصصّنوا أموالكم بالرّكاة)؛ وقوله: رما تَلِفَ مال 
7 ولا بحر إلا منع الرّكاةء فحرّرُوا أموالكم بالرّكاة) اه "سندي". ولعلّ وجة الأنسبيّة هو موافقة 
تعبير أهل اللغة في تفسيرهم بالطهارة اه. لكر تدم أنَّ الطهارة بمعنى النظافة عن الأدناس حسيّة 
كالأبحاس أو معنوية كالعيوب» فلم يظهر وه الأنسبية. 


(1) "ط": كتاب الزكاة ."88/١‏ 

() في "ب": («(الرزائل)) وفي هامش"ب":قوله: ((الرزائل)) هكذا بخطه بالزاي؛ وصوابه الرذائل بالذال المعجمة؛ جمم 
رذيلة 0 الفضيلة كما 5 "القاموس". ولا وجود لملذة((رزل)) قِ "القاموس”"'. ولا قُِ "المصباح" اه مصححه. 

(6) ف حاشيته على "نهاية المحتاج": كتاب الزكاة ‏ باب من تلزمه الزكاة 9/ه؟١.‏ 


رككالم (قولة: والتماة) أ : الزّيادة» ولها معان عر ': البرتكةء يقال: زكت القعة إدا بورك 

فيهاء ب يقال: رك نفسة إذا مدحهاء والثناء الجميل» يقال: زَكى الشاهد إذا الف عليه 
ات وكين توججد في المعنى الشرعي؛ لأنها تطهر مُؤديها من الذنوب [5/ق807١/ب]‏ 
ومن صفة البحلء وا مال بإنفاق ا ا 
حُدْمِنَ مو كك يرف وك يجا [ التوبة  ٠١7‏ ]» وتنميه بالخل ف :وما 
شَىْء فهو يلفةه مخض [ سبأ - 9" ] وه ناكم [القرة- 100 وها صن فرك 
١ 5 05 5‏ : > قره 1 
برلا ينص مال من صدقة )' ويُمدَحٌ بها الدافعٌ ويُتنى عليه بالجميل «إوَآلْذِه نَهْملركَرةٍ 


فَِعِلُونَ؛ [ المؤمنون - 64 ] إمَدَأَفممنتيقك [ الأعلى - 7 


وما أنفقسر من 


(قولهُ: والنماء» أي: الريادة إلخ) في "السندي": ((لكنْ أشار ف "الفتح" أنَّ مصدر رَكا الرَّرعٌ إنما 
حاء بلفظ زكاءٌ بالهمز ورّكواء ولم يذكر علماءٌ اللغة زكاةً في مصدره. قال في "النهر" بعدما نقَلّهُ عنه: 
إلا أنه ف "ضياء الحلوم" قيل: تي رخفا مال ركاه لان امال يز كوغبيا» اليتس كر اد قال 
"أب و اتسين النتندئ "+ كانه آراة ارد لكلتم المحقئ لك ليسن مركي أن آلا فاذله د كر ق "الضياي" 


)١(‏ عبارة "د": ((الطهارة: النظافة والنماء)). 

(8) "البحر": كناب الكاة 7١5/*‏ يتصرف يسدير. 

(9) أخرجه أحمد 7720/7) ومسلم(588؟) كتاب البرٌ والصلة والآداب ‏ باب استحباب العفو والتواضعء والترمذي 
)25١59(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في التواضع؛ وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي(178١)‏ كتاب 
الزكاة - باب ف فضل الصدقة, وأبو يعلى(55458)) وابن خزيمة(478”) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر نماء المال 
بالصدقة» وابن حبان(448 77) كتاب الزكاة ‏ باب فضل الزكاة» والبيهقي ق الندين الكبرق” 7430/6 كناب 
الزكاة ‏ باب كراهية البخل والشح والإقتار» و١١/575‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل المعصية؛ وفي"شعب 
الإتمان" (511*) كتاب الزكاة ‏ فصل ف كراهية ردٌ السائل» و(8071) باب في حسن الخلق ‏ فصل في التجحاوز 
والعفو وترك المكافأة» و(8758) فصل في ترك المعصية؛ كلهم من حديث أبي هريرة نه مرفوعاء وفي الباب 


ا" 


قسمالعبادات دسل وفعم ‏ د ددس ححاشية ابن عابدين 


هلام (قولة: وشرعا تمليك إلخ) أي: أنها اسم | للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب الذي 


عرين صبات الأفعال» ولأن بوجوع علد ومسل ٠‏ لكلفء ونقل الع : («أنها 
قرعا الندر الذي عر ل لقي : قال ((وفٍ "الكرماني" ؛ أنهنا في القدر بحارٌ شرعاء 
ها إِاءُ ذلك القَدْرء وعليه المحقّقون كما في "اللضمرات". وهو القابلٌ للعنوان» وبالاشتراك قال 
الزعخشري”" و" ال ا 

را عال :5 انوا ألرَكَوةَ 4 [ البقرة - 67 لاه الفذر الواحي: ويحتمل ناويل الأيشاء 
بإحرا ج الفعل من العدم إلى الوجود كما في إأَقِيمُوا موأ ألصَّلَوه © [ البقرة - 47 ]. 

ا ْ 

هذا التعريفٌ لا يددحلٌ فيه زكاة السّوائم؛ لأنه يأخذها العاملٌ ولو حبراء فلم يوحد التمليك 

من المزكي إل أن يقال: إِنّ السلطان أو عامله .منزلة الوكيل عنه في صرفها مصارفها وتمليكها 


هذا الكلامً بصيغة التمريض» فلعلٌ وجه تمريضه هو ما ذكرَةٌ المحقق من ان امتسياك يزكو .كمعنى ينمو 


لا ييستلزمٌ استعمال الرّكاة.معنى النماء؛ وأمّا ثانياً فلن تسليم لغوي شيئاً لا يستلزمٌ صحَتّهُ في نفس 
الأمرء فيكون الرّكاة بمعنى النماء لا بد في إثباته من التقل الصريح فيه» ولم يوجد) اه.. 

(قولة: الآ أث يقال: !كن السلطان أو عامله إلخ) فيه أنه إذا أحذّها العاملٌ جَبرا لم يوحد التمليك من 
المزكي مع أنها سقطت عنه بمجرّدٍ الأعذ» حتى لو هلكت ف يده لا يُطالْبُ امالك بها ثانيأ» ولو كان 
وكيلذ عبد ها سقطات بالهلاك: وإذا:اععر انس وكير عزن الفقر اذا فائنا هو وكيل في الأحذء فلم يوجد 
ليك من المزكي في مسألة الأحل عر ا روسن نات زكاة الغنم قبيل قوله: ولو خلط السلطانٌ الال 
إلخ : ((لو أحذّها السّاعي جبرا لم تقع زكاة» وفي "مختصر الكرخي": إذا أدّها الإمام كَرْها فوضّعّها 
موضعها أجحرأء لأنّ لهولاية أخذ الصدقات» فقام أخذة مقا دقع المالك» رف "القنية": فيه إشكال؛ لأنّ 
الجّةا فيه شط بول تحن أه: قلت: قول "الكرحي": فقام أحذهُ إلخ يصلحٌ للحواب» وف "النك ": 


.١81/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 
.١١9/7 (؟) "الفائق في غريب الحديث": مادة ((زكا))‎ 
"النهاية ف غريب الحديث والأثر": مادة ((زكا)) ؟//ا.7.‎ )*( 


ا جزء الخامس 111111 ه ١ه‏ ا 001071 كتاب الزكاة 


حرج الإباحة» فلو أَطعَمَ يتيما ناويا الرّكاة لا يُجزيه إلا إذا دفع إليه المطعومَ كما لو 
كسَاهُ بشرْط أن يَعقِلَ القبض) إلا إذا حُكِمَ عليه بنفقتهم (خُرْء مال) حرج المنفعة, 0 


أو عن الفقراء: فتأمل. 

584 (قولة: خحرج الإباحة) فلا تكفي فيهاء وأما الكفارة فلم تخرج بقيدٍ التمليك؛ لأن 
الشرط فيها التمكينُ» وهو صادقٌ بالتمليك وإن صدَقّ بالإباحة أيضاء نعم تخرّجٌ بقوله: ((جزء 
مال إلخ))» فافهم. 

[ه0 (قوله: إلا إذا دقع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بمّة الرّكاة يمك فيصيرُ آكلاً من 
تاه رون ا نا اظح عي ولك عقن لد السد رمك كور قت امو لل صما 1 الال فر انه 
أيضاً؛ لأنّ الكلام في اليتيم ولا أبا له فافهم. 

اام (قولة: كمال كجام أي* كنا جز ه لو كساه. ار 

1 (قولة: شرل أن غدل الفنض) فيد في الدفع والكسوة كليهماء ا اك : 
"الفتح"”" وغيره بالذي لا يَرمِي به ولا يُحدَعٌ عنه» فإ لم يكن عاقلا فقبَضَّ عنه أبوه أو وصبَّهُ 
أو من يعولهٌ قريب أو أحنيًاً أو مُلتقِطةُ صم كما في "البحو””» و"النهر”*» وعيّرَ بالقبض لأنّ 
التمليك في التبرّعات[؟/ق88١/|]‏ لا يحصلٌ إلا به؛ فهو جزءٌ من مفهويي» فلذا لم يقيَّدْ به أرَلا 
كما أشار إليه في "البحر"» تأمّل. 

امفففة (قولة : إلا إذا حَكم عليه بنفقتهم) أئ: نفقة الأيتام 00 إفراد الضمير؟؛ 


المفتى .به التفصيل: إن كان فق الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأنّ للسلطان أو تائيه ولاية أختذهناء وإن 
لم يَضَعْها موضعها لا يبطل أخمذه؛ وإن في الباطنة فلا)) اه. وعلى هذا يدحلٌ في التعريف زكاة 
السّوائم؛ إذ أحذ الإمام قائم مُقَام دفع المركي. 


)01 "ح”": كتاب الركاة ق/7١١/أ.‏ 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ق/١١/!.‏ 

(') "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز الصدقة إليه ومن لا يجوز .5١١/7‏ 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ؟/11؟. 

(ه) "النهر": كتاب الزكاة ق/94/ب. 


»اداع هو قافه هه هديو ها هاه هده هو وه هأ ولي هو »ع مهه همه هعاهر هه ب وهس هم ره 4 همع موه وه رهس اج مس هن يمس عد دخ هم مس وس هاج ع وس واج 64ج 4 5ه 5 هه و مه مه بم عه 696 2 فق ع6 مه 


لأنّ مرجعه في كلامه مفردٌ, أي: إلا إذا كان اليتيمُ ممن تلزمٌ نفقتة وقضي عليه بهاء أي: فلا تجزيه 
غروك ك1 الآنه انسداة عن اقفن الذي كو تان :وهنذا إذا كان سرت لوخي الخةسضق 
انق اس الى كاه تسن عبد 1 نيدت "ضري "اللاي وا رونت 
في "التنارححانيّة'”2 عن "العيون"؛ فكان على "الشارح" أن يقول: واحتسبّة منها كما أفادّه "-7". 

قلت: والظاهرٌ أنه إذا احتسبّهُ من الرّكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتيم بها؛ لما 
صرحوا به من أن نفقة الأقارب تحب باعتبار الحاجة» ولا اسقط معي المدّة ولو بعد القضاء 
لوقوع الاستغناء عمًا مضى» وهنا كذلك؛ فتأمّل. 


3 ا 


(الالالام (قوله: خلاقا ل "الثاني” ') أي: "أبي يوسف"», فعنده يصح» وقبازة "الرارية 


(قوله: فلا تجزئة عن الرّكاة إلخ) لأنه أداُ واحبي عن واجبي آخر» لكن لو فرّض القاضي نفقة 
قريبه غير أصوله وفروعه مثلا في أوَّلِ حرّمء ثم مضى ودقعٌ إليه المأمورٌ بالإنفاق في أَرَّل صَمَر أو آخره 
لقف هاا نع تعر رقت الفر كن اي به الرّكاة عند الدفع والتمليك يُجزيه عنها؛ لأنّ نفقة الأقارب 
الك عقر المدَة ولو بعد القضاء؛ لوقوع الاستغناء عمّا مضى كما في باب النفقة. اه "سندي". 

زقولة أ6ا ذا انشكة امن الركاة تضريم هكد سوس أ لتقن 13 اح عونق من الصكاة وقلقنا 
بالإحزاء يقال: إن المنفعة لم تنقطع عن المزكي من كل وجه؛ إذ قد سقط عنه التفقة المفروضة:؛ تأمّل. 

(قولهُ: حلافا ال "الثاتي"؛ وقول المصحّح: لا وجود لذلك في نسخ "الشارح") أقول: يوحدُ يبعض 
النسخ هكذا: : (رإلا إن حَكم عليه بنفقتهم» "مضمرات" خلاقا ل "الثاني" 'بزازية")). 


(1)"التسر” كانه الو قا عا ا 

(1) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول فيمن تحلٌ له الزكاة وفيمن لا تمل قه ؟/). 

(1) "التاترحانية": كتاب الركاة 7079/7. 

(4) 00 كتاب الزكاة ق7١١/!.‏ 

(5) قوله: خلافا للثاني هكذا بخطه ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي» وليحرر اه مصححه. 
(5) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس تلد عا م توا تعش و تكد «كاسوة ال كاة 
9و م 2 2 م ل 

1 0 50 لا 2 م الاى ماع نيس م ليل 7 
فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصابي حولي» 


((قضى عليه بنفقة ذي رحمه المحرّمء فكساه وأطعمَةٌ ينوي الزّكاة صم عند "الثاني")) اه. 

زاة في "الخايّة”©: ((وقال "ححسد": يحود في الكسوة؛ ولا مود في الإطعامء وقول 
"أبي يوسف" في الإطعام حلاف ظاهر الزّواية)) اه. 

قلتُ: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يُسْعِرُ به لفظ الإطعام ولذا قال 
في "التتارححانيّة””” عن "المحيط””: ((إذا كان يعولٌ يتيما ويجعلٌ ما يكسوه ويْطعِمّه من زكاةٍ ماله 
ففي الكسوة لا شلك في احواز لوجود الرّكن وهو التمليك؛ وأمّا الطعامُ فما يدفعهُ إليه بِيدِه يجوز 
أيضاً لما قلنا يخلاف ما يأ كله بلا دفع إليمم). 

0 إلخ) عزاه في "البحر”" إلى "الكشف الكبير””2» وقال قبله: 
((والمالٌ كما صرَّح به أهلٌ الأصول ما يُتموّلٌ ويُدّحرُ للحاجة. وهو حاص بالأعيان» فخرَج به 
ليك المنافع)) اه. 

[ه /الالا] (قولة: عيّنهُ) أي: الحرء أو المال» وقول "الشارح": ((وهو ربع عشر نصابي)) صالح 
لهماء فإنٌ ربع العشر معيّنٌ والنصاب معيّنٌ أيضاء فافهم. 


57لالالا] (قوله: وهو ربع عشر نصاب) أي: أو ما يقوم مَقَامّهُ من صدقات السؤافي كيين 


(قوله: قلت: هذا إذا كان إلخ) وقيل: لا حلاف بينهما في الحقيقة؛ لأنَّ مراد ابن يوسف” الإطعام 
على سبيل التمليك. اه "سندفق” عن "البدائع . 


)١(‏ ف "د : ((بحريه)). 

(0) "الخخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف أداء الزكاة 7١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الزكاة 8١/9‏ ؟, 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ‏ في المسائل المتعلقة .من يدفع الزكاة ١ق‏ 79١ب‏ قلا 2ن "الفون: 
(0) "البحر": كتاب الزكاة ؟//11؟. 

"كفن الأسرار" تبات بياق حفة لسر للمافور به 8 


قسم العيادات ‏ 0 آل ل لللملدا #روهج ‏ للد سس > حاشيةاين عابدين 


ست داقر و 2 8 
حرج النافلة والفطرة (مِن مسلم فقير) ولو معتوها (غير هاشمي ولا مولاه) 0 


نا إليه ف اال ااا 
الثامم (قولة: حرج النافلة إلخ) لأنهما غير معيّسينء أما النافلة ذ9/ق 88 1/ب] فظاهن 
أمّا الفطرة فلأنها وإن كانت مقدّرة بالدساع من مو مر أو شعيرء وبنصاه من نحو بر أو ركسم 
2 2 4 ا 0 7 0 
فليست فعينة من المال لوعضوبها فق الذمة:و لذا لو هلك الال لا تسقط كماسياتق 3" قي انها 
بخلاف الرّكاة» ولذا تحب من البْرّ وغيره وإن لم يكن عنده منه شيء؛ أمّا ربع العشر في الرّكاة 


فلا يحب إلا على مَن عنده تسعة أعشار غيروء والحاصل: أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير» 
هذا ما ظهرَ لي» فافهم. 00 

004 (قولة: من مسلم إلخ) متعلق ب ((تمليك))» واحترّرٌ مجميع ما ذكرَ عن الكافر والغني 
والهاشمي ومولاه؛ والمرادُ عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف» "ح”". قال في "البحر”9: 
((ولم د يشترط الحريّة؛ لأن الدفع إلى غير الحرّ جائرٌ كما سيأتي”2 في بيان المصرف)). 

مطلب ف أحكام المعتوة 

9 لاا (قوله: ولو وف في "المغرب"7©: ((المعتوه: الناقص العقلء وقيل: المنهوش من 
مرج )0د 

فيه العا إل لل في الصبي كما في "التتارخحانيّة””)؛ وفي عامّة كتب الأصول أن حكمه 


.715/9 "اليحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الزكاة .888/١‏ 
م" 

(5) "ح": 0 الركاة ق١١/1.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة 7707/9. 

او ا 

(1) 'المغرب”: مادة ((عته)). 

(8) المقولة 778771 قوله: ((وحزم المصنف إلخ)) فما بعدها. 


وجا اجر عاق ندا لحكل او لقم الطلزورع مرو" اكات نما يو 


م 


الجزء الخامس وخ _ سج تتشي 4:37 تحب حضتت © كات الزكاة 


أي: معتقف وتدتطلي تود دن :( تمليك المال )», أي: المعهود إخراجُهُ شرعا 
(مع قلع تفع عن الممااكوين كل عه عا 1ج نج و وو لاع ولق ووو ع أي نك 


كالضي العاقل قْ 03 الأحكام وحدي "الدبو 0 العبادات» حي عليه 510 ورذه 


"أبو يمر ا 0 0 فس ل وف "أصول 0 0 لا يكلف بأدائها 


بلا 37 فقد صرح بأنه يقضي القليلَ دون لكر وإن : 2 مخاطبا فيما 1 كالنائم والمغمى 
عليه دون الصبيّ إذا بلغ وهو أقرب إلى التحقيق» كذا في "شرح المغنبي" ل "الهندي"7, 
اع اول 

0/4 (قولة: أي معتقه) بفتح التاء والضميرٌ للهاشمي. 

41 (قولة: وهذا) أي: ما د به الس 


2 


كن زقولة: آي: العهزو) إشارة ة إلى ما أحاب به ف "النهر””' عن اعتراض يد 
غك "الكز "7" (زبآن قوله: تمليكُ المال يتناول الصدقة النافلة))» فزاد قولة: ((عيْنهُ حي كما 
فعَل الي" لإخراجهاء وحاصلٌ م أن أل ف «المال)) للعهدء وهو ما عيئة الشارع. 

4 (قولة): مع قطع) متعلّقٌ ب ((تملياك))؛ وقولةُ: («من كل وجحه) متعلق 
ب «قطع))» "ط"27. 


)١(‏ ((الدبوسي)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) لم نقف على ترجمته. 

() شرح أبي حفص عمر بن إسحاق بن أحمد» سراج الدين الهنديّ الغزنويّ (ت"/الاه) على "المغني" في أصول 
الفقّه لعمر بن محمدء جحلال الدين الخبّاري التحديئ (ت١551ه).‏ ("كشف الظنون" 2١7543/7‏ "الجواهر المضية” 
», "الدرر الكامنة" «/ع 5 ١3ء‏ "الفوائد البهية" ص/م؛ .)-١‏ 

(5) "الاحكام": كتاب الزكاة 7 |ق١٠7٠/ب‏ بتصرف. 

(6) "التهر”: كتاب الزكاة ق 948/ب. 

(5) 'الدرر": كتاب الزكاة .١ 71/١‏ 

(0) انظر "شرج الغيتي على الكثر": كتانن الركاة 8/1 

(8) من((كما فعل المصدف)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 

(9) "ط": كتاب الزكاة ."3/١‏ 


قسم العبادات سس دا و#جمه د لل دس حاشية ابن عابدين 


ل تعالى) بيانٌ لاشتراط النيّة. 
(وشرط افتراضها عَفَلٌّ وبلوغ ا ب ا ع بت 


[4 (قولَةٌ: فلا يَدقَعُ لأصله) أي: وإ علاء ((وفرعه)) وإن سفَل» وكذا لزوجيِه 
وزوجها وعبدِه ومكاتبه؛ لأنه بالدفع إليهم لم تنقطع لمنفعة عن المملك - أي: المركي مِن 
كل وجه. 

رهد (قولة: للَهِ تعالى) متعلقٌ ب (تمليلك))» ]]/١633/1[‏ أي: لأحل امتثال أمره تعالى. 

7<ه/مم (قولة: بيانٌ لاشتراط النيّة) فإنها شرطٌ بالإجماع في مقاصد العبادات كلهاء "بحر"00. 

لاب الا (قولة: عقل وبلوغ) فلا تحب على بحنون وصبي ؛ لأنها غيادة حضة وليسا مخاطبين 
بهاء ويجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد» والععشر وصدقة الفطر لأنّ فيهما معنى 
المونة» ولا لاف أنه في المجنون الأصلي يعبر ابتداءً الحول من وقات إفاقته كوقت بلوغه. أما 
العارضي فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرُواية» وهو قولٌ "محمّد" ورواية عن 
"الثاني"؛ وهو الأصح) وإِنْ لم يُستوعبهُ لغاء وعن "الثاني": أنه يعبَرٌ في وجحويها إفاقة أكثر الحولء 
"نهر"”©. ولم يذكر العتوة هناء والطا” أن فيه هذا التفضيل» :واه لا تحب علية في حال العنه؛ 


(قولة: لأحل امتثال أمرهٍ افيه أن هذا كار عن الاعهين لاك 
رفول "الشارح" : لاشتراط النيّة إلخ) وإ: ما ترك هذا القيدُ في سائر العبادات لعدم المجانس» وكونها 
لله اتعاا شغلوة أذاة تحاحة إلنه:هريا 'غلاف: الركات قاذ لها مجايس] عن غيرها كاليينف كلذ بد عنم 


سو ذأ 


تدبر » سداد . 


(قولة: وعن "الثاني' ' أنه يُعتبْرُ إلخ) فاق "الكجلالية”: ((الصحيح اشتراط الإفاقة أُوَّلَ السّنة لانعقاد 
الحول وآخخرها ليخاطب بالأداء)) اه "سددي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة 7//ا١7‏ بتصرف. 
90) "النهر": كتاب الزكاة قمة/ب. 


لما علمت من أن حكمَّهُ كالصبىّ العاقل» فلا تلزمٌة؛ لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذا لم 
يُستوعب الحول؛ لأنّ النون يلغو معه؛ فالعَتَهُ بالأولى. وأمّا ما في "القهُستاني””" من قوله: 
((فتحب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعَب حولاً كما في "قاضي خحان””) اه ففيه أني 
راحعت نسححتين من "قاضي نحان" فلم أره ذك حكم المعتوه» وإنها ذكرَ حكم المجنون والمغمى» 
ولو وّحدَ فيه ذلك فهو مشكل» فتأمل. 

[44لالا] (قولة: وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفرو ع؛ سسبواء كان ارا 
أرق لو أسلم الرنة لا يُخاطب بشيء من العبادات أيام ردته. 3 شرط للوجوب شرط 
لبقاء الرّكاة عندتاء لو رئدٌ بعد وجوبها سقطت كما في الموت» "بحر”” عن "المعراج" . 

ا تلن سايم قاذ عي على غنلة وزو مكاننا أو اليشيسع أن العند لآ ملدلك لنهة 
والمكاتبُ ونحوه وإ ملك إلا أن يلكه ليس تامّاء "نهر "90 


(قولة: وأمّا ما في "القهستاني" من قوله: فتجب إلخ) قد يقال: إن ما في "القهستاني" موافق لما قدمه 
غرخ. الدبوضو" و "بطي من أنه له يكلف بأطاء الفنادانه 4 وذ وال السة توه عليه الفظاي بالاذاء 
حالاً وبقضاء ما مضى))» والظاهر أن "قاضيحان" ذَكَرَ ذلك في غير ”فتاواه"؛ وفيها في غير هذا امحل 

(قولة: ثمّ كما شرط للوجوب إلخ) الظاهرٌ أن المراد بسقوطها بالردّة والموت عدمٌ تأتتي فعللها منه 
بعدهماء لا أن ذمّته برئت منهاء ولذا لو أسلمّ وحَب عليه أداء زكاةٍ وجبت زمنّ إسلامه؛ ويب عليه 
اوفك وال كاه للترو كه مدال صياتةة والزات أنياالة توعد تر قم المقن تدم ول تند لاني دبال 


8 #2 0 
ردته لعدم صحة نية المرتدك. 


.187/1١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 551/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية")) وليس في النسخ التي بين أيدينا 
ذكر (المعتوه)» وهذا موافق لنسختتي قاضي نخان اللتين راجعهما ابن عابدين رحمه الله. 

(") "البحر": كتاب الركاة 714/7 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ق88/). 


قسم العبادات تسقبيييسشيات. القناف بععيقة سه هسن. .خائيةابن حايدين 


(وسيبها0 أي: سبب افتراضها ملك 517171111111000 


وبال (قوله: والعلم به) أي : بالافتراض» اا وإنما 5 يذكره لل لأنه شرط 
لكل عبادء وقد يقال: إنه ذكرَ الشروط العامّة هنا كالإاسلام والتكليفء فينبغى ذكرهُ أيضاء 
بحر 


)1 


0 (قولة: ولو حكما إلخ) فلو أَسلَمٌ الحربي نم ومكث سنين وله سوائم ولاعلمٌ له 
بالترائع لا تحب عليه زكاتهاء فلا يُخاطبُ بأدائها إذا ترج إلى دارنا عخلافا ل "زفر" "بدائع"9. 

45١‏ (قولهُ: ملكُ نصابي) فلا زكاةً في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» ولا فيما 
عر العدر بدارهم؛ [1/ق89١/بس)‏ لاتيم ملكوه بالإاحراز عندنا خلافا ل "الشافعي", 
"بدائع” ". ولا فيما دون النصاب. 

مطلبث: الفرقٌ بين السنّبب والشتّرط والعلة 

نم اعلم أن هذا جعَلَهُ في "الكنر””2 شرطاء واعترضّة في "الدّرر””: ((بأنه سببُ))» وأجاب 
عند" النيد 001 بزوبانه أطلن عَلَى السبي الفدم الشّرط لاشتراكهما في أن كلا منهما يضاف إليه 
الوحودٌ لا على وحه التأثير فرج الدع 22177 كزين الك كلاب ياف الزسرميه اليه أرط 
دون الشرط كما عرف في الأصول)) اه. 


(1) في "د" و "ط” و أب": ((سببه)). 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ق١١/).‏ 

(؟) لم نعثر على المسألة في "البحر". 

(8) "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 4/7 بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 9/5 بتصرف. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة .85/١‏ 

(0) "الدرر": كتاب الزكاة .719/7/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الزكاة 8/9 51. 


(9) في "7" و"ب": ((وبتميز)). 


الجزء الخامس ع 71 0 4 بلسجججبد ب ب يبب ب ا انط كات الركاة 


أقولٌ: ولا حاجة إلى ذلكء فقد ذكرّ في "البدائع””' من الشروط الملك المطلق» قال: ((وهو 
املك يدا 5-0 وقال: ((إث الييدن هو المال؛ نه وججحبت ٠‏ شكرا لنعمة المال» ولذا تضاف إليه» 
يقال: زكاة المال» والإضافة في مثله للسببيّة كصلاةٍ الظهر وصوم الشّهر وحجّ البيت)) اه. 

وغليه فيلك التضابتء يتك حمل شرطا كنباق عغيارة "الكو ”© ايكون شن إضافة 
المصدر إلى مفعوله. سيف جيسن لماناهنا رة "المصنف" يكون مسن إضافة الصفة 
إلى الملوصوف», أي: التصاب المملوك, وبه عُلِمَ أنه لا يصح تفسير عبارة "الكنز" بهذا حلافا لما 
1 1 فعَلّهُ في "النهر”” لقلا يحتَاج إلى حوراي ينا "لخن ار وأنه لا يصح تفسيرٌ عبارة 
الل ان فسرنا به عبارة "الكتز"ء فافهم. 

(؟ةل/ام (قوله: نصاب) هو ما نصِبَّهُ الشارعٌ علامة على ووب الرّكاة من المقادير المبينة 
ف الأبواب الآتية» وهذا شرط فْ غير ز ة الزّرع والثمار؛ إذ لا يُشترّط فيها نصاب ولا حَوَلَانُ 
حول كما سيأتي 0" اباب العكير. 


2 رار سار :1 


(قولة: فو ولا ا إلى ذلك إلخ) يؤيده ما ذكره ط" عن "الميوي”" “رضن أن كال هبو 
السببٌ» وملك النصاب هو الشرط)). 

(قوله: ع1 النصاب المعلوك إلخ) ١‏ فيه أن السبب المال اللي :ل اللعنادة الملل كسا يدل علين 
ذلك ما نقلَهُ عن "البدائع"؛ وما يأتي من أن النصاب شرط. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الركاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 4/7 »وقصل في سبب فرضيتها ؟/4 بتصرف. 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة .84/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ق1/85. 

(5) المقولة [475/ا9] قوله: (إملك نصاب)). 


:1 إلا 


1ن ار 


قسم العبادات متم ع تت ا لالائقة لس ميك . . لحاشية ابن عابدين 


نسبة للحَؤل لِحَوَلانهِ عليه (تامٌ) بالرّفع صفة ((مِلْك)) رج مال المكاتب. 
أقول: إنه عحرّج باشتراط الحريّة) ل 0 


4 4//] و 8 للحول) أي: الحول التعورى 11 الست لجا يات ا ا 
زكاة المال. 

زه /الا] (قولة: لحولانه عليه) أي: لأن حَوَلانَ الحول على النصاب 106 لكونه 153 
مهاه لعل وس مي الحول حولا حيسي مس وي 
إلى فصل من فصولِهِ الأربعة. 

دة7/م (قولة: خرّجٌ مال المككاتب) أي: حرج بالتقييد به؛ لأنَ المراد بالتام الملوك زه 
58 وملك المكاتب ليس بتام اعدو العساق وا تدان يعفوبيق الول قات اذ مال 
الكتابة سَّلِمَ له وإن عجَرّ سَّلِمَ للمولل» فكما لا يبحب على المولى فيه شيء فكذا 
[؟/ق٠5١/]‏ المكاتب كما في "الشرنبلالية"207. 

نلك ة شرح أيضا عر لال الفقرة والتافط ف جر ومتصرب لاد غليسه وعلفرن 
في بريّة» فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأني”"؛ أنه وإث كات مملوكا له رقبةٌ لكر' لا يد له 
كما أفاده في "البدائع"7©) ورّج به أيضا ‏ كما في "البح" المشتري للتجارة قبل القبض 
الاق كد التجارة: 


76 (قولةُ: أقولٌ إلخ) حاصلة: أنه لا حاجة إلى قوله: ((تامٌ))؛ وفيه نظرٌ؛ لأنه في صدد 


(قولة: لاحايخة قر له ((تامٌ)»» وفيه نظرٌ إلخ) وأيضاً ذكرّهُ محتاجٌ إليه يحرج ما تَقَدَمَ من المفقود ونحوه. 
(1) هدم امد قر 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١77/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


"3 إل 


(9) ص" 4 
(5) "البدائع": 0 ا - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 4/7. 
(©) "البحر": كتاب الزكاة 7١8/9‏ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس السب ا لبت ولو اللاو «لللب سس يعبت كتاب الزكاة 


داكا انظ ١‏ منص هلد رون داسك وروز سمط ها فوت مقو ا ا 


تعريف سبب الوحوبء ولا بدَّ في التعريف من كونه جامعاً مانعاء فلو أُطلِقَ الملل عن قيد التمام 
لود عليه ملك المكاتب؛ وذكرٌ لحري في بيان الشرط لا يُخرِجٌ تعريف السبب عن كونه ناقصاء 
فحينئذ لا بدّ من ذكرهء تأمل. 

[9لالا] عن أن إلخ) زيادة ترق ف بيان الاستغناء عن قيدٍ التمام أي: ولو فْرض 

أن مال المكاتب لم يرج با شتراط الحريّة وقصد إراحُةُ وإخخراجٌ غيره هما تدم يَحَرَّج بإطلاق 

الملك لانصرافه إلى الكاملء املك الكامل هو التام؛ فلا حاجة إلى التصريح به. لكن لا يخفى أ 
هذه عناية يُعتدَرُ بها عند عدم التصريح بالقيد دفعاً لاعتراض المعترض» فإِنّ المطلق كثيرا ما يُرادُ منه 
لاد ري ادر تاحاو كي ره ارو التسجيتك لمرو ااا تن 
ولا سيّما في مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعيّة» وقصّدَ الاحتراز به عن غيره» ولذا ذكِرَ 
في المتون المرظان الاعصار و لت ا د 0 

ةلالا (قولة. ودَّحل) أي: عللك إللضاب المذكورء "فتم””". 

خلا وله ما ملك بسببي حبيشي إلخ) اع على 0 "'الإمام"؛ لذن خلط دراهمه 
بدراهج غيره عنده استهلاكٌ؛ أمّا اح ا فلا يثبت الملك؛ م 


1 فك 


فلا يورت عليه لأنة يال ن: مشترلك وإفسا يورت حصّة الليت مسه "فضح” 
'القهُستاني"7©: ((ولا زكاة في المغصوبب والمملوك شراءً فاسدا)) اه. 


)انل "الدون والى ”: كناي 117/1 

,١59/١ انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الركاة‎ )١( 

69 "الفتح": كتان لد ا 11 

(:) "الفتح": كتاب الزكاة ؟/7١1١.‏ وفي "د" زيادة: ((قال في "البحر": وقوله: ‏ أي صاحب "الفتح" أرفق بالناس: 
إلا أنّ في إيجاب الزكاة على قوله إشكالاً؛ لأنه مع الملك مشغول بالدين» ولذا شرط في "المبتغى" أن يبرئه أصحاب 
الأتوال؟ اناقل الارراء مشهول بالذون وهر سد ف عطاقي وتددزق "الور" ابفنا هنا إذاالت يكين 
له مال غيره يوق منه الكل» أو البعض إن كان زكى ما قدر على وفائه, قال: ثم رأيته في "الحواشي السعدية")). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ١84/١‏ . 


قسمالعبادانت _ ده «#«#جم د لل حاشية ابن عابدين 


والمراد بالمغصوب ما لم يَخلِطه بغيره لعدم الملك؛ وأمًا المملوكُ راد ل 2 
لأنه قبل قبضيه غير مملولك» وبعده مملولدٌ ملكا تام ون كان مُستحقّ الفسخ» فتأمّل. وقيّدَ بما إذا 
كان 43/93 سخ له غيرة إل لأله إذاالم يكن له غير يَكَون مهولا بَالدين التحضؤب 
وم انارت كن نانك د لد وات بالحر ع عم وار كا لجان 
"السسّراج”"©: ((لا يُصِرَففُ الدَّينٌ لملكٍ آحر لا زكاة فيه))» والتقييدُ بالانفصال غير لازمء 
وسيأتي نمام الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم. 29 

همل (قوله: فارغ عن دين) باحر عقة ((نصابي))» وأطلقة فتبيل الدين العارضر كنا 
يذكرة "الشارحم”"» ويأتي 17 وهذا إذا كان الدّينٌ في ذمتِهِ قبل وجوب الزكاة» فلو لْحِقَهُ بعده 

(قولة: فهر مشكل إلخ) يندفع الإشكال مما قاله "القهستاني" في تفسير المالك في قوله: لا تحسب 
إلا على حر مكلف مالك إلخ : ((أي: قادر على التصرّف على وجو لا يتعلّق بذلك تَبِعَة في الدنيا 
ولا غرامة في العقبى كما في "الكرماني")) - فإنه بتصرّفهٍ فيه يلزمُهٌ قيمتهء فلم يكن قادرا على 
النعن قن إلا بالكراءنة توا لضا 6 كان مستحق الفسخ كان ,عنزلة العدم؛ 0 لخ 
معزيو لكلو كش ان 

(قولة: لما في "السشراج" إلخ) كلام "السسّراج" فيما إذا جد المالان ولا مانعٌ من صرف الدّين 
لجالا ركاة فيه عند عدم غيره؛ أنه باع بالدّين» فالأظهرٌ ما في "السندي": ((من أن المراد بالغير 
ما تحب فيه الرّكاة أو لم تجب)). 

(قولهُ: والتقييدٌ بالانفصال غير لازم) الظاهرٌ أنه قيدٌ لا بد منه للروم زكاة المغصوب المحلوط؛ 
إذ لو لم يكن له غيرّهُ منفصلٌ عنه لا تحب الرّكاة إلا بقاذر غير المغصوب إن بِلّعْ نصاباء لا في قذر 
المغصوب لاشتغاله بالدين. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ١ق‏ 785/ب بتصرف. 
69 صدهة ؟ه_ ل 


00 دم اند دراء 


الجزء الخامس سحي ع حص جوم “انو تويبو لتب نتهن «اكاب د ةاء 
له مطالب من ججهة العباد) سواع كان لله اتركاء وخراج. مط ع توا ا وا 


لم تسقط الزكاة؛ لأنها تبنت في ذمتَ فلا يُسقِطها ما لْحِقَ من الدَّين بعد ثبوتهاء "جوهرة'7". 

٠5‏ (قولة: له مُطَالِبُ من جهة العباد) أي: طلبا واقعا من جهتهم. 

عملا (قوله: سواء كان) أي: الدين. 

٠8م‏ (قولة: كزكاق) فلو كان له نصابُ حال عليه حَؤلان ولم يركه فيهما لا زكاة عليه 
في الحول الثانى» وكذا لو استهلكَ النصاب بعد الحول ثُمّ استفادٌ نصابا آخرَ وحالَ عليه الول 
لا زكاة في المستفاد لاشتغال خمسة منه بدّين المستهلك؛ أمّا لو هلك يُزكى المستفاد لسقوط زكاة 
الأول بالهلاك؛ "بحر”"". والمطالبُ هنا السلطانُ تقديرا؛ لأنّ الطلب له ف زكاة السوائم» وكذا 
في غيرهاء لكن لما كثرّت الأموال في زمن "عثمان" رضي الله عنه, وَعَلِمَ أن في تشبعها ضررا 
بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة» فصار أربابُ الأموال كالوكلاء 
عن الإمامء ولم يبطل حقه عن الأخذء ولذا قال أصحابنا: لو عَلِمَ من أهل بلدةٍ أنهم لا يؤدون 
زكاة الأموال الباطنة فإنه يُطالِبُهمء وإلا فلا لمالفته الإجماع» "بدائع"””. 

( ثنبيه ) 
0 5 اا( ), 0 لاسي ل - * 0 اله 53 

ما وقع ف صدر الشريعة ': ((من أن دين الزكاة لا يمنع)) سهو كما نبه عليه 
"ابن ا" وغيره. 

6 ١ملا]‏ (قوله: وخراج) 2 البدائع . ((وقالوا: دين الخراج يمنم وججوب الزكاة؛ لآنه 
يُطالبْ به وكذا إذا صار العشْرٌ دَينا في الذمّة بأنْ أتلف الطعامً الغشري صاحبّة؛ فأمًّا وحوب 
العشر فلا يُمنع؛ لأنه متعلقٌ [؟/ق 5١‏ ١/أ]‏ بالطعام, وهو ليس من مال التجارة))» "بحر'”2. 

.١ 4١/١ "الجوهرة النيرة”: كتاب الزكاة‎ )١( 

رمم "الببى" كان الركاة 2/9 87 تضرف 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية ؟/7 بتصرف. 
0) “شرح الوقاية": كتاب الزكاة 48/١‏ (هامش "كشف الحقائق” ). 
(د) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 7/7 باختصار. 
وى "اليد" كاب الكاة 6 ا 


0 


شع الاداك .حصتحس بيجم زا حسخحت_حت الزاش ان عاشن 


ع 000 ضِ 9 5 0 كن 
للعبد ولو كفالة أو مؤجّلا ولو صّداق زوجته المؤحَل للفراق» و”'''نفقة لَزمتة 
بقضاء أو رضاءء ا 


05 (قولة: أو للعبد) معطوفٌ على قوله: ((لل تعالى)). 

ملام (قولة: ولو كفالة) مالفة قُْ دين العبدء قال فقي "المحيط": (( لو استقرض 2 
فَكَفِلَ عنه عشرة ولكل” ألفْ في بيتهِ» وحالَ الحول فلا زكاةً على واحدٍ منهم لشغله بدين الكفالة؛ 
لأنَّ له أن يأعذ من 7 شاءً ))» "بحر”2. قال في "الشرنبلايّة””": ((وهذا الفرع ظاهر عل الوك 
أن الكفالة ضمُ ذمّةِ إلى ذمّةٍ في الدّين» أمّا على الصحيح من أنها في المطالبة فقط ففيه تأَمّلٌ)) 2-6 

قلت: لا شلك أيضاً على القول بأنها في المطالبة يكونٌ لال جد الدروهن الكسع عي 
إذا امتنع» فيكونٌ الكفيلٌ محتاجاً إلى ما في يديو لقضاء ذلك الدَّين ون لم يكن في ذجَيِ دفصاً للملازمة 
ير ل لاوا مو الزكاة بالدّين بأن المديون محتاج عن كال ساح أيه 
أن قضاء الدين من الحوائج الأصليّة» والمال المحتاج دكات ان ايكون نأل الزكاة» تأمل. 

4 :مل] (قولة: أو مؤجّلاً إلخ) عزاه في 'المعراج" إلى "شرح الطحاوي" وقال: ((وعن 
"أبي حنيفة" لا يَمنعٌ وقال "الصدر الشهيد": لا رواية فيه ولكل” من المنع وعدمِه وحة)). زا 
'القهستائي"9) و احزام رزو اف أنه غير مانع )). 

زى ١4لا‏ (قوله: 7 بالنصب عطفا على ((كفالة») بتقدير مضافب فيهماء أي: دين 
كفالة ودين نفقق "ط"27. 

ىقلا (قولة: لزمتة بقضاء أو رضاع) أي : بقضاء القاضي بها أو تراضيهما على قدر 


(قولة قلت :لا شلك ابا على القول نغ لكن على الفول :بان الكفالة حت ذمة إلى كمه 


في المطالبة لا في الدّين تكونُ مسألة الكفيل خخارجة عا يأتي من قوله: ((وفارغ عن حاجيهٍ الأصليّة»). 


)١(‏ ف "د" و"و”: ((أو)) بدل الواو. 

(1) "البحر": كتاب الزكاة 770/7 - 777. 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة 177/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١85/١‏ 

ذم "ط": كتاب الركاة 83/1١‏ 


معيّن؛ لأنها بدون ذلك تسقط ,مضي المدّة وإنما تصيرٌ دَينا بأحدهماء لكنْ في نفقة الرّوجحة مطلقاء 

أمّا قي نفقة الأقارب فلا تصيرٌ دّينا إلا إذا كانت المدّة قصيرة دون شهرء أو استدان القريب النفقة 
م لك )١(‏ نظ هد 5 ١‏ 

بإذن القاضي كما سياتي” ' إن شاء الله تعالى في بابها. 

815 (قولة: بخلاف دين نذر) كما إذا كان له مائتا درهم, ونذرَ أن يتصدّق .مائة منهاء 
فإذا حال الحولٌ عليها تلزمّة زكاتها ويسقط النذر بقدْر درهمين ونصف؛ لأنه استحق بجهة 
الركاة» فيبطلٌ النذرٌ فيه» ويتصدَّقْ بباقي المائة» [؟/ق913١/ب]‏ ولو تصدّق بكلها للنذروقعٌ عن 

5 ؛ على 5 0 د ور رام ار ا م 
الزكاة درهماك ونصف لتعينه بتعيين الله تعالى» فلا يبطله تعيينة؛ ولو نذر مائة مطلقة فتصدق .مائة 

٠. 5 :‏ 5 إلى 2 اننا بي الر ٠.‏ 3 0 15 
منها لكر يقع درهمان ونصف للزكاة» ويتصدق .مثلها لين كه قُُ "المعراج" عن الجامع”” / 

85 (قولةٌ: وكفارة) أي: بأنواعهاء "ح7". وكذا لا يَمنعٌ ذَينْ صدقة الفطر وهدي 


(قولهُ: وقَمّ عن الرّكاة إلخ) قلت: ما لم يكن المدفوعٌ له هاشميًاً أو مولاه» فإن كان هاشميًاً كان 
للمتصدّق أن يرجع على الهاشمي ويُستردٌ منه درهمين ونصفاً ويدفعة إلى آخرّ ناويا الرّكاة. اه "سندي". 

(قولة: ولو ندر هانة مطلقة إلخ) قال "اند ”7 ((وفيه بحث؛ لأنا ألغينا تعيين الساذر الدرهم)) 
اه. قلت: ومراذة أن يكون للك لطي وإلككة مجة شك نيه اذا عاق كل هين الصورة 
بد رمي و تسا عن ول اع قبع تيان :لك المسالة لكا كادف معسويا علنها: ركنا تال اذ 
هله مسنناة من كه إلقاء تعيين الناذر الدوعي امل *مندي" :انما تقل هنا وما دذكرَةُ الشيخ 
فيما يأتي ف آنه إذا نوى بالتصدّق بالكل نذرا أو وانها آخر يصح ويضمن الرّكاة. 

(قولهُ: أي: بأنواعها إلخ) سيأتي في الظهار أن على القاضي إِلزامَةٌ بالتكفير دفعاً للضرر عنها 
بضرب أو حبسء فلا يظهرٌ التعميع بالنسبة لكفارة الظهار؛ إذ لها مطالب من جهة العباد وهو القاضي» 
وقد يقال: القاضي وإِن طالبَهُ بالتكفير إلا أنه لا دينَ عليه قبل القربان لعدم الث الذي هو الشرطٌ 
ل 05 0101 ظ 

(١)انظر‏ المقولة [5 5 ]١5١‏ قوله: ((والتفقة لا تصير دينا إلخ)). 


(؟) "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوجب الرجل على نفسه صاء 57. 
(0) "ح": كتاب الطهارة ق7١١/ب.‏ 


قسم العبادات 2 دس ده .و#عم د لبس حاشية ابن عايدين 
ولا يمنع الدين وجحوب عشر وخراج 10 ال يم ول انه 3 ول لور م ووه ا ا 1 4 


المتعة والأضحية» الوا 
( تدمّة ) 

قالوا: ثُمن المبيع وفاءً إن بقيّ حولا فزكاتة على البائع؛ لأنه ملكة» وقال بعض المشايخ: على 
المشتري؛ لأنه يعدة مالا موضوعا عند البائع فواعيل. بماعندم "بدائع”". وك ق"الدهيزة: 
((أنَّ زكاته عليهما للتعليلين المذكورين))» قال: ((وليس هذا إيجاب الزّكاة على شخصين في مال 
واحد؛ لأنّ الدراهم لا تنعيّن”" في العقود والفسوخ, وهكذا ذكرٌ فخرٌ الدّين "البزودي" هذه 
المسألة أيضا في "شرح الجامع")) اه. ومثله في "البرّازية"00). 

قلت: ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء 
منرّلٌ منزلة الرّهنء وعليه فيكونٌ الثم دينا على البائع؛ تأمّل. 

(قوله: ولا يُمنع الذين وحوب عشر وحراج) برفع (الدين)) ونصب ((وحوب)). 
والكلامُ الآن في موانع الرّكاة؛ لكن لَمَّا كان كل من العُشر والخراج زكاة الزروع والشمار قد 


0 


يتوهّم أن الدَّين يَمنعُ وجوبهما نّهَ على دفعه؛ وذكرّ الكفارة استطراداء فافهم. 


وهف يكن الشمن دَيْنا على البائع) هو وإنّ كان دَيْناً عليه إلا أنه رلولة نقذ كان قائما وحتال غلنه 
الحولٌ وعنده ما يَفِي به يحب عليه زكاتة» فإيجابها عليه ليس منافياً لتنزيله منزلة الرحن» تأمّل. ثم إن وجوبها 
على البائع إنما هو على القول بأنّ المستقرض يلك القرض بمجرّدٍ الأخذ لا على ما قاله "أبو يوسف" من أنه 
انك ينا يز عوج قترون ارانارعا ملل والكاو ل أرفل كا إلا ركترة قوري 


.777/7 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 5/7. 
(©) ((لا تتعين)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الركاة 84/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرّء الخامس حمنميد دمب جب حي الود ا امستم يس يسبيب حي اكات إلركة 


وكفارةٍ (و) فارغ (عن حاجتِهِ الأصليّة) لأن المنغول بها كالمعدوم » وفسره 
"ابن مللئي" .ها يدفم عنه الهلاكَ تحقيقا كثيابه أو تقديرا كذينه 2000 


44 (قوله: لأنهما مؤنة الأرض النامية”') حتى يحب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب» 
اس 5(8) 
بدائع : 


0 2 


ملام (قولة: وكفا رة) أي: أن الدين لا يَمنعٌ ووب التكفير بالمال على الأأصح 
عن 'الكشف ا 

ل ل ا ل ل ل ا 0 0 5 
صحَحّ في "التقرير” منعّ وحوبها بالمال مع الدَّين كالركاة)) اه. ويوافقة ما سيأتي في زكاة 
الغنم من قصة 3 أمير بلخ. 

(قوله: ا عن حاحته الأصليّ أشار إلى أله معطوف على قوله: ((عن ذَينِ)). 

(قولهٌ: وفسّرَهُ "ابن مَلْك') أي: فسسرَ المشغول بالحاحة الأصليّةء والأولى: فسَّرهاء 
وذلك حيث قال: ((وهي ما[؟/ق45١/]‏ يَدفْعْ الهلاك عن الإنسان 5 كالنفقة وذور 
السّكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحرّ أو البرد أو تقديراً كالدّين ‏ فإنٌ المديون 
تاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعاً عن نفسيه الحبس الذي هو كالهلاك ‏ وكآلات الحرفة 


)١(‏ قوله: ((لأنهما مؤنة الأرض إلخ)) هكذا بخطه؛ ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي اه مصححه. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية ؟/5. 

(*) "البحر”: كاب الركاة ؟/777. 

(5) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 475/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم تحد فيه التصريح نان الأصح. 

(5) "فتح الغفار": الكلام على الأمر .717/1١‏ 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق - أنواع الديون: ما بمنع الدين وجوبّة وما لا بمنع صا"47-. 

(0) ذكر صاحب "التقرير" المسألة» إلا أنه لم يصرّح بنصحيحهاء انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول 
الفصل الأول مسألة: القدرة شرط التكليف بالعقل إلخ ؟/78. 


(8) المقولة [4 ]8٠١‏ قوله: ((حتى أَفتِي)). 


قسم العبادات جب ع يد يت لاماي ة الج حت .عاشي انه فابدين 


»4 »©» ه * ه > + + مجامج © هه هج 4 بن هه 2ه :499“ ج ©» 85+ 96 هه #* هج © > هاج و عاج وو و هوه ؟ وهو هي # > دو + + لل ون م فاه ع مم 4ع ومع مع عع هه شاع هأ قمع همع ههه هه هع 8« 11 


وأثاث المنزل ودواب 2 وكتب العلم لأهلهاء فإن الخهل عندهم كالهلاك» فإذا كان 
له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلاك الحوائج صارت كالمعدومة» كما أن الماء المستحّقّ بصرفه 
إلى العطش كان كلمعدوم. وجازٌ عنده التيمم)) أه. 

وظاهرٌ قوله: ((فإذا كان له دراهم إلخ)) أن المراد من قوله: ((وفارغ عن حاجيه الأصليّة)) 
ما كا هايا مق التق أو اخيكنا فرعا عن الصّر قف ل تلك ارمع لكت كام“ الوناية”0 
مُشْعِرٌ بأنَّ المراد نفس الحوائج”", فإنه قال: ((وليس في دُورٍ التكن وتات الندة اناك لحارلل 
ودواب ار كوايطا وعبيل الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة حماجته الأصليةء 0 
بنامية أيضا)) اه. وبه يشعِرٌ كلام "المصنف" الآتي”" أيضا. 

وأشار كلام "الهداية" إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانم من خحروجها مرتين 
كما نرج الدين ثانيا بقوله: ((فارغ عن حوائجه الأصلية)). وخصه بالذكر كما قال 
"الفهسغان ”20 38 فيه من التفصيل. 

قلت: على أنه لا يُعترّضُ بالقيدٍ اللاحق على السّابق الأحص» فإنّ الحوائج الأصليّة أعم من 
الدّين؛ والنامي أعم منها؛ لأنه يخرج به كتبُ العلم لغير أهلهاء وليس من الحوائج الأصليّة لكن قد 
يقال: المتون موضوعة للاختصارء فما فائدة إنخراج الحوائج مرّتين؟ نعم تظهرٌ الفائدة في ذكر 
القيدين على ما قَرَرَه "ابن مَلْكٍ": ((من أن المراد بالأوّل النصاب من أحد النقدين المستحقٌ الصرف 
إليهاء فيكوث التقييدٌ بالنماء احترازا عن أعيانهاء والتقييدٌ بالحوائج الأصليّة احترازا عن أثمانها» فإذا 
كان معه دراهم أمسَكها [؟/ق57١/بع‏ بنيّة صرفها إلى حاجته الأصليّة لا تحب الرّكاة فيها 


.917/١ "الهداية": كتاب الزكاة‎ )١( 
."1" (؟) من((لكن كلام)) إلى ((الحوائج)) ساقط من‎ 


(0) صاع*4 "در". 


(5) “جامع الرموز": كتاب الزكاة .١80/١‏ 


ا 


الجزء انامس معحعسصدة يوتحت الاو اسلسبيخي و74 7ج صجحبوين .٠‏ كتاتته الذكاء 


« « * ا« 8588 #5 > م5 5ه هم مه مهمه ههه بج جم م م م مم ويلوج هعم م هم عور جه هوب ع وج بج و هدع ووه 62+ جم بج هع م يي م + هي جو هه ورهن هي عه ونه هع وم مد و م ممم يثدقه 


إذا حال الحول وهي عنده)» لكن اعترضّة في "البحر”'' بقوله: ((ويخالفة ما في "المعراج" في فصل 


زكاة العروض: أن الركاة تسب فق التقد كيفما أمسكة للنماء أو للنفقة» وكذا في "البدائه”" 
في بحث النماء التقديري)) اه. 
لع وأَقرة ف بين و "01 و شرح اللقدسي", 50 رح 5 "الشارح" 


ا قر ا ا (إسواء أمسكة للتتحارة أو غيرها): وكذاقولة فق 


"التتارعحائيّة””": ((نوى التجارة أ 0١‏ لكنْ حيث كان ما قله "ابن مَلَلكٍ' موافقاً لظاهر عبارات 
المتون كما علمت» وقال ""7: : ((إنه الحققٌ)) فالأولى التوفيق حمل لو وغيرها علق 
ما إن سك لمن كلما حا فحال الحو وقد يفي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك 
الباقي وإن كان قضِدة #الأقاف نه افا ى ال لعدم 0 صرفه إلى حوائجه نجه الأصلية 
وق لعولا الول لقاب تمان اللنو ل وشو مير الفيرقك إلبهاء لكنْ يُحَاحْ 
إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاجٌ منه إلى أداء دين كفارةٍ أو نذر 


1 0 00 ع . 0 27 1 
(قوله: وهو مستحق الصرف إليها) أي: بالفعل» وهو محمل ما قاله "ابن غلك : 


(قولهُ: لكنْ يُحتاجٌ إلى الفرْق إلخ) قد يقال في الفرق: إن أداء دَيْن الكفارة وما عْطِفّ عليه ليس 
من الحوائج الأصليّة بخلاف ما يُدقْمٌ عنه الهلاك تحقيقاً أو تقديراً فإنه أقوىء ولا يلزم من كون المشغول 


)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ؟/777. 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 5/7 
ف و كتاب الزكاة ق99/ب. 

(4) "الشرشلالية": كناب الركاة 177/5 وفاش "الور والغرر"): 


ييا 11 


(5) صدةع 4 وما بعدها "در". 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق١47/ب.‏ 
(90) "التاترخحانية": كتاب الزكاة - عروض التجارة ؟/778. 

(8) "ح": كتاب الزكاة ق 1/١١4‏ 


قسم العبادات تمس م يت ممق “وهاه تسسسنسش تششييت: اعحاشية ابن عابدية 


(نام ولق تقدير م بالقلارة غلن الامكتماء ولو اميه 
ل على سببه بقوله:(فلا زكاة على مكاتب) 0 


اس ا عات إوااضا ابراه ديه وكذا ما سيأتي”" في الحج ف أنه لوق كان له.مال .ياف 
العزوبة يلزمهُ الحج به إذا حرج أهلّ بلدِه قبل أن يتزوّجء وكذا لو كان يحتاجةٌ لشراء دار أو عبدٍء 
فليتأمل؛ والله أعلم. 

0/414 (قولة: نام ولوشفيم الماء ن اللكنتيل” :السواذ وين لشم بالود علط وال د 1 
الملل ينمي نماء وينمو ع وأنماه الله تعالى» كذا في "المغرب”» وفي الشّرع هو نوعان: حقيقي 
وتقديرييٌ فالحقيقي: الريادةٌ بالتوالدٍ والتناسّل والتحارات» والتقديري: تمكنه من الريادةٍ بكون المال 
ااا 

415لا (قولة: الاشياف أى طلب العو 

كلل (قولة: فلا زكاة على مُكاتب) أفنة و ل غلن سيده هنا فق "الشدرب ج07 عدن 
"الجوهرة””2» فلو قال: فلا زكاة في كسب مكاتبي لكان أولى» ""7". 


بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلكء نعم يحتاج للفرق بين ما هنا وما يأتي في الحجّ» والأظهرٌ أن 
يقال: إِنَّ ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يدقع عنه الهلاكَ تحقيقا أو تقديرا في وحوب الرّكاة فيه إذا 
حال الحولٌ عليه بدون صرفه لها فيه احتلاف الرواية. 

أع م 2ر2 روعت 

(قوله: أي: طلب النمو) الظاهر أن السين والتاء زائدتان لا للطلب. 


)١(‏ في "د": ((وفرع)). 
00 3/لالاع "در" 

(5) "المغرب”: مادة 0 

(4) "البحر": كتاب الزكاء 777/9. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الجدوهرة النيرة”: كتاب الزكاة .١79/١‏ 

(0) "ح": كتاب الزكاة ق17١/ب,‏ 


الجزء الخامس يمتبب ب حة تهت حح- رهس هد ل لي عدن يميم كتاب الزكاة 


لعدم الملك التامٌّ ولا في كسُبٍ مأذونء ولا في مرهون 273710110110119 


اكممم (قولة: لعدم الملك التام) [؟/ق91١/أ]‏ أي: لعدم اليد في حق السيّد وعدم ملك 
الرقبة في حق المكاتب؛ ثم إن رجع الال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء سدل الكتابة لا يزكي 
عن الشنين الماضيةة بل تان ل ا ”0 

وكان الأولى ب "الشارح" تأخيرَ التعليل إلى آخخر المسائل الثلاث التي ذكرَهاء فإنه علّة 
لها أيضاًء الث المفقوه افبينا إما عد اليد أو 7 ملك القبة, وقدضر 9" أن اماه واللك العياء 
المملوك وقية بويد 

املا (قولة: ولا كسيب و مأذون) ا » لاعليهرؤلا علئ شيدة ما دام في يدي أما إذا 
ل ا 2 من السنين على الصحيح, وقيل: يلزمة الأداء قبل الأحذ, وهذا 
إذا لم يكن على المأذون دين مستغرق ؛ فإ كان لا يلزِمٌ السيّدَ الأداءُ لما مضى لا قبل الأعذ 
ولا بعده» كذا في "البحر”"», وكان على "الشارح" أن يقول: ولا في كسب مأذون قبل قبضيِه 
كما قال ف المشترى لتجارةٍء بل ربّما يُتوهّم من كلامه أن قوله: ((بعدَ قبضيه)) المذكور في مسألة 
اهن غلرف لمسألة لمأذوت أيضا» "49"2. 

املا (قولة: ولا في مرهون) أي: لا على المرتهن لعدم مللك الرقبة 3 ولا على الراهن لعدم 
اليد وإذا استردهُ الراهنٌ لا يزكي"عن الستين الماضية» وهو معنى قول "الشارح": ((بعد قبضيه)): 
ويدل عليه قول "البحر”: ((ومن موانع الوحوب الرَّهنُ))؛ "ح””؟. وظاهرة: ولو كان الرّهنْ 
أؤيذ فق ادرو "0 


(1) "ح": كتاب الركاة ق17١/)ب.‏ 

(؟) المقولة [0//557 قوله: ((رج مال المكاتب)). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 4/5 0؟. 

(5)"ح": كتانب الركاة ق 116 اب فق1/017. 
(ة) "البحر": كاب الزكاة 9# 

(9) "ح": كتاب الزكاة ق4 .1/١١‏ 

0 "ط": كتاب الزكاة 5939/9 - 897. 


قسم العبادات مج نت انيم هما لصشوهيييي:. بحاشية ابن هابدين 


بعد قبضهء ولا فيما اد شتراه لتجارة' ' قبل قبضِه (ومَّدْيونَ للعبد ا 1 


سانا 


قلت: لكن أَرَجَعٌ شيخ مشايخنا "السائحاني الضميرَ في قول "الشارح”": ((بعدّ قبضه) إلى 
المرتهن كما رأَيتهُ بخطه في هامش نسخته. ويؤيّدُه أن عبارة "البحر" هكذا: ((ومن موانع الوحوب 
ارهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد)) اه. 

وليس فيها ما دل على أنه لآير كيد الابفر دادء لكن قال في "الخايّة"7": ((السائمة إذا 
غصبها ومئعها عن امالك وهو مُقِرٌ نم رَدّها عليه لا زكاة على امالك فيما مضى؛ وكذا لو رهّنها 
برايف ا فندهيه و ا ألف 
090 7 0 فإنه 07 الدراهم إذا قبَضَّها دون السائمة 1 الغاصب 0 أهب. 
وظاهرٌة: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهم, فليتأمل. 

4ن رتولة ع فضي أن نا بعدهُ فبركيه عم مضى كما فهمَهُ في 'البحر”" فيق عصازة 
الح كيه اهبك ادن" ازريم سانب اشتراها رجحل” للسيامة» ولم يَقَبِضّها 
عن ال الحول نه 3 بض قبْضَّها لا زكاة على المشترئ فيما مضى؛ لأنها كانت مضمونة على البائع 
بالشمن)) اه. ويتعى التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة» فتأمّل. 

[4178/] (قولة: ومديون للعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبدٌ ليشمل دين الرّكاة 
والخراج لاله لوقع نمع ل تلان يا نسلا عن جود قاد كباء” 1 ا 

(قولهُ: وظاهرَةُ: أنه لا فرق إلخ) فإنّ ما ذكره من العلّة دالٌ على أذ الدّراهمَ ارهن لا تحب 
زكاتها بعد الاسترداد. 


ا ]] 


)١(‏ في "د": ((للتجارة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 7”0/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 737/8/7. 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 70/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((له سائمة اشتراها رجل)) ساقط من "الأصل". 

قط" كاي" ار 30/1755 تساف يكير 


الجزء الخامس صب وي 7477 م الللتلمجههكهكهكحت: .“كات الزكاة 


بقذر دَيْنِه) فيزكي الرّائدَ إن بلغ نصاباء وعْرُوض الدّين كالهلاك عند "محمد" 


ىَ ملي 055 إل ١‏ 


0855 (قوله: بقدر دينه) متعلق بقوله: ((فلا زكاة)). 
087 (قوله: وعروض الدّين) أي: المستغرق في أثناء الحول» ومثله المنققص للنصاب ولم يتم 
آخيرَ الحول» وأمًا الحادث بعد الحول فلا يُعتبَرُ اتفاقاء» "ط"0"©, 
م 2000 لفق 2 0 0 > فر 5 
رمكملل (قوله: ورججحه بي البحر ) ( وعبارته: ((وعند أبي يور سف لا يملع منزرلة 
نقصانه» وتقديمهم قول "محمد" يُشعِرٌ بترحيحه» وهو كذلك كما لا يخفى» وفائدة الخلاف تظهرٌ 
فيما إذا أبر فعند "محمد" يستأنفُ حولا جديدا لا عند أي يوسف" كما في "المحيط")) اه. 
أقول: إِنْ كان محرّدُ التقديم يقتضي الترحيحّ فقد قدّم في "الجوهرة'”" قول "أبي يوسف"", 
شتا ف "المجمع" إل أنه قول "أبي 008 ايا وآخر : "شر حو" دليلهما عن ديل لديا 
فاقتضى ترجيحّ قولهما؛ لأنّ الدليل المتأخرٌ يتضمنْ الجواب عن المتقدّم؛ بل ما عزاه إلى "محمد" 
عزاه ف "البدائع"29) وغيرها إلى كلا وف ال "0 ف آخخر 5 زكاة المال عن كر 
((الدَّينُ في حلال الحول لا يقطع حكمّ الحول وإن كان مُستغرقا » وقال "زفر": يُقطع) اه. 
7 اأزان 1 لاو » 2 لها 53 الى 5 3 1 3 و لي ررد 5-7 
وجزم به الشارح ” * هناك قبيل قول المصنف : ((وقيمة العرض تضم إلى الثمنين)) » فقد 
ظهرٌ لك ما في ترجيح 'البحر"» فتدبر. 
نعم ما في "البحر" أوجة؛ لأنّ الدّين مانم من ابتداء الحول؛ فَيَمنمٌ من بقائه بالأولى؛ 
)١(‏ "ط": كتاب الزكاة .897/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 9/:؟؟. 
(5) "الجوهرة النيرة": كناب الزكاة .١ 50/١‏ 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية ؟/8. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 41/9 ؟. 


6 حم 0 0 


قسم العيادات بت د #موهج ددس حاشية ابن عابدين 


ولو له نصب صرف الدَينَ لأيسرها قضاءًء ولو أحناسا ضّرفَ لأقلها زكاة. فإن 
استويا كأربغين شاة وخمس إبل ير (ولا في ثياب البَدّن) 1710 


ى 


لأنّ البقاءَ أسهلٌ تأمّل. ولعل القول بعدم انع مبني على ما إذا 543/73 ١/أ]‏ كان النصاب تامًا 
في آخر الحول أيضاء بأن ملّكَ ما يفي بالدّين”'' من غير النصاب» تأمّل. 

وله ع إلخ) كأن يكون عنده دراهم ودنانيرٌء وغعروض التجارة. 
عرد ا ا اكوريا إل لخر يك اك ررم كينا 
اا ا 

املا (قولة: ولو أحناسا أي: ولو كانت السوائم التي ينه اعفان + بأن كان له أربعون 
من الغنمء وثلاثون من البقرء وحمسُ من الإبل - صرف الذَّينْ إلى الغنم أو الإبل دون البقر؛ 
أن التبيع فوقَ الشاة» "بحمر”*, ثم قال: ((هكذا أطلقواء وقيَدَهُ في "المبسوط”' بأن يحضر 
الساعي؛ وإلآ فالخيارٌ لربٌ المال» إِنْ شاء صرّف الدَّينَ إلى السّائمة وأدّى الرّكاة من الدراهمى 
وإن شاء عكّس؛ لأنهما في حقهِ سواءٌ)) اه. 

وامراخ رقرلة اعت رأ الراسث ن كز فيما شاه والجدة قال "ابعر 00 وروفنا: 
يضرف إلى الغنم لحي الر كاه في الإبل في العام القابل) اه. أي: لأنه إذا دْفِعَ من الغنم واتقاة 


(قولة: لأنّ البقاء أسهل) مقتضى كون البقاء أسهل أن يُغتفر في البقاء مالا يغتفرٌ في الابتداى 
فلا تظهرٌ الأولوية, تأمّل, وعرادة أنة مانع من ابتدائه مع عدم سهولته. نالوق أن يمنع من البقاء مع سهولته. 
(قولةُ: أي: لأنه إذا ذُفِمَ من الغنم واحدة إلخ) أي: وصرفناه إلى الإبل. 


)١(‏ في "ب" وكم": ((يفي الدين)). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة 7/9 ؟. 

م( "ح": كتاب الزكاة ق4 .]/١١‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاءٌ ؟/١؟؟‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١84/5‏ بتصرف يسير. 
() "البحر": كتاب الزكاة 0/9.؟؟. 


الجزء انامس متب ست بتاعي يب سبيت اكات ار كاء 


ييقى تسعة وثلاثون لا تحب زكاتها في القابل. 
( تدمّة ) 

بق ما إذا كان للمديون مال الرّكاة وغيرة من عبياد الخدمة وثياب البذلة ودر السكنى 
فيُصرَف الدّينُ أوَلا إلى مال الرّكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدّين حلافا ل "زفر"» حتى لو تزوّج 
على خادم بغير عينه وله مائتا درهم ونحادم صرف 2 إلى المائتين دون الخادم عندنا؛ أن 
فيهيال ابتكاة شت التحوائعة وماك لركاة فاضا" عنهاء فكان الصرف إليه أيسر وأنظرَ بأرباب 
الأأمو ال ال ا ا ال د 
((أرأيت لو تصدّق عليه ألم يكن د للصدقة؟))» 1 أن مال الرّكاة مشغول بالدين 
فالتحَقَ بالعدم» وملك الدار والخادم لا يحرم عن اعد اعدف مكان متير رولا ركنا على 
[7/ق44١/سع‏ الفقير» وأمّا إذا لم يكن له مال زكاة عرد “الدين إن صُروض البذلة : 002 
لقان "رأث لقا تتشحدت ف الثروضن ساعد سباعة» ]ما الحا ملافا غاياء 0 

أقول: والظاهرٌ أن قوله: ((يُصرَّف الدينُ إلى عُروض البذلة إلخ)) كلام استطرادي مفسروضٌ 
فيما إذا أرادَ القاضي بيع ماله عليه في قضاء دينه كما صرَّحُوا به في الحجر لا في مسألة الرّكاة؛ 
إذ فوش أنه ليس له مال زكاق فأي شيء يزكيه؟ ولو كان له مال زكاةٍ فقد صرح قبله: ((بأنٌ 
الدذّين يُصرَضُ إلى مال الرّكاة دون غيره))» وعليه فلو استقرّضّ مائتي درهم وحال عليها الحول 
عنده» الس له رلا قاس لذلة وخزق ها ليم مال ركاف لا وكناة علب ودر كاتت انار الى 
بالدين؛ لأنَ الدّين الى علب صرف إلى الدراهم الي عنده دون الثياب, وقد صرح 
في 'السسّراج”" أيضا: ((بأنّه لا يُصرَفُ الدينُ مل آخعرٌ لا زكاة فيهم) » وفي "الزيلعي"”2 أيضا: 
((ولا يتحققٌ الغنى بالمال المستقرّض ما لم يُقض)). 

(١)انظر‏ "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟/897. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 8/7 بتصرف. 


(6) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة /١‏ 585/ب بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الركاة ١/51؟.‏ 


قسم العبادات عسي سم كفت 0 وله الس تنتهههتتت. -“حاشية اين عايدين 


المحتاج إليها لدّفع الحرٌ والبرهِء "ابن ملك' ' ( وأثاث المنزل ودُوْرٍ السكنى ونحوها) 
1 د وإن لم تكن لأهلها ‏ إذا لم تن السهارة غير أن الأعل ليه اد 
36و إن ماوت عا ]لا أن تكون عر ننه وصوية رتنس 5731 


لمم (قولة: المحتاج إليها إلخ) إنا قيَّدَ "ابن مَلَائر" بذلك لأنه أرادَ بان الحوائج 
الأصليّةِ كما قدّمناه”” عنه؛ ما كلام "المصنف" هنا فلا حاحة إلى تقيبده بذلك: وكأن 
'الشارح" أراد أن قوله: ((ولا في ثياب البدن)) محتررٌ قوله: ((عن حاجدِه الأصليّة) لتقدَّيب 
فَقيْدَ بذلك» وجعل غير المحتاج ليها من محترزات القيد الذي بعدهء وهو قولة: وكام بور 
تقديرا)) مراعاة لترتيبي القيود» تأمّل. 

"ديم (قول: وأثاث المنرل إلخ) محتررٌ قوله: ((نام ولو تقديرأ)»» وقولة: ((ونحوها)) أي: 
كثيابب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات. 

89 (قو 7 : وإن لم تكن لأهلها) أشارَ إلى أن تقييد "الهداية"”" بقوله: ((لأهلها)) غير 
معتبّر المفهوم هناء لكنْ قد يقال: أرادَ إخراحّها بقوله: ((وعن حاجيِهٍ الأصليّة))؛ وجَعّل التي 
لغير أهلها حار جة بقوله: ((نام)) كما فررناو"؟ قثا البذلة, والمراد بأهلها من يحتاج إليها 
تدرس وحفظ وتصحي كما مل ما ماني عن "الت" 

مطلبُ في الرّكاة في الكتبء 
وأخذ صاحب كُنْبٍ ساوّت نصباً الركاة إذا كان أهلاً لها 

ما (قولة: غير أن الأهلَّ إلخ) استدرالكٌ على التعميم المأخوذ من قوله: ((وإن لم تكن 

لأهلها))؛ أي: أنّ الكتب لا زكاة فيها على الأهلٍ وغيرهم [؟/ق 55 ١/أ]‏ من أي عِلم كانت 


)١(‏ في "د": ((ينو التجارة)). 

(5) المقولة 173١8؟]‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(5) "الهداية": كتاب الزكاة .979//١‏ 

(؟)المقولة ]78١1[‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(5) ف المقولة الآتية. 


9 * © *» © © ع وه هو هوه وهو هو و ويه > و ه + :بج # بود ه هه هأ هه هع سه © ههه هه >» + + 5 8ه جع 8 >5 +5 5 > هم 5ج 6ج جع 56959 مقعم هه هه دق ههه ههه و ممع م 5م م د ه 


لكونها غير نامية» وإثما الفرقّ بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الرّكاة والمنع عنه؛ فمّن كان من 
أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا يَحرّجٌ بها عن الفقر» فله أذ 
الكاة إن كاتف نيا أو نخدا أن قير ولم يفص عن حاحه سم تفنارى الضاباء كأ يكون 
عنده من كل تصنيفب نسختان» وقيل: ناكث؛ لان النسحعضيق احاح إبيها ابسحخ كل 0 
الأخرىء والمحتارٌ 53 اع 0 الزائد على الواحدة فاضلا عن الحاجة» وأمًا غير الأهل فَإِنهِمٍ 
يُحرّمون بالكتب من أخذ الرّكاةلتعلي الحرمان غلك فاضت برعم ليه وإنا لم يكن 
ناميا» وأمّا كب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة ف المنع مطلقاء وص في ا ) على: ((أن 
كتب الأدبب والمصحف الواحد ككتبب الفقه))» لكن اضطرب كلام في كتب الأدبيه فصرّح") 
ف باب صدقة الفطر: ((بأنها كالتعبير والطسب والنجوم))» والذي يقتضيه النظرٌ أن نسخحة من 
النحو أو نسختين على الخلافب لا تعتبَرٌ من النصاب» وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط 
بالآراءء تتفك قل لتق لير بو وين اع اله لان ل يوسن عد العلوطل 
لذن هذه من الحوائج ائج الأصلية اد ف 7 القدير"7". 

قلف و لدي رتتطيية انكر أيضيا أله إن ريد الأموافرك اق فور "أ ودلدك 
ككتب الشعر والعّروض والتاريخ ونحوه 589 م الأعذ وإن ا به آداب النفس كما في 
"لكوك" توق السمئ بعلم الأخلاق ىك "الإحياء" ل "الغزالي" ونحوه ‏ فهو كالفقه لا يَمنع) 
وأنّ كتبّ الطب لطبيبي يحتاج” إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمدمٌ؛ لأنها من الحوائج الأصاية 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في الكتب والعروض ق175/أ. 
)١(‏ أي: صاحب "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ق١7؟/ب.‏ 

(") "الفتح": كتاب الركاة 17/9 .17١‏ 

(4) "القاموس": مادة ((أدب)). 

(ه) 'المغرب": مادة ((أدب)). 

)١(‏ ((يحتاج)) ساقطة من "الأصل". 


قسمالعبادات ‏ سل ها #همعم مس سس ححاشية ابن عايدين 


أو كويد على فقن صواء قو كنا( 1و كذللف الذف المحرفين إلا ما برقي اندر عه 
كالعُصْفر ليغ الجّد ففيه الرّكاة, بخلاف ما لا ييقى كصابون يساوي نبا وإنا حال 
الوه وال الأب ((الفقيهٌ لا يكو غتياً بكتبه المحتاج إلنها إلا فى كن العناف.: 


كآلات المحترفين» وأنّ الأهل إذا كان غير محتاج إليها فهو كغير الأهل كما يُعلَمَ مما مر'"» وكذا 
خاففل قرآن ميد 3 مداخ :"أن المخاط هو الناجة. 

5 (قولة: أو تزيد على نسحتين) صوابه: على نسححة؛ أن المختار هو كونٌ الزائد على 
نسحة واحدة فاضلةٌ عن الحاجة كما قدّمناه7© عن "الفتح", ومثلة ف "النهر"”*؟. 77/ق95١1/ب])‏ 

لام لاع (قوله: وكذلك آلات المحترفين) أي: سواءً كانت مما لا تستهلك عينة في الانتتفاع 
كالقدوم واِيرَدٍ أو تستهلّك ؛ لكن هذا منه ما لا يبقى أْرُ عينه كصابون وحرض لغسّالء ومنه 
ما يقى كَمُصْرٍ وزُعفران لصياغ» ودُهن وعَفْص لتاء» انر 3 0 لون الا نيا عن من 
الأحرة عقابلة العمرع .وق الأغير القكة إذا حال عليه الول لور التاخرد عقابلة العين كنها فى 
"الفتح"””»» قال: ((وقواريرٌ العطارين؛ ولَحُمُ الخيل والجمير المشتراة للتجا رة؛ ومقَاودُهاء وجلالها 
إنْ كان من غرض المشتري بيعُها بها ففيها الرّكاة» وإلاً فلا)). 

ملا (قولة: كالعُصفْر) الأولى: كالعتفص كمائي بعضص النسخ؛ أنه المناست لقولة: 
((الدبغ الجلد)). 

شك (قولة: وإن حال الحول) أي: ولم ينو بها التجارة بل أمسكة -خرفته. 


(قوله: إن كان من غرض المشتري إلخ) وكذا إذا كان غرضُهُ بيعَها استقلالاً؛ الما شييد عروم 
تحارة زقولة: ((والاً فلا)) أي : بأنْ كانت لحفظ ل 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الزكاة ص ١5/8‏ نقلاً عن ابن وهبان. 
(؟) ف هذه المقولة. 

(6) ف المقولة السابقة. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ق59/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة 171/5. 


الجزء الخامس _ > كتاب الزكاة 


فتباعٌ له)) (ولا في مال مفقود) وَحَدَهُ بعد سنين (وساقطٍ في بحر) استخر بحه بعدها 
تعر لبر ا لي ل بصي د لير لاني 


واوا ني” وول 


خرن كان اما نور كما و0 (ومدفون ببرية نمسي مكانة) 


لدكرة كلا ارقلا عند غير كاري قلات المدفون في حِر؛ 0 


84لا (قولة: فتباعٌ له) أي: يجبره القاضي على بيعها لقضاء الدَّين» وإن أبى باعها عليه. 

841لا (قولة: ولا في مال مفقودٍ إلخ) شروعٌ في مسألة مال الضّمار كما ين 

45ل (قولة: بعدّها) 7 بعد سنين. 1 

رقمل (قولة: فلو له 4 تحب لما مضى) أي: تحب الرّكاة بعد قبضِه من الغاصب لما 
مضى من السنين» قال "-ه"7": لوعي أذ عرزي ساساياى كطنتها عين ' اد 
لا ركاه فيه؛ لأن 3 لا تفيل فيه)) اه. 

قال "ط"0؟2: ((و الظاهئ على القول بالوحوب أنّ حكمّة حكم الدّين القوي)) اه. أي: 
فتجحب عند فبض أربغين 0 1 ْ 

84 (قولة. فلا تحب) لعدم تحقق الأسامق "عل"7. 

(ه84/ (قولهُ: عند غير مَعارفِه) أي: عند الأحانب» فلو عند مُعارفِهٍ تحب الرّكاة لتفريطه 
بالنسيان في غير حلم "بمر"”0. 

845 وله عير اكدارية ودار يي "غير ”براق 04[ انك الدار عا لين 
حكم الصحراء 500 3 5 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 50/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة [7855] قوله: ((لا زكاة في الضمار)). 

(6) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/!.‏ 

(1) "ط": كتاب الزركاة .597/١‏ 

(د) "ط": كتاب الركاة ."9/١‏ 

(5) "التحر": كناب الركاة 8/6 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ؟777/9. 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ؟*/ق 87/). 


قن القافاك .تيع سسحتي 111 سيت سنفنكم طاقن عادين 


واحتلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة (ودّين) كان (حَحَّدَهُ المديون سنين) 
ولا بيّنة له(' )عليه (ثمَ صارت له بأن (أقَرَّ بعدها عند قوم) وقيّدَهُ في مصرف 
"فاك" ]ذا حلت عليه عدن القاعن» آم قله قحب لما مضق 20100000 


(قولة: واععتيف في المدفون إلخ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصولء وقيل: لا؛ 
لأنها غير جز "بحر”". 

864ل (قولة: ولا بين له عليه) هذا على أخد الفولين المصحتحين. كنا با 

مل (قوله: 2 ضارت).أى: البينة. 

4 (قولة: بعدها) أئي: المسلتان: 

(قولة: وقيّدَه إلخ) أي: فيد عدم الوجحوب في المجحودٍ عند عدم البيّدة .مما إذا 
حلفَهُ عند القاضي فحلّف» أنَّا قبله فتحبُ لاحتمال نكوله؛ ]|/١553/5[‏ وهذا نقَلَهُ 
في "غرر الأذكار"” بلفظ: ((وعن "أبي يوسف")» ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي0© 
من عدم الوحوب ولو مع البيّنة يقتضي أن لا تحب قبل التحليف بالأولى كما أفادَهُ "ط"0© 
عن ا ال 


(قول "الشارح": أَقرَّ بَعْدَها عند قوم) أشارٌ بقيدٍ الإقرار إلى أنَّ حجّة الإقرار دون حجّة البيّسَةء فلو 
وَجد كه كتهؤدت لاغن أضل الدية 8 فعلكة؟ اللايراك و دك خليدة ركاه والتقي كنا امار إل 
"نوح". اه "سندي". 
)١(‏ ((له)) ساقطة من "و". 
79) "النانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في من توضع فيه الزكاة 76/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
6١‏ "البسر" :"كنات الركاة. #19 ببتصيرفنه يسير , 
(4) المقولة [855] قوله: ((وهو الصحيح)). 
(5) لم نعثر عليها في عخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا. 
(5)المقولة [851ل] قوله: ((هو الصحيح)). 
90) "ط": كتاب الركاة ١/وم.‏ 
(8) "فتح المعين": كتاب الزكاة ١/5/ا7.‏ 


الجزء الخامس م ا ا ل لت 20 كنات الزكاة 


3 2 2 ءِ 1 3 205 صاصم 3و الى 
(وما أجذ مصادرة) أي: ظلما (ثم وصل إليه بعد سنين) لعدم النموى والأصل فيه 
و ! ١م‏ 
حديث على 00 نيد 2 2 و 4ن اوور لط ل جا ل 0 افج اا و لاه ا ا 0 


2 


9ه (قولَهُ: وما أَعِدَ مُصادرةً) المصادرة أن يأمرَهُ بأن يأتي بالمال» والغصبٌ أعمذ المال 
مباشرة على وجه القهرء فلا يتكرّرُ هذا مع قوله: ((ومغصوب لا بين عليهم)؛ أفاده "ح””". 

6هم” (قول: ثُمّ وصّلّ إليم أي: المالُ في جميع هذه الصو 

6م (قولة: لعدم الدمُوَ) علة لقوله: ((ولا ف مال مفقود إلخ)) أفاة به أنه من ممترزات 
قوله: ((نام ولو تقديرا))؛ أنه غير متمككن من الزيادة فم كر في يده أو يل نائبه. 

قوووف : 'على"07) كذا عزاه في "الهداية"9 إلى "علي" » وليس .معروفيبء 
وإنما ذكره د كا الجوزي" في "آثار الإنصاف” ا" عثمان" و"ابن عمر"» كذا في "شرح 


وقتولة اعبات : أن يأمرة إلخ) او الضياة ها يا السلطان يدون بق ؛ والمراد بالمغصورب 
اعم اح ااي 0 وهذا أوضح 
ثما قاله "الحلبي"» 0 
(1)((علي) ساقطة من "و". 
(؟) "ح": كتاب الركاة ق4١١/1.‏ 
(5) قال ابن حَجَّر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية”: 7549/١‏ كتاب الزكاة: لم أجده عن علي.وأخرج مالك 
في "الموطأ" 7١/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب الركاة في الدين أن عمر بن عبد العزير كتب في مال قبضه بعض الولاة 
طلماه يأمن رده إل أهله» .وي و حل :كانه لا عضى نمق السين+ ى عفن مكلت كانه اناه وعا نه از 
كيده فائه كان عار وابن أبي شيبة في 'المصنئف" 7/7 ه كتاب الزكاة ‏ باب ما قالوا قي الرجل يذهب له المال 
الستين» ثم ججذه فير كيد 
(5) "الهداية": كتاب الركاة ١//ا5ة.‏ 
(5) صاء5-؛ وقال: روي عن عثمان وعلى وابن عمر ذهد أنهم قالوا: ((لا زكاة في مال الضمار))؛ واسم الكتاب: 
"إيثار الإنصاف فٍ آثار الخلاف" ‏ كما قال محققه ناصر العلي الناصر الخليفي ‏ وهولأبي المظفر يوسف بن 
اولي - (بكسر القاف وسكون الزاي» ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء) ‏ لفظ تركي» 
ترجمته الحرفية ((ابن البنت)) أي: ((السبط)) ‏ أو قَرْعْلي - بن عبد الله» شمس الدين؛ المعروف بسبط ابن الجسوزي 
(ت4 55ه) ("كشف الظلدون"١/د ١‏ ؟"الجواهر المضية 9/7 ل "الأعلام"7/8: ؟). 


قسمالعبادات تت دا هعم د لس حاشية ابن عابدين 


زولا زكاة في مال الضمار». وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك. 
(ولو كان الدّينُ على مُقِر مَلِيّء أو) على (مُعسر” 'أو مُفلِس) أي: محكوم بإفلاسه 


النقاية" ل "منلا ع التنارع”"07. 

نكمملا (قولة: لا زكاة قْ مال الضمار) الضّمارٌ بالضاد المعجمة بوزن جما قال في 
العف ور هيوق اللغة: الغائبُ الذي لا يرححىء فإذا ررحي فسن بغيمارء امك 
الإضمارٌ» وهو التغبيبُ والإخفائ» ومنه أضمَرٌ في قلبه شيكا»». 

اهم (قولة: مَلِيء) فيل بمعنى فاعل اال كت اك 
"المنتقى" عن "محمّد' : ((لو كان له دين على وال وهو ب إن اك ةو ا 
باب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه ولو هرب غرمُهُ وهو يقدِرٌ على طلبه أو التوكيل بذلك 
عله اكات وإ لم يقر على ذلك فلا زكاة عليه)) اه ْ 

ردههيم (قوله: ٍ على مُعسر) الأصوبُ إسقاط ((على))؛ لأنه عطفٌ على ((مليء)) 
نععت ل ((مقر أيضا ا لأنه لو كان غير مقر قبي اانه المقانة و الع" ل 
"الشرر”": ((على مُق" ولو مُعسراً )). 

رقهم/ (قولة: أي: كوم بإفلاسيه) أفاد أن قوله: ((مفلس)) مشدَدُ السلامء وند يكاانة 
ل الخلاف؛ 42 كيو رع عون عضية ركان كر 1 كمع افو ا 


(قولة: لا يصح غدل أ حنيفة" إلخ) وعند 0 المال علي الفل د باللعد يح لشن 0 
فلا تحب زكاته عند ولا يُشترّط التفليسٌ عنده على ما قاله "الكرخحي". اه من "الفتح". 


)١(‏ عبارة "و": ((مقر معسر)) بزيادة ((مقر)». 

(؟) "شرم النقاية": كتاب الركاة ةمل 2 عله الزكاة ومن لا نمب عليه ١/249؛‏ وفيه: ((ولنا ما ذكره)) بدل 
((وإنما ذكره)). 

6) "البحر": كتاب الزكاة 7/؟1؟؟. 

(8) "ط": كتاب الزكاة ,99/١‏ 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الركاة ‏ الفصل الثالث ععشر في زكاة الديون ١/ق‏ 44 ١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة .١ 77/١‏ 

(0) من((أيضا لا مقابل)) إلى ((مقرً)) ساقط من "الأصل". 

(8) في "د" زيادة: ((وإن كان المديون يقر في الس ويجحد في العلانية لم يكن نصاباً. "الظهيرية”)). 


الجزء الخامس بحصت جه بسنت .630+ ات 250 كثاب الزكاة 


(أو) على (حاحدٍ عليه بينة) وعن عاد لا زكاة. وهو الصّحيح, ا" 


ومرّ حكمه”", ولو لم يُفلسه القاضي وحبّت الزّكاة بالاتفاق كما في "العناية”' وغيرها؛ 


لأنّ المال غادٍ ورائح. 
كملا (قولة: عن العياد' لا زكاة) أي: وإن كنت لد ظ 
55ملام (قولة: وهو الصحيح) يه 5 "ال كماق "غاية ايسان #وضحجحة 
اللاية0© يض وعوة إلى "سرعم" "عر" وق بداب الصسراف من "الذهر "عن 
'"عقد [473/1١/س]‏ الفرائد””” '': ((ينبغي أن يُعوّلَ عليه»). 


كلس 1 نات" 7 تصحيح الوجوب عن ااه ادكه + قال: ((وهو المعتميت وإليه فال 


"فخحر الإمسلام")) أغتت ولذا حرم به ف ال الي لكين (١‏ ' وتبتهم 


'المصنض". والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح, ويأتي”” 'أتمامُه في باب المصرف. 


(1) ف 'و": ((ذكر)»). 

سود ات رت 

(1) "العناية": كتاب الزكاة ١١4/5‏ (هامش “فتح القدير"). . 
(8) "البحر": كتاب الزكاة 717/7 ؟. 

() "تحفة الفقهاء": كتاب الركاة ‏ حكم زكاة الدين .791//١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 758/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع .11/١/7‏ 

ون :"البسحر" : “كتاني الركاة + 

"الني "#“كتابه ال كاة'قى 1/11 

)٠١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق49/ب. 
05 "كاوه الستى”": كتاب الزكاة ١ق‏ ١"/ب.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الركاة 917/1. 

(5؟) انر "الدور" + كات الوكاة اا 

,١ا/1/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة‎ )١14( 

)١5(‏ المقولة [15ت6] قوله: ((ولو له بيئة في الأصح)). 


قسم العبادات -68الالللس سبح ارهق سس سس سس تنخاشية ابن عابدين 


لذن البيّنة قد لا تقبّلٌ (أو عَلِمَ به قاض) سسيجِيءٌ أن المفتى به عدمُ القضاء بعِلم 
القاضي (فوصل إلى ملكه رم زكاة ما مضى) وسنفصلٌ الدّين في زكاة المال 1208 


فكمنة (قولة: أن المينة إلخ) ولأن القاضي قد لا يُعدِل» وقد لا يلف بالمخنصومة بين يديه 
مانع» فيكونٌ ‏ أي: الدَينْ ‏ في حكم اا را 

كملا (قولة: سيجيع)” © أي: فى كتاب القضايئ "ط"7". 

00 (قولة: عدم القضاء) أي: عدم صحَة قضاء القاضي اعتمادا على علمه؛ فلو عَلِمَ 
بالمجحود وقَضّى به لم يصحّ ولا يحب أن يركي لما مضى. 

و زقولة ف وصّل إلى ملكه) أقول: من ذلك ماف "المحيط"0): له الف عد معسر : 
فاشترى منه بالألف دارا 1 ثم وهب منه الدّينارَ فعليه ز فغلية 1 كاه الألقن 4 الأنه صار كا لها بالدّينار)) اه. 

ومنه ما في "الولوالجيّة'”©: ((وهّب دين من رجحل ووكلَهُ بقِبضِه ا فيه الرّكاة, 
3 َبْضَّهُ الموهوب له فالركاة على الواهب؛ لأنَّ القابض وكيلٌ عنه بالقبض له أولأ). 

ا الوضول إلى لكو ع ف رات نواد يرن الوه تار لي كا 

لأنه استهلالكٌ كما ذكرَهُ عند تفصيل الدّين قبيل باب العاشرء وسيأني” '' الكلام فيه. 

5 (قولة: وسنفصلٌ الدّينَ) أي: إلى قوي” ووسط وضعيفيء والأخخيرٌ لا يزكيه لما 
مضى أصلة وفي الأوّلين تفصيلٌ بيار انم فغيه إشارةٌ إلى أن ما هنا ليس على إطلاقه. 


(قولهُ: ولأنّ القاضيّ إلخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول "محمد" أنه لو كان له بين يَعلّمٌ قبولها 
وعدل القفاضي ويظفرٌ بالخصومة بين يديه أن تحب الرّكاة عليه عنده. 


.77/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) انظر المقولة 51/7 ؟]. 

(0) "ط": كتاب الزكاة .89/1١‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر ف زكاة الديون ١ق‏ 44 .1/١‏ 
(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق"5/. 
(5) انظر المقولة [8715] قوله: ((وهذا ظاهر إلخ)). 


اام 
ب 


0) صدموأده_ "د 


الجزء الخامس تكسم 121067 ا الببح هباي سيت كابهالركاة 


(وسبب لزوم أدائها توجّه النطاب) يعني: قولّهُ تعالى: واوا كه 4 
[ البقرة - 4 ]. 

(وشرطة) أي: شرط افتراض أدائها (حَوَلانُ الحؤل) وهو ف مِلْكِهِ (وثمنيّة المال 
كالدراهم والخاف لي نهار بأصل الخلقة ٠‏ فتلزع ل 
ولو للتفقة (أو السوم) 12711110000000 


51م /] (قولة: 25 إلخ) هذا هو السيى الحقيقي» وما 0 من قوله: اسه 
مِلكُ نصاب إلخ)) هو السببُ الظاهري كالروال لله "ط"200. 

هحمل (قو له ترجه نيزاي أن + المنظاب المتو +4 المكلمق بالأمر بالأداء» "ط"0". 

(قولةُ: وشرطهُ إلخ) ما تقدّم”"؟ في قول "المصنف": ((وشرط افتراضيها عقلٌ 
إلخ)) وو في رب المال» وما هنا 1 في نفس المال المزكى: ا 

م/م (قولة: وهو ف ملكه) أي: والحال أنّ نصاب المال ف ملكه التام كما م2 


والشرط تمامُ اانعنات طرق الحول كما سياتي "ا فين أن الول د وكا 
الزّروع والثمار. 
م/م (قولهُ: ولو للنفقة) تقد" الكلامٌ في ذلك فلا [؟/ق917١/]‏ تغفل. 


)١(‏ ص455 وما بعدها "در". 

0) "ط": كتاب الزكاة ,"97/١‏ 

(0) "ط": كتاب الزكاة .897/١‏ 
)ته در 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ."9/١‏ 

(9) ص4525- وما بعدها "در . 

(90) مداقت در 

(8) المقولة [717/95] قوله: ((نصاب)). 


(9) المقولة [811/] قوله: ((وفسَره ابن ملك)). 


قسم العبادات | سس تا مهع لطس >خاشية ابن عابدين 


بقيّدِها الآتي (أو نيّة التجارة)”' في العروض إِما صريحا - ولا بد مين مُقارنتها لقا 
التجارة كما سيجيءٌ- أو دلالة اند يشتري عَيْنا بعَرْض انار أو يؤاحر دارهة 


التي للتجارة بعَرْضء فتصيرٌ للتجارة بلا ني صريحاء 1 000111111 


ومين (قولة: بقيدها الآني7") هو الاكتفاء بالرعي في أكثر السنة لقصد الدر والنسل» 
وأنث الضميرٌ إشارة إلى أن مرا بالسُوم الأعاعة :الايد فتدمه تنهاك لآن البسائمة تصلمٌ لغير 
الدّرّ والدسلٍ كالحمل والرّكوبء ولا تعتبرٌ هذه الييّة ما لم تتصل بفعل الإسامة كما في "البحر'”". 

اام لام (قولة: كما سميجي 117) ع قُْ آخر هذا الباب» ويأتي بيانة. 

“دمن (قولة: أو يوار دارَةُ إلخ) قال في "البحر”””: ((لكن ذكْرَ في "البدائع”"2 الاتلاف 
في بدل منافع عين معدو للتجارة» ففي كتاب زكاة "الأصل”": أنه للتجارة بلا نيِّةِ وفي 
'الجامع"07 ما يدل على لتوقف على النيّةَ وصحّح مشايخ بلخ رواية "المسامع"؛ لأنّ العين وإن 
كانت للتجارة لك قد يَقَصّدٌ ببدل منافعها الاج فو الدله فقن غييا وانن” للعمارة» 
فلا تصيرٌ للتجارة مع التر ددِ إلا باليّم) ام ). 

وقبّدَ بقوله: ((التي للتجارة))؛ إذ لو كانت للسكنى مثلاً لا يصيرٌ بدلها للتجارة بدون اليه 
فإذا نوى يصحّ ويكونٌ من قسم الصريح. 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: أو نية التجارة: يدل فيه ما يشتريه الصباغ بنية أن يصبغ به للناس بالأجحرة» كما نبّه عليه 
في "البحر" على ما مر من التفصيل)). 

(؟) ص"7؛ ‏ وما بعدها "در . 

وم "الب "؛ كناب الكاة «هب» 

ا كشيوان 

زه "البس ": كناب الب كاة 5/9 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١7/7‏ بتصرف. 

(0) لم نعثر عليها في نسحة "الأصل” التي بين أيدينا. 

(8) لم نعثر عليها في نسحت "الجامع الصغير" و "الكبير" اللتين بين أيدينا. 

(9) في "د" زيادة:((و لخصه ف "النهر" ثم قال: وينبغي أن يكون من ذلك ما يشتريه المضارب؛ حيث يكون للتجارة 
وإن لم ينوهاء أو نوى الشراء للنفقة كما أنه لا يملكه عالها إلا لشراء لهاء فلا حاحة إلى استشنائها)). 


الجزء الخامس 0ه سه اس 1 ذه؟+ الع للد لاس 10101007017 اكات الزكاة 


0 3 0 8 و 8 2 07 
واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب» فإنه يكونٌ للتجارة مطلقا؛ لأنه 
3 و يداك يي * 7 5000 207 ع 1 7 
لا يملك ععالها غيرهاء ولا تصح نية التجارة فيما حرج من أرضيه العشرية 


(80/ (قول: واستئنوا إلخ) ذكرّ في "النهر”": ((أنه بغي جعلةُ من اليِّةِ دلالة: 
فلا حاحة إلى الاستئناعع). 

487 (قولُ: مطلقا) أي: وإن لم يَنوها أو نوى الشراءً للنفقة» حتى لو اشترى عبيدا 
كال المضاربة» م اشترى لهم كسوة وطعاماً للنفقة كان الكل للتجارة» وتحب الرّكاة في الكل 
يا 

#«دن (قولة: لأنه لا يَملِكُ .عمالها غيرَّها) أي: يمال التجارة غير التجارة: بخلاف المالك 
إذااشكري لهنم كنا كايا اللفتة ايكون الفكارة الأمغلاك القراء لغير التجارة» "بدائع””". 

(4كمىن (قولة: ولا تصحّ 3 التجارة إلخ) لأنها لا تصح إلا عند عقد التجارة» فلا تصح 
فيما ملكهُ بغير عقّدٍ كارث ونحوه كما سيأتي 0 ومثله الخارجٌ مسن أرضه؛ أن الك كيت فيزة 


بالنبات» ولا اختيارٌ له فيه» ولذا قال في "البحر"”: ((وعرّج ‏ أي: بقيدٍ العقد" 2‏ ما إذا دعل 


(قولهُ: ذكْرَ في "التهر" أنه ينبغى جعلهُ من النّة إلخ) لا يظهرُ حعله من التيّة دلالة إذا اشتراه بنيّةٍ 


1)" النيد "4 كتانيه الر كاة'ق .ارب مضرف 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ,١/7‏ 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ١1/7‏ بتصرف, 
(؟) المقولة [079775 قوله: ((وما ملكه بصنعه إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة 78/7 7. 

(5) ((أي بقيد العقد)) ليست في "الأصل". 


قسم العبادات جد حيبي حب عب ع يست ؟ هع دا ست ات حاشة شية أبن عابدين 


أو المستأحرة أو المستعارة لثئلا يجتمع الحقان. 


من أرضيهِ حنطة تبلغ قيمتها نصاباً ونوى أن يُمسيكّها ويبيعهاء فأمسَكّها حولاً لا تحب فيها الرّكاة 
كما ف الميراث» وكذا لو اشترى بدرا للا 1 وزْرَعَها في أرض عشر استأجَرَها كان فيها العشر 
لا غيرء كما لو اشترى أرضّ خراج أو عشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التحارة» إنما عليه حق 
الأرض من العشر أو [5/ق5917١/ب]‏ الخراج)). 
9/املا] (قولة: أو المستأحرة أو المستعارة) يعني: وكانت الأرض عفر فإِن العشر على 
لمجم اانا وعلى المستأحر على قولهما الملأوذ به؛ وأمًا إذا كانتا حراجيتين فإِن الخراج على 
زه الأرسقاذاانوى التفسر أذ المستأحرٌ في الخارج منهما التجارة يصع لعدم اجتماع اقيق 


مسر !م )1١(5‏ 


أفاده 
قلت: يتعيّنٌ فرض المسألة فيما إذا اشترى بنرا للقهارة وزرَعَة ليصح التعليل بعدم اجتماع 
الحقين: أما لو نوى التحارة فيما حرج من أرضه فقد علمت أنها لا تصمٌ لعدم العقنذ» فلم يُصر 
الخارج مالَ تحارة» فلا زكاة فيه فافهم. 
00 (قولة: يبل يجتمع الحقان) غلفضت اانه 
هدم (قولهُ: وشرط صحَّة أدائها إلخ) قد عْلِمَ اشتراط النيّة من قوله أوَّلاً: («للّهِ تعالى)), 
لك ذكرث :هنا الينان تفاضيلهاء ناذه فى "0 
كرف تا شار إل أنه امه لوي ولو ناه زو لورفا و3 
الأصمّ وإلى أنه لو نوى الرّكاة والتطوعٌ وقَمَ عنها عند "الثاني”؛ لأنّ ثيّة الفعرض أقوى؛ وعند 
"الثالث” يقع عنه وإلى أنه ليس للفقير أخذها بلا علمه إلا إذا لم يكن في قرايته أو قبيلته أحوجٌ منه 
وقد مك روت وإلى أن الساعي لو أحذها ميق كزها ل ينيط الفرسن عق سوال 
)١(‏ "ح": كتاب الركاة ق4١١/ب.‏ 
(9) "البحر": كتاب الزكاة 7/9 7, 


الجزء الخامس 00 سس سس نسم بوهم ددس سس ساح يتاب الزكاة 


مقارنة له) أي: للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نيةٍ ثم نوّى 
والمال قائم في يد الفقير » أو نوّى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية 
5 0 اج #* 7 2 8 5 

أو دفعها لذمي”' ليدفعها للفقراء جاز؛ لأن المعتبر نية الآمِرء 00000 


الباطنة بخلاف الظاهرة؛ هو المفتى به وإلى أنْها لا توعد من تركيه لفقَادٍ النيّ إلا إذا أوصى فتعتير 
من الستّدسء وتهامُهُ في "البحر””"» زاد في "الموهرة”””: ((أو تبرغ ورثتة)). 

قلت: ولعلٌ وحهّه أنهم قائمون مُقامه» فتكفي نينهم, فتأمّل. 

«ددم (قوله: مقارنة) هو الأصلّ كما في سائر العبادات؛ وإما اكتفى بالنيّة عند العرل كما 
سانيا" لأ الدفع يتفرّق» فيتحرّجٌ باستحضار اليِّةِ عند كل دفعه فاكتَفِي بذلك للحرج 

0 . والمرادُ مقارتتها للدفع إلى الفقير وأمّا المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكميّةٍ كما 

يأني, "200 

رحدل (قولة: والمال قائمٌ في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. "جحر”". وظاهرة 
أذ زاف امه ق يل الفظين زقاواه قي ساكل ليث اقيق وأن اله تهرية هنابقاة لاك الفقنيز 
ولو بعد أ أيُام. 

84 (قو لَهُ: أو دقَعها ذمي) ]/١383/7[‏ نبّهَ على الفرق بين الرّكاة والحج؛ لأنّ الرّكاة 
عاق ما محضة» فنصح فيها إنابة الذي ولأ لم يكن من أهل الّة؛ أن جرد و ةلاد 
بخلاف الحج؛ لأنه عبادة مركبة من المال والبدن» فتشترّط فيه أهليّة المأمور للئّة ْ 


8 2 


همل (قوله: أن أن المعتبر 3 الآمِر) علة للمسالكية: 


(0) في "و": («(للذمي)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الزكاة 107/7؟؟. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١58/١‏ 
(4) صلاه4 وها بعدها "در". 

(ه) "البحر": كتاب الزركاة 770/7 بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الزكاة .5914/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ؟572/9؟. 


أنه لاوا ٠‏ تسعحصتححت. واف مسستصتيعي. لاف ابوعسن 


ولذا''" لو قال: هذا تطوعٌ أو عن كفارتي ثم نواه عن الزّكاة قبل دفع الوكيل 
3 2 از 2 اس 0 
صح») ولو خلط زكاة مو كليه ضِمِن وكان و10 1 و اس اود م 0 552758 





دم (قرلة: ولع أي: لكرن لمر م ال 

00 (قوله: لو قال) أي: عند الدذفع لل الى كيل 

845لا (قولة: 3 نواه عن الرّكاة) أي: ولع يدل الو كيل ابلك دفع إلى الفقير بنيّة 
التطواع أو الكفارة. 

ةمل (قولة: ضمِن وكان متبرعاً) لأنه كه بالخلط وصار وديا فال تقشية»: فننال 
في "التتار حائّة"7©: ((إلا إذا وُحدَ الإذنُ أو أجارّ المالكان)) اه. أي: أحازا قبل الدّفع إلى الفقير 
لدان البرك رز كين رع مرويعر ارول بالق 1117 جنار يعدت اد عل 


7 


المتصدّق؛ لأنها ملكة. ولم يصير نائبا عن غيره فنفذت عليه)) أه. 


(قولةُ: قال في "التتارعائيّة": إلا إذا وُحدَ الإذنُ أو أجازٌ إلخ) المتبادرٌ من عبارة "التتارخائيّة" أنهما 
لجار اي سهد تكن بعلاف: غير مقيِّدةٍ ,ما قبل الدّفع للفقير » وذلك أن الإجازة اللاحقة كال وكالة 
السنّابقة» فبالإجازة بعد الدفع تبيّنَ أنه دقع الرّكاة من مالهماء والظاهرٌ أنَّ اعتبارها هنا مبنيّ على القول 
بآنيا ملحي الأفغال كالكمرال» ل على أنها تلحق الأقوال فقط. وكأنً "المحشّي" ب ا كاف ار 
الرّكاة حتى لزم التقييدٌ ما قبل الدّفع للفقير» وهو حلاف المتبادر» على أنه لا يقال: أجاز الرّكاة قبل 
الدفع» بل يقال: أَذْنَ أو أُمَر ثمٌ إِدّ قوله: ((لكن قد يقال إلخ) فيه أنه إنما أَذْنَهُ بالدفع من ماله 
لا من مطلق مال؛ فالظاهرٌ عدم بقاء الإذن بهلاك المال بالخلط. وقد ذكروا أن النقود تتعيَّنٌ في الوكالة 
قبل القبض وبعده كما نقلَهُ "المحشي" عن "الأشباه" في البيوع. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولذا أي: لكونه يصح لو دفع بلا نية ثم نوى: فافهم)). 


(؟) "التاترخانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة.معطي الزكاة ؟/585. 
(0) 'البحر": كتاب الزكاة 77/9 -771, 


الجزء الخامس جساسسييي ‏ كن كفت د واو ممع يل يي ب ب كتاب الزكاة 


ل 11 1 1 1 5 771*”ظ'/ 
إلا إذاو و فع 


لكن قد يقال: 505 عن الآمر مطلقاً لبقاء الإذن بالدفع» قال في "البحر”©: ((ولو تصدّق 
2 الرويا رن رع ادن عند ا جرفت اوقد اع لجيه ١‏ سردا حون 
أهص تأمل. 

6. قال في "التنارمحايّة"”": ((أو وٌُحدّت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من 
أرباب الحنطة بخلط ثمن الغللاتء وكذلك المتولي إذا كان في ونه ركاف عليه وعلط غاخين 
0 ل اد إذا خطّط الأثمان» أو البنّاعٌ إذا خلط الأمتعة يضمن)) اه. 

قال في "التجنيس": ((ولا عُرْفَ في حقّ المسّماسرة واليّاعين بخلط ثمن الغلآت والأمتعة)) 
اه. ويتصلّ بهذا العام إذا سأل للفقراء شيعا وخاط يضمين. 

قلثك: وتققطناه أثه:لى وبحت الرقن :فللا طلهان لوحوة الاق بحيفقة ذلالهى والقلاه” أنه للا يد 
من عِلم امالك بهذا العرف ليكون إذناً منه دلالة. 

(5ه/ (قولة: إلا إذا وكلَهُ الفقرام) لأنه كلما قبَضّ شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضّهُ 
ببعض» ووقمَ زكاة عن الدافع لكنْ بشرط أن لا يبلغ المالُ الذي بيدٍ الوكيل نصاباء فلو بلَعَهُ وعَلِمَ 
به الدافمٌ لم يُجزه إذا كان الآخذ وكيلاً عن [983/5١/ب]‏ الفقير كما في "البحر”" 
الاب نا ش 

قلكنة واهذا إذا كان الفقير واتجداء فلو كانوا متعدّدِين لا بد أن يبلغ لكل ااحا سانا أن 
ما في يد الوكيل مشعرلة بينهب» فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلّعْ تصابين لم يصيروا أغنياء» 
00 الن كا عن الدافع بعده إلى أن بلغ ثلاثة الضنباء؛ 3 إذا كان وكيل" عن 0 واحدٍ بانفراده 


(قولة: فتجزئٌ إلخ) إذا لم يخلط أصلاًء أو خلّط بإذن الموكلين ثم دفع للفقراء. 


0 "البح "ب كاب لكاو ب 

(؟) "التاترعحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .معطي الزكاة ؟85/1/؟. 

(5) "البحر": كتاب الركاة 71/9 ؟. 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق4غ/ب - ق ١‏ 5/أ. 


0 


قسم العبادات ‏ سس سد ههعم د لل سدس ححاشية ابن عايدين 


1 


لولدِه الفقير وزوجته لا لنفسه. إل اكااقا هر ناه فخا سي , شيفغت: ولق تحيد 
بدراهم نفسيه أجرّأ إن كان على ن الرُحوع وكانت دراهمٌ الوكل قائمة (أو) مُقارنة 


فحينتا يُعتبرُ لكل واحدٍ نصابةُ على حدوٍء وليس له الخلط بلا إذنهم؛ فلو خلّط أجرّا عن الدافعين 
وضمن للموكلين» وأمّا إذا لم يكن الآخذ وكيلاً عنهم قنجزي وإن بلَعْ المقبوض نصبا كثيرة؛ 
لأنيع لقلكرا كا ما و وده 

م/] (قولة: لولده الفقير) وإذا كان وله عقر قد وكيك كرك يشير أبضاء أن 
الصغير يُعَدٌ غنيا بغنى أبيه أفادهُ "7" عن "أبي السّعود”2. وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى 
معيّن؛ إذ لو حالف ففيه قولان حكاهما في "القنية"7"» وذكرٌ في "البحر"”2: ((أنٌ القواعد تشهد 
للقوم بأنه لا يضمنٌ؛ لقولهم: لو ندر التصدّق على فلان له أن يتصدّقَ على غيره)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تعيين الزّمان والمكان والدرهم والفقير غير مُعتبّر في النذر؛ لأنّ الداعل 
تحته ما هو قربة» وهو أصلُ التصدّق دون التعيين» فيطل وتلزم القربة كما صرَّحُوا بهء وهنا الوكيلٌ 
نا يستفيد التصرّف من الموكل وقد أمرّهُ بالدفع إلى فلان فلا بملكُ الدفمَ إلى غيره كما لو أوصى 
لزيد بكذا ليس للوصيّ الدفعٌ إلى غيره» فتأمّل. 

0/855 (قولهٌ: وزوحيه) أي: الفقيرة. 

45ىلا (قولة: ولو تصِدّق إلخ) ا الو كيل بدفع الرّكاة إذا أمسّك دراهم ركاه ودفع 


(قول "الشارح": إلا إذا قال ربها: ضعها إلخ) هذا مخالف لقاعدة أنّ المعرفة لا تدحلٌ تحت النكرة: 
فإِنَّ المحاطب معرفة وقد دعل تحت النكرة وهو: حيث شئت. 


.89 14/١ "ط": كتاب الركاة‎ )١( 

(0) "فتح المعين": كتاب الركاة ١/7/ا7.‏ 

(*) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في إيتاء الزكاة والصدقات قد 5 ١/أ‏ ناقلاً القول بعدم الضمان عن ((سم)) 
[سيف الدين] والقول بالضمان عن "فج” [الفقيه أبي خعفر ]. 

(1) "البحر": كتاب الزكاة 778/7. 


الجزء الخامس مججح سي بس م كت - لف ا متلجبب بيس 77722 ا كتاس الزكاة 


(بعزل ما وجب) كله أو بعطيهء ولا يخرجٌ عن العٌهّدة بالعَرّل بل بالأداء للفقراء.. 


من ماله ليرجمٌ ببدلها في دراهم الموكل صحّ بخلاف ما إذا أنفقها أوَلاً على نفسه مثلاً ثمّ دقُع من 
ماله فهو متبرعٌ» وعلى هذا التفصيل الوكيلٌ بالإنفاق أو بقضاء الدّين أو الشراء كما سيأتي'" إن 
شاء الله تعالى في الوكالة؛ وفيه إشارة إل أنه لذ يش ل الدّفعٌ من عين مال الركاة, ولذا لو أمَّرَ 
غيرَهُ بالدفع عنه جاز كما قدّمناه"؛ لكن اتيف فيما إذا دقع من مال آخمرّ خبيشء قال في 
"البحر””": ((وظاهر "القنية””7' ترجيح الإجزاء [7/ق53١//]]‏ استدلالا بقولهه: مسلمٌ له حمر 
فوكل ذميافباعها من ذمّي” فللمسلم صرف ثمنها عن زكاةٍ مالهه). 
(فرعٌ) 
للوكيل بدفع الرّكاة أن وك غيره بلا إذن» 'بحر"27 عن "الخانيّة"”2) وسيأتي7) 2 


في الوكالة. 
زه8/ (قوله: بعَزّل ما وجّب) في نسححة: ((لعزل)) باللام» وهي أحسن ليوافق 
المعطوف عليه. 


0865 (قولة: ولا يخْرج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت ا 0 
مات كانت ميراثاً عنه» بخلاف ما إذا ضاعَت في يد الساعي؛ لأنَّ يده كيد الفقراءء بحر كويد 
ف" الحم . 


)١(‏ انظر المقولة [705125] قوله: ((عن زكاة)) ما بعدها. 

)١(‏ المقولة [7/885] قوله: ((لأن المعتبر نية الآمر)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ؟/م؟؟. 

(1) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق5؟:/)ب. 

(د) "البحر": كتاب الزكاة ؟/8؟77. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل ف مسائل متفرقة 7/ده7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) انظر المقولة [70/1157] قوله: ((الوكيل لا يوكل)). 

(4) "البحر": كتاب الزكاة 771//9. 


فقيل السافلظه . سمت خسهه 10 تنيت تمان ايعان 


ع م 8 9 00 2 6 ع ٌّ . ال 2 5 0 000 
(أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا أو واحبا آخرّ فيصح ويضمن الزكاة» ولو تصدق 
ببعضه لا تسقط حصتة عند "الثاني" حلافا ل "الثالث"» وأطلقه فعم” ' العين والدين».. 


49م (قولة: أو تصدّق بكله) بالرفع عطفاً على قوله: ((ثّة))» وأفاد به سقوط الرّكاة 
ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا؛ لأنّ الواحب جرع منه وإنما تشترّط الي لدفع المزاحم فلما أَدَّى 
الكل زالت المزاحمة, "بر "0 . 

454/] (قولة. إلا إذا نوى إلخ) في التعبير بالتصدّق إعاء إلى هذا الاستشناء كماق "النه "20 

89ما] (قوله: فيصح) افع عما لوق 

إتتفلا] (قولة: لا 1 00 أى: 52 زكاة ما تصدّق به» فتجب زكاته ا 
الباقي. 

و.ة/ (قولةُ: حلافا ل "الثالث") در بالق ون "لقثا ول سياد كول 
5 يؤفيفن .و ندا قم "قاضي نحان””'2؛ وقد 0 في "الهداية 
تأيرٌ المختار عنده على عكس عادة "قاضي حان" وصاحب "الملتقى"؛ فافهم. 

(قوله: وأطلّقة) أي: أطلق التصدق. 


ا" 


0 مع دليلة وعادته 


(قول "الشارح": إلا إذا نوي نذرا إلخ) انظر هذا مع ما قدّمّهُ "المحششي" عند قوله: ((بخلافب دين 
نذر وكفارةٍ إلخ))؛ فإنه فيما سبّنَ صمح نيه الدذر فيما عدا حصّة الزكاة حيث قال فيما لو ندَرَ 
أن يتصدّق كائة من مائتيه: ((ولو تصدّق بكلّ المائة ليذ وقمّ عن الرّكاة درهمان و ا بتعيين 
الله تعالى» فلا يبطله تعيينة» ولو ندَرَ مائة مطلقة فتصِدَّق مائةٍ منها للنذر يقع درهمان وعى :ل كاه 
ويتصدّق .عثلها للنذر)). 


)١(‏ في "و": ((فيعم)). 

89 "البسر": كنات الر كا #رو م 

م "“الدير": كانه ال كاة ق3 ١‏ 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب الركاة .١ 9/7/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف هبة الدين من المديون بنية الزكاة 51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الهداية": كتاب الركاة 8/١‏ 5. 


الكو ةو اكامش | مميحصحضيمة افوقة مسبيجححتصهدن. “كات ]ارك 


0 1 ا 


06 (قولة: حتى إلخ) تفريمٌ على شموله الدّينَ » "ح”". وقيّدَ بالفقير لأنه لو كان 
قنك ع انل فودر ونان امتحيي اللتمات نيجسكا" أ يواه 
زكاة ما وهبه؛ كا د الوبجوب. 

ع١‏ ل اؤقولة: صمّ وسقط عنه) أي: صم الإبراء» وسقط عنه كانه توف ار كا أذ لا 
ا ولو أبرأة عر اقفن سقط زكاةٌ دون البافي ولو نوى به الأداً عن الباقي؛ الديينا 

5 :ةل (قولة: واعلم إلخ) المراد بالدّين ما كان تابنا قْ انمه شن فال الزّكاة» وبالعين ما كان 
قائماً في ملكِهٍ من نقودٍ وعُروض» والقيسية كن | 0 كنا اذ كنت ديا أو عيناء 
وال لمكن كذلك؛ لكي الدّين إِمّا أن يسقط بالرّكاة أو ييقى م مُستحَق القبض ها نشي ما 


(قولة: ولو أبرأه عن البعض إلخ) هذه المسألة علاقيّة بينهما أيضا كما يفيدٌهٌ ما نقلَهُ "السندي" عن 
"الخانية" بعد هذه المسألة فرك ((ولو دعي ميد نين انين رو سواخال 02 
انمق رن عي كدر وق مو الصرسهاد عه رسع واي موسي يقد 
شيء من الرّكاة في قول 'أبي ونب رحا دود مائة وستة وتسعين سقط عنه مسن الزكاة 
درهم ويؤذي الأربعة» وعلى قول امد ' سقط عنه زكاة ما وهب اورعن له عند زكاةٌ خفسة 
وهو ثمن الدرهمء وإن وهب مائة سقطت عنه زكاة المائة» وإن وهب الكل ولم ينو شيئاً أو نوى 
التطوعّ سقط زكاة الكل)» اه. ْ 

(قولة: فتصيرٌ خمسا إلخ) بل الصورٌ مسد وذلك لأنه إذا أُذّى دينا فإمًا أن يكون عن دين سيقبض» 
أو عن دين لا يُقبَضٌ» أو عن عين» وكذلك يقال لو أدّى عينا. 


)١(‏ في 'و": ((رتسقط)). 

(5) "خ": كتايت الركاة ق4 16ت بتظرفبا. 
(6) "البسر": "كتانب الزكاة #/ير 8 

(4) المقولة [/7851] قوله: ((أو تصدق بكله)). 
(د) "البحر": كتاب الزكاة ؟/8/؟7. 


قسو العبادامة ٠‏ . سه همهت 5ع لال د ييخ ' اتحاشية ابن:عابدين 


وديا : الجواز: أن يعطي مديونة الفقيرَ زكاتهٌ ثم يأحذها عن ذَيْنه ولو امتنع 


فيجورٌ الأداء في ثلاث: [؟/ق9494١/ب]‏ 

الأورة آذاء الذي قن دوه سند بها كام من إواء شوقن 5 الضات: 

الثانية: أداء العين عن لعن كتقدٍ حاضر عن نقادٍ أو عرض حاضر. 

الثالثة: أداء العَين عن الدَّين كنقدٍ حاضر عن نصابب دين. 

وف صورتين لا يجوز: 

الأولى: أداء الدّين عن العَين كجعله ما في ذمّة مديونه زكاة لاله الحاضرء بخلاف ما إذا أَمَرَ 
فقيراً بقبض دين له على آخرٌ عن زكاةٍ عين عنده فإنه يجورٌ؛ لأنّه عند قبض الفقير يصيرٌ عيناً فكان 
00 

الثانية: أداء دين عن دين سيقبَضْ كما تقدّمٌ عن "البحر"2"7) وهو ما لو أبرَأ الفقيرَ عن بعض 
الا به الأداءً ععن الباقي» وعلله: ((بأنَ البافي هذ عد قسن فيض عزني ادير كين 
العين)) اه. ولذا أطلقّ "الشارح" الدَينَ 0 عن التقييد الوك ولقوله بعده: ((سيقبّض)). 

رك قلا (قولة: ويا الجواز) أي: فيما إذا كان له دين على معسرء وأراد أن قعل كاه 
عن عَين عنده أو عن دَين له على آخر سيقبيض. 

80 (قولة: أن يعطىّ مديونة إلخ) قال في "الأشباه””'؟: ((وهو أفضلٌ من غيره))» أي: 


(قولة: ولذا أطلقّ "الشارح" إلخ) أي: لهذا التعليل المفيد حَمِْل المسألة الآولى على ما إذا كتان 
المودّى عنه ساقطا أطلق إلخ, فالمرادٌُ دين لا يُقِبَضْ فيها لما يفيدهُ التعليل؛ ولقوله بعد: ((سبُقبَض))» 
وعبارة "ط": ((أطلقة يعني: الدّينء والمرادُ دَينٌ لا يُبَض» وإلى التقييدٍ يشيرٌ "الشارح" بقوله بعد: وعن 
دين سيقبض)) اه. 
)١(‏ قي المقولة السابقة. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل ف الزكاة صا/ا41-. 


الجزء الخامس بعت جد ص م ما ا تبصن يجحسشيح سس ب كانة ال كاء 


لكونه ظَفِرَ بحنس حقه, فإنْ مانَعهُ رفْعَهُ للقاضي. وحيلة التكفين بها التصدّقُ على 
4 15 0 .1 1 4 2 2 
فقير ثم هو يكفن» فيكول الثواب لهماء ا ا 1 


لأنه يصيرٌ وسيلة إلى براءةٍ ذمّةِ المديون. 
(قولُ: لكونه ظَفِرَ بجنس حقه) نقَلَ العلأمة "البيري" في آخصر "شرح الأشباه": 
((أك الدراهم والدنانير جنس واحدٌ في مسألة الظفر)). 
اق رقن نات مالعا إلخ) والخله ذا عجان الل انق "الأكستاء"” وهنو ؤران 
كا المدووت حادم الدّائن بق بقبض الرّكاة ثمّ بقضاء ينه فبقَبْضٍ الوكيل صار يلكا للموكل؛ 
ولا يسلمٌ المالُ للوكيل إل في غيب المديون لاحتمال أن يعزْلّهُ عن وكالة قضاء دينه حال 
القبص قبل الدفع)) أه. 
وفيها”: ((وإن كان للدائن شريك في الدّين يخاف أن يشاركهُ في المقبوض فالحيلة 
أن يتصدّق الدائنُ بالدّين ويهّب المديون ما فَبَضَّهُ للدائن» فلا مشاركة)). 
لقلا (قولة: 2 هو) أي: الفقِير 1 والظظاهر أن له أن يخالف أمره؛ لأنه 
لزالز كما ساف ]| 
(قولهُ: فيكو اراب لهما) أي: ثوابُ الزكاة للمز كي وثوابُ التكفين للفقير؛ 
وقن يقال > إن ثواف التكفية يت 1 1 1 لمر كن فد لان الدال على الخير كفاعله 
وَإِن اختلف الثواب كما 6 0 
قلت: وأحرّج ار في "الجامع الفيق” الجر نودي كه العف على يَدَي مائة 
لكان لهم من الأجر مثلٌ أجر المبتدي من غير أن ينص من أجرو شيكا». 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن النامس - الحيل في الزكاة صل 41/8-. 
)١(‏ أي: "الأشباه والنظائر": الفن انامس الحيل في الزكاة ص م14 ب. 
91/505 "در". 
(5) "ط": كتاب الزكاة 14/١‏ 79. 
(د) الجامع الصغير": 578/7 (7497) وعزاه إلى الخطيب في "التاريخ" عن أبي هريرةكه. ورمز لضعفه. 


١ 


)١(‏ لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية". 
(1) المقولة [09٠9ل]‏ قوله:((فإن مانعه)). 
(5) “البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما كيفية فرضيتها 7/7 بتصرف. 


(5) لم نعثر على نقل تصحيح الباقاني في "التائر محانية . 


قسمالعبادات 0 دل #ب#ووبعج ب ب حاشية ابن عابدين 


وكذا في تعمير المسجدء وتمامه في حِيّل "الأشبا 

(وافتراضها غمري) أي: على التراي . وصحَحَّه "الباقاني" وغيره (وقيل: فوري) 
3 له َه 5 "5 )١‏ 

أي: واحب على الفور (وعليه الفتوى) كما في "شرح الوهبانية 200 


417لا (قولة: وكذا) الإشارة إلى الحيلة. 

"لقلا (قولة: وتمامه إلخ) هو ما قدّمناه!'؟ عن "الأشياه". 

1453كلا] (قولة: وافتراضها عُمري) قال في "البدائعم :زر عليه عام المشايخ» 7 ففي أي وقلت 
أذ يكرت مودي للواحبء ويتعيّنٌ ذلك الوقت للوجحوب » وإذا لم يؤدٌ إلى آخر عمره يتضيق عليه 
الو جوب» 7 لو الع بود 0 مات يأثم» واستدل "المصاص" له بمّن عليه رك إداهلك 
نصابهُ بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمنٌ» ولو كانت على الفور يضمن كمّن أَخَرٌ 
عنم قور رب انكن رعاارة عه الوا 

200 "الباقاني" وعوه ند لمحي 1 قا ره 1 ايها 


0/15 (قولة: أي: واحبٌ على الفؤر) هذا ساقط من بعض النسخ؛ وفيه ركاكة؛ لأنه 


يول إل قولنا: افتراضها واحبٌ على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدّلائل القطعية, وقد يقال:. إن 


قوله: ((افتراضها)) على تقدير مضافي. أي اران دائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء 


فيصيرٌ المعتى: أدازها المفترضُ واجحبٌ على الفورء أي: أن أصل الأداء فرض» وكونهٌ على الفور 


(قول 'الشارح”" : أي: واحبُ على الفور) يحدمل أن يراد بالواحب في كلام "الشارح”" الفرض» 
وعليه يكودٌ فعلها بعد وقتها قضاءً. 


الجزء الخامس لمفبي ص سيت - 6و ليتع نتبيي سنتف 'كاصزالة كاة 


(فيائم بتأخيرها) بلا عذرٍ (وترَة شهادتة) لذن الآأمر بالصّرف 5 قير سه و 
الغورة بوقين هي أ لدف حاحته وهي مُعسّلة؛ فمتى لم تحب على القَوْرٍ لم يحصل 
الملقصود من الإايجاب على وجه التمام وتمامه في "الفتح". 

0 لط و١‏ مالو 7 فل شامة ف 6ف 6" قوق هاه لقتو لق قا شه لها هلق بهنو 6ه 42 والو ا هذه “و1 بها ماود و ووو لقره ف لول 


ولعت وهنا باحده في "فتح القدير”": ((من أن المختار في الأصول أنّ مطلق الأمر لا يقتتضي 
الفورٌ ولا التراخي بل بحر الطلبيء فيجورٌ للمكأّف كل منهماء لكنّ الأمر هنا معه قريئة الفور)) 
إلخ ما ا 

939 (قولة: فيأئم بتأحيرها إلخ) ظاهرة الإقم وار رنود كر أو يَومَنِين؛ 5 
فسروا الفور بأل أوقات الإمكان, 5 يقال: المرادُ أن لا يؤحر إلى العام القابل لما في "البدائء” 
عن "المنتقى" بالنون: ((إذا لم يود حتى مضى حولان فقد أساءً وأثِم)) اه فتأمّل. 

418 (قولة: وهي) ف الرية ((أنهم)) أ الأمرَ بالصرف. 

418ل (قولة: وهي 0 كذاعبارة "الفتعم"00, أي: اه الفقير 73 /ق١٠٠؟/ب]‏ 
0 أي: ام 


ال 5 ززه 2 5 7"), 1 ل ع ل 0 
ر٠؟‏ قلاع (قوله: وتمامَهُ في "الفتح””') حيث قال بعدما مر" ': ((فتكون الزّكاة فريضة 


(قولهُ: وقد يقال: المرادٌ أن لا يُورَ إلخ) أي: إلى مُضيّه حتى يتم له الاستدلالُ بها في "البدائع" 
0 "الشارح": وهي أنه لدفع حاحته) لا بخفى على من أمعَنّ التأمّل أن المعنى الذي قيل: 5 
يقنضي الوجوب لا يقتضيه لحواز ادل سس ل لت سم إذ بتقدير اختيار 

الك للتراضي - وهو بعيدٌ ‏ لا يلزم اتحادُ زمان أداء جميع المكلفين» فتأمّل. اه "سندي”" عن "الفتح". 


(1) "الفئيم": كبابب اتركاة +/114: 

.)) قوله: ((وتمامه في "الفتح”‎ ]/97٠0[ في هذه الصحيفة المقولة‎ )١( 
.5/7 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل: وأما كيفية فرضيتها‎ )6( 
.1١1 4/7 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )4( 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الزكاة 4/7 .1١‏ 

() المقولة [72917] قوله:((أي واحب على الفور)). 


قبع المنادات!. عسحميييكت 184 متمكعسيتت: نحاقية ابن عايدين 


أي : عبدٌ مثلاً (ا: شترَاه لها فنوّى) بعد ذلك (حدمتة» ثم ما نواه للخدمة ( لا يصيرٌ 


وفوريّتها واجبة» فيلزمٌ بتأخيرو من غير ضرورة الإثمُ كما صرّحّ به "الكرخي" و"الحماكم الشهيد" 
في "لنتقى"؛ وهو عينٌ ما ذكرَةُ الإمام "أبو جعفر" عن ”أبي حنيفة" أنه يكرةٌ فإِنّ كراهة التحريم 
هي المحملٌ عند إطلاق اسمهاء وقد ثبت عن أتمّتنا الثلاثة وحوب فوريّتهاء وما نقله "ابن شجاع" 
عنهم من أنها على التراعي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض » أي: ليل الافتراض لا يُوحبّهاء وهو 
لا ينفي وجو دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أن' لايجب عليه أن يركي)؛ 
أن وقنها العم فالشلكٌ حيقذر كالشاكٌ في الصّلاة في الوقت)) اه ملخصا. 
( تدمّة ) 
في "الفتح”'' أيضا: ((إذا أخعر حتى مرض يؤدّي سر من الورثة» ولو لم يكن عنده مال 
فأراك أذ تقرط لأداء الركاة إن كان اكير ريه اند يقد على فصان #الاقض ل الاستعراض . 
وإلذ الات خصيرية اسه الدرن أشن )اه 
971 (قولة: اق عيذ اال لعافت قوله: :وري فى عتدمعة )ناو أشتار بقوله: 
((مثلاً)) إلى أن العبد غير قيلء لكنّ الأولى أن يقول بعده: فنوى استعمالة يعم مثل الثوبب والدابة 
الي يه شترى أرضا خراجيّة أو عشريّة ليتجر 
فيها فإنها لا تحب فيها زكاة التجارة”"2 كما كن '» ونبَهَ عليه في "الفتحم"”2. 


اقفنشة (قوله: فنوى بعل ذلك تح متة) أي: وان نه عق 5-5 0 لما 5 يا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ١١5/7‏ بتصرف. 

(؟) من ((ليخرج)) إلى ((التجارة)) ساقط من "الأصل”. 

)قت لااحيد دو 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة 5/77 .1١7‏ 

(د) "الخانية": كتاب الزكاة 545/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس حاتت 2 ااه تت 2 ا ككس اك ا اوت 1 110 كتاب الزكاة 
بال ) جسن مامه اوكا والغرى : أن التجارة عمل فلا تَتِمُ ممجرًد النيّة 
بخلااف الأول» الك .العمل فَيِم بها. 
(وما اشترَاه لها) أي: للتجكارة ولف وق ارك ا ا ا 


((عبد التجارة إذا أرادٌ أن يستخدمة ستتين فاستخدمّة فهو للتجارة على حاله. إلا أن ينوي 
أن تخرحة ف الفعاز :وضعل الخديةم) اهدر 

415١‏ (قولةُ: ما لم يَبْهُ) أي: أو يُوْجرهٌ كما في "النهر”" وغيره» وبدلَهُ من قسم الدّين 
الوسطء فيعتبرٌ ما مضىء» أو يعتبّرُ الول بعد قبضه على الخلاف الآ: ينان أنجناء الدبونه 

اقكدكة (قولة: جبجنس مأ فيه الرّكاة) فلو ا لامرأته 5 مهرهاء أو وف بصلح عن قَوَدٍ 
أو دفعيَهُ للع زوجها لا زكاةً؛ لأنّ هذه الأشياءً لم تكن جنس ما فيه الرّكاةء "ط"7", 

[ فلع (قولة: والفرق) أي: بين التجارة 3١/ق١١7/أ]‏ - حيث لا تتحقق إلا بالفعل ‏ وبين 
عنمي أذ واه العيفة خيم ار لو ا 0 

ةلمم (قولة: يتم بها) لأن التروك كله يكتفى فيها بالنيّة, "ط"20. ونظيرٌ ذلك المقيم 


(قولة: فلو دفْعَهُ لامرأته إلخ) القصد بقول "الشارح": ((بجنس ما فيه الرّكاة)) أن وجحوبها إنما عر 
فيا إذا كان البدل عه عن جنس مالهاء فهر احترارٌ عمًا لو باعَهُ بأرض عشريةٍ أو خراجية ولحصن الجر اذا 
عا لو ستل عير أ خوو نا 1 عاك انها اكامني انيه نولا برشا رعر با ور بد الور 
وتحوه حتى يكون ارا كه 

(قولة: ونظيرٌ ذلك المقيم إلخ) عبارة "الزيلعي": ((ونظيرُهُ المقيمٌ والصائم والكافر والعلوفة 
والمواقئة ا ييف اليكو سدائر ادو لا مقطا ١‏ ولا قار والأ له وله بنائفة عن الت لان هيده 
الأشياء عمل فلا تَيِم بالنيّق وك تنقيا وعانها و كادرا باليّة؛ لأنها ترلكُ العمل فَيْتِم بها)) اه تأمّل. 


.)/١٠١5ق "النهر": كتاب الزكاة‎ )١( 
. (؟) صالماه در‎ 

(0) "ط": كتاب الزكاة .89/١‏ 
(4) "ط": كعاب الزكاة .898/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الزكاة .89/١‏ 


قسم العبادات نحي كا مسح ت ‏ وسونت ‏ لق جحت أدص جنب سيب امشاشةاتض شابية 


كاف نجام الكارنة اذه ققد المكازة رذ هنا ورنة وقوه تهنا عدم المده إلا إذا 


ده 
87 
ل 
“مال حمل عٍِ 
عه « 
بعر م 3 98 « اماو م ع ودوداج عع عمدو وام »ا ا بار و اج هم وا و ب وه به ب و اجد وي واج واأوا واو واو واوا واو هد هاه ماو و و هوه ديا بء 
يننا 


والصائم والكافر والعلوفة وو سا حي ع ارت كن سلاف ول تدان والامصسليا رالا ساي 
ولا علوفة تمجرًّدٍ اليّة وتثبت أضدادُها جمجرّد اليّةء "زيلعي”"2. لكنّ صرح في "النهاية" 
و"الفتح”": ((بأنّ العلوفة لا تصيرٌ سائمة مجرّد البّ بخلاف العكس)» ووفق في "البحر”" بحمل 
الأول على ما إذا نوف أن تكون السائمة علوفة وهي باقبة في المرعى؛ إذ لا بد من العمل وهو 
إخراحها من المرعى لا العَلفُ» وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه. 

(قولهُ: كان لها إلخ) لأنّ الشرط ف التجارة مقارنتها لعقدهاء وهو كسب المال 
بالمال بعَقدٍ شراء أو إحارةٍ أو استقراض؛ جم اكوا ع وا اتسين 
المحترزات. ثم إن نيّة التجارة قد تكو مرك و ند كون ولا فالأوّلٌ ما ذكرناء والثاني 
ما تقدّم” في التترح عند قول "المصنف": (لأو نيه التحارق»). 

(34”» (قولُ: لا ما وَرنَمم قال في "النهر"”: (إويْلسَقُ بالإرث ما دعلَهُ من حبوب أرضه 
فنوى إمساكها للتجارة: فلا تحب ولو باعها بعد حول)) اه. 

كفل (قولة: أي وه قال في "النهر”: ((يعني: نوى وقت البيع مشلا أل يحو بدله 
للتجارة؛ ولا 2-6 ال الا كماهو ظاهرٌ ما في "ال "ثم اه 

(؟) "الفتح": كتاب الركاة 14/7 .١17‏ 


6 "البستر" كناب ال كا ل 


(#4) صؤة4 وما بعدها در ". 

(5) صء ه 4 وما بعدها "در . 

قم "لقي" كان ركاه قبن ارس 
7 النيع + كات ال كام نداب 


(4) "البحر": كتاب الزكاة 5١5/7‏ 575. 


١م‎ 


الجزء الخامس ع لب ل و . اال . ميب نبي فيحيد كات الزكاة 


فتجب الزّكاة لاقتران النية بالعمل ال عونو لقم الاقم و لفيا 
ا ((لو وَر جالع رمه ا د حَول نواه أو لا)). 

لوحك بدي و اروم ار ب ح أو ملع أو صلح عن قَوَد) فيد بالقوّد 
أن العبد للتجارة إذا قتَلَهُ عبدٌ حطأً ودُفِعَ به ا 


عفي تؤقرلء :سيقي لكان أن ذا تان تون عن لبذي الئزالاار 
الود (قولهُ: نواه أ لا) أي: نوى السنّومَ أوْ لا؛ لأنها كانت سائمة؛ فبقيت على ما كانت 
إل لم ينو لكا 

[؟” ولا] (قولة: وما ملكهُ بصنعه إلخ) أى :اها كان متوقفاً على قبوله وليس مبادلة مال ممال 
كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونهٌ للتجارة لا يصيرٌ لها على الأصح؛ أن الهبة والصدقة 
والوصيّة ليست .مبادلة ف ا الخلع والصّلحُ عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في 
"البدائع””'» قال في '"فتح القدير"””): ((والحاصل: أن ثيّة التجارة فيما يشتر 7 تصح بالإجماع: 
وفيما 37 ال وفيما لك بقبول عقدٍ مما ذْكرَ خحلاف)) اه. 

04*6١‏ (قولة: أو نكاح أو ح أو خخلع) أي: لو تزوَّحها على عب مشلا فنَوَتْ كوتَهُ للتجارة؛ 
أو ال غليه فنوى كذلك. 3 ٠/ب]‏ 

4 (قولة: أو صُلْح عن قَوَد) أي: إذا نوى عند عقّدٍ الصّلح التجارة بالبدل» وفي 
"نلووة"00: ورلر كان عبد للتجازة فقئلة عبد عمداء فصُولِحَ من القصاص على القاتل لم يكن 
القائلُ للتجارة؛ لأنه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول)) أه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 5517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(90) "ط": كتاب الركاة ,"95/١‏ 

() “الخانية”: كتاب الزكاة 45/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ؟/17. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ١١0/7‏ بتصرف يسير. 

(5) "الخنانية": كتاب الزكاة - فصل في مال التجارة /١‏ +8 صرت :يشيو زعانة: "القتاور الهتدية ). 


قسم العبادات ل لسلس سما اوهو همي د سس -خأشية ابن عابدين 


كان المدفوع ل اا دو كذ كن نا فويض نمال اسبعار ند لكين لها 
نلا ده كما عر زونواه لها كان [ه”" عند عند "الثاني"؛ والأصح) أنه إلا) يكونُ لهاء 
'بحر”” عن "البدائع . وفي وَل "الأشباه"””: ((ولو قارّنت الميّة ماليس بدل مال 
عال لا تصح على الصحيح)) ل ل سي 
جه ولام (قولة: كان المدفوع للتجارة) أي: بلا نِية ""”20. وذلك لأنه بدل عن المتتول 
وقد كان القيول للفجارة فكنا بدلة فكان مبادلة مال .مال» ومثلهُ - فيما يظهرٌ ‏ لو اخارٌ سيد 
الجاني الفداءً بعِوَ ضٍِ ' لما قلناء ولا ينافيه ما يأتي 0" عن "الأشباه", فافهم. 
1" ةلاع (قولة: قا يكونُ لها) لذن حكم البدل حكم الأصل» "خا "ححاركة "07 0 مام 
الكلام على استبدال مال التجارة 2 باب زكاة الغنم. 
0/57 (قولة: كما مر”) أي: في شرح قوله: ((أو نيّة التجارة))» 
(4*/] (قوله: والأصح أنه لا يكونٌ لها) لأنّ التجارة كسب المال يبدل هو مال والقبول 
اكتساب بغير بدل أصلاء فلم تكن لني مقارنة عمل ار "بدائع"7 2. 


ا 1001© 





)١١ (0 1 
ا‎ 


ع 
6 ة/ا] (قوله: رق وَل ل "الأشباه 501 2 9 به تأنتك! ' للأصحٌ. "ط 


ولق "و" ؤيادة :وو قولهة كان لهاك لان غلك إلا تالفؤل والقفد حكان كسا "عانية" يوق "ل" + وزنه يدل 
((لها)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 45/5 7. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صا .١‏ 

(4) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب.‏ 

(د) في "7" و"ب” وام": ((بعرض)). 

(1) في هذه الصحيفة "در". 

(0) "الخائية”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 550/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) المقولة ]8١75[‏ قوله:((واستبدل)). 

(9) صدءهغ وما بعدها "در". 

.ب/١١4ق "ح": كتاب الزكاة‎ )٠١( 

)١١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الشرائط التي ترجع إلى المال ١/5‏ باختتصار. 

(؟١)‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول ف القواعد الكلية» القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صلا ١ل.‏ 

.9/1١ "ط": كتاب الزكاة‎ )١5 


الجزء الخامس ست تك د يجت اه سي ا كتاب الزكاة 


إلا زكاةً في اللآئ والجواهر) وإن ساوّت ألفا اتفاقاً إل أذ تكون للتحارة) والأصل 
أن ما عدا الحجرين والسنّوائم ما يُزكى بِتّةٍ التحارة بشَرْط عدم المانع المؤدّي إلى 
شري وق طاسقا رسي لفقي لجاز ةوهو كفي الاك تاكال عمق قتراة *ه**5 


:4" (قولة: والمواهر) كاللعل””“والياقوت والزمُرّدٍ وأمنالهاء "درر”" عن "الكافي"”". 

441 (قولة: وإن ساوّت ألفا) في نسحة: ((ألوفا/». 

947ل (قولة: ماعدا الححرين) هذا علم بالغابة على اللعيوز ل وقولة: 
((والسسّوائم)) بالنصب عطفاً على (الَحّرين))؛ وما عدا ما ذ كر كالجواهر, والعقارات» والمواشي 
العَلُوفة والعبيدِء والثياب» والأمتعة ونحو ذلك من العُروض. 
44م (قولهُ: المودّي إلى انتى) هذا وسكت اوضق العلقة ايده ال وكاء فنا فنراة للتجارة 
عر ارص دري أو حراجيّة لعلا يودي إلى تكرار 0 أن امار أو المخراج زكاة ا 

والثتى كه الشاء المثلشة وفتح النون ف آخره لف مقصورة, ور أذ الصدقة مرتين في عام كما 

"القافويس 7و يقت كنا المثرنت 0 00 يد :رلا بنى ف الصّدقة" ». 

(44 (قولهُ: وشرطٍ مقارنتها) باحر عطفاً على ((شرط) الأول ومن المقارنة ما وَرنَّهُ 
ناويا لهاء ثم تصرّف فيه ناويا أيضا؛ لأنّ امعتبر هو النيّة اللقارنة للتصرّف بالبيع مثلاً كما م 
فيكول بدله الذي نوى به 3؟/ق7١؟//]‏ التجارة ارا لعمد الشراء؛ فافهم. 


)١(‏ قال البيروني ف كتابه ادامر ف لامر صةه :-١‏ (( إنه جوهرٌ أحمر مشف صافبء يضاهي فائق الياقورت 
في اللون. وربما فضلّ عليه حُسْنا ورونقاء ثم تخلْف عنه في الصلابة )). 

(98) "الدرر ؟ كتابب الركاة هتما 

(6) "الكاقي”: كناب الزكاة ‏ باب الركاز ١ق‏ 58/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الزكاة .895/١‏ 

(5) "القاموس': مادة ((ثني)) بتصرف. 

(5) "المغرب” : مادة ((ثني)). 

(0) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" برقم(5907١)‏ من حديث أنس هه عوبرقم(د7517١)‏ من حديث علي ته 
وعزاه إلى الديلمي في "الفردوس همأثور الخطاب"» وهو عنده برقم( »)78١‏ و الباب عن فاطمة رضي الله عنها. 


(6) صااةه ذر. 


قسمالعبادات + د تت ا ملاعم سدس يس حاشية ابن عابدين 


[5ع هلا] (قولة: أو إجارة) كأن آججَرَ داره بعروض ناريا بها التجارة, ولو كانت الدارٌ للتجارة 
6 5 للتحارة بلا نيّةِ لوجحود التجارة دلالة كما مر وفيه حلاف قدمناه”©. 

عون (قولهُ: أو استقراض) لذن القرضن :ينقت معاوضة المال: بالمال فق العاقينة وهنا فول 
بعض المشايخ» وإليه أشار في "اللجامع"”": ((أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرهاء 
فاستقرضّ من رجحل قبل حَوّلان الحول خمسة أقفزةٍ لغير التجارة» ولم يُستهلك الأقفزة حتى حال 
الخول الاركاة غليفه يضرف الذية إل نمال الذكاة دوت لكين الذي ليس مال لكان قد 
((لغير التحارة)) دليلٌ أنه لو استقرّض للتحارة يصيرٌ لهاء وقال بعضّهم: لا وإ نوى؛ لأنّ القسرض 
إعارة» وهو تبرغ لا تحارة 'بدائع””". وعلى الأول مشى في "البحر” و"النهر”؟ و"المنح"77 
وتبعهم "الشارح". لكن ذكرَ في "الذعيرة" عن "شرح الجامع" ل "شيخ الإسلام”: ((أنّ الأصحّ 
الثاني» وأنّ معنى قول "محمد" في "الجامع": لغير التحارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة» 


(قولٌ "الشارح": أو إحارة) فعقَدٌ الاحارة من عقودٍ التحارة؛ لأنّ المنفعة فيها مال حكماً. 


)١(‏ صضاد4 أآذر. 

(؟) المقولة [7414] قوله: ((أو يؤاجر داره)). 

() "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك ص؛ ؟-. 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ؟/؟١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ؟/ه؟؟. 

"المهر":: كات الزكاة قار 

0) "المنح": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١٠8/ب.‏ 

(4) شرح شيخ الإسلام أبي نصر أحمد بن منصور القاضي الإسبيجابي(ت١٠48ه)‏ على "الجامع الكبير" للإمام محمد 
(ت185١ه).‏ ("كشف الظئون" 2)559/١‏ وكنية الإسبيجابي فيه: أبو بكرء "الجواهر الحمضية" :510/١‏ "هدية 


.)80/١ العارفين"‎ 


١/٠ 


الجزء الخامس بمبتستة :تت سس نسنيتين. .1ن بحبح سنت ا ا “كات !ركاه 


ولو نوى التجحارة بعد العقد أو ان شترى شيا للقنية ناويا أنه إن وجَدَ بحا باعَهُ 
لذ زكاة عليه كما لو نو التكارة قيطا رح مع ] أرضه م ام ا ا 0 


وفائدتة أنها إذا ردت عليه عادّت لغير التجارة؛ وأنها لو كانت عسده للتحارة فَرُدُت غليه 
عادّت للتجارة)) اه. 

والظاهر: أنّ الثاني مبنيّ على قول "أبي يوسف": إن المستقرض لا لك ما استقرضّة 
إل بالتصرّفء وعندهما يَلكْهُ بالقبض» حتى لو كان قائماً في يده فباعَهُ من المقرض يصع عنده 
لا عندهماء ولو امسن الكت بعد انان اانا ره بياذ شاء الله تعالم» وعلى 
قولهما فالوجة للأول» تأمّل. 

لا يقال: يُشْكلٌ الأول بأنّ المستقرض صار مديونا بنظير ما استقرَضَّة والمديوثٌ لا زكاة 
عليه بر دينه» فما فائدة صحَّة نب التجارة فيه؟! 

ا فائدتها ضم قيمقه إلى النصاب الذي معه؛ لما سيأتي! م اخ سرس 
لتحارة نض إلى التققدين» فإذا كان له ماثنا درهم فقسط؛ واستقرض حمسة أقفزةٍ للتحارة قيمتها 
خمسة دراهمٌ مثلاً كان مديونا بقثرهاء وبقي له نصاب تام فيزكيه. [7/رق7١؟/بع‏ بخلاف ما إذا 
لم تكن للتحارة فإنه لا زكاةً عليه أصلا؛ تالت ضرف إلنال كاه فود عير كما بير 0 
الات الدراهم الذي معه. فلا يزكيه ولا يزكي الأقفزة» فاقهم. 

0 (قولهُ: ولو نوى إلخ) محتررٌ قوله: ((وشرط مقارنتها لعقدٍ التحارة)) " 

رهن (قولة: 0 د 
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(قولة: يصحٌ عنده لا عندهما) في العبارة قلبْ ظاهرٌ 


)١(‏ انظر المقولة [477/8 ؟] قوله: ((بنفس القبض)). 
(؟) المقولة ]81١85[‏ قوله:((وقيمة العرض)). 

(1) المقولة ]7815١1[‏ قوله:((خير)). 

(1) "ح": كتاب الركاة ق4١١/ب.,‏ 

(ه) المقرلة [954/] قوله:((لا ما ورثه)). 


قسم العبادات | اللسسسس سسا #إوه مس ححاشية اين عايدين 


كاعر و كنا لواشوى رضنا خراجحيّة ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أفبلدرا 
للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع وهللاو واه ووو ةو مه هو و هوه وهو وو ةوه موه وه وود ديه 


عن "النهر" فلا يصحٌ تعلية باحتماع الحقين كما قدّمنا''2» فافهم. 
(44 (قولهُ: كما مر””)) قبيلَ قوله: ((وشرط صحَّة أدائها/»» 
٠:‏ (قولهُ: وكما لو شَرَى إلخ) ترز 0 ((بشرط عدم 7 إلخ)). 
رده ةلم (قولهُ: وَزَرعها/ فيد للعشيرية : لتعلق العشر بالخارج بخلاف الخراج؛ إلا إذا كان 

حراج مقاسمة ا ومفهوثة أله إذا لم يزرعها ججحب زكاة اتحارة فيا لعدم وجحوب العشر» 

فلم يوجد المانع» أَما الخراجيّة فامانغ موحوة وهو الثنى وإنْ عطلت. 
(؟ه*/ (قولة: لقيام المانع) وهو الثتىء ومُفَادُ التعليل أنه لو زرَعَ البَذْرَ في أرضه لمملوكة 

تحب فيه الرّكاة وعادة نا كا ااي حيث قال في باب زكةة المال: ((لو اث فيرف ندرا 

للتتحارة ورَرعَة فإنه لذ ركاة خيه ولا فيه العشر؛ أن بذره فى 'الأرض أبطل كونة للتجارة: فكان 
ذلك كنيّة الخندمة في عبد التجارة بل أولى» ولو لم يزرعه تحبْ)) اه. فإنّ مُّفاده سقوط الرّكاة عن 

لبْدر بالزراعة مطلقاء أفاده "ول"7*©. 


إلى 0 


( تنبية ) 


ما ذكره "الشارح" من عدم وحوب الرّكاة في الأرض المشرية للتجارة وَإِنما فيها العشرٌ 


(قوله: أنه لو زَرَّعَ البذر في أرضه) أي: غير الخراجية والعشرية» كأن زرَعه في صحن دراه أو في 
أرضه المشتراة من بيت المال على ما يأتي» فإنه لا حراج عليه على ما فيه. 


)١(‏ المقولة [7810/9] قوله: ((أو المستأحرة أو المستعارة)). 
(؟) صضاهغ درا . 

(0) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة 55/7 ؟. 

(د) "ط”: كتاب الزكاة ١//اوم.‏ 


الجزء الخامس وص ب يي 787 موسيم كيه تنح ناف الشائفة 


أو المخراجٌ للمانع المذكور قال في "البدائع'”): لدو إل ايه لتحيو عر تحاف وعتن 

عبر اه حي الراكاة انضاء لأنّ زكاة التجارة تحب في الأرض» والعشرٌ يحب في النارجء 
57 ختلفان» فلا يجتمع الحقان ف مال واحدء وججة ظاهر رو أل شتت ايرب ف الكل 
2 أنه يُضافُ إليها فيقال: عشرٌ الأرض وخخراجُها وزكاتهاء والكل حقّ الله تعالى, 
وعقودة قال العدلةة #الأدو ان الناميدة لكي :)نيا عدا ذه سين هنال 
واحدٍ كزكاة السّائمة مع التجارة)) اهء فافهم. ّْ 

ااا 

بالإضافة أو بالتنوين على أنه بيدا 0 أ» فهو لبيان حقيقتهاء وما بعده لبيان حكمهاء 
ولذا لم لذ ماما أن تق السائمةة ال ف "النور "7 وزوعدا "عمد" ىا تفضيل أسوال 
الزكاة بالسّوائم اقتداءً بكتبه عليه الصلاة والسلام» وكانت لالم لاحي نامريه ا 00 
أموالهم السّوائم» والإبلٌ أنفسُها عندهم فبدأ يها)). 

مق لام (قولة: هي الرّاعية) أي: الغق يقال "متاك : الماطدية: رَعَت» وأسامها ريا افك 
كتانق "المفري 17 يمع يذلاك لأنيننا فق الأرض؛ آي: تملتهناة وسيد :فش رمه 
يموت [النحل  ,]٠١‏ وف "ضياء الحلوم": ((السسّائمة: الما الرّعي))» "نهر"00. 


إباب السائمة» 


5 1 5 9 مر ع ا عن 5 ّم 5 - 5 9 
(قوله: فيه تسييمون) أي: ترعون دوابكم؛ فهو من الإسامة. 


.)) في 'و": (( هي لغة: الراعية‎ )١ 

68 "البدائع": كتاب اركال تمل في شرائط الزكاة المحلية ؟01//7. 
(0) في "7" و'"ب” وكم":((وجبر)) بالواو. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/أ.‏ 

(0) "المغرب": مادة((سوم)). 

5 النهر : كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة السوائم 00 


بم العاداه: ١‏ لتك ييه +40 ٠س‏ جاححتتئجرنا . حاف ابن عابدين 


وشرعا (المكتفية بالرعي المباح) ذكرّة "الشمني" (في أكثر العام لقصد الدر والنسئل).. 


04 9/] (قولة: وشرعا المكتفية بالرّعي إلخ) أطلققها فشيل امتولّدة من أهلي” ووحشي » لكن 
بعد كون الأم أهليّة كامتولّدة من شاو وظبي وبقر ودشي ) وأهلي» تحب الرّكاة بهاء 00 بها 
التصاب عندنا تحلاقا ل "الشافعي", " بدائع"7". 

46 زقولة: بالرغي) بفتح الرّاء مصدرء الولكسوها لكا ةنو الناتيي الأر 4 اذ 
رسيو الك تإلسها ف اميف كن اند ان تليق "النيد 07 إرزو اكتوال: 
اكد حو عل الألسيةه ولايلرة عليه أن تكون ماما ارح قينا إلا لو أطلّى 
الكل على المنفصل» ولقائل منعة. بلاطاه قول "الغاين "4877 :الكلذ هو كل ما رَعْنَهُ الدو اس 

من الررُطب واليابس يفيدٌ احتصاصة بالقائم في معدنه, ولم تكن به هش شص2121 


فتدبّره)) أه. 





د 


قلت: لكن ني 'القاموس””": (الكلاً كجبلِ: العشبُ رطبهُ ويابسة)) فلم يقيّده بالأرعي. 
زكهةلاز (قولة: ذكرة الع 0 أي ذكر تقد بالمباحء قال 2 "الى 0 
و"النهر"”©: ((ولا بد منه؛ لأنّ الكلاً يشملٌ غير المباح ولاخكوة با ل لال 


"المقدسي”: ((وفيه نظر)). 


(قوله: لا تكونُ سائمة؛ "بحر') قد يقال: هى وإن لم تكن سائمة بالنقل إلا أنه لا مانع من الكسرء 
وتكون حارجة بقيدٍ المباح إذا جَرَينا على أنّ الكل شاملٌ للمنفصل على حسب ظاهر "القاموس 

(قوله: فلم يقيّده إلخ) هو وإن لم يقْيّده في عبارته نقيْدَهُ ما في عبارة اشرو رليك ال 
بال نيا كرد سائمة إلا إذا أكلته من محله. 


)١(‏ “البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صفة نصاب السائم 7١/5‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب صذقة السوائم 775/9, 

(6) “النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/أ‏ بتصرف. 

(5) "المغرب”: مادة((سوم)). 

(د) "القاموس": مادة ((كلاً)). 

(5) "البحر" :كنات الركلة .باب خلاقة الشواتئم 7/9, 

(/9) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١١/أ‏ تعض انه وهر .: 


الجزء الخامس سنت توكو ٠‏ لوقل سمحج عي ميمص كت أنانة الستالفه 


ذكرهُ "الزيلعي"» وزاد في 'المحيط' ': (والزيادة وا سسّمَنِ) ليعُمٌ الذكورٌ فقطء و يه 


قلت: لعل وجهةُ منعٌ شموله لغير الماح لحديث "أحمد": « المسلمون شركاء في ثلاث: 
في الماء والكلاً والنار »” »: فهو مباحٌ ولو ف أرض مملوكة [؟/ق ٠٠١‏ /ب] كما سياأتي”" 


في فصل الشرب إن شاء الله تعالى. 

راهة/0 (قولة: ذكرة "الزيلعي”7") أي: ذكرَ قوله: ((لقصد الدَرٌ والنسمل)) تنا سباح 
"النهاية . 

رمه ةلل (قوله: والسمن) عطق اتصير 0 


6 ةلا] (قولة: يكم لذكون أن ل والنسل لا يظهر فيهاء وتيا 
ةل (قولة: فقط) أي : الذكور العو ربعن ناه الا لفرت راي رن 


اه "ح"”". وحاصلُة أله قيدٌ ل («(الذّكور)) لا ل ((يكمّ)). 
ل لعل وحهه منعٌ شموله لغير المباح إلخ) فيه فيه نظن فإنّ الرأعي بالكسر الكل ولم يق يقيد بالمباح في 
عبارتي "الخرين ' و"القاموس"؛ فهو شاملٌ للمملوك؛ فلا بد من التقييد به وإن كان المرادُ به في الحديث المباح. 


)9141/17/( أنخربحه أحمد 1/5 وابن أبي شيية 591/5 كتاب البيوع والأقضية  باب حمى الكلاً وبيعه؛: وأبو داود‎ )١( 
:7077 - 7/١/5 كتاب البيوع  باب في منع الماء كلو ها ول ا قال المناوي في "فيض القدير"‎ 
ولم يسم الرجل؛ ولا يضر فإنه صحابئ وهم عدول » لكن قال ابن حجر رحمه الله: قد سمّاه أبو داود حبان بن زيد»‎ 
وهر تابعي معروف, فالحديث مرسل. وهذا سهو فحبان بن زيد تابعي؛ والرجل الذي لم يسم صحابيء انظر "تهذيب‎ 
روى له أحمد بسند متصل أحاديث ثلاثة» وأبو داود حديثين فيهما سقط في السند. وف الباب‎ »4 85/١ التهذيب”‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه؛ وهو ضعيف لضعف عبد الله بن عجراش» وعن ابن عمر رضي الله‎ 
وله شاهد‎ .5.08/١ عنهما عند الطبراني كما في "نصب الراية” 2)53414/4 وأرسله الحارث بن أسامة في "مسنده"‎ 
صحيح عن أبي هريرة هله عند ابن ماجحه 4779 ؟) بلفظ: (رثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار).‎ 

(1) انظر المقولة ]172371١[‏ قوله: ((المسلمون شركاء في ثلاث)). 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١59/١‏ 

(:) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .5919/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ,5919//١‏ 

(5) "ح": كتاب الركاة ‏ باب السائمة ق14١١/ب.‏ 


قسمالبادات ل ل هلوج سس خاشيةاين عابدين 
لكنْ في "البدائع ززلن أنانها ِلْحم لإ2'“زكاة فيها 211111111ظ1 


95 (قولة: لكن في "البدائع"”") إلخ) استدرالكٌ على ما في "المحيط" من اعتبار لني 
والجواب أن مراد "المحيط" أن السّمن لا لأحل الحم بل لغرض آخر مثل أن لا تموت في الشتاء 
من البرد» فلا تناقض بين كلامي الك 'و"المحيط" اه "م”". أو يُحَمّل على اخشلافب الرواية 
أو المشايخ» "ط"”؟». وبه حرم "الرحمتي". 

فول ناز . "البدائع””©) هكذا: ((نصاب السّائمة له صفات,» منها كو 0 للإسامة للدَرٌَ 
والنسل؛ لما ذكرنا أن مال الرّكاة هو المالُ النامي, والمالٌ النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصلٌ 
ا المال» فإن اتشايك للحمل والركوب أو للحم فلا زكاة فيها)) اه. 

فقد أفادَ أنَّ الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمنٌ أي: الرّيادةِ» أي: فيشملُ الإسامة لأحل 


(قولة: فد أفادَ أن الزكاة إلخ) المتعينْ في عبارة "البدائع" الكرو ونين قراف ووكر كنا لفان 
للدّرٌ والسسل)) ومن قوله: ((إذ به يحصلٌ الدسل)) أنّ المعتبر الإسامة للدّرٌ والنسل؛ وليس في كلامه 
ما يقضي أذ إل كا ستول بالإسامة لأحل النموّ الشامل للسَّمّن كما ادُعى "المحشّي"»؛ فالمتعين أن 
ما مشى عليه رواية أخرى؛ وكونةُ ف صددٍ كلام واحار لا يُناقٍ أنه مشى على غير ما جرى عليه غيره؛ 
تأمّل. وقال "السندي" بعد جواب "الحلبى": ((ولا يخفى أن الذكور وإن سيمت للريادة والمّمن لكنّ 
المقصود الأصلي منهما إمّا التحارة أو اللحي وقد غلمت أن .ما كان للتحارة ليست بسائمة شعن 
أن يكون التسمين لأحل الح ولصاحب "البدائع" زوايتان كما تقلة عنه ق "النشر"ء فالأول حل كلامنه 
على اختلاف الرّواية» قال "الرحمتي": وقد صرّحُوا في زكاة الخبل أن في الذكور الخنْصٍ والإناث الخنّْصٍ 
روايتين» وصحِّحُوا عدم الوحوب في الذكور والوجوب في الإناث» فليحمل ما هنا عليم) إلى آخر ما ذكرّة 


)١(‏ في "ب" و "ط": ((فلا)). 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صفة نصاب السائمة ٠١/5‏ بتصرف. 
(6) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق5١١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .731//١‏ 

(د) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل فْ صفة نصاب السائمة ؟/١٠5.‏ 


١ 7 


الجرّء الخامس بع سي ب ب كاوه ام لبلا متت متت _أنافة السائمة 


كما لو أسّامّها للحَمّلٍ والركوب» ولو للتجحارة ففيها زكاة التجارة غ36 ولعلهم 
تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو عَلفُها نصفةُ لا تكونٌ سائمة) فلا زكاة فيها 


سم له زيادة فيهاء ثم تفريعُهُ على ذلك حوور استطاتضر ور لجر 


راع 


يُعلمّ منه أنه لم يُرِدْ باللحم السسّمَن ؛ وإلاّ كان كلاما متناقضاً؛ أن اللحم زيادة. ولا يتوهم أحد 
ذلك مبنيّ على رواية أخرى؛ لأنه في صددٍ كلام واحبء فتعينّ أن المراد باللحم الأكل؛ أي: إذا 
0 87 لمعور قرنة نير اله أنناتها الحم وا كوب [ كيذ ف 

عدر رد ادرو زمر رع اكور ولراك ن "المعراج" ا ((له غنم للتجارة 
نوى أن ؛ تكون للحم فذبَح كل يوم شاة» أو سائمة نواها للحُمُولة فهي للحم والحمولة عند 
'عحمَّد')) اه. وفيه لف ونشرٌ مرتب» والله تعالى أعلم. 

455 (قولهُ: كما لو أسامّها للحمل وار كوت ل جاتسة #بانت اللان وميد اديه 

تقل (قوله: ولي تركوا ذلك) أي: ترك أصحاب المتون من تعريفي السائمة ما زاده 
'اللصنف" تبعاً ل "الزيلعي" و"المحيط" لتصريحهم ‏ أي: تصريح التاركين لذلك ‏ بالحكمين» 
أ بحكم ما نوى به التجارة [؟/ق4 ١7/أ]‏ من العروض الشاملة للحيوانات» وبحكم المسامة 
للحمل والرّكوب. وهو وجوبُ زكة التجارة في الأرّل وعدم في الثاني» فلا يردُ على تعريفهم 


ولو حمل "المحشّي" اللحمّ على ما ذكرّة وجِعَلَ كلام "البدائع" متعرطنا لكفابة الامتاقة للدر والنتس روانه 


1 


ساكت عن كفاية الإسامة للسّمن كما فعل "الزيلعي" لكان أولى في دفع المعارضة؛ إذ عليه لا يكونٌ 
كلامُهُ فيه تعرّضٌ لعدم كفاية الإسامة للسّمن؛ وهذا على تسليم أن المسألة ليس فيها روايتان» وقد ذكر 
3 لبر العو #التدا اللسييط" ارات اشرق بين خرف ليا ياف :ان كرفي كينا 
ذكورا» أو بعضيها ذكوراً وبعضيها إنائا)» تأمّل. 
قر أي: ترك أصحاب المتون إلخ) أي: فحيث ذكروا حكم الإسامة التجنازة والحمل 
والركوب يكوك قضذه:ق الغريت الإسانة القغير ولك سمل الأسامة ندر والدل والإسشافة 
للسّمَّنء فيكونٌ ما ذكرهٌ "الزيلعي" و"المحيط" ملحوظاً لهم؛ تأمّل. 


قسم العبادات  -‏ ده هلاج د لس خاشية ابن عايدين 


للف 2 المو جب (ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم) لان زكاة السوائم 
وزكاة التجارة مختلفان قرا مه فلا ع 0 أحدهما على الآخر 20077000 


بأنها المكتفية بالرّعي في أكثر العام أنه تعريف بالأعم أفادَةُ في "البحر"”"". 
وحاصلة: أن القيدين المذكورين ف "الزيلعي" و"المحيط" ملحوظان في التعريفي المذكور 
بقرينة التصريح المزبور”"'» فلا يكون تعريفا بالأعم. على أن التعريف بالأعم إنما لا يصح على اع 
المتأحرين من علماء الميزان7"» وإلا فالمتقدّمون وأهلٌ اللغة على حوازه» وبه اندفع قول "النهر"”: 
((إن هذا غير دافع؛ إذ التعريف بالأعم”" لا يصح. ولا بنفع فيه ذ كر الحكمين بعده)) اه» تأمل. 
(554” (قولة: للشّكُ في الموجب) بكسر الحيم» وهو كونها سائمة» فإنه شرط لكونها سببا 
٠ 7‏ أب 5 ااز1), 0 00 مج 0 سَّ اي 
للوحوب. قال في "فتح القدير : ((العلف اليسيرٌ لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم. 
: اع لاسي ' م ١‏ : 2 1 : 0 8 00-7 
وإذا كان عقابله. كيرا بالنسبة ‏ كان هو يشير ا والنتصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيراء ولانه يقع 
9 
الشك ف تبوت سبب الإيجاب))) فافهم. 
ره5؟” (قوله: مختلفان قدرا وسببا) لأنّ القدْرَ في مال التجارة ربع العشرء وفي السسّوائم ما 
يأتي بيانه”"2؛ والسبب فيهما هو الال النامي, لكنْ بشرط نيّةِ التجارة في الأوّل ونيّةِ الإسامة للدَرٌ 


(قوله: يا يزول به اشع السسّوم إلخ) أن امبداتت الأموال لا جدود 0 من أن يعلفرها أوان البرد 
والتلج» فَيْجعَلُ الأقلّ تبعا للأكثر كما في "الحواشي اليعقوبيّة". اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/555. 

8) آي العاوي تاكرم توكو للد كوو قاذ انظر #اللبنان" ماده وال 

(") المراد بعلم الميزان علم المنطق كما صرح به في "مفتاح السعادة" الشعبة الأولى .7171/١‏ 
(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/),‏ 

(د) من((على أن التعريف)) إلى ((بالأعم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفعح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟117/1١.‏ 

(0) في الأبحاث التالية. 


الجزء الخامس لمعب نل لقي تيبي “ناف الجائهمةه 


(فلو ا* شترَى لها) أي: للتجارة ( ثم جعَلّها سائمة اعتبرَ ) أوّلُ (الحؤل من وقات 
الجغل) للسنّوم, كما وباج التسانما و رسع الول إر اله يوم مها ار 
جنسها'"» أو بتقاوٍ ولا نقد عنده؛ أو بعُرُوض ونوى بها التجارة فإنه يُستقبلٌ حولا 
أخخرع” حو 107 وها ززالضن فنا كم الوقف والخيل آز ز [ز ز 1 00011 


والنسل في الشاني. فالاحتلافُ في الحقيقة في القدر والشّرطء لك لَمّا كانت ل اه 
ا 0 

كتفلا (قولة: فلو اشترى) تفريع على البطلان. 

7ك ةلا] (قوله: كما لو باعً المائمة عد بها أن عروض التجارة إذا استبدلت لا يتقطعٌ الحول. 

قلت: ومثلٌ العروض الدراهم والدنائير عندنا خحلافاً ل "الشافعي"', فلا زكاةً على الصيرئي 
في قياس قوله كما في "البدائع””". 

رده (قولة: في ومنط الحوّل) بسكون السين وهو أفيٌ؛ لأنه اسمٌ للجزء مبهم بين طرفي 
يوعوت مار تولب جر قار اا عو ل الف ادكو جرم مك 

من الحؤل» وليس كرادٍ اه "ح"7. 

كةلا (قولة: أو 2 أي: قبل الحول على تقدير مضافبء أي: قبل انتهائه ((موع))» والمراد 
به مطلق الر لرّمان ولو ساعة؛ وهو من عطفب الخاص على العام فإنه قد يكو بأو كما في الحديث 
رويك كاك عد د ا ا امرأةٍ يتزوجها» ” ارا سوا واد رط ا 
على بطلان الحول بالبيع وإن مضى معظعُةء ودفعٌ توهم أن المراد بالوسط الحزء لمعنه فافهم. 

ةلا زقولة: ولا نقد عنده) ملو كان مؤفئقة ايان فك يقت اله و1 


)١(‏ ف "د" زيادة:((قوله: (أو بغير جدسها) فإن باعها نم ردت عليه بعيب في الحول» فإن بقضاء قاض لم ينقطع حكم 
الحول» وكان عليه زكاتهاء وإلا فلا إلا بحول جديد. وكذا لو وهبها نم لحري و اول لم ينقطع حكم 
الحول؛ لأنّ الرحوع ف الهبة بقضاء أو بدونه يوحب فسخها. "جوهرة")). 

(؟) "الجوهرة الديرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الأبل ,١ 17-١ 175/١‏ 

(6) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترججع إلى المال ١5/19‏ بتصرف. 

5 2 كتابه الركاة بات السبائمنة 1163 1. 

(د) تقدّم غخريجه 0/7 ت. 





قسمالعيادات ل | ا تا الهج لام حاشية ابن عابدين 


المسبّلة زكاة لعدم المالك؛ ولا في المواشي العُمّيِء ولا مقطوعة القوائم انها لسيف 
ساكي' 
2 


7١ 43/57[‏ /ب] معه بلا استقبال حَوْل» وكان الأول أن قول: "ولا نضاب عسةه ليشن 
ما إذا باعها بجنسيها أو بغيره؛ ف 00 '': ((ولو 0 الماشية جل حو ترم 
أو ماشية ضُم القمنْ إلى جنسه بالإجماع))» أي: يض الدراهم إلى الدراهم والماشية 
إلى الماشية 

91م (قولة: المسبلة) أي: المجعولة لِيُْارَى عليها في سبيل الله تعالى بوقفي أو وصيَّةه وهذا 
الفصيلٌ عند "الإمام"؛ أمَّا عندهما فلا شيءً في الخيل مطلقاء "ط"”" بزيادة. 

(قولهُ: ولا في المواشي العُمْي) نقَلَ في "الظهيريّة'”' في العُمْي رواينين» وعندهما 
تحب كما لو كان فيهما عمى؛ 07 ». وجزم في "البحر”'؟ في الباب الآتي بالوجوبب فيهاء 
اللاي يلير أنه إن تمق فيها السو ويك وإلاً فلا بدليل التعليل؛ والله أعلم. 


(قولُ "الشارح": لعدم المالك) فيه أنها امع لط در نعم لو كان الوقف 

محكوماً به خرحت على قوله. والظاهرٌ أن الأحسن التعليلٌ بأنها لم تسّمْ للدّرٌ والنسل بل لغيرهماء 
فأشبهت ما لو أُسيْمَتْ للرّكوبء نعم لو وقَفَها للانتفاع بِدَرّها ونسلها ولم يحكم به. ثم أسامّها لذلك 
تحب الرّكاة فيها على قول "الإمام" كما هو ظاهرٌ. 

)١(‏ في "ب" وا"ط": ((سائمة)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخيل .١ 519/١‏ 

(77) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .59//١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق؛ ه/أ. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١1١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .77١/7‏ 


اللوواطافين. .مسح ححصي وز سمهت نات فياف الوبل 


باب نصاب الإبل 4 


ق.ي.م ‏ مورءع 1 ع .الم 0-1 : . 
بالتنوين مبتدأ حَذِفَ خبره أو بالعكسء» و((نصاب)) مبتدأ و((خمس)) حبره» والذي في 
للولن طلز5)ى يم.. و 1 رال5) 
المنح ” ': ((نصاب الإبل)) بغير ((باب))») ط2 . 
باع با (قولة: نصاب الإبل) أطلقه فشملّ الذكور والإناث ولو أبوه وحشيًا بعد أن كانت 
ع م2 ل .ين 5 د : رادار 2خ قهري 
الأم أهليةع وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها كذلك لما سيصر ح ا فالصغار تبع 
للكبار وشملّ الأعمى والمريض والأعرج؛ لكن لا يُؤذ في الصدقة؛ وشمل السسَّمَانَ والعحاف» 
لكن 2 قناة بقدر العجحافء يا قُِِ 0 


باب تصاب الإبل 

(قولَةُ: وبيانةُ في "البحر") عبارة "البحر": ((ومعرفة ذلك أن يُنظَرَ إلى الشّاة الوسطٍ كم هي من بننت 
الخاض اوملظ وان كانه قيمة ينك غتامن وظ عون وقية الناة الو ستل عشرة يسن أن الفناة 
رع تان لجو ا لو ا ال اي 
فسدسٌ» وعلى هذا قياسه؛ وإن كان لا يبلغ قيمة كلها بنتَ مخاض وسط يُنَرٌ إلى قيمة أعلاهنٌ» فيجبْ 
امن الركاة قر حو أعاقفر :قا كاتف اننيد عاك عر ود قحي ارين تح لونا كن 
ناو عه دراهم, وإن كانت قينة أعالاف ‏ اين الحم ا درأهم؛ ل لاوحة لإايجاب 
الشّاة الوسط؛ لأنه لعل قيمتها تبلغ قيمة واحدةٍ من العجاف أو تربو عليهاء فيؤدي إلى الإاإححاف 


)١(‏ ((نصاب الإبل)) ليست في "ب" وام". 
)3( "المنم” : كاب الزكاة .باق ففنانت الأبل :رق إن 
(6) "ط”: كتاب الركاة ‏ باب السائمة .59/8/١‏ 


(4) صضء٠ه‏ وما بعدها "در". 


(د) انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/770. 


١/٠ 


مؤئعة لا ويك لها وى لنحهاء يواسي يها ري بشني لجاع كيه به لانييا سول 
على أفخاذها (حَمْس فيُوْحَد من كل خمس) م: منها رإل حمسن وعسرين ا 0 


174ة/ (قوله: مؤنثة) قال في "ذيل المعرد 7 كل جمع وت لدعا صح بالواو 
والنون فيمّن يُعلمُ تقول: جاء الرّحَالٌ والنساء» وجاءت الرَّحَالُ والنساء» وأسماءً الجموع 
مؤنثة نحو الإبل والذَودٍ والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم؛ وكذا كل ما يُفرّق بينه 
وبين واحاده بالتاء أو ياء الدسب كتمر ونخل ورومي” وروم وبحتي” وبحتي)) اهء فافهم. 

زعلاولا| (قولة: , بفتح الباء) كقولهم ئُْ النسبة 3 إل ة عع أق أ كير الام لني 
بالفتح لتوالي الكسرات مع الياء» "بحر"27. 

يفنو زقولة: لاني مول عن السلاع كيه زشارة إل أن ينهم كتقانا اكير وهر 
اشترالكُ الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هناء فد الإبل مهمورٌ وبال 


7 دم 1 إإ(١؟)‏ 


أحوقفء 


بأرباب الأموال» فا وجمنا شاة بقدرهن ليعتدل النظبر من الخاتيين». و كنذا ق العشرة متها يحب شاتان 
بقدرهن ! لى مس وعشرينة فيعسيُ والحدة مين أفضلهن وتمام تفر يعات العحاف في "الزّيادات" 
و"المحيط")) اه. وفي "البحر" عند قول "الكبر": ((ويوحذ الوسط) نقلاً عن "الفتح": ((أدّ الأدلة تقتضي 
أن لا يحب ف الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبارٌ أعلاها وأفضلهاء وقدّمنا عنهم خلافة في 
صدقة السوائم)) انتهى. ونحوه ل 7 ن اعجار الومط إغا اهو فيا إذا امتعمل المال 
على الأنواع الثلاثة أو اثنين» ةل كن "الفتح ' و"المتراج" فصلا لزكاة العجاف وكيفيّتها. 
(قولة: والدود) هو ثلاثة أبعرَةٍ إلى العشرة» أو خمسة عشرً أو عشرينء أو ثلاثين» أو ما بين التسين 
)١1(‏ "ذيل المغرب": التذكير والتأنيث - فصل: كل جمم موث 5 باخحتصار. 


(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 90/7؟. 
زم "ع" كاب الركاة د ياب السافمة اقم 1/1 


الزلشابيي المحسصييت .ا سسمسميييي :زالوشات ادل 
/ نختم) جمع بحتي» وهو مالَهُ سَامان» منسوبٌ إلى بحت نه لأنّ أو من جمع 
بين العربي والعجمي؛ أن سوحاونة فشان ماران عراف شان وشايرة 


00 (قولة: محتستب0) باحر بدل من قوله: ((إلى خمس وعشرين)) والأولى نصبهُ على 
الفميي ا"وز30), اونهو كلك يفطن النست. 

0 (قولة: بحت نَصّر) بضمٌ الباء وسكون الناء المعحمة وفتح التاء المثتاة فوقا والدون 
والصادٍ المهملة المشدّدة في ل لخر [؟/ق 1/٠‏ راء: علم يي مج على ملك 
"ح”". وف "القاموس”"”©: ((بخت نص بالتشديد أصلَهُ بُوْت ومعناه: ابن ونصّر كبقم: 
صلم لي ا 0 خرّب القدس)) اه. 

كلا ةلاع (قولة: أو عرابي) جمع عرب للبهائم؛ وللأناسي عرف ا بينهما في الجمع, 
| 

را نا لكر الا ار الو ا الاك وو لاع اتوي اللا ار 
((قال الل" :اعرد فق الركاة إلا الثيبي 2508 وهو ماأتى عليه حول, 
ولا يُوحد اَدَع وهو الذي أ تى عليه ستة أشهر ون كان يُجزي في الأضحية)) اه. 

كلا (قولة: عفو) مصدر .معنى اسم المفعولء أي: عفا الشارغ عنه فلم يوحب فيه 
شيئاء اوكا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الببححت بالضم الإبل الخراسائية» كالبحتيّة جمعة بخحاتي وبخاتى وبحات. "قاموس")). 
(0) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ."94/١‏ 

() "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق5١١/).‏ 

(؛) "القاموس”": مادة ((نصر)). 

(د) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/70. 

(5) "البح" كتاب الركاة اباب صدقة السواق +8 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١75/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(48) "الجموهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل ١47/1١‏ باختصار. 

(3)”ط": كعاب الركاة ن يات تصاب الأبل 534/1 


قسم العبادات دل  -‏ ا 8م84 د ببس حاشية ابن عابدين 


(وفيها) أي: الخخمس وعشرين (بنتُ مُخاض» وهي التي طعّدت في) السسّنة (الثانية) 


سْمَيت به لأن مه غالا نكر مخاضناء أل - ان" بالخرد ف 
اه وثلاثين) إلى حمس وأربعين (بست لبُونء وهي التي طعَدت في الثالثة).... 





ةلاع (قولة: بنت مُخاض) قيِّدَ بها أنه لذ حور دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما 
يأتي”"» والواحب في المأخوذ و كما سيجيء''" في باب الغنم. 

"مون (قولة: سمت به إلخ) قال في ال ل ف ااي محضنا ومخاضا: 
أحذها وجمٌ الولادة» ومنه ٠":‏ دَأماء ها لْمَحَا ضُ مذ ألدَخل4 [ مريم ‏ 77 ]» والمخاض أيضا 
النوق الجوامل؛ اوعد حل يوالها ذا استكمّلَ سنة ودعمل في الثانية: ابن مخاض؛ 
دن أمّه لحنت بالمخاض م الوق د ومثلة ف "القاموس ” ْ فافهم. 

4851ل/ا] (قولة: غالبا) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أن المراد ببنتب ٠‏ مخاض - و كذا بنت لبون 
مالس لان تكرن انها ل 0 
'البحر'” عن "الزيلعي””" في فصل محرّمات النكاح» وهذا مع ما مر" عن "المغرب" يدل على أن 
هداسو لوم أبذا لا شرعيّ فقط كما فهِمّهُ في "البحر" من عبارة "الزيلعي" المذكورة» فافهم. 

(6 (قولهُ: وهي التي طعَنْت في الثالثة) أي: ولو يزمن يسير كيو فلا يُحَالِفْ 


1 00 0 1 و32 3 ُ_ 
(قوله: النوق الحوامل) المناسب: الخوالف» أي: الحوامل حتى يناسب قوله: ((الواحدة حلفة))» 

ولي "البناية" : ((سمي به أن أمة 1 حملت بعدة) :ونه ماضن يقال: غنضت الحامل غاضا أي: حدس 
وحم الولادة: أو الأنها سق مساق ددن الدرق روا تحاف أيطيا الوق أن المي اندها سلف اهن 

01١‏ ملنمخ؛ ل 

(5؟) صضصاءه 8 5 

(5) "المغرب": مادة((مخض)). 

(1) "القاموس”: مادة(( مخض)). 

(8)"البسر": كناك الزكاة ديات ضلقة النواقه 70/4 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ؟/5١٠.‏ 

(/7) في المقولة السابقة. 


لدو اشافس ‏ مبمحيصحيية اقوة لمج يجي بام سات ل 


0017 


أن مها تكونُ ذات لَبْنِ لأخرى غالبا. 

(وني ست وأربعين) إلى ستين (حقة) بالكسر (وهي التي طَعَنَتْ في الرّابعة) وحَق 
50 

(وي 00 إلى خمس وسبعين (جَذّعة) بفتح الذال المعجمة (وهي التي 
عدت في الخامسة) لأنها تجذع) أي: تقلع أسنانٌ اللبن. 

لات الف إلى تسعين (بنتا لبون). 

(وقي إعدى وشن حتسان إل عاقة وعتشرين) كنذا ككس رسيو اللده كه 


و'أبي ان مان . 


ما ف "القهُستاني””": ((من أنها التي أتى عليها سنتان))؛ أفاده "ط'”". 

ككلم (قولة: لأحرى) أي: لبنت أخرى» "ط"07, 

1/ىم 4 لا] (قوثة: وحن ركو بها نان لعلة السننية كمااق "قفوي "0 

رددهى (قولة: كذا كنتب رسول الله وَ) (وكبْ») مكدا عفنت زور كنا/) عير 
و((”أبي بكر")) عطف على المضاف إليه. "ح". وني عامة النسخ: ((إلى "أبي بكر"))» أي: 
الواصلةٌ إلى : م عن ؟/ق ه١7‏ /س] رواية "الزُهري": (ر أنه يلد قد 0 الصدقة 
ا لبا ميدي بن اليتوين "أبو بكر ' من بعد فعَمِلَ بها حتى فبض)» ثم 
أحرّحها "عمر" فَعَمِلَ بها إلخ ”". 


.1819/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(6) "عل" : كناب ال كاة نباب تضناتث الاب 53/1 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب تصاب الأبل 44/١‏ 

(4) 'القاموس': مادة((حقق)). 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة قه١١/).‏ 

() "الفتعم": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ‏ فصل في الإبل .١51/7‏ 

(0) أخرجها ابن أبي شيبة ف "المصنف" 7ه ١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الإبل ومافيهاو/4؟ باب في صدقة 
المي جيه وك بها 8 


قسمالعبادات ‏ لت ومع لل حاشية ابن عابدين 


عتدنا (فيو نحل قف كل حمس شاة) مع الليقتين... ااا 





قلت: وإغا ذك "الشار ح" هذه الجملة هنا ولم يؤخرها إلى آخمر الكلام لوقوع الخلاف؛ 
لاختلاف الرّوايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي: ((عندنا؛ أمّا ما دونها 
فلا حلاف فيه إلا ما ورد عن "علي" أنه قال: (قي خمس وعشرين من الإبل خمس شياو » ا 
وتمامة في "الزيلعي”". 


ركحة ل (قو ل عندنا) وقال "الشافعي ! 


و"أحمد": إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها 


(قولة: لوقوع الخلاف) أي: لعدم اتفاق الآثار وعدم اشتهار الكتب فيما زاد على المائة والعشرين» 
وإلا لَمَا صم الاحتلافت بينهم. 

(قولهُ: فيما بعد المائة والخمسين إلخ) وكذلك فيما بعد المائة والعشرين كما يفيدٌةٌ قوله: ((عندنا))» 
ولو قال: لوقوع الاختلاف فيما بعد المائة والعشرين لكان أصوب. 


- وأحمد في "المسند" ١5/9‏ ه1ء وأبو داود )١574(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الغنم السائمة» والترمذي (571) 
كابر كاقتدبيات ها ساق ركاه الال والغن ةوقال عدف أبن عدر علي دين وان نائعيه در 
)١/98(‏ كناب الزكاة ‏ باب زكاة الإبلء والحاكم في "المستدرك" 957/١‏ وقال هذا حديث كبير 
في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان ين حسين الواسطي» وهو أحد أئمة الحديث وثقه 
ابن معين» قال الزيلعي في "نصب الراية" 179-558/4:(( قال المنذري: سفيان بن حسين أرج له مسلم: واستشهد به 
البخاري إلا أنَّ حديثه عن الزهري فيه مقال. وقال الترمذي في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق)). وأحرجها البيهقي في "السئن الكبرى" 88/4 كناب الزكاة: باب 
كيف فرض الصدقة؟ وأبو يعلى في "مسنده”" 470 ه)» والنووي في "خلاصة الأحكام" ٠١47/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
زكاة الإبل وقدر النصاب» كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولم يذكر الزهري البقرء وق الباب عن 
أبي بكر الصديق#ه» وبهز بن حكيم عن أبيه عن حده؛ وأبي ذرء وأنسؤف. 

(1) قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" :559/١‏ (( وما روي عن علي 5ه من أنه يحب ف حمس وعشرين حمس 
شياو شاذ لايكادُ يَصحّ عنه؛ حتى قال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي» ما علي فإنه أفقهٌ ين ذلك)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة السوائم .809/١‏ 


الله قافو سس ست كيف الن سم ةيكهيييه بانداهات الاين 


(شمٌ في كل مائةٍ ومس وأربعين بدت مخناض وحجقعان؛ »ثم في كل مائة و خمسين 
ثلاث حقاق). 

ولي يا ا 0 
في كل “مس وعشرين بنتُ غخاض) مع الميقاق (ثمٌ في ست وثلاثين بست لبُون) معهنٌ 


ثلاث بنات لبون إلى مائةٍ وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون م ف كل أربعين بست لبونء وق 
0 حمسين حقةء وعن "مالك" قولان التلقينا كمهي والآحر كملستب "الشافي" 1 
ا 

(قوله: ثم ف كل مائةٍ وحمس وأربعين) الأصوب إسقاط ((كل») ليوافق ما في 
'المنح””" و"الدّرر”'” وغيرهماء ولإيهامه أنه إن تكررٌ هذا العددُ مرتين تكررٌ هذا الواجب مرّتين» 
وإن تكرَّرَ ثلاثا فتلاث؛ وليس ذلك .راد والأصوب أيضا العطف بالواو بدل نم؛ لأنَّ هذا ليس 
استعنافا آخرًء بل هو من جملةٍ الاستعناف الذي قبله. 

1وة/م (قوله: بنت مخاض وحقتان) فالحجقتان في المائة والعشرين» وبنت مخاض ف الخنمسة 
والعشرين الزائدةٍ عليها 

ا 0 ' 1 0 5-6 ٍٍ )2 5 م ات 

55 (قوله: ثم في كل مائة وحمسين) الأصوب إسقاط (( كل)) لما مر" '» وعطفه بشم 
لا بالوا و؛ لأنّ مقتضى الاستئنافب فيما بعد المائة والعشرين أن يحب في مستي وثلاشين بعادها بسن 
لبون مع الليقتين» ا ليس 2 هذا الاياف يبنت ؛ لبون يللاف الاسكنافين اللذين بعده. 

"8 ولام رلك ثم م في كل خمس وعشرين) أي: بعد المائة اع والأصوب 2 
57 («(كل)) والعطف فيه وفيما بعده بالواو بدل 4 ل 


قل در ا الاستئناف إلخ) لم يظهر هذا التعليلٌ متتجاً للعطف ثم دون الواو. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم اق ري 

69 "المنحم": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ١/ق‏ ١٠//ب.‏ 

(6) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .175/1١‏ 

(4) من هذه الصحيفة قوله: ((نُمَ في كل مائةٍ ومس وأربعين)) "در". 

(5) المقولة [-795] قوله: (( ثم ف كل مائة ومس وأربعين ))» والمقولة 7/9957 قوله: (( ثم ف كل مائة وخمسين )) 


١ 


نشو القياذاة حمسسحسيئيي يزه بسي شميي_ حافية ابن عابدين 


د 0 لسو فم مانت 
ولا رق 0 20 5 فاإقامام م ةرام يو ثارء ر فا ةو و و واية ة ووو و ووايهامةاامالرلام. مار مم رن 





0/494 (قوله: أربع جقاق) منها ثلاث وجَبّت ف المائة والخمسينء والرابعة وججبت في 
الست والأربعين الرّائدةٍ [؟/ق7١؟/أ]‏ عليهاء وإلى هنا انتهى حكمٌ الاستئناف الثاني» فلا تحب 


سر نه 


5 


فيه جذعة. 

١ه"‏ (قولهُ: إلى مائتين) وهو في المائتين بالخيار: إن شاء دقع أربعَ جقاق من كل خمسين 
حقة أو حمس بنانت لبون'من كل أربعين بضت لون كبحااق "الخيسط" "الوط 
ل اتعاعير 0 

4945ل (قولة: كم تستائف في الخمسين التي بعد المائة واللخمسين) ل نه احترازا ع 
الاستئناف الأوّل» يعني: الذي بعد المائةٍ والعشرين؛ إذ ليس فيه إيجاب بستو لبون كما لط 
ولا إيجاب ل لعدم تانيع 0 امكف ع وول لاله سقرم ا 7 


النصاب ماثة ومسا وأربعين» فهو نصابُ بنت المخخاض مع الميقتون؛ هلما زد غليها ين وصبار 
هآئة و: << سير وجب ثلاث هات 1 0 


لل ال 0 ارا 


(5)"البسوط":: كتانت الركاة اباب ركاة الذبل 51/7 

(؟) "الخخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ صدقة الابل 157/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١٠6م/ب.‏ 

(8) المقولة [79595] قوله: ((ثم في كل مائة وخمسين)). 

(د) "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم 2١75/1١‏ وفٍ "د" زيادة ((قال ف "الملتقى": ثم يفعل في كل حمسين 
كما فعل في الخمسين التي بعد المائة» والخمسين يعني ف كل خمس شاةً إلى حمس وعشرين ففيها بدت مخاض. إلى 
ست وثلاثين فبنت لبونء إلى ست وأربعين فحمس حقاق. واعلم أنَّ قيد كونها بت مخاض أو بنت لبون خرج 
مخرج العادة لا الشرطء فالمراد السنّ لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا. "زيلعي")). 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ٠٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة السوائم .17/5/١‏ 


اللو الكافين. للبت سسحييفك الوزهة معييتحسييتكت: بواجاز كاف البق 


للإناث» بخلاف البقر والغنم فإِنّ المالك مير 
لبان ركاء البقرة | 
ين البقر بالسّكون, وهو الشّقء سمي به لأنه يَشُّق الأرضّ كالثور لأنه يشير 
الأرض اد ا 1*0 


وللراة:-ق كل سف وأريعين :إل المنمسين كما عر بفاق "البقاية"7 قال اق "البعد”©: وزفإذا 
زادَ على المائتين حمس شياول" ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون» وفي عشر شاتان 
معهاء وفي حمس عشرةً ثلاث شياو معهاء وف عشرين أربعٌ معهاء فإذا بلغت مائتين وخمسا 
وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى مستوا وثلاثين فبست لبون معها إلى سستي وأربعين ومائتين 
ففيها محمْسُ حقاق اطتين يكين نا ايداف كلتم دن مائتين وستب نت 
حجقاق إلى تلثمائة 000 أه. 


0 ضر لَهُ: للاناث) نعمت للقيمة» أي: القيمة الكائنة للإناث 0 
4 شقلا (قولة: فإنَّ المالك مخير) لعدم فضل الأنوثة فيهما على ل انا 
(اباز 0 اليه 
م 9 فا 
ّْ : "واب ل 000٠"‏ : 0 
5" قاموس 50 
ا اي ل ا م الا ا ا 4 اس عم ئ اه 2 

الأرض» أي: يُحرثهاء قال قي "المغرب”': ((وأثاروا الأرض: حَرتُوها وزرعوهاء وسميت البقرة 
لمثيرة لأنها تثير الأرض)) اه. 
)١(‏ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة - فصل في زكاة الإبل .55/١‏ 
(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 771/7. 
(5) كذا في النسخ جميعهاء ولفظة: ((شياه)) ليست في "البحر": وهو الصواب؛ لأنّ الكلام على الإبل لا الشياه. 
1 كتاب الزكاة ‏ باب السائمة قه١١/1.‏ 
(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ,599/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر 77037/7. 
(0) 'القاموس": مادة ((ثور)). 
(8) "المغرب": مادة ((ثرر)). 


قم العادافة ٠‏ .ممع مسحي واو سسسب حم كافة ريعان 


وم 
قر وغنم وغيرهماء له لاعَكُ في التصاب (ثلاثون ساك ئمة) (0) ات ل الماك ل لا ا أ أ اا أن 


ءلم (قولة: والتاء للوحدة) أي؛ لا للتأنيشي» فيشهل الذّك والأنثى ها قّ ال 0 

٠‏ (قولهُ: والحاموس) هو نوعٌ من البقر كما في "المغرب”", فهو مثلُ البقر في الزكاء 
والأ عسو وار نوكن يعات القو و وعد ركه من أغلبهاء وعند الاستواء يومد 
أعلى الأدنى [؟/ق5١7/س]‏ وأدنى الأعلى, "نهر”؟. وعلى هذا الحكم العف والعوالية 
وَالضَأنُ والمعر "ابن ملك". 

زر ءلم (قولة: بخلافف عكسيه) ا المتولد من أهلي ووحشية؛ لذن المعتبر الا لم 

م (قولة: زرحي بالممرٌ عطفا عن ((عكسيد)). 

تللم (قولة: 1 أيه 1 قُِ انعبات لأنه ملحق بخلاف المجسنس كالجحمار الوحشي 
رداك فيما بيننا لا يُلحَقُ بالأهلي؛ ع ا 1 ا لا ار 

# ونون قارع ور كاف 0 وكذا الجواميسُ كما في "البرْحندي", 
كنا 

0 (قولة: سائمة) نعمت ل ((إثلاثون))» فهو مرفوعٌ» ويجوز النصب على التمييز» 


)١(‏ ف "د" زيادة: (( قوله: إسائمة) قال في "التائر عائية": قال أصحابنا: وإذا كان النصاب بين خليطين لا تجب فيه الزكاة) 
وقال الشافعي: تحب عند وحود تلظ ا لخلطهم اولك يان عق الزاضي والرعتين وامراج والشترع رابع والكلنهة وال 
"العتابية": لو كانت السوائم بين اثنين فبلغ نصيب واحد نابا دون الأعر عي عليه دون مانعه ولو اله يفي كل 
نهنا تعاب لاعت تي ون "شرح الطحاوي": فإِن كان نصيب كلّ واحد منهما على الانفراد ييلغ نصابا كاملا 
تحب الركاة, وما لا فلا. بيان ذلك: عشرة من الإبل بين رحلين تحب على كل واحد منهما شاة» أو ثمانون من الغدم بين 
رجلين؛ تحب على كل واحد منهما شاةٌ» وعلى هذا الاعتبار. حواشي الخير الرملي. وستأتي مسألة الشركة متنا في زكاة نلال)). 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 591/7. 

(7) "المغرب": مادة ((جمس)). 

(8) "النهر": 'كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ق7١٠/أ‏ بتصرف يسير. 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ؟775/5. 

(5) "الإاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق )/8١‏ قو إلى "الخرانة" . 


الكو اللاي +جحمييين ١ن‏ سسح ينين ناه كا الس 


ومع 5 95 اي 0 0 . 
غير ا (وفيها تبيْعٌ) لأنه يتبعٌ أمّه (وهو''' ذو سنة) كاملة (أو تبيعة) أنشاه (وتي 


أربعين مُسِينٌ ذو سنتين أو مُسينة» وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) في ظاهر الرّواية 


عن "الإمام"» وعنه لا شيء فيما زاد (إلى ستين ففيها ضِعف ما في ثلاثين) 55500 


"ح””©. فلو عَلّوفة فلا زكاةً فيها إلا إذا كانت للتجارة؛ فلا يُعتبَرٌ فيها العددُ بل القيمة. 

٠م‏ (قولة: لخد سيم كل انو بيد كذ ا رعق لنقصان نصيب كل منهما 
عن النصاب وإن مدق لاف فيها كما ان ا قي باب زكاة المال. 

)6٠0(‏ (قولة: وفيها تبيعٌ) نص على الذكر اثلا يُتومّمٌَ اختصاصّةٌ بالأنثى كما 
في الإبل. 

كلخ قو لذ: كاملة/ كد يه ليوافق قو غيرة: وَظكن لق القانية؟! أله إوااتشت اليه 
زم طعنة في الثانية» فلا مخالفة» أَفادهُ الشيخ "إسماعيل"9». 

١‏ (قولة: مُمِينٌ) بضمٌ الميم 0 السين مأخوذ من الأسنان - وهو طلوعٌ المسَّنَ 
في هذه السّنة - لا الكبر الفا ا ا ا 


قر بحسابه) أي: ا ا ستين» ففي الواحدةٍ الزائدة 


ربعٌ عشر مُسِنةِ» وف الثنتين نصفْ عشر مُسينةٍ) 0 ال 


(١)((هو))‏ ليست في "ب وأو واطا. 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ق8١١/1.‏ 

م در 

(1) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة السوائم ؟/ق ١8/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١18//١‏ 

(1) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة: ((سئن)) 411/7 بتصرف. 
0 '"ط"”: كتاب الركاة ‏ باب زكاة البقر .5899/1١‏ 

(8) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .175/١‏ 


قسم العبادات مس و اي 2 الالقاف فح جم ممت مس أخائية ابن هابدون 


وهو قولهما والثلافة؛ و 1 الفتوى» "ب" عن "الينابيع" و7 . القدوري" 
(ثم في كل ثلانين تبيع» وف كل أربعين مسينة) إلا إذا تداحلا كمائة وعشرين فيخير 
بين أربع أتبعةٍ وثلاث مسينات وهكذا. 


09 (قولةُ: "بحر" عن "الينابيع”) عزاه في "البحر" إلى "الأسبيجابي” و"تصحيح 
القدوري"» وليس فيه ذكرٌ "الينابيع"؛ وفي "النهر”2: ((وهي أعدل كما في "المحيط'. 
وف "جوامع المقه"الكمتار فولهماء وف "الينابيع" و"الأسبيجابي": وعليه الفتوى)) اه. 

1 0 (قوله: 7 م في كل ثلاثين إلخ) فيتغير الواجسب كرعدر ففي سبعين تبيع 
ع وفي ليان وف تين الادة أتبعة) وفي مائة تبيعان ليا فعلى هذا 3 كبروة 
مدارٌ الحساب ا الثلاثينات والأربعينات» "ط"2)0 عر غن "التهنبتاتي ال" 

-50 (قولة: إل إذا تدائحلا) أي: التبيعات والمسات) أن كان العددُ يصمح د أن يفطن 
فيه من هذه أو هذه. "'ط'7". 

كلع (قولة: وهكذا) أي: الحكم على هذا المنوال» ففي مائتين وأربعين اف أتبعة 
أوسيت تسافا 


#ؤباب زكاة البقر 
(قولٌ "الشارح": وعليه الفتوى» عر "0 وعد فاح " لوناية و "اكير" ,لمق فلن أنه 
يجب فيما زاد بحسابه» ونقل "ابن رلته" : ((أنّ الفتوى على قوله))» وروى 0 عن "أبي حنيفة" 
الاو لامر سيرك عون يد بك ورت ارللت بي وفي "الغاية": 
((الصحيح من الرّوايات 17 "الحسن"))» فهى المسألة ثلانة ة أقوال مصححة. اه "سندي". وحيث 
احتف التصحيحٌ لا يعدَلُ عن ظاهر الرّواية؛ عن ون 'الصئف". 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ؟777/9, 
(؟) "النهر": كتاب الزركاة ‏ باب صدقة البقراق .)/٠١07‏ 
(7) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ,799/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١188/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر 1٠٠0/١‏ 


١ م‎ 


الخزء الخامس ع سيت عتصيني 89 .. معنت باب زكاة الغنم 


#ياب زكاة الغنم ؟؛ 
مشت 5 العويمة؛ أنه ليس لها آلة الدفاع, فكانت غنيمة لكل طالبي. 


(نصاب الغنم ضأنا أو سر 0 اا 00 


باب زكاة الغنم# 

الغنم رك الشاى لا واحد لها من لفظهاء لوانخلة شا وهو اسم 0 لجنس يقع 
على 0 والإانانعة» "قإفويي نوفيا" ا تزوالكاة: الواحدة من الغنم لكر والكف كرون 
من الضأن والَْرِ والظباء والبقر والنعام وحُمُرٍ الوحش والمرأة» جمغٌةُ شاءٌ وشياة وشيواة إلخ)). 

جربل م ب لقي اي ييف لعن اك اكاب" وبازيل تق 
وذكرَ الضميرَ وإن كانت الغنمُ مؤثئة كما علمت لأنّ الراد هنا اللفظ. 

مكعم (قولة: لأنه إلخ) عل يديه على معلولهاء وقولة: ((آلة الدفاع)) أ افع 
عن نفسهاء ولا ينائي وجو آلة لها غير دافعةٍ كقرُونِهاء "طا"90. 

لقا قر ان ا قرا بسكون الهمزة والعين وفتجهما جممٌ ضائنء كذا في 
"القاموس”” و"الكثّاف”20, وهو مذهب "الأحفش"؛ والصحيح وتقنا "يويد أذ كلذ هد 


وباب زكاة الغنم» 


وقول كغله تيه على معلو ليام أردعلة لماو ةنا عله 


(قولة: جمعٌ ضائن» كذا في "القاموس") عبارة "القاموس": ((جمعٌ ضائن وماعز)) اه 


)١(‏ "القاموس": مادة((غنم)). 

)١(‏ "القاموس": مادة((شاه)). 

(5) المقرلة 79177 قوله:((لأنها تبرل على أفخاذها)). 

(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 00 

(د) "القاموس": مادة((ضأن)) و((معز)). 

(1) "الكشاف": 7//اد [سورة الأنعام: الآية/47 ]١‏ قوله تعالى :8 تَملِنيَة أزوج قر لكأن 4. 


وم ل صل 


قم الشاراقة حسمي الاق سمجميحتتعميدت: حاف ابوغادين 


فإنهما سواع في 0 النصاب والأضحية والرّبا لا في أداء الواحب والأبمان 
(أربعون وفيها شاةٌ) نَعُمٌ الذكور والإناث (وق مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفي 


مائتين وواحدة ثلاث شياو وي أربعمائة أربع شِياه) ا ا ا 0 





اسم بحنس يقح على 2 والكثير والذكر والأنتى» والشأن عا كان مين ذواك الصوفم وال 
من ذوات الشعر» "قهستا ناز 0 ا 

اذا لأقولة: فإنّهما سواءً) لأنّ النصّ ورد باسم الشّاة والغنم» وهو شاملٌ لهماء "نهر”". 

8071 ] (قولة: قَِ لكل احداقة فإذا نقصّ نصاب الضأن وعنده من للضي ب 
أو بالعكس وجبّت فيه ابتكاة» وكذا لو كان الع هياب انا ل قد 

59 ١م]‏ (قولة: والأضحية) أي: ع ل أنها و بالجذ عع وأما أ في الرّكاة 
ففيه الؤلااف اللي 

وام (قوله: والربا) قاذ حور بيع لحم الضأن بلحم ا معز متفاضلا يه 

4م (قولة: لا في أداء الواجهيع لذن العياي ذا كان كان ترح الواع ا هن سنا 
ولو معزا فمن المعزء ولو منهما فمن الغالبيء ولو سواءً فمن أيُّهما شاءء "جوهرة”©. أي: فيُعطي 
أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدّمناه”" في الباب السابق. 

500 ا والأبمان) فإنَ من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف» 


(قولة: إلا أنها و1 بالجذاع) عبارة ''ل": ((أي: أنها 0 منهماء» لك يختلفان من حيث 


.189/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

١؟)‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ا 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغدم ق7١١/‏ 

(4:) صدهة 4 وما بعدها "در". 

() *ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه5١/أ.‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم .١145/1١‏ 
(0) المقولة [5 ]8٠١‏ قوله: ((والجاموس)). 


الجزء الخنامس سس همهم سس ب باب زكاةالغلم 


وما بينهما عفو (ثم) بعد بلوغها أربعٌمائةٍ (في كل مائةٍ شاة) إلى غير نهاية. 


-. 
صر 5 
اهو 


و 1 5 5 0 9 2 39 .6 - هه 3 
(ويؤحذ في زكاتها) أي: الغنم (الثبي) من الضأن والمعز (وهو ما تمت له سنة 
لا الجذع) لذ بالقيية ل ل 0 


"ح”". أي: فإن الضأن غيرٌ المعر في العرف. 

65 (قولة: وما يبنهما عفرٌ) أي: ما بين كل نصابي ونصابي فوقَهُ عفوٌ لا شيءً فيه 
زائدا فما زاد على أربعين شاة مثلاً إلى المائة والعشرين لا شيء فيه إذا ا المالك؛ فلو مشتر كة 
بين ثلاثة أثلاناً 07/3/71 /ب] فعلى كل شاه قال في "البحر””: ((ولو كانت لرجل فليس 
للساعي أن فرنها مشعليا ريق رسن اعد نلك شياة؛ لأنه باتحاد المالك صار الكل 2 
ولو كان بين رجلين أربعون شاة لا تحب على واحارٍ منهما الرّكاةء وليس للسّاعي أن يجمعها 
ويجعلها ناا ويأخل الرّكاة منها؛ لأنّ ملك كلّ واحد منهما قاصرٌ عن النصاب)) اه. 

0 (قولة: وهو كاله من أي: ودل قي الثانية كما في يكن وسائر 55-6 
الفقه» والمذكورٌ في "الصحاح”' و"المغرب”' وغيرهما من كن اللغة: ((أنه من الغنم ما دحل 
في السنة الثالئة))» كذا في "البرحندي"» ولذا قال "الز 0 ((هذا على تفسير الفقهاء»ء وعند 


أهل اللغة ما ظعَن في التالئة))» "إسماعيا "20 
6٠١4‏ (قوله: لا الجذغ) بالشيعر يق امو 


.)/١١5ق "ح": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 577/9 878. 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة - فصل في الغدم ,.١٠١١/١‏ 

)045 "الصحاح" : مادة: ((ثني))» وعبارته: ((والثني هو الذي يلقي ثنيته)). وهذا إنما يكون في السنة الثالئة كما قال ف 
"عختار الصحاح”": مادة ((ثني)). 

(د) 'المغرب": مادة ((ثني)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل ف الغنم .557/١‏ 

(0) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١8/ب.‏ 


(8) "القاموس": مادة ((جذع)). 


قسم العبادات دا 85م ا حاشية ابن عابدين 


قولهماء والتليك ير 1ه" كمال 
والثبي من البقر ابن نشت ومن الإبل ابن خمس» ا م و م 1 1 


2 (قولة: وهو ما 1 عليه أكثها) 16 ف "09 و"الكاف"229 ا 

ولك ال لماك أشهر) وقيل: سبعة» وذكر "الأقطعٌ": ((أنه عند الفقهاء ما تمَّله ستة 
5 . 3 لل ال(ق), : 5 
أشهر))» قال في "البحر” ": ((وهو الظاهر)). 

.٠م‏ (قولة: على الظاهر) راحم إلى قوله: ((لا المذغ))» فإن عدم إجزائه هو ظاهر 
الرّواية؛ صرح 1 58 اليا 00 

م.م (قوله: من الضّأن) ”" فيّدَ به لأنَ المعز لا حلاف أنه لا يو حل فيه ل لني كاي 
عن لكل 6 

الم (قوله: ذكرَهُ وك او ” 5 7 : ف "النه "50 (١‏ » لكنْ جر قُّ 0 وقارة 


فول وو "الأقطع" إلخ) الفزائعة أنه المراذ :يقار" العدن”: 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: والدليل يرححه أي: النص لا القياس)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الغدم ٠٠١/١‏ 

(5) "كافي التسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ 57/ب. 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١//ا7١.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 775/7 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 771/7 , 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم ق8١١/أ.‏ 

(8) في "د" زيادة: ((قوله: من العا اها على الأضحية؛ وهو ممتنع؛ لأن جواز التضحية به عرف اك الم 
غيرة. "بحر" )). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة قصل :فق النت 1860/9 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صدقة الغنم ١//1417؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١75/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم  فصل ف الغدم‎ )١١( 

.ب/١٠١5ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١١( 

.775/9 "البحر": كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١5( 


الجزء الخامس يسنيتكت: 1218390١‏ سمععس حش سحيية عنات زكاة الختم 


والحدعٌ من البقر ابن سنة» ومن من الإبل ابن أ م 


2# 


(ولا شيع قْ حيل) سائمة عندهمل تتطنط ماب ا ا ا ا ا 1 34 4 روا عرف نامرع ل 4 11 


بظاهر الرّواية» وف "الاختيار”””: ((أنه الصحيخ)). 

10# زقولة: را من البقر إلخ) وأما 0 من المعز فقّال فى "البحر"7"©: ((لم أره عند 
الفقهاء. ونا ل هر "ازا رفو 17 دين تم له سنة)) اأهى: 

قلت: لكنْ لا يصح أن يككون مرا الفقهاء؛ لأنه يهنا المت لي عندعه كجاقة 
في كلام "الشارح' '» فالظاهرٌ أنه لا فرق عندهم في الْجَذّع بين الغدم والمعز. 

"٠ه‏ (قولة: ولا شيء في حيل سائمة) في "المغرب”: ((الخيل اسم جمع للعراب 
والبراذين ذ كورهما وإنايهما)) اه. 

ويد بالسائمة لأنها محل الخلاف. أمّا التي وض بها التجارة تكن ها زكاةً التحارة اثفاقا 
كا 

ر* 8٠‏ (قولة: عندهما) لما في "الككتب المسيتة"00 من قوله عليه الصلاة والسلام: ر ليس 


و0 


0ك 


59 "الاختيار "+ كنات الزكاة - فصل: ليس في أقلّ مِنْ أربعين شاة صدقة .١١ 8/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ؟/777. ش 

(5) 'تهذيب اللغة": مادة((جذع)) 7 

(4) ضداة ةو وت دي : 

(د) "المغرب”: مادة((خيل)). 

(5) صفةغع "در" 

(9) أحرجه مالك (115) كتاب الزكاة ‏ باب ما حاء ف صدقة الخيل والرقيق والعسلء وأحمد ؟/5141-5147؟ 
75 :7غ والبخاري(1:77 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب ليس على المسلم ف فرسه صدقة» و(5714١)‏ باب ليس 
على المسلم فْ عبده صدقة؛ ومسلم(؟49)8()38) كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم قي عبده وفرسه» 
وأبو داودإذ4 5 )١‏ كتاب الركاة ‏ باب صدقة الرقيق» والترمذي(8؟1) كساب الزكاة ‏ باب ما جحاء ليس 
في الخيل والرقيق صدقة؛ وقال: حديث أبي هريرة#نه حديث حسن صحيح. والنسائي 5/5+-57 كتاب الزكاة 
- باب زكاة الخيل» وابن ماجه(؟١81١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الخيل والرقيق» والدارمي 4١١/١‏ كتاب 


الزكاة - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان» كلهم من حديث أبي هريرةظَنه مرفوعا. 


قم الضاذاة ‏ ,كككتكبيت بزلهاء جحتكسحتصيجي اخائية ابوهابدين 


وعليه الفتوى» 'خحانية" وغيرها. ثم عند "الإمام" هل لها نصاب مقدر؟ 0 
على المسلم 2 عبذه وفرسه صدقة ». زاد لكين ذال" 2 الفطر 530 وقال "الإمام”: إل 
كانت 0 0 منالمة 0 والنسل ذكورا د وحال عليها د وجب فيها 0 
ا ل ددش يه فقي 0 
كانت ذكورا أو إناثا فروايتان أشهرهما عدمٌ الوحوب,» كذا في "المحيط". وفي "الفقحم”"©: 
8# 7 رار ٠.‏ . 5 00 ع 2 2 
((الراجح 2 الذ كور عدمه وثي الإناث الوبحوب» واجمعوا أنها لو كانت للحمل والركوب 
أو علوفة فلا شيء فيهاء وأنّ الإمام لا يأحذها جبرا)): "نهر'”". 
ين ركر له عله لسر قال" لطن ع 110 روفن لخي الول ان اله 1 
القاضي "أبو زيدٍ" في "الأسرار”؛ وف "الينابيع": ((وعليه الفننوى))؛ وف "الجواهر": ((والفتوى 
5), ار صر 1 0 5 /ا) 9 9 
على قولهما))» وفي "الكافي : ((هو المحتار للفتوى)). وتبعه الزيئعي و"البرّازي تبعا 
لل إلى مكازم) 5 ا 
ل "الخلاصة” “.2 وفي ‏ الخانية 0 الفتوى على قولهما))» 7 تصحيح العلامة قاسم . 
١1١١/1 ! 01 2 0 1 1!‏ ءِ 3 
قلت: وبه حرّمٌ في "الكبر””' '2؛ لكن رجح قولَ "الإمام" في "الفت "09 وأجاب 
)١(‏ برقم )٠١()3487(‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ أخحرج هذه الوياكة أرننا أن كاوه 
)١544(‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمروطت. 
(7) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل .١79/7‏ 
(6) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق5١١/ب.‏ 
(5) "شرح معاني الآثار”: كتاب الزكاة ‏ باب الخيل السائمة هل فيها صدفة أم لا؟ .7٠/5‏ 
(5) "كاي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ 77/أ. 
(3) "كبيين الحفائة ”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر فصل في الغدم .755/1١‏ 
(0) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول ف المقدمة 87/14 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع - في صدقة الخيل ق51/أ. 
(9) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخيل 7594/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .85/١‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم - فصل في الخيل ١117/7‏ وما بعدها. 


١ ؟/‎ 


الجزء الخامس م يس يح ب يا اورقا ممتححك ستحصبيصح7ت . بان ازكاأء الحلم 


الأصح لا لعدم التقل بالتقدير (و) لا في (بغال وحمير) سائمة إجماعاً (ليسست 
للتجارة) فلو لها فلا كلامً؛ لأنها من العُرُوض (و) لا في (ِعَوَامِلَ وعَلوفق 500006 


فم قي كني الوا درران لزاه فشي" قارف وحفق ذلكيما لا مزيد 
عليه واستدل ل "الإمام "رادت ]لو اميففة زو نذا قال لكين و العاية "قاسمُ": ((وفي "التحفة”": 
الصحيح فلك ريح لاد دعيو "للنتيول"1"7 و القفووي" بن التحريد". 0 
عمًا عساه يُورَدُ على دليله وصاحب "البدائع”؟ وصاحب 006 وهذا نذا اق ” أقوى حجة 
ويا كايا با"الونة" وااالبويا "حرق افيا )لد 

ا" هم] (قولة: الأصح لا) وقيل: ثلاث وقيل: خمس» "فهستاني 

]4١”4(‏ (قولة: بست للتجارة) ا: هذه الثلاثة. 

رومع (قولة: فلا كلامً) أي: لا كلام يتعلق بنفي زكاة التجارة موجودٌ اه "00 

وحم زتركة وان غرادة انوس اعت للعبيل كإثارة الأرضن باخرانة و كاسن 
ونحووء زاد في "الدّرر”" الحوامل؛ 5 التي أَعِدّسْ لحمل الأثقال» وكأنٌ "الصنف" نظَرَ إلى 
أن العوامل تكمليا 

1٠م‏ (قوله: وعَلُوفةِ بالفتح ما يُعلَفُ من الغدم وغيرهاء الواحندٌ والجمع سواءً؛ 


ا(/ا) 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل ٠٠١/١‏ 
(9) "تحفة الققهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم .591/1١‏ 

(8) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ؟8/8/5١.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم الخيل 714/7. 

() "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل ٠٠١/1١‏ 
(0) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١89/١‏ 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق18١/ب.‏ 

(9) "الدرر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ١//ا/0١.‏ 


قسمالعبادات ‏ د تب ا .مه د ب حاشية ابن عابدين 


مالم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في (حمل) بفتحتين: ولد الشاةٌ (وفصيل) ولد 
الناقة (وعِجؤل) بوزن سينور: ولد البقرة» وصورته أن يموت كل الكبار ويّتم 
الحول على أولادها الصّغار 12271011310 


اراس م ابي 


ترون كر لبن "لج 1ن ررقف ع "النيا” د ا دالوا كان له إن عواس يعم يهنا 
في السنةٍ أربعة أشهر ويُسيمُها في البافي يبغي أن لا بحب فيها زكاة)) اه. 

م (قولة: ما لم تكن العلوفة للتجارة) قيّدَ بالعلوفة لأنّ العوامل لا تكونٌ للتجارة وإن 
نوها لها كاا "الو" أي لأنها ال 0ك 

٠ه‏ (قولة: وحَملٍ وقصيل وعِجّول) في "النهر””: ((الخَمَلُ: ولدُ الثنّاة في السّنةٍ الأول؛ 
والمصيرا #تولث الناقة قل آنا ضور 1ل عاضو رو الجر :ولد النقرة عتين تطكة آمة إل شور كنا 
في "المغرب”77)) ئ ش 

[044م] (قولة: ور إلخ) أي: إذا كانت لةرسدوائم كيار وصي نصاب» ب 
أشهر مثلاء فُولَدَت أولادا ثم مانت وتم م الحول على الصغار لا تحب الزّكاة فيها عندهماء وعند 


"الثاني" بمب واحدة منهاء والمراد من النصاب حمس وعشرون إبلا وثلاثون بقرا وأربعون غنماء 


وقول "الشارح": وصورتة أن عموت كل الكبا رإلخ) وصبورة أنضنا في شروح "الهداية" نما 
لو اشتراها أو وهِبَت له هل ينعد الحول أو لا؟ فعلى قول "أبي حنيفة" و"محمّد" لا ينعقد, وعلى قول 
دون يتعقة ,ع لو ما للشو نسي فلكم قي ار ةله 


)١(‏ "المغرب": مادة((علف)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 51/9؟. 
(6) "القنية": كتاب الركاة ق9؟/ب. 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق ١‏ ١/ا.‏ 
(5) النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق*١١/أ.‏ 
(5) المغرب": مادة ((عجل)) و((حمل)). 


الجزء الخامس يسع بج 2 :زر رز ٠١.‏ وان رجهءه , ,مد ب هللات بت جد باب زكاة الغنم 


ورا لكب راسد موقي ذلا الو سف ولي نتاقضا اللو سيدا رارم الرسيط: 
وهلاكه يسقطهاء ولو تعدّد الواجب وجب الكبارٌ فقطء ولا يكمّلٌ من الصّغار 


وأمّا ما دون خمس وعشرين إبلا فلا شيع فيه اتفاقا؛ لأن "الثاني" أوحَبّ واحدة منهاء ولا يتصور 
2 دون 5 المقدار, وتمامة ف ال ا وف لاه و ود من ا : "01 )0 : و 
قولهما)). 
1 0 5 ل غ) ا 2 ٠‏ 4ج نل 
ره4 ١‏ (قولة: إلا تبعا لكبير) قال في "النهر” ؟: ((والخلاف ‏ أي: المذكور أنفا ‏ مقيد.ما 
إذا لم يكن فيها كبارء فِإن كان كما إذا كان له مع تسع وثلاثين حَمّلا مُسين) وكذلك يق الإبل 
والبقر- كانت الصَغارٌ تبعا للكبير وجب إجماعاء كذا في "الدّراية")) اه. 
0 ُ. نل سر 3 3 0 7 
زكعاءم] (قوله: وجب ذلك الواحد ولو ناقصاء فلو ذا يلزم الوسط) 5 قُ بعض النسخ» 
ا ذال 0 2 / ا 
وق بعضها: ((ويجب ذلك الواحد مالم يكن جيدا فيازم الوسط))» وهذه النسخة أحسن. 
(60490] (قوله: وهلاكة يُسقِّطها) أي: لو هلك الكبيرٌ بعد الحول بطل الواحب عندهماء 
وعند "الثاني" 2 قُْ الباقى تسعة وثلانون جرءا من أربعين جرءا من حملء كنا ولو هدك 
1 2 و 20 1 2 ١‏ رحبا 
الحملان وبقي الكبير يو تحذ حزء من أربعين حزءا منهى "بدائع” ْ 
ره ١ه‏ (قوله: و لو تعدّد الواحبُ إلخ) بيانة: إذا كان له مُسنتان ومائة وتسعة عشرٌ حَمَّلا 
فإنه يحب مستتان في قولهم, أمّا لو كان له مُسنة ومائة وعشرون حَمّلا وحَبَتْ مُسنة واحدة 
)١(‏ "الاتيار": كتاب الزكاة ‏ فصل من كان له خيل سائمة .١١١/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ,.195٠0/١‏ 
(6) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم .789/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق١٠/).‏ 
() من((فلو جيدا)) إل ((الواحد)) ساقط من "الأصل". 


(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١٠/أ.‏ 
(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة 77/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ايلششسششم ابإويقمدننشدميهسيس تحاشية ابن عابدين 


(و) لا في (عَفْوٍ وهو ما بين النصضبي) في كل الأموال» وحصّاهُ بالسّوائم (و) لا في 
(هالك بعد وحوبها) ومنع السّاعي ف الأصح؛ 000000 ش25« 
"از "00 عن "غاية البئآن" . 1 

زع ١م‏ (قولة: ولا ف عفو) هذا ل لا وزو أن لواحب في التصاب لا ف العفو وقال 
"محمد" و"زفر" : الواحب عن الكل وأثر الخلافب يظهر فيمن ملك تسعاً من الإبل فهلّاكَ بعد 
الحول منها أربعة لم يُسقط شيءٌ على الأرّل؛ ويسقط على الثاني َريغ أتساع [؟/ق5١5/أ]‏ 
شاق وكتالر كان لامائة رعشرون شاء فيلات متها ثمانون يسقط على الثاني ثلغا شاةٍ منهاء 
وتمامه في الا 

8٠5٠‏ (قوله: وحصّاه بالسّوائم) أي: حص "الصاحبان" العفو بها دون التقود؛ لأنّ ما زاد 
على مائتي درهم لا عفر فيه عندهماء ل تحب فيما زاد نحسايةه آم عند "أبن حتيفة" فإنٌ الرائد 
عليها عفر ما لم يبلغ أربعين درهما ففيها درهم آخر كما سيأتي”". 

٠ه‏ (قوله: ولا في هالكٍ إلخ) أي: لا تحب الرّكاة في نصابب هاللك بعد الوحوب ‏ 
بعد مضي الحول ‏ بل تسقط وإِنْ طلبها الساعي منه فامتدمَ حتى هلك النصابُ على الصحيح. 
وف "التتي"29: (رآنه الأشبة بالفقنةة لأنّ للمالك رأيا في اختياز ل الأداء بين الغين والقيمة: 
والرأي يستدعي زمانا)). ش 

٠‏ (قولة: ومنع السّاعي) عطفٌ على ((وجويها))؛ "ح”. 


(قر لكأي حصن "العناتحان؟ الغمر نه إلخ) افنان هذا "أو يرسق" عم "الإننام” فق أن ار كاة 
تعلق بالنصاب فقَطء ومع اعد" قمر العفو على السّوائم. هد أبو السعواةة!: 


50 "النهر": كان الزكاة فصل فق الغت اق /ا. 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل في الغنم .559/1١‏ 

(5) المقولة ]8١17٠١[‏ قوله:((وقالا: ما زاد بحسابه)). 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاحيل صدقة ١37/57‏ - بتصرف. 
)25 6 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قد١١/ب.‏ 


الحو قافن لسمجتيسيمييبحتت اق مسسسستستهه . بات وكامالنه 


2 2 00 ور 0 - و اعء ار 0 
لتعلقها بالعين لا بالذمّة. وإِن هلك بعضة سقط حظة؛ ويُصرّفُ الهالكٌ إلى العفو 


رمحم (قولة: ونا بالعين) أن الوااجب 500 من النضاتف: 0 بهلاك مله كدفع 
العبد بالجناية يسقط بهلاكه. "هداية"27. 

فقون ركه ونا عللة مف أ عدر كنات شفط ل أ 1 الهالك؛ 
أفن؟ سقط فق الوتحيع اليه يقزر بااغللة ف 

زهه١م]‏ (قولة: ويصرف الهالك إلى العفو إلخ) أقول: أي: لو كان عق اذ 5 مشل" 
وشيءٌ زائدٌ مما لا يبلغ نصاباً رابعاً» فهلّكَ بعضٌ ذلك يُصرّفُ الهالكُ إلى العفو ألا إن كان 
الهالكُ بقادر العفو يبقى الواحبُ عليه في الثلائة نصُسوٍ بتمامه؛ وإنّ زادَ يُصرّفُ الهاللك إلى 
ناته ينه أي * إل النصاث لقال ويرك عن النصابين» فإِث زاد الهالك7'' على النصاب 
الثالث يُصرَفُ الزائدُ إلى النصاب الثاني» وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأوَّل» ومقتضى ما م””" 
أنه إذا بعر التقرانا مقة سكيد ول اك قن لانن درو تاتل انم إذاعيذا فول 
"الإمام" طلكي. وعند "أبي يوسف" يصرف الهالك بعد العفو الأول 5 ا شائعاء وعنك 
ار إن لشو لكل ورر" امو سل زر التريما ضيه فاون كنك ١‏ لسري 
ل "الشار -م"7): ((فلو هلك بعد الحول أربعون 7 تنا ناد عي ا كانناه معاد هما 


(قوله: ومقتضى ما مر إلخ) حمل ما مر على ما إذا هلك بعض النصاب وبقي بعضه الذي ليس 
تنانين :ونا هذا لدم لإناا قي ينك الات ساي 


.٠١7/١ "الهداية”: كتاب الزكاة  فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة‎ )١( 
من((بقدر العفو)) إلى ((الهالك)) ساقط من "الأصل".‎ )١( 

(") في هذه المقولة. 

(؟) المقولة [49 ]6١‏ قوله: (زولا في عفو)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الخيل ٠ 4/١‏ (هامش ابجمع الأنهر"). 


ا 


قسم العبادات لسلس حا هوق يهل أحأاشية اين عابدين 


(بخللاف المستهلك) بعد الحول لوجود التعدّي, 0 *ش#*«”««' 


وعند "ع" نصف شا ولو هلك مسةً عضر من أرعين بعيرا بجحب بست عناضر؛ لما م 9 
"الإمام' يصرف الهالك إلى العفو ثم إلى نصاببي يليه ثم ونم وعند "أبي يوسف” خمسة وعشرون 
جزءاً من ستةٍ وثلاثين جزءا من بدت لبون" "© [؟/ق ١‏ ؟/ب] لما مر أنه يُصرف الهالك بعد العفو 
الوك إن االعين» وعد "عشي" لصاف شعترت وكنها ساف أنه علخ الأكتاة بالتشبنائب 
والعفو)) اه. وفي "البحر”': ((ظاهِرٌ الرواية عن "أبي يوسف" كقول "الإمام")). 

تحهممم (قولة: بخلااف المستهلي) أي: بفعل وف الال ولف “2901 

الافادى وقول ين التورل آنا اقيله لو المشهلكة قبل نام الول قل ركاة عليه عدم 
الشرط» وإذا له ايل لدفع الوجويدي كان انهد ل تضاي السائية باخر او ارح عمد 
ملكي أكعله فيس تقال "أب :يوسنتك ".الا يكرة 4 انيناع عدن الوبعون ا لا إبطال حق 
القيوو يراق" السيط د بزراه الأصح)), وقال "محممد": يكره؛ واخحتارة الشيخ "حميدٌ الدين 
الضتّرير"؛ لأنّ فيه إضراراً بالفقراء وإبطالَ حقهم مآلأ. وكذا الخلافُ في حيلة دفع الشّفعة 
قبل وجوبهاء وقيل: الفقوى في الشّفعةعلى قول "أبي يوسف",. وف الرّكاة على قول 
"محمد" وهذا تفصيل حسن» "شرح درر البحار . 

قلت: وعلى هذا التفصيل مشى الل" ف كتاب الشفعة) وعزاه "الشارح" هناك 
إلى "الجوهرة"”' وأقره وقال: ((ومثل الرّكاة الحج وآية السجدة)). 

(ده٠4‏ (قوله: لوحود التعدّي) عله لقوله: ((مخلافب المستهلك))» فإنه معنى تحب فيه الرّكاة. 


)١(‏ في "7" و"'ب” و"م": ((بنت مخاض))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الصوابء كما أشار إليه المصحّح بقوله: ((قوله: 
(من بنتو مخاض) صوابه: (من بنت لبون). كذا في هامش نسحة المؤلف اه)). 

.7728/7 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغدم‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم .105/1١‏ 

(4) انظر المقولة ]7١85-[‏ قوله: ((فٍ الزكاة والحج وآية السجدة)). 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة .8817/١‏ 


الجزء الخامس ببس ا اقوا لمج ل لظ تيك . :ياف زكاة الكلم 
والتوّى”' “بعد القرْض والإعارةٍ واستبدال مال التجارة .مال التجارة 0 


٠‏ (قوله: ومنه إلخ) أي: من الاستهلاك المفهوم من (المستهلك))» قال في "النهر7©: 
(«(وهو أحدٌ قولين» والقول الآخر أنه لا يضمن؛ لأنه لو فعَلَ ذلك في الوديعة لا يضمن فكذا هناء 
والذي يقح في نفسي ترجيحٌ الأوّل» ثم رأيتهُ في "البدائع”" حرم به ولم يَخْلكِ غيره)) اه. 

تومن عي ادها رار ارد مزالت عدر ضاي عا عاك فول 
بان العاشن: 

مكحم (قولة: والتوّى) بالقصر أ الهلالك مبتداً حبرّة ((هلالهٌ)). 

1 (قوله: بعد القرض والإعارة) الأصوبث: الإقراضء قال في "الفتح””: ((وإقراضٌ 
النصاب الدراهم بن ل ل للح ب المسعواة لو ول الا اي الم نا اه 
له جا اكوم القع ل امعد ا لي كا ١‏ كي ول د للم ا يك 
المستقرض لا عن تركةٍ. 

055 (قولة: واستبدال) ا على ((القرض)) اه "حم27. أذ الس اندالو كيذ 
مال التجارة .مال التجارة» ثم 0 البدل لا تحب ؟إق ١‏ 5 الرّكاة؛ لأنه ليس باستهلاك: 
فعلى هذا لا يصحٌ كونه مرفوعاً عطفاً على ((لتّوى)) لاستارايه أذ يكون نفس الاستبدال هلاكاء 
وليس كذلك لقيام البدل مام الأصلء وما عُزِي إلى "النهر": ((من أنه هلالكٌ)) لم أره فيه 


(قولة: الأصوب الإقراض) إذ القَرضُ اسم لما تعطيه لتتقاضاه؛ فهو اسم للعين لا الفعل» لكن 
قد يقال: إنه في الأصل مصدرّء فلعلٌ "الشارح" أطلقَهُ على المعنى المصدري. 


)١(‏ في “ط": ((والفتوى))) وهو تحريف. 
(؟) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق١١٠/أ‏ بتصرف يسير. 
(5) "البدائع" : كتاب الزكاة - فصل صفة الواحب في أموال التجارة ؟/7؟ بتصرف. 


(5) :فك لاقت در , 


(ت) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 5/7 .١5‏ 
(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق17١/أ.‏ 


قسم العبادات تسسا ستسسنحتن الوق لجتحتد نع جوت بحاش امرم هاس 


95 
هلالد و بعير مال التجارة ا ا ا ا 0 


بل المصرّحٌ به فيه”2 وف غيره: ((أنّه ليس باستهلاك))؛ ولا يلزمٌ منه أن يكون هلاكاء قال 
في "البدائع””: ((وإذا حال الحول على مال التجارة؛ فأخرّحَة عن ملككه بالدراهم أو الدنانير 
أو بعَرض التجارة ممثل قيمته لا يضمنٌ الرّكاة ؛ لأنّه ما أتّفّ الواحب » بل نقَلّهُ من محل 
إلى مثله؛ إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى» وهو اكاك الور 11 فكان ار ل قائه معنسى) 
فيش الؤائقية يقال ويسقظ روا كدوام دااع وتحانى شين فك3اق) لأحة فنا لا مك 
الجر عبد ذكان عقوا وإنْ حابّى .ما لا يتغاين الناس فيه ا زكاة المحاباة» كا 
ما بقي تتحوّل إلى العين» فتبقى ال يي بهلاكه)) اه. 

والاستبدال قبل الحول كذلكء ففسي "البدائء"”" أرقا : ((لو استبدّلَ مال التجارة.بمال 
التجارة - وهي العُروض - قبل تمام الحول لا يبطلٌ حكمٌ الحول سواءٌ استبذلها يجدسها أو بخلافه 
بللا حلاف ؛ لتعلق وجوبب زكاتها بمعنى المال وهو الماليّة والقيمة » وهو باق . وكذا الدراهم 
أو الدنانير إذا باعَها بحنسها أو بخلافه كدراهم بدراهمَ أو بدنانيه وقال "الشافعي": ينقطعٌ حكمُ 
الحول » فعلى قياس قوله لا تحب الرّكاة ف مال الصّيارفة كما إذا باع السّائمة بالمتدائفة : نا 
ما قلنا: إن الوجوب في الدراهم تعلق بالمعنى لا بالعين» والمعنى قائمٌ بعد الاستبدال» فلا ييطلٌ 
حك الول يخللاف اننال السسّاكمة بالسّائمة فإن الحكم فيها تعلق بالعين» فيطل الحول القند 
على الأول» ويستال للثاني 0000 اه فافهم. 

تدمع (قولة: هلاكٌ) كذا في بعض النسخ, وق بعضها: د هلاكا)). 

( (قولةُ: وبغير مال التجارة) متعلق.مبتدأ محذوفب دل عليه المذكورٌ» أي: واستبدال 


.أ/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة  فصل ف صفة الواحب في أموال التجارة 4/7؟ بتصرف.‎ 
بتصرف.‎ ١١5/7 "البدائع”: كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال‎ )5( 


0/5 
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مال التجارة بغير مال التجارة استهلالةٌ فيضمنٌ زكاتة» قال في "النهر”": ((وفيدَهُ في "الفتم"9”) 


ما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدالء أما إذا لم ينو وقعٌ البدل للتجارة)) اه. 


قلت: أي: وإذا وقَمَ 13/ق١١7/س]‏ البدلٌ للتجارة فلا يكونٌ الاستبدالٌ استهلاكاء فلا 
يضمن زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول؛ ولا ينقطمٌ حكمٌ الحول لو كان الاستبدالُ قبل تمامه 
عكر ذ المخود الال ون ونان رويط اكه قاد مي عن "البدائع" 
فما قيل من أنْه لا تحب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يُعترُ له حولٌ جديدٌ خطأ صريحٌ؛ فافهم. 

( تنبية ) 

شمل قوله: ((وبغير مال التجارة)) ما لو استبدله بعوض ليس بمال أضلاً عزنا تزوّج عليه 
امرأة أو صَالّح به عن دم العمد, أو اتلَعَت به المرأة - أو بعوّض هو مال لكنه ليس مال الزّكاةء 
أن باعهُ بعبد الخدمة أو ثياب البذلة؛ أو ابا ا سي 1 في ذلك كله؛ لأنه 
استهلاكٌ وكذا لو باع مال التجارة بالسّوائم على أن كر كينا ننائمة باحتلاف الواجب» فكان 
استهلاكاء وهام في "البدائه "9 


الو 
كمه ) 


حكم النقود مثلّ مال التجارة» ففي "الفتح"؟: ((رجلٌ له ألفْ حال حولهاء فاشترى بها عبدا 


(قولة: وقَيْدَهُ في "الفتح" إلخ) لم يظهر وجه لزوم تقييد "الفتح"؛ إذ بدل مال التجارة إنما يكون 


لفورنها كيه #الخدقة ف العبت و اليس ف الفوث: وعند عدم النية يكون لهاء تأمل. 


.أ/٠١7ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 4/7 .١5‏ 

(©) المقولة [60575] قوله: ((واستبدال)). 

(8) انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صفة الواجب في أموال التجارة 74/7 فما بعدها. 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 4/7 .١8‏ 


والمائهة بالنثائمة انكيلاكة, 


للتجارة فمات» أو روط للتجارة فهلكت بعالك عنةر كاة الألفء» ولو كان العبدٌ للخدمة 
لم تسقط .موته))» وغامه فيه. 

]8٠١5©[‏ (قولة: و الستائمة بالسائمة) الأولى افنقاط قوله: ((بالسّائمة)) ليشمل استبدالها 
بغير سائمة» قال في "فتح القدي "29 وؤو اقدال السافنة ابشهلؤة مطلقا سوا ابكيدلها 
بسائمةٍ من جنسها أو من غيره؛ أو بغير سائمةٍ دراهم أو عروض؛ لتعلق الرّكاة بالعين أَوّلا 
وبالذات وقد تبِدَلَتْ» فإذا هلكت سائمة البدل بحب الزّكاة» ولا يخفى أن هذا إذا استبدّلَ بها 
بعد الحول» أُمّا إذا باعَها قبله فلاء حتى لا تحب الرّكاة في البدل إلا حول حديدٍ أو يكونٌ 
له دراهمٌ وقد باعها بأحد النقدين)) اه. 

أي: فحينقار يضم ُمنها إلى ما عنده من الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جديار, 
ركذا لوجاعها داكتو مده سكاف ل به كن ينا لتنا كنا قذي" ووففد مايا 
عن "الجوهرة". 

0 (قولهُ: وجارٌ دفمٌ القيمة) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه» "معراج". فلو أدّى 
ثلاث شياءٍ سمان عن أربع وسطر» أو بعض بدت لبون عن بنتو مخاض جحازء وتام في "الفتح'”". 

ثم إن هذا [؟/ق١١5/|]‏ مقيّدٌ بغير المثلي» فلا تعتيرُ القيمة ف عات فلن اربورت . فإذا 
أَذّى أراتعة مكاييل أو دراهم جيدةَ عن خمسة رديئة أو زيوفب لا يجوز عند "علمائنا الغلاثة" إلأعن 
أربعةٍ» وعليه كيل أو درهم آخرٌ حلافاً ل "زفر" وهذا إذا أدّى من جنسه وإلاّ فالمعتيرٌ هو القيمة 

(قولة: الأول قا قوله إلخ) ما ذكرة من استبدالها بغير سائمة يفهم حكمهُ من كلامه بالأولى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - فروع تتعلق بالمحل 4/5 .١8‏ 


30 المقولة ة؟] قوله: ((ولا نقد عندة)). 
(5) انظر "الفتح": كتاب الزكاة 414/19 .١‏ 


الجزء الخامس عي لومش طني اق “سس نمه متتسي عم حيتت :زان كاذ الغنم 


ف زكاةٍ وعشّر وحراج وفطرةٍ ونذر لعي و عا لماوع نودو ام ها 0ه ووتوانه 1 حا ده هار وقوه 014 1ن لارواره ان 


2 با 


اتفاقا لتقم الحودةٍ في المال الربوي عند المقابلة بخلاف جنسه. ثم إن المعتبر عند "ممما" الأنفع 
احرص رةه وعندهما القَذْرٌ» فإذا أدَى حمسة أقفَةٍ رديئة ع ع جد لل بكر 
عنده 0 يودي تمام قيمة الواحب» وجاز عندهماء وهذا إذا كان المال يدا وأدذى من جنسه 
رديئاء 7 إذا أَذّى من خملافب ةل 5 اثفاقا وإذا اع عي ده د 
حار اثفاقا على اتختلاف التخريج, وتمامُةُ في "شرح درر البحار”؟ و"شرح المجمع". 

وكيم (قولة: في زكاةٍ إلخ) قيِّدَ بالمذكورات لأنه لا يحور دفم القيمة في الضّحايا 
والهدايا والعتى؛ لأنّ معنى القربة إراقة لدم وف العتق نفيّ الرّقّ وذللك لا يتقدَّم "بم "0" 
عن "غاية البيان") ثم قال: ((ولا يخفى أنه 4 ببقاء أيّام النحرء أمّا بعدها فيجورٌ دفع القيمة 
كما عرف في الأضحية)) اه. 

4م (قولة: وجراد) ذَكَرَهُ في "الشرنبلاليّة”" بحداء لكنْ نقَلَهُ الشيخ "إسماعيل"9* 
عن 'الخلاصة"20. 

تككعم) (قوله: ونذر) كأن ندر أن ميدق بهذا الدينار فتصدّق بقدرهٍ دراهم؛ أو بهذا الخبز 
فتصِدّق بقيمته جاز عندنا » كذا في "فتح لفو "ونيد" تززلي 0 أن يحاي شناتين أو يعتق 
عبدين وسطينء» فأهدى شاه أو أعتَقّ عبدا يقارف كر بعيها وتسطى لا عير لان القريقاق 
الإراقة والتحريرء وقد الترّمْ إراقتين وتحريرين؛ فلا يخرج عن العهدة بواحدٍ بخلاف النذر بالتصدّق 
بشاتين وسطين فتصدّق بشاة بقدّرهما حاز؛ لأنّ المقصود إغناءٌ الفقير» وبه تحصلٌ القربة» 


(١)انظر‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق15/). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 778/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الاإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق 84/أ. 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف أداء الزكاة ق57/أ. 

(1) "الفتح": كتاب الركاة .١1414/7‏ 

(0) أي "الفتح": كتاب الزكاة ١44/7‏ باختصار. 


قسمم العبادات لللليشسطم ‏ ووو لل ححاشية أبن عابدين 


وكفارةٍ غير الإعتاق) وتعتبرَ القيمة يوم الو بجوب» وقالا: يوم الأداي وي السوائم 
78 9 ع 0 الى عه الى . ار 
يوم الأداء إجماعل وهو الاصح, ويعوم فق البلد الذي المال فيه ولو 2 مفازة 0 


لأنّ الحودة لا قيمة لها هنا للربويّة وللمقابلة بالئس» بمخلاف جنس آخر لو تصدّق بنصف قفير 
منه يساويه [13/1 71 /رب] جار)) اه 
0٠م‏ (قوله: وكفارة) بالتنوين» و((غير الإعتاق)) نعنه» ولم يذكر هذا الاسشاءً 
ف "القدالة”" و"الكد " و"الصييك" و"الكافي". 0 5 "غارة لجنا" كما 0 معلا؟: ((بأن 
معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي ارق وذلك لا يتقوم))) ةنا 
قلت: ويضبغعي أسشناء الكسوة أيضا لما 2 ااا عن "الفتعم"2”7: ((بخلافب ما لو كان 
كسوة ‏ بأ أدّى ثوباً يعدلٌ ثوبين - لم يُجز إلا عن وبي واحلد؛ لأنّ المنصوص عليه في الكفارة 
مطلق الثوب لا بقيدٍ الوسطء فكان الأعلى وغيرَّهُ داحلا تحت النص)) اه 
1١م‏ (قولة: وهو الأصح) ون المعتبر في السوائم يومٌ الأداء إجماعا هو الأصح. 
ااه 
فإنه ذْكَرَ في البدائع : ((أنه قيل: !َ نُ المعتبر عنله فيها يوم الوحوب» وقيا ل: يوم الأداء)) اه 
وق "المحيط": ((يعتبّرٌ يوم الأداء بالإجماع,» وهو الأصح)) أه. فهو تصحيح د للقول الثاني 
الموافق لقولهماء وعليه فاعتبارٌ يوم الأداء يكونٌ تق عليه عنده وعندهما. 
٠‏ (قوله: وَيْقَوّمُ في البلدٍ الذي المالٌ فيه) فلو بِعَت عبدا للتحارة في بلدٍ آعمر يقِوَّمُ 
ق البلد الذي فيه الث "0 
© الدّقل محر كأ : اند قمر ' قاموس ".اه عند 
)١(‏ المقولة ]8١1/[‏ قوله: ((ني ركاة إلخ)). 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 778/5. 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ١44/9‏ بتصرف. 


(5) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل: وأما صفة الواحب في أموال التجارة ؟/4؟. 
"لبط" كتابية :الو كاقكتباني كا لال ا 


م 


الجزء الخامس تح ووز تك كن 18117 لص فحت ٠‏ “يا زكاة العتم 


(والمصّدّق) لا (ياحذ) إلا (الوسط) وهو أعلى الأدنى وأدنى الأعلى: 0 


8037] (قولة: : ففي أقربب الأمصار إليه) أي: إلى المفازة» وذ كر الضمير باعتبار ا موضع» 

0 "الفتم”"” 2 إلى ذلك الموضع)). ين في الباب الآتي: ((وهذا ول 
"لني الاو انو ذا ةق الوه يندم في المصر الذي يصيرٌ إليه)). 

6 (قولُةُ: والمصَدّق) بتخفيف الصاد وكسر الدّال المشدّدة هو الساعي آغيذ 
الفنتقة وأكا امالك فالعنيور فيه تسدودهها قب اللذال فيز تعيست الضداد 
"شغد "العناية07, 

1 في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه 

زهلا١4]‏ (قولة: لا يأعحد | لآ الوسط) أي: ملعيو حيت لابو وي 0 
لا يأخعذ حيار بت لبون ولا رديثهاء بل يأخعل الوسط لقوله يله ل "معاذ" حين بعنه إلى اليمن: ««إيَالكَ 

رن انلف روا "الود الرر انان الل ارسمة نفاز ازور ري لحان انا هلين 


. "الفتح": كتاب الزكاة  باب زكاة المال - فصل في العروض 10//5” نقلاً عن "الفتاوى”‎ )١( 

8) "المع" كعات الر كاة كابامة ز كا ال 4 

(6) “تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - فصل ف زكاة المال ١/١8؟.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) الذي ف "الشرنبلالية": "الغاية" لا "العناية" وقد بحثنا عن المسألة ف "العناية" فلم نحدها. 

(5) أخرجه أحمد 258/١‏ والبخاري(ه89١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة وقول الله: لوَأَقِمِمُولصَلَوةوَءَانوا 


كرد و(48ه5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا توحذ كرائم أموال الناس ف الصدقة» و(5955١)‏ باب أنخذ الصدقة 
من الأغنياءء وترد فْ الفقراء حيث كمانواء و(4144؟) كتاب المظالم ‏ باب الاتقاء والحذر من دعرة المظلوم 
مختصراء 5 “كمافب المقازي اجات بعحث أبئ موسى ومعاذ إلى اليبمن قبل حجة الوداع, و١1‏ 
و(777/) كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في دعاء النبييظ: أمته؛ ومسلم )١5( )١5(‏ و(50) و(١5)‏ كتاب الإيمان 
- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: وأبو داود(3/84١)‏ كتاب الزكاة - باب زكناة السائمةء والترمذي 
(775) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في كراهية أحذ حيار المال في الصدقة. وقال: حديث ابن عياس حديث حسن 
صحيح. والنسائي 0/؟-4-7 كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة» وه/ده كتاب الزكاة ‏ باب إحراج الزاكاة - 


قسم العبادات سمس الإاأووه د للد خاشية ابن عابدين 


4 ا" 0 2 ل رفير ٠‏ 0 
ولو كله جيدا فجيد (وإن لم يجد) المصدق - و كذا إن وججد اكع وم و اس ل 





القاري””". وفي 'الخائيُة””©: ((ولا توعمذ الى والأكيلة والماحض وفحل الغنم؛ لأنها من 
الكرائم)) اه. 

وال يقي ذاه لاد روديو الحا متغيورة وم كرتن ولدها الكرب 
"27 ((قال "محمد": الربى هي التي تر 5 ولتعاه وكيك لضو نلا 
والماخضٌ هي التي في بطنها ولد ومن الناس من طعَنَ [1/ق١١5/|]‏ فيه وزْعَمَ أن الى هي 
المرلاة ولأ كلة التكولف وكلة دوو مايش كان ظلنه قري عكر اذ هنو زفاء 3 اللفة ارفنا 
واحب التقليد فيها ك "أبي عبيدٍ" و"الأصمعي" و"الخليل" و"الكسائي" و"الفراء" وغيرهم» وقد 


ص 
ص 


لدَهُ "أبو عبيلد" مع جلالة قدره واحتجّ بقوله» وكذا "أبو العبّاس" ؛ وكان "ثعلب" يقول: "محمد" 


5 


عندنا من أقران "سيبويه"» فكان قوله حجة ف اللغة)) اهه وتمامه فيها. 


00 و اا اا برزهة الى 8 لو 
8005] (قوله: ولو كله جيدا فجيد) ف "الظهيرية” ©: ((له نخيل تمر بُرني ودقل قال "الإمام": 


1ه ان 1 حر ع ",عرس لى. 0 ١‏ 1 0# اس سر م 
(قول "الشارح": ولو كله حيدا فجيدٌ) الذي كتب عليه السندي" بعد قوله: ((ولو كله حيدا فجيد)) 
ا تك الا الحوامل» فلا تخد متها تتاف : كذا نقلهُ الشافيّة: وقواعدنا لا تأباه فليراجع)) أه. 


- من بلد إلى بلد» وابن ماجه(787١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض الزكاة» والدارمي 1.٠5/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
فرض الزكاة و١/١١4‏ باب النهي عن أذ الصدقة من كرائم أموال الناس»؛ وابن حبان(55١)‏ كتاب الإيمان ب 
باب فرض الصلاة» و(0801.ه) كتاب الدعوى. كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ا 

.701 - 550/١ "شرح النقاية": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فٍ صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل 18/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المغرب": مادة ((ربب)). 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب في السوائم 7/5 بتصرف. 

»» قوله: ((أبوالعباس)) الظاهر أنه المبرد اه منه 

(5) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق ؛» ه/أ» وفيها:((حصتها من العشر)) بدل((من التمر)) وهي أدق. 


*« © » © # » هاه » و » 9ج جه هاإوراه امه و هس ع١‏ »هعد هد عه م 65+ 5ع < و6 45و 5 9 4ه هاج دو هه هو + 45 عه هه 6:ج 6:ج © >« ج 5ه جر م مدنو مهجم هشوه واواوءع و هج هو مهدهةه 


وحر او كر" ل سمت ياس افر #وقال الث" لوعن فين الوسيل إذا كانت أضنانا لاله 
حِيْدٌ ووسط ورديم) اه. 

وهذا يقتضي أن أخدٌ الوسطٍ إنما هو فيما إذا اشتمّلَ المالُ على جيّدٍ ووسطٍ ورديء أو على 
صنفين منهاء أمَا لو كان امال كله يدا كأربعين شاةً أكولة بحب شاةً من الكرائم لا شا وسط 
عند "الإمام " خخلافا ل "محمد" كما لا يخفى» "بحر”"2. وفي "النهر”'' عن "المعراج": ((وإن لم يكن 
فيها وسط يُعتَِرُ أفضلها ليكون الواحبُ بقدره)). 

201 (قولة: كذ نقلة الشافعيّة) وعللدة أن الحامل حيوانان كما في "شرح ابن حجر”". 

.هم (قولةُ: فليراجع)”؟ لا يقال: تقدّمَ أنه لا تومحذ الماحضْ؛ لأنّ المراد هنا ما إذا كان 
لان ل كد وله يقال اهو شو انبا ليقو قاذ العوامن واشوايل ) لذن الزافزها اده 


(قولهٌ: حصّتها من التمر) عبارة "البحر" و"النهر": ((العشر))؛ فموضوعٌ عبارة "الظهيريّة" العشرٌ» 
وليس ا فيه» فلا يَتِمّ قولٌ "البحر": ((وهذا يقتضي إسخ))» فيبقى حيتقار كلام "المصنف" على 
إطلاقه» نعم ل عبارة "المعراج" إلا آله مخالف للدليل السابق المانع من أححذ الخيار؛ والظاهرٌ إبقاء 
الوسط على إطلاقه؛ والمرادٌ 000 المال امرك وهو صادق .ما اشتمل على نوعين أو ثلاثة أو نوع 
واحدء وقد يقال: إن ما في "الظهيريّة" وإن كان في العشر إلا أن الرّكاة تقاس عليه وول "عمد" باخد 
الوسط عند اجتماع الثلاثة يفيد بطريق المقابلة أن "الإمام" يقول بأد العشر كل نوا وات يوؤحذ 
اليد إذا كان الموجود قله فم استد لاله بعبارة "الظهيرية". 


)١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ؟:/5179. 

.أ/٠١‎ 4 "النهر": كتاب الزكاة  فصل ف الغنم ق‎ )١( 

(6) "محفة المحتاج في شرح المنهاج : كتاب الركاة ‏ باب زكاة الحيوان ‏ فصل ف بيان كيفية الإخراج مم ؟. 

(5) قوله: ((كذا نقله الشافعية))» وقوله: ((فليراجع)) هكذا ف نسخة المؤلف بخطه؛ ولعل ذلك في نسخخة الشارح التي 
كتب عليهاء وإلا فلا وجود له ي نسخ الشارح التي بيدي. أه مصححه. 


قسم العيادات ملحن هج جه تج وناو ممسلجممبم ا ميخم القاشة ان هادي 
فالقيد اتفاقي (ما وجب من) ذات (سن 7 المالك 0 ااا 


للحمل على ظهرهاء والمراد هنا ما في بطنها ولدّء لكن إذا كان النفنات كل كاللك فها لماه فين 
أخذرها؟ وإن كانت حيوانين كما لو كانت كلها أكولة فإنها تود مع كونها من الكرائم المنهي 
عن أحذهاء وقول ال "ا 1 ((تحب شاة من الكرائم)) يشملٌ الحامل» فتأمل. 

:٠م‏ (قولة: فالقية اتفاقي) كذا في "البحر”" و"درر البحار" وغيرهما » لكن ظاهر 
ما في "البحر”؟ عن "المعراج": ((أنه انفاقي بالضيية 1 أداء انمق #فانه قالا: ووو ادام القيمة 
مع وجودٍ المنصوص عليه جائرٌ عندنا)) اهء فتأمّل. 

م اقول من ذات 0 أغاز تن القناقت: عه "لني "تان االراقة الست 
معناها الحقيقي و الخد الأسئان» لكنْ قال في لحرو 0 : اسمن هي المعروفة؛ 8 سمي بها 
صاحيّها 7١73/1‏ /بع كالناب للمُسنة من النوق» ثم استعيرت لغيره كابن المحاض وابن 
اللبون)) اه. 

وافتق رن 13 قرو وتاك نا كرون :لو القراقة عون الاسسافة لاي رق بال اسهد 


(قوله: فإنه قال: وأداء القيمة إلخ) فإن مفهومه أنه عور دفع عير القيمة جع وود المنتصوص 
عليه لكن معلوم اله إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واسترذ الفضل 40 عا لقي افا 
ويدل لذلك عبارة "الهداية"» وذلك 50 ذك نحو عبارة "المصنف" قال: ((وهذا يبتنى على أن اعد 
القيمة في باب الزّكوات جائرٌ عندنا))» وقال في "البناية": ((أي: وهذا المذكورٌ من أخلٍ الأعلى ورد 
الفضل أو أذ الأدنى واستردادٍ الفضل)) اه. ويدل له أيضا قول "الشارح": ((لأنه دفمٌ بالقيمة)). 


)١(‏ المقولة [60077] قوله: ((ولو كله جيداً فحيد)). 

() "البحر": كتاب الزكاة ب فضل :اق العن 7/9 

(©) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 770//7. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4 .)/٠١‏ 

(5) المغرب": مادة((سئن)). 

,١74/1١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 


الجزء الخامس ا 114711 1 الا | المت لت باب زكاة الغنم 


(الأدنى مع الفضل) عر على السّاعي؛ لأنه دفع بالقيمة (أو) دفع ( الأعلى ورد 
الفضل) بلك جحبر؟ لأنه شنيراء قرطل فيه الرضاء هو الصحيح,) اليد ”57 
١أو)‏ دفع (القيمة) ولو دفع ثلاث شياو بان عن ازع امم اا م ا 


أي: سمت بذلك لأنّ عمرها يُعرَفُ بالسنّ بخلاف الآدمئ؛ ومقتضاه أنه مان في اللغة من إطلاق 
اسم البعض على الكل كالرّقبة على المملوك: فلا حاحة إلى تقدير مضافه إلا أن يريد الإشارة 
إلى تحويز كونه من محاز الحذف» تأمل. 
1ه٠م‏ (قولة: الأدنى) أي: وصفا أو ميناء وكذا قولة: ((أو الأعلى)). 
ا 0 ا : 
م.م (قوله: مع الفضل) أي: ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع. 
١8"‏ (قوله: لأنه دفع بالقيمة) أي: لا بيع حتى ينائ الحبر. 
84م (قولة: ورد الفضل) أي: استردة ولم يُقدروه عندنا بشيء؟ لأنه يختلف بحسب 
الأوقات غلا ورخضاء زندرة "قاف "تانينق أو عشتريق درسها كينا نسشطة ف "الفقاة"0) 
وغيرهاء "اف" 
864 ١م]‏ (قوله: بلا جبر) ذا 2 "الهداية"20 ويه جزم واكاك كد و"الزيلعي"”, وف 
ا 3 "العف ((أنه الصحيح))» وقيل: القياز للسّاعي: ذكرَة ل ف وا 
8 0ه 0 0 508 عه 0 ): ل 
(1) "السراج الوهاج": كاب الزكاة - باب زكاة الخيل ق١١5/!.‏ 
(7) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 47/9 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(6) "الإحكام": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق 84/ب و85/أ بتصرف يسير. 
(4) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاحيل صدقة .٠١١/١‏ 
)5١‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة 1417/75 .١ 1 ١‏ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل في الغنم 770/١‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ قصل في الغنم ق1١١/ب.‏ 


() "الأصل": كتاب الزكاة ؟//ا-8. 
(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخيل .١4 15/١‏ 


قسم العبادات. | تسسا هاوق لسلس حاشية ابن عابدين 


جاز. 
(والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (و سط الحول يْضّم إلى صاب د 41 4 01 210 28 


ك "الكنز””" و"الدّرر”" و"الملتقى'””: وصحححَهُ في "الاحتيار"”7»: وذكرٌ في "النهاية" و"المعراج": 
((أنه الصواب))» ومشى عليه في "البحر””» وعزاه إلى "المبسوط"2» وانتصّر في "النهر"”" للأوّل» 
فلذا جزم به "الشارح” . 

45م (قولة: حارً) أي: بخلاف المثلى 00 

١م‏ (قولة: والمستفادٌ) السين والتاء زائدتان؛ أي: المالُ المفاد "ط"07). 

41 (قولهُ: ولو بهبة أو إربشه) أدححَلَ فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصيَّةٍ وا كان 
خاضلد من الأصل كالأولاد والرّبح كما في "النهر””". 
ظ 00007 لضاني قيد :به لان لو كان النضاب نضا و كب بالتكاء قن الخون 
ينعمّدٌ عليه عند الكمال» غلك ها اراك بف معاي ف كام اطول ناستفاة فنا كله فاه 
يُضَّم عندناء وأشار إلى أنه لا بدّ من بقاء الأصل؛ حتى لو ضاع استأئفَ للمستفادٍ حولاً منذ 
ملّكَهُ فإنّ ود منه شيئا قبل الحول - ولو بيوم - ضمّهُ وزكى الكل وكذا لو وُهِبْ له ألف 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم لام 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١ 79/١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم - فصل ف زكاة الخيل .1075/1١‏ 
(4) "الاحتيار": كتاب الزكاة - باب زكاة السوائم - فصل من كان له خيل سائمة .١١١/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 7710/7 . 

(8 "المبسوطل": كتات الركاة #/نباونا. 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١٠١/ب.‏ 

(8) المقولة ]6١57[‏ قوله: ((وحاز دفع القيمة)). 

(4) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١5/١‏ 4. 

.أ/٠١ النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغدم ق4‎ )٠١( 


خف 


المرءالحامن؟ . مممهم هس سمهت 7ق متحت متب . ياف زكاة العم 


: 2 م 50 2 9 ع 
من جنسه) في زكيه بحول الأصلء ولو أدّى زكاة نقدو ثم اشترى به سائمة لا تضم 


و اإعاشسا ع 


ولو له نصابان مما لم يِضَمِ أحدهما ا ا ل ا ا 





فاستفاد مثلها في الحول» ثم رَجَعٌ الواهب بقضاء استأنف حولاً للفائدة: وشمل كلامة ما لو كان 
النصاب دَينا فاستفادٌ مائة فإنها [؟/ق١5/)]‏ ص إجماعاء غير أنه لو 24 حول الدّين فعند 
"الإمام" لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين رهما كلو ماله المدزوان تقلا سعطل له 
ا ا تا ل ين 
7 أن أحد النقدين يضم إلى الحرء وأنّ عُروض التجارة 
نَضّمٌ إلى التقدين للجنسيّة باعتبار قيمتهاء واحتررٌ عن المستفاد من حلاف جنسه كالإبل مع الشياه 
فلا مضت "عر "10 
٠م‏ (قوله: ولو أدّى إلخ) هذا .منزلة الاستثناء مما في المثنء كأنه قال: يضم المستفاد إلى 
جنسه ما لم يمن منه مانع» وهو النى المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ثنى في الصّدقة)20. 
4ه (قوله: لا نضّمٌ) أي: إلى سائمةٍ عنده من جنس السّائمة التي اشتراها بذلك النقد 
المزكىء أي: لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصليّة عند "الإمام" للمانع المذكورء وعندهما يُضَمُ 
وكذا الخلاف لو باع السائمة المزكاة نقد بخلاف ما لو أتَى عشرّ طعام أو أرض أو صدقة 


[952١4م]‏ (قوله: من ججحنسيهة) سيأتي 


سَّ 


فطر عبد ثم باع» حيث تضم أثمانها إجماعاء والفرق ل "الإمام" أنّ ثمن السّائمة بدلُ مال 


3 
0 


(قوله: والفرق ل "الإمام" أن من إلخ) في "البحر": ((لأنّ الفطرة إنما تحب بسبب رأس يمونة ويلي 
عليه دون الماليّة ألا ترى أنها تجب عن أولاده الأحرار» والثمنّ بدل الماليّة» والعشرٌ إنما يجب بسبب أرض 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغتم ؟/59؟. 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق4١٠/أ.‏ 

(©) المقولة ]8١485[‏ قوله:((وقيمة العرض إلخ)) وما بعدها. 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 779/17. 

(د5) تقدم تخريجه صاة"غ. 


قسم العبادات ال لس ند ههوؤه د لس حاشية ابن عابدين 


7 57 ا 0 0 لاس اه 1 2 ها اير ص 
- سائمةٍ مزكاةٍ وألف درهم ووّرث ألفا ضمت إلى أقربهما حولاء وربيح كل 


الرّكاة» وللبدل حكمُ المبدل منه» فلو م لأدّى إلى الثتىء وكذا لو جَعَلّ السّائمة علوفة بعدما 
زكاها ثم باعهاء أو جَعَلَ عبد التجارة المؤدّى زكاتهُ للحدمة ثم باعَهُ ضُمٌ لخروجه عن مال الرّكاة 
فصار كمال اعبرم وقامه اق "التي "0 

03م (قوله: كثمن سائمة م كَاةَ) أي : وكالفرع المذكور قبله» ففيه لو وَرث سائمة 
من جنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضا. 

4 (قولُ: ضُمِّتْ) أي: الألف الموروثة ((إلى أقربهما)) أي: أقرب الألفين الأوّلين 
خرلك قال ان "ليد"9: وزلانيما ستيان عله الضم؛ وتر جح أحدهما باعتبار القرب؛ 
لأنها أنفع للفقران )2 

(ه4 ٠ه‏ (قولُ: وربحٌ كل إلخ) قال في "البحر”": ((ولو كان المستفادُ رحاً أو ولد 
كه إن امله يؤر كان ابساخويث لاله اريك باعان اقرع بو التو له لأله يم :وشكم التبغ 
لا يُقَطعٌ عن الأصل)). 


نامية لا بالخارج؛ فلم يثبت الاتحادء حثى لو باع الأرض النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند 
ل حنيفة")) اه. والذي في 'الفتح": قا على ضم من طعام أَذَّى ره م باعه؛ وثمن أرض 
سور ة 4 ولط عيد أذى صتدقة قطري آم عيد هم نظام "و انا عنده وك الفدل لسن فدلا كان ال كاوه 
لأنّ العشر لا يجب باعتبار المللك» ولهذا يجب في أرض الوقف والمكاتبء والفطرة لا تعلق بالماليّة 
ولهذا تحب عن ولده)) اه. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟7140/9. 
(؟) "البحر": كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم ؟0/5٠1؟.‏ 
(6) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟10/9؟. 


الجزء الخامس ما ل ب تت .. اه 1000 :| بأب زكاة الغلم 


(أعخل ا و الكفطة اائر: از كناف" الأمنوال الظافر ة ك(السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن ضّرف) المأخوذ (في محله) 0 





كه .م (قولة: أخيل ليقام الأعحذ لب 5 عار 0 لو لم يأحذوا منه ذلك سنين 
وهو عندهم لم يو حل مزه شيء 5 م 3 الاين "ع5 عن الع “27 

والبغاة: قوم مسلمون نخرجوا عن طاعة الإمام الحقّ» بأنْ ظهروا فأحذوا ذلك» "نهر"7". 

ويظهر 8 [7/ق7/ب] أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدةٍ من بلادنا كذلك؛ لتعليلهم 
امل السالة بآلا الاسام ل ينمهي والشباية بالتمايةة نوق "البنحر""*؟ وغيرةة رزنى اسل كرضي ف 
دار الحرب وأقام فيها سنينء ثم خحرّج إلينا لم يأخخذ منه الإمامُ الرّكاة لعدم الحماية» ونفتيه بأدائها 
إن كان عالِما بوحوبهاء وإلاً فلا زكاةً عليه؛ لأنّ الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب)) اه. 

وسيأني”أ متنا في باب العاشر: أنْه لو مر على عاشر الخوارج فعشّروهء ثم مر على عاشر 
أهل العلل أجل منه تاليا أ لتقصيرة .كروره بهم. 

(40490] (قوله: والخراج) أي: خخراج الأرض كما ف "غاية البيان", والظاهرٌ أنَّ راج 


(قولة: الأحدٌ ليس قَيْداً إلخ) كون الأخحذ ليس بقياء إثما يظهرٌ في عبارة "الكنز" ‏ وهي: ((ولو أحةَ 
الخراج افد وال كا ريا لم يؤحذ أحرى)) - لا قي غيانة للست وهي قوله: ((لا إعمادة إلخ)), 
فإنه إذا لم يأخذوا منه سنين وهو عندهم يجب عليه الإخراج بنفسه» وتكون ذُمُتَهُ مشغولة فيما بينه وبين 
اللهقذالى نو زف كان العافزة الب الدوياية الكغيوو دكن الحباية بالماية تامل: 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 10/9 ؟. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر - فصل ف الغنم ١/0754؟.‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4 ١٠/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟/141؟. 


14 0 


)5 ص ة سه در ٠‏ 


قسم العبادات تحتو نب كسس سقس  .‏ وه . ييصسج ب معنت ._ نشاف انه عاندين 


الآني ذكرّةُ (وإلاً) يُصرّفْ فيه (فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادةٌ غير الخراج) 


ال 


اووس كذلزكة ابا 

قلت: ما استظهرة صرّحّ به في "المعراج". 

(4ه٠م‏ (قولهٌ: الآتي ذكرّه ") أي: في باب المصرف. 

5ه ١م]‏ (قوله: فعليهم إلخ) ا ديانة كما في بعض النسخ. قال في "الهداية"7": ((وأفتوا 
أن يعيدوها دون الخراج)) أه. 

لكر تاتقي اخيده لبغاة؛ لتعليلهم بأنّ البغاة لا يأخذون بطريق الصدقة بل بطريق 
الاستحلال» فلا يصرفونها إلى مصارفها اه. 

ما السلطانٌ الجائرُ فله ولاية أحذهاء وبه يُفتى كما نذكرّهُ قرياً عن "أبي جعفر". نعم ذْكَرَ 
58 "المعراج” عن كثير من مشايخ بلخ: ((أنه كالبغاة؛ لأنه لا يُصرفة إلى مصارفه))» وفي 
"نيوريه" نوراه الأحزط: 

تنملة قرت : إعساد: غير الخراج) موافقٌ لما نقلناه عن "الهداية": قال في 
"الشرنبلاكيّة””: ((وعليه اقنصرٌّ في "الكافي””"©؛ وذكرّ "الزيلعي”" ما يفيدٌ ضعفه حيث قال: 
وقيل: لا نفتيهم يإعادةٍ المخراج)). 
تأدكمم (قولة: لأنهم تقنار ف علة لمحذوفب تقديرة: ما الخرا جح فلا ون بإعادته؛ 


.أ/٠١ "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم ق4‎ )١( 

(5)5/؟7 وما بعدها "در". 

(*) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .1١7/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١١7/١‏ 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "كات النسفي": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الغنم ١/ق‏ 114/ب. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر - فصل في الغنم .7174/١‏ 


الجوطالخافش, لعسنستتحنتتب. ون ابح صيحمت غانة وكا النه 


و اععلق في الأموال الباطنة» ففي "الولوالبيّة" و"شرح الوهبائيّة”'©: ((المفتى به عدم 
الإحزاءع)؛ وفي "المبسوط": ((الأصح الصحّة إذا نوى بالدّفع لظلمة زماننا الصّدقة عليهم؛ 


لأنهم مصارقة؛ إذ أهلٌ البغي يقاتلون أهلّ الحربء والخراج حقق المقاتلقه "شرح الملتقى"”2 "ط "20 . 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا» فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 

قم (قولة: الف ف الأموال الباطنة) هي النقودٌُ وعغروض التجارة إذا لم يَمْرْ بها على 

عر كلها بالإخراج تلتحِقٌ بالأموال الظاهرة كما يأتي”” في بابه» والأموالٌ الظاهرة هي التي 
ا زكاتها الإمامُ وهي السّوائمٌ وما فيه العشرٌ والخراجُ وما يَمُرٌ به على العاشرء ويفهُم من 
كلام "الشارح" أنه لا حلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها حلاف أيضاء قال فق "اليس" 
و"الولواجيّة"2: ((السلطانٌ الجائر إذا أحذ الصدقات قيل: إِنْ نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يُؤَمَرُ 
بالأفاء قانياء أله فقي ستقيقة:وعتهه :قال الأخرع انا تفنى بالأذاء قائيا 1113 كت 
لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح. وإذا لم ينو منهم من قال: يُوْمَرٌُ بالأداء ثانياء وقال 
"أبو جحعفر": لا؛ لكون السلطان له ولانة الأع د قحتط عن أرباب الصدقة» فإن لم يَضَّعها 
مُوَضعَها ل بطل أحذهء وبه يفتى» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة؛ أَمّا لو أعمذ منه السلطان 
اواك معاد ونوى أداءً الرّكاة إليه فعلى قول المشايخ التاحرين قرف والصحيحٌ أنه لايجورن 
وبه يُفتى ؛ لأنه ليبس للظالم ولاية أذ الرّكاة ك1 الأموال الباطنة)) اه. 


(قولة: يهم من كلام "الشارح" أذ إلخ) ما ذكرة "الشارح عن "التجنيس' ال بتر ((وقي 
التنيس": المفيق #سترطيا في الأموال الظاهرة)) يفيدٌ أن فيها ا 35 


.ب/ه٠ق/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الخيل ٠١ 4/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(*) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم .5١ 14/١‏ 

(5) أي: أمواله. 
(ه) صداممه- 


(1) "الولواجحية": : كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الركاة وفيما لا يفع ق 75 /ب. 


5 35 


؟/ع؟ 


قسم العبادات سحب ع كه ست و1 لسوت حنست بحاش ابر عايدية 


أنه بما عليهم من التبعات فقراُ» حتى أَفتِي أمير بَلْخٍ بالصّيام لكفارةَ عن يمينه, 
ذو أعدها السّاعي 8 ل اا انج ا نم رو هاه و ازور لدف أو اداه الع انق 4 الموج سواه وجو 2 210 


0 


أقول: يعني : : وإذا لم يكن له ولاية أعذها لم د يصح الدفع | ليه وإن ال ب اد 
عليه لانعدام الاخحتيا سكع بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لما كان له ولاية أذ زكاتها لم 
يَضْر انعدام لاعفا رود لذ ره سوا تؤئ االتصدق عليه أو لا 
هذاء وفي "مختارات النوازل””©: ((السلطان الحائرٌ إذا أذ الخراج يجوز ولو أذ الصدقات 
أن الكمانات» أو أجل الا فياف إن نوى الصدقة عند الدفع قيل: ا وبه يفتى» وكذا إذا 
دفعَ إلى كل حائر بنيّة الصدقة؛ لأنهم ما عليهم من التبعات صاروا فقراءً» والأحوط الإعادة)) اه. 
رعتاعوان للاسيلحة و الشييذا" رملا البع "ابوه اسل السصية رارها 
قِ 00 الباطنة إذا نوى التصدّق بها على الحائر. وعلنية ماهو الاأحوط: 
قلت: وشَمِل ذلك ما يأحذهٌ الكش ؛ لأنه وإن كان في 0 هو العاشر الذي ينصبه الإمام 
لكن اليوم لا يُنصّب لأذٍ الصدقات» بل لسَلب أموال النائن 'طلما بدون حماية فلا تسقط الرّكاة 
ااه ف "البزازية"0, فإذا كم عله #اف قل الاو امد كور 
"ثم (قولة: لأنهم .ها عليهم إلخ) علة لقوله قبله: ((الأصح الع وقولة: ((ما 
عليهم)) متعلق بقوله: ((فقراة)). 
قر حتى أَفتِى) بالبناء للمجهولء والمفتي بذلك 'محمّدُ بن سلمة", وأُميرٌ بلخ هو 
أغلر ب فس بن ماهان"7” والي خخراسانء سَالَهُ عن كفارةٍ بينه فأفقاه بذلك؛ فجِعّلٌ ييكي 
ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي: ما عليك من التبعات فوق ما لَّكَ من المال» فكفارتك كفارة 


)١(‏ "عخثارات النوازل": كتاب الزكاة ق 4١‏ /ب. 

(0) "المبسوط": كتاب الزركاة ؟/١٠14.‏ 

() "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/.٠18-١5١.‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 87/4 (هامش "القتاوى الهندية' ). 

(د) ف النسخ جميعها: موسى بن عيسىء والصواب ما أنبتناه وعلي هذا كان واليا على خراسان أيام الرشيدء قتل سنة - 


الجزء الخامس م ب ٠‏ 71777 ل اللجبتمبربييب ب بي 2 باب زكاة الغنم 


لم تقع زكاة لكونها بلا احتيار» ولكن يُبّرُ بالحبس ليؤدّي بنفسيه؛ لأنّ الإكراه 
لا يناف الاحتيار)). 0 


43/3 5/س] بمين من لايملك 0 قال في "'الفتعم”7©: ((وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله 
0 اء» فدفع م إلى السلطان الجائر سقطء ذكَرَهُ "قاضي ان" ف "الجامع الصغير”©؛ وعلى هذا 

فإنكارهم على "يحبى بن يحبى" تلميذٍ "مالك" - حيث أفنى بعض ملوك المغاربة في كفارةٍ عليه 
بالصوم - غير لازم لحواز أن يكون للاعتبار المذكورء لا لكون الصوم أشقّ عليه من الإعتاق» 
ركوث ما أذ حلط اله بحيث لا حكن تبزه فملكه عند "الإمام' غير مُضر لاشتغال ذه .عثلهء 
والمديون بقدر ما في يده فقيرٌ)) اه ملخصا. 


2 


قلت: وإفتاء "ابن سلمة" ع على ما صححّة في "التقرير”"©: ((من أن الدّين لا يمع 
التكثميرٌ بالمال) أما على ما صحَّحَه في "الكشف الكبير””” وجرى عليه "الشارح" لاد اتنا 
ااا ا ور 

(قولة: لم تق زكاة) في بعض النسخ: ((لم تصمّ زكاة))» وعزا هذا في "البحر”"" 


(قولة: فق أن الدين لا يمنع) كذا في نسخة اللذفل 0 200 ((لا)) النافية. 


- (ه9اه). ("الكامل" .4١١/5‏ "الأعلام" 117/4")) والخبر على روايته هنا فيه إشكالء» وهو سوال علي بن 
عيسى لمحمد بن سلمة؛ إذ كيف يتأتى اجتماعهماء ومحمد ولد سنة ١97(‏ ه)؟! كما في "الفوائد البهية" 
صلخ ١لء‏ لكن ذكر في "الفتح" و"الكفاية" 01 ان سيا أحاز الصدقة لعليّ دون إشارة إلى اجتماعهما 
البتة» وهو الصواب والله تعالى أعلم. 

(1) "الفعح": كناب الركاة ياب “.ضدتة الشوات 18917 , 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السائمة ١/ق‏ 55/أ. 

(؟) انظر تعليقنا على تصحيح "التقرير و التحبير" صلا تعليق رقم .)١8(‏ 

(4) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 455/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم بحد فيه التصريح بأنه الأصح. 

(5) ص45 وما بعدها "در" 

(5) "البيحر": 'كتاب الزكاة 7/9 

(/) "النهر "+ كتاب الزكاة ق55 إنب: 

(8) "البحر": كتاب الركاة ؟/77107, 


قسمالبادات |  _ ١‏ لتسلم ©4+*#ه ددس حاشيةابن عابدين 


في "التجنيس": ((المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة)). 
ولو سلظ تلان ان المصري اه ملكا در كاه فده ووو رك ا 





إلى "المحيط"؛ ثم قال: ((وفي "مختصر الكرحي "3": إذا أخحذها الإمام او اسع اا 
لأنّ له ولاية أذ الصدقات» فقام أله مُقَام دفع المالك؛ وق "القنية"”©: فيه إشكال؛ لأنّ اليّة 
فيه شرط ولم توجّد منه)) اه. 

قلت: قول "الكرعحي": ((فقام اعد إلخ)) 2 للحواب» تأمّل. ثم قال في "البحر": 
((والمفتى به التفصيل: إن كان في الأموال الظاهرة د مجتها القدرضء: أن للسلطان أو نائبه ولاية 
أخحذهاء وإن لم ييضعها موضعها لا يط اد وإن كان في الباطنة فلا)) اه. 

٠‏ (قولهُ: وني 'التجنيس') في بعض النسخ: ((لكنْ)) بدلَ الواوه وهو استدرالكٌ على 
نان "الوط" اوقد اسجساكة اننأ" عاق" اتسين وقد ودع بغر الشائقة يعي مكل 
ما في "التجنيس" على ما إذا دفعَ إلى السلطان مال المكس أو الا و يه كرا : 
ليصرفهُ السلطانُ في مصارفهء ولم ينو بذللك الع وا بوعل السسلظان تو اذ ماشهل قرله: 
((لأنه لعن له ولاية أذ الرّكاة من الأموال الباطنة))» فلا ينافيى ذلك قول "المبسوط": ((الأصح 
أن ما يأخذة طلمة زماننا من الاباك امسا قرا عط عن أرياني الأموال:إذا سوا عند الدفع 
التصدّق عليهم؛ لأنهم .ما عليهم من التبعات فقرائ))» فليتأمّل. 

٠‏ (قولة: .عاله) متعلق ب ((خطّط)» وأمًا لو علَطَّهُمخصوبر ]|/5١53/1[‏ آخر 
فلا زكاة فيه كبن 3ن قولاة ركنا لو كان الكل خحبيئا)). 


)١(‏ في "البحر": ((مختصر الطحاوي))» والمسألة ليست فيه. 
(؟) "القنية": كتاب الركاة ‏ باب أداء الركاة والنية ق9؟/ب. 


(5) صااكاه 
( 8) المقولة [57 8٠١‏ قوله: ((واحتلف ف الأموال الباطنة)). 


(د) صده؟ د أدر". 


الجزء الخامس سبوب تت امو ال اح ب ٠,‏ بيات زكاة الغنم 


لأنّ الخَلُط استهلالهٌ إذا لم يمكن ميِيرُهُ عند "أبي حنيفة"» وقولهُ أرفق؛ إذ قلما يخلو 
مالٌ عن غصٌّبء وهذا إذا كان له مال غيرٌ ما استهلكة بالخلط منفصِلٌ عنه يُوفي 
يه وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل حبيثا د ناو لا سا ا ل لل لك ا ا 


٠‏ (قولّهُ: لأنّ الخلط استهلالكٌ) أي: .عنزليِه من حيث إن حقّ الغير يتعلّقْ بالذمّةٍ 
لا بالأعيان» ارا 

ركام (قولة: عند"أبي حنيفة") أمّا على قولهما فلا ضمان» وحيئد فلا يت الملك؛ لأنه 
فرعٌ الضمان؛ ولا ورك عو سمال مكرك تدكا تورف قله حم الميت منهء "فتتحم"27. 

81١‏ (قولة: وهذا إلخ) الإشارة إلى وحوبب الرّكاة الذي تضمُّهُ قوله: ((فتحب 
الرّكاة فيه)). 

ككلم (قوله: منفصل عنم الئاق" لني "0" عن "المواشي "0 ((محملٌ ما ذكروه 
ما إذا كان له مال غيرٌ ما استهلكة بالخلط يَفضلٌ عنه. فلا يُحيط الدَّينٌ عماله)) اه. أي: 

1177م (قولة: عفدن الكل عبيفا) ف "الفنية "757 زرو كان الخبيث نضابا 
لا يازمهُ الرّكاة؛ لأنّ الكل واحبْ التصِدّق عليه فلا يفيدٌ إيجماب التصدّق ببعضه)) اه. 
اليا 


(قول "الشار -م": وقوله أرفق) أي: بالفقراء. أه "ميدي : 


.5١8/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )1١( 

(1) لم نعثر عليها ف نسححة "الفتح" التي بين أيدينا. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ق1/89. 

(4) هي "الحواشي السعدية“ كما في "النهر"”, انظر "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ فصل وليس في الفصلان 
5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق79/ب. 

(5) "البرازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


"0 


قسم العبادات مسشع تتح موه كلاق ببس سكنت كت .جافية ان ةعايدين 


. أل "!ا 1 : ا 
كما في النهر عن الحواشي السعدية 4 00 


13م (قولة: كينااق "النوند”07 أي أو ل كاي ال كاة عد فول "الكو" رزويلك 
نصابب حولي))» ومثلهُ في "الشرنبلائيّة”"» وذكرَهُ في "شرح الوهبانيّه”" بحثاء وفي الفصل العاشر 
من الال و عن 'فتاوى ليج ((من ملك أموالا غير بق أو غصّب مالا وخلطهنا 
ملكو اخلط ويم خنانا ون له رك اله ينانا شيزاية وله ركه عليدفيها وإذا يفك صاب 
ساي اعمال لقوق للا مط هنا رمتسي كال مسا أ 

فأفادَ بقوله: ((وإِنْ لم يكن له سواها نصابٌ إلخ) أن وجوب الرّكاة مقيّدّما إذا كان له 
نصاب سواهاء وبه يندفع ما استشكلة في اللا" ار وود نوا وك اند عيدو مول 
بالدّين» فينبغي أن لا تحب الرّكاة)) اه. لكنخ لا يخفى أن الزّكاة حيقد إنما تحب فيما زاد عليها 
لا فيها. 

لا يقال: يمك أن يكون له مال سواها مما لا زكاةً فيه كدُور السّكنى وثياب البذلة مما يبلغ 
مقدارَ ما عليه أو يزيدٌ» فتجبب الرّكاة فيها من غير أن يكون له نصابُ آخحرٌ سواها. 


(قوله: فأفادٌ بقوله إلخ) فيد ا امال إذا كان كله عتبيفا تحب زكاته إذا كان له نصابٌ يوقي 
دين وهذا يخالفْ ما ذكرَهُ عن "النهر". 

(قوله: لكنْ لا يخفى إلخ) قد يقال: إنه عخيّرٌ في صرفب الدّين الذي وجب بالخلط إلى النصاب أو إلى 
الأموال التي ملَكَها بالخلط؛ فإذا صرَفَهُ إلى النصاب وجبت في المخلوطء فلا يتعيّنٌ كونٌ الأموال 
الخاوظة ا مصروفا النهلة بو إذاا لمق[ الأبوال امقس فى الشباي تنك له له عه عليه قار 
المغصوب وبحب في الزائد» تأمل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق88/). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ١8٠0/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) "تفصيل عمد الفرائد”: فصل من كتاب الزكاة ق.ه/ب. 

(8) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ باب ما يمنع وجوب الزكاة ؟/85؟. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة 1/5؟؟., 


«# + 8898 8 485 48 5 8 شه هس همه فاه و هد هه واقفاهه 6اقاقفة + 2 وج + 4 + وم ه و ع # م م4 م ممعم ؟ وم سه ع« وج + هه ه55 9895 هه 5ه هه ف هده هد ه5 + موده م 4ه م ؟ ممع 5م 


كنا فول نك ال كد عطي ما كام رشبا ساونا ذعد اق تلن را عي رون يا" أن الدبو 
لعرفة أولة إل مال الرّكاة دون [53/1١7/ب]‏ غيره» حتى لو تزوَّجّ على حادم بغير عينه 
وله مائتا درهم وتحادمٌ صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم» أي: فلو حال اليو عل المائتين 
ا زكة عليه لاشتفله بالنين مع وحود ما يفي به من جنسه وهو لخادم وهنا كذلك مالم 
يَملِكْ نصاباً زائداء نعم تظهرٌُ الثمرة فيما إذا أبرأه المغصوب منهم ‏ كما نقلة في "البحر”'' عن 
"المبتغى" بالغين المعجمة, وقال: ((وهو قبدٌ حسنٌ يجب حفظهم) اه. ‏ أو إذا صالح غرماءَة على 
عقار مثلء فييقى ما غصبَهُ سام عن الدّين قتجبُ ز 7 

وقد يجاب عن الإشكال ‏ كما أفادَة "شيخنا" ‏ بأد المراد ما إذا لم يَعلم أصحاب المال 
الملغصوب؛ لأن الدّين نما يمنع ووب الرّكاة إذا كان له مطالب من جهة العباد. وجهل أصحابه 
لا ييقى له مطالب» فلا يمنع وحوبها. 

ا ارت ل شتت ا ا ل 205 


(قولة: وقال: وهو قيدٌ حسنْ) على هذا التقييدٍ لا يظهر لقول "النهر" وغيره: ((هذا إذا كان له 
8 إلخ)) فائدة؛ إذ تحب عليه مع الإبراء أو الصلح بدون هذا القيد» نعم لهذا التقييدٍ فائدة بالنسسبة 
لإطلاق وعحوب الرّكاة في المال | لمحلوط نذوث التقييدك .ها إذا “كاك لمان يوق دينه كعبارة 1 صنم 0 
ال 1 0 1 2 1 0 
ره القنية" و" البرازد ية" إلخ) ما ذكر عن "القنية' و "البزازر ية" لا دل له قي رد جحواب 
شيخخحه فإِنّ موضوع المسألة ما إذا خلط المغصوب ماله لا ما إذا كان ل يف وعبارته في "حاشية 
البحر": ((وقد يجاب عن أصل الإشكال ‏ كما أفاده شيخنا ‏ بأنّ ما غصبَّهُ السلطان وخلطه ,ماله إن 
أذل سهان وان كان اع معو وق انلف كاذه لاه فيان ملك بالداطه وه ون انك ندنة سفوا 


)١(‏ المقولة [855//] قوله: ((خخير)) عند التتمة. 
م "ابت" كناب الاق ا وس 
(©) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات معبث سح سي لعن ١‏ جلسسسسي ات مستت . “حاشية اين عابدين 


وف "شرح الوهبائيّة" عن "البرّازيُة": (( إنها يكفرٌ 11 00170110101ظ 


بعضه؛ لأ المغصوب إن عُلِمَتْ أصحابُ أو ورثتهم وجب ردَُهُ عليهم؛ وإلا وجب التصدّق به))» 
و قن الأمراء فقراءً.بما عليهم من التبعات» ولا شلك أن غالب غرمائهم مجهولون. 
تقد ("أأيضا أن الموصى به للفقراء لو دفعَة إلى السلطان الجائ قط هوا أده الركاة لمقرة 
ينائي وجوبها عليه وإنّ جاز أذ لها مع وحوبها عليه لعلة أعرى كعدم وصوله إلى ماله كابن 
السبيل ومن له دين مؤجل» تأمل. 
مطلب في التصدق من المال الحرام 

66 (قولة: يوه الوهبائية””' إلخ) فيه دفعٌ لما عسى يُوَرَدُ على قول المتن: 
(إفتجب الرّكاة فيه)) من أنه مال خزيت) دكت فحية فكيف يزكي منه؟! عليه ا عي كات 
1 إذا استبراً من صاحبه أو صالحَ عنه فيزول ا نعم ان ارح ركياة الال خلال هر مال 
حرام ذكرَ في "الوهبائيّة”': (( أنه يُجزئ عند البعض ))» ونقَلَ القولين في "القنية"””' وقال 


بقذره لكن هذا ليس له مُطلِبٌ من ٠‏ جهة الغباد بي الدياء بلا عنم وحرتب الزكا) “قلت لحن ديد كر 
الصف زات الللمة عنزلة الغارمين والفقراء. تن قال ادج ستلفة : وار دفع الرّكاة لوالي 
خراسانء وذكْرَ "قاضي خان": لو أوصى بثلث ماله للفقراء فَدُقِعَ للسلطان الجائر سقّط)) اه. فكونة 
قرا يجو ققخ الضفقة إليه داق وحربها خلية تعرراتي عقن مسال كن له سات اتن لذ فار 
مائتي درهم أنه يحل له أخذ الرّكاة مع وجوبها عليه» وكذلك ابن السبيل له أذ الرّكاة مع وحوبها 
عليه في ماله الذي ف بلده. 

(قولهُ: فيه دفمٌ إلخ) الأوضحٌ أنه تقبيدٌ لما في "الظهيريّة' كما في "ط"؛ وكونه دفعاً يما عسى إلخ 
بعيدٌ من العبارة مع ما يرد عليه من الاستدراك الذي ذكرة. 

رولك لانسرا بلج انهث ابا انور عل عن لكان عتم اما رون وده انا عل 2 


)١(‏ المقولة [؟5١٠8]‏ قوله: ((واحتلف ف الأموال الباطئة)). 

(7) المقولة [5 ]8٠١‏ قوله: ((حتى أفتي)). 

0 "تفصيل عل الفرائد" : فصل مز كتانيا الصصز ق 7ه نقلاً عن "فتاوى البزازي 
(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية"), 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق71/ب. 


الجزء الانس: ‏ .عة سقغبتبتبييي.. هإلإنق بيطست باس زكاة الغثم 


إذا تصدّق بالحرام القطعي» أمّا إذا أذ من إنسان مائة ومن آخبرّ مائة وخلطهما ثم 


ف "البرّاريّة”': ((لو نوى في المال شويع ليوحت د أن يقعَ عن الرّكاة وقع 
عنها)) اه. 
أي: نوى في الذي وجب التصدّق به لجهل أربابه» وفيه تقييدٌ لقول "الظهيريّة”": ((رجلٌ 
دع إلى فقير من المال الحرام ]]/7١73/7[‏ شيا يرحو به الشواب يُكفرٌ ولو عَلِمَ الفقيرٌ بذنلك 
فدعا له وأمّنَ المعطي كفرا جميعا)»» ونظَمَهُ في "الوهبائيّة'”", وف "شرحها”©: ((ينبغي أن يكون 
كذلك لو كان المومُنٌ أحنبيًا غيرَ المعطي والقابض» وكثيرٌ من الناس عنه غافلون» ومن الجهّال فيه 
واقعون)) اه. 
قلت: الدفعٌ إلى الفقير غير قيلر» بل مثلهُ - فيما يظهرٌ - لو يَنى من الحرام بعينه مسجداً ونحوَةُ 
كا وروي انقرف 1 رن العرة نرج النواني افنم وي لماكت ذلك إلا باعتقادٍ حله. 
ككلم (قولة: إذا تصدّق با حرام القطعي) أي : مع رحاء النواب الناشيء عن استحلاله 
كما مر فافهم. 
ركذحى (قولة: لا يكف [؟73/1١7/س]‏ اقتصر على نفي الكفر؛ لأنّ التصرّف به قبل 
ذاو يدلة لا كر وذ مرك مشا كب عليل روف "عه يي 0ع "الذهيزة': روسل 
الفقيُ "أبو جعفر" عنم )| كسب هالة من أمراء السلطان؛ وجَّمّعٌ المالَ من أذ الغرامات 
المحرّمات وغير ذلك هل يحل لِمّن عرّف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحبٌ إل أن لا يأكل منه 
)١(‏ "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 87/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) لم نعثر على هذا التقفل في "الظهيرية". 
(7) "الوهبانية": فصل من كتاب السير صاخ 79 (هامش "المنظومة المحبية"). 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق 1/77 بء نقلاً عن ابن وهبان. 
(5) في المقولة السابقة. 
(9) "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والإباحة 7/غ 77 . 


قسم العبادات ا سس يسيم هب#وهق ددس حخاشية ابن عابدين 


لأنه ليس بحرام بِعَيِهِ بالقطع لاستهلاكه بالخلط7”")) 7 
ويسَعهُ حكماً أن يأكله إن كان ذلك الطعامٌ لم يكن في ياد المطعم غصباً أو رشوة)) اه.. 

اق أ لم يكن عينَ الغصب أو الرّشوة؛ لأنه لم علكه؛ فهو ن لكي اراد فلع لله 
ولا قرو رق "ال" هنا : (( أن من ل لان الفيدقة جاع نول عاد ١‏ وار 
جائزة السلطان ))» ثم قال: ((وكان العلامة تواريم لان أكلٌ من طعامهم ويأذ جوائرهم فقيل 
له فيه فقال: تقديمٌ الطعام يكو إباحة: والمباحُ له يُتلفهُ على ملك المبيح؛ فكو كاد عفنا 
الظالم؛ والجائرة تمليكٌ فيتصرّفُ في ملك نفسه) اه. 

قلت: ولعلهُ مبنيّ على القول بأد الحرام لا يتعدّى إلى ذمِّين وسيأتي تحقِيق حلافه في الببع 
ان 'والحظر والاباحة 3 

مطلب استحلال المعصية القطعية كف 

ام (قولة: لأنه ليس بحرام بعينه إلخ) "وي اسان اخلط عير ١‏ لع اد الصره ب 
في كتب الأصول أن مال الغير حرامٌ لغيره لالعينه بخلاف لحم المية وإلأ كانت حرمت قطبيّة؛ 
١‏ عا 1 الس خوهر لز لأنه ملك بالحخلط وما الحرام م التصرّفتُ فيه قبال أداء 
بدلف و ففى 'البزّاز يا كات الرّكاة: ((ما يأذةٌ من المال ظلما ويخلطة إعاله ومال مظلوم 
ار يعي ذلكا لف زيط بع ار ل اهلا ك8 اند خئزنا تعرادا عداء زم لياح الالتقنات 
اقل أذاء والبدل في الصحيح من المذهب)) اه. 

.الكنْ في " شرح العقائد النسفيّة'”": ((استحلال الراك رن كونها معصية بدليل 
قطعي)): وعلى هذا تفرّعٌ ما ذكِرَ في "الفتاوى": ((من أنه إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حرمتة 





)١١‏ قف "د" زيادة: ((قوله: (بالخلط)؛ لأنه قبل أداء الضمان وإن كان 7 التصرف فيه لكنه ليس ان ل بالقطع 
وبه جزم العلامة ابن وهبان ف شرحه "منح” )). 

(؟) البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 88/4 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(9) المقولة [19553151] قوله: ((الحرمة تتعدد إلخ)). 

(4) المقولة [571857] قوله: ((وفي "الأشباه")). 

(ه) في "الأصل" و"1": يلاحظ تقدم هذه المقولة على سابقتها. 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد 817/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) ”شرح العقائد النسفية": للتفتازاني ص/مره ؟س. 





م 


الجزء الخامس تت ده 9إلب#هة لس سسسب باب (زكاةالغتم 


(ولو عجل ذو نصابب) ز كانه و لق لازم ا 0 اا ا ته قدو لين ل و6 اده ل لع ل 6و كم فم يه بول ل 


لعينه وقد نبت بدليل قطعي يكف وإلاّ فلاء بأنْ تكون حرمتة لغيره» أو ثبت بدليل طني وبعضهم 
لين قاين شرام اسع و سود وق ال م الفتضر عد اما سداغل ورد الف عله الفيلذة والماةه 
تحركه كنكاح المحارم فكافر)) اه. 

قال شارحه المحقق "ابن الغرس”": ((وهو التحقيق» وفائدة الخلاف تظهر ف أكل مال 
الغير ظلماء فإنه يُكفَرٌ مُستجله على أحد القولين)) اه. 

وحاصلة: أن شرط الكفر على القول الأوّل شيئان: قطعيّة الدليل» وكونةُ حراما لعينه 
5 الثاني يُشترط القرط الأول فشكل وعلميف خيس وما في "البرّازية" مبني عليه. 

لوول التو كط كو تعابن انه كوي ذا سان لا دةلنو مره كر ست 
خنسة غن فالتين: ثم تم الذول على عاتن لا يحون وفيه شرطان أخران: 

أن لا ينقطمٌ النضاب في أثناء الول فلو عَّلَ خمسة من مائتين» ثم هلَّكَ ما في يده 
إلا درهماء ثم استفادٌ فم الحولٌ على مائتين جاز ما عل بخلاف ما لو هلك الكل. 

وأن يكون النصابُ كاملا في آخخر الول لوك قا عن ارين وحال الحول وعنده 
تسعة وثلاثون فإِنُ كان دفعها للفقير وقَعَتْ نفلأ» وإنّ كانت قائمة في يد السّاعي فالمختارٌ كما 
قاطي" رفو غينة ركاوي عت اا واي ده 


(قولة: وقوعٌها زكاة) لأنّ الدّفع إلى السّاعي لا يزيل الملك. اه "بحر". 


ابو البو عدون قيو ين عي بن حدر ادر الروك بابن الغرس القاهري الحنفي (ت8954ه) ف شرحه على 
شرح سعد الدين التفتازاني(ت37لاه) على العقائد النسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسفي(ت/الاده). 
("كشف الظنون" 45/7 21١‏ "الضوء اللامع 270/9 "الأعلام" 37/107ه). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن قٍ أداء الزكاة ق517/ب. 

(؟) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغثم ق4١٠/ب-‏ ه١5/أ.‏ 

(5) انظر "البحر”: كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم 7141/57. 


قسمالعبادات شت م ##قى د لل د حاأشية ابن عايدين 


تككامم (قولة: لسنين) بأآن كان له تلشمائة درهم دفعَ منها مائة درهم عن المائتين عشرين 
7 وقولة: ((أو م ور أنْ يدفع المائة الذكورة عزن المافن وعدن اشبيعة عكدر نابا 
شعدك» فحدثت له في ذلك العام صم وإنا حدئت في عام آخر فلا بد لها من زكاةٍ على حدة 
كما صرح به في "البحر27, "م””"2. لك المائة التي [؟/ق7١75/أ]‏ عَجَلها تقع زكاةً عن المائتين 
عشرين سنة» ويككونٌُ من المسألة الأولى» فقد قال في "النهر”": ((وعلى هذا تفرَّعَ ما 
في "الخابيّة””؟): لو كان له حمس من الإبلٍ الحوامل؛ فعجّلٌ شاتين عنها وعم في بطونهاء ثم يجت 
خمساً قبل الحول أحرأه» وإن عجل عمًا تحمل في السنة الثانية لا يجورٌ)) اه. 
ذلك لأنه لَمَاعَحَنَ غمًا تحملهُ فى السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل؛ 
فلم يَجُر عمًا نوى التعجيلٌ عنه» وهذا أرادَ لا نفىّ الحواز مطلقا؛ لأنه يقعٌ عم ني ملكه في الحول 
الثاني» فكرلة ون الالة الأول لان القسينى تعدو الو اعد لحك نوق “وان 0 برل نان 
عنده أربعٌُمائةٍ درهم فأَدّى زكاةً حمسيمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يُحسيِب الريادةَ للسّنة 
الثانية؛ لأنه 0 أن كر الزياذة تميكياهم )لد 
ِّدَ في "البحر”" بكون اللدسس متحدا , قال: ((لأنه لو كان له حمس من الإبل وأربعون 


(قولة: وهذا أراد إلخ) أي: أرادّ في "الخانيّة” بقوله: ((لا يحورٌ)) نفى الجواز عمًّا نوى التعجيل عنه 
لا نفيّهُ عنه وعمًا في ملكه في الحول الثاني. 

3 0 نل 1 7 1 س 1 

(قوله: وقيد في "البحر" إلخ) وذلك أنه قال بعد مسألة "الخانية" المذكورة والتكلم كما في "النهر": 


.7141/7 "البحر”: كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١١/أ.‏ 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق5١٠١/أ.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في تعحيل الزكاة 7١14/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "“الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث ف تعجيل الزكاة وتأخيرها ق717/ب. 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 1417/1 7. 


الخرّء الخاسن. ‏ .سيت ##و: تتسسن سس سشسنتت: بات زكاة الغثم 


لوتحوؤ السيت» وكذا لو عجل عُشرَ زرعِهِ أو ثمره زط 286141 اعلا واد هده ارفرة ‏ إمه عه 


من الغنم فعجَّلٌ شاة عن أحدٍ الصنفين» ثمّ هلك لا يكونُ عن الآخرء ولو كان لهدعين ودين 
نك 5 9 3 على ,1 00 و 
فعجل عن العين فهلكت قبل الخول جاز عن الدينء ولو بعده فلا والدراهم والدنانير وعروض 
التجارة جنسن واحد)) اهشف. 

41 (قولة: لوجودٍ السبب) أي: سبب الوجوبء وهو ملكُ النصاب النامي» فيجوز 

7 7 2 5 2 0 2 م رج سوس 3 ر 
التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرحء وكذا النصب؛؟ لأنّ النصاب الأول هو الاأصل في 
لبخي ةا والزائد عليه تابع له فال اق "جولث ((ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل 

03 (قولةُ: وكذا لو عجل) التشبيهُ راجع إلى نالفل وا وهي التعجيل” ' لسنة 
أو سنين؛ لأنه إذا ملك نصابا وأرّجٌ زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلا بعد وحود 
السبب لكونه أداءً قبل وقته وجوبهء وهنا كذلك؛ لأنّ وققت أداء العشر وقست الإدراك, فإذا 
ولا يصحّ إرجاعٌةُ إلى المسألة الثانية؛ أن صورتها أن يؤدّيّ زكاة نصّب ستحدث له في عامه زائدةٍ 
تمام الحول ثم تمّ لا زكاة عليه في المسّودء وكذا عكسّهء وكذا في الدراهم والدنانير))» ثُمّ قال: ((وقيّدنا 
كوة انون متها لأنّ إلخ))» فأنت ترى أن هذا التقييد إنما يناسب المسائل المذكورة في "البحر" 
لا المذكور هنا. 

(قولهُ: ولا يصحٌ إرجاعٌهُ إلخ) لا مانم من إرجاعه إلى الصورة الثانية أيضا للعلّة المذكورة لهاء 
وقوله: ((بعد الخروج قبل الإدراك)) ليس فيه ما يدل على إرجماع التشبيه لخصوص الأولى: ا 
وحوده قبل إدراكه.كنزلة وحود النصاب» فكما يصح التعجيل لنصّب فيه يصع تعجيلٌ العشر لما تخخرج 
أرضه في هذا العام مع وجود الزّرع فيها بشرطه المذكور. 


.7147/7 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
(؟) من((للاحتلاف)) إلى((التعجيل)) ساقط من "الأصل".‎ 


قسمالعبادات هد #4ب#ه لس حاشيةابن عابدين 


بعد المخروج قبل الإدراك» واختلف فيه قبل النبات وخحروج الثمرة”"» والأظهرٌ المنواز””», 





على ما في ملكه وقت الأداء» والمرادٌُ هنا أداء عْشْرِ ما حرج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر 
ما سيحدث له بعد الخروج» وقولّةُ: ((بعد الخروج قبل الإدراك)) [7/ق117١؟/ب]‏ دليلٌ على 
ما قلناء وليس في "البحر" ما يفيدٌ حلاف ذلك فضلاً عن التصريح به» فافهم. 

17م (قولة: بعد الخروج) ع1 خروج الزّرع أو الثمرة. 

817) (قولة: قبل الإدراك) أي: إدراك الزرع أو الشمرة الذي هو وقت أداء العشرء لكن 
ذكْرَ في "البحر”" في باب العشر: ((أنّ وقته وقتُ روج الرّرع وظهور الثمرة عند "أبي حنيفة", 
وعند "أبي بوشك" .وقت الأمزاك: وغيد "غير" غين الننفية والجذاذ)) اه. وعليه 6 التعجيل 
على قولهما لا على قول "الإمام". ثم رأيتْ "ابن الهمام" نبهَ على ذلك هناك" ". 

8175 (قولة: واتلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة) الأحصر أن يقول: 2007 فيه قبل 
الخروجء أي: خروج النبات والثمرة» وأفاد أن التعجيل قبل الزّرعَ أو قبل الغرس لا يجورٌ اتفاقا؛ 
عق مضو و كا لوعي ركاذ لال قافا الهات: 

(8178] (قولة: والأظهرٌ ازاز في نسححة: ((عندم الجسواز))» وهي الصواب» قال فق 
"النهر””: ((والأظهرٌ أنه لا يحورٌُ في الزّرع قبل النبات» وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر 
الرّواية)) أه. 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله: ((قال في "البحر": وكذا لو عجل زرعه بعد النبات قبل الإدراك؛ أو عشّر الثمر بعد الخروج 
قبل البلوغ؛ لأنه تعجيل بعد وجوب السبب» وبعدم حوازه قبل ملك النصاب إلى عدم جواز تعجيل العشر قبل 
لا يحوز؛ لأن التعجيل للحادث لا للبذر ولم يحدث شيء»؛ وحَوَّزه أبو يوسف؛ لأن السبب الأرض النامية؛ وبعد 
القؤاعة صازت كاري ورزةه هد أن :اليب الارس النامنة تك لكي وتكوية السشعفل قي السام واقها قوز: 
السبب فلا يجوزء كذا في "الولوالحية". ولا يخفى أن الأفضل لصاحب امال عدم التعجيل للاختلاف في التعجيل عند 
العلماء ولم أره منقولاء والله أعلم)). 

(؟) في "د" و "و”": ((عدم الجواز)). 

() "البحر": كتاب الركاة 7/ده؟., 

(:) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ؟185/7١.‏ 

(ة) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم قه١٠/أ.‏ 


لك 


الجزء الخامس مجسسبب د يت يود ون ا ووو االلببتل ل لت تع عمو يات زكاة العم 


رن 2006 'النهر رذ رمه لير 0 
د ولو غرّس في أرض القع لا 1 


81 (قولة: وكذا لو عجّلّ خراج رأميه) :هذا التكتبية أيضاً راجع ال للسالة الول قال 
"ح”'": ((فإنَ من عجَّلَ خراج رأسه لسنين صمح كما سيأتي في باب الحزية» وذلك لوجود 
اميس :ابه وكذا لو عجل خرا ج أرضه عن سنين جاز كما ذكره 'النهننا: ركاأوييات 
العشر لتر جوع رويد امف وهر الأرق النافيةة لكنْ يحب حمل كلامه على الموظّف 
ليلا عا اا شه الأرض النامية بإمكان البناء لتقف #الفقير وخصراج 
المقاسمة؛ تأمّل)). 

0 (قوله: وتمامُةُ ني "النهر”") حيث قال: ((ولو نذَرَ صومٌ يوم معيّنِ فعجّله حار عند 
"العاف ليون عي محمد" وعلى هذا الخلافب الصلاة الم ولو 0 فأ ابح 
كلم ا نما عاد م 0 محمد" كذا في "السراج" “)اه 5 "ا 

8174 (قولة: قبل تمام الحؤل) أى1. أو قبل مالف ا 0 37 زكاتها في المسألة الثانية 


ا ع من التعليل. 

0 (قولَه: لأنّ المعتبرَ كونةُ مُصرفاً وقت الصّرفبٍ إليه) فصمّ الأداءُ إليه؛ ولا ينتقفض 
بهذه العوارض»؛ "بحر”” '. ش 

6 (قولةُ: ولو رس إلخ) هذه مسألةٌ استطرّدهاء ومحلها العشرٌ والمخراج؛ "ط”". 
5 /ق8 1م 


"ع" كاب الركاة - باب زكاة الغنم ق5١١/)-‏ ب بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج .707/١‏ 
(6) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم قد ١٠/أ.‏ 

(8) "السراج الرهاج": كتاب الزكاة ١/ق -]/"81١‏ ب 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق 85١١ب‏ 
(5)"البسر"دكتاتع الركاة فصل أل الخ 17/7 * نقلاً عن "الولواحية . 
(0) "ل" كتاف الزاكاة اجر كاه العتم ا كاوه 


قسم العبادات ‏ سس دا وإبوه ...دل حاشية ابن عابدين 


الراك الك كو ترات اليم حي امار 


ع وس 


(ولا شيءً في مال صبي تَغْلِي) بفتح اللام وتُكسَر نسبةٌ لبني تَغْلِبَ بكسرها: 2 





اام (قولة: فما لم نَم) أي: يمر وبه عبر في بعض النسخ. 

81 (قولة: كان عليه خمراجٌ الزّرع) لأنّ في غرسيهٍ الكرمّ تعطيل الأرض؛ ومّن عطل 
أرضّ المخراج يحب عليه نحراجُهاء وقد كانت صالحة للرّرعء فيؤدّي خراجة حتى يثمِرَ الكرمٌ فعليه 
حراج الكَرْم ويسقط عنه تراج الرّرع لوجحودٍ خلفه فخراج الرّرع صاعٌ ودرهمٌ في كل 
جَريسيء فيؤذيه إلى أن ب نِم لكرمٌ فيؤدي عشرة دراهي ' رمدي . 

رطام (قولة: ولا شي ء قِ مال صبي ل أي: قُْ مال الزكاة بخلاف الخارج قْ أرطنة 
العشريّة من الزّروع والثمارء ففيه ضعفُ العشرء اضيب لعن ارصن لضي اكلم كينا 
يأني 27 في بابه. 

(قولهُ: لبني تَغلِب) الأولى حذفُ ((بني))» فإنّ النسبة ل "تغلب"» وهو أبو القبيلة 
كما في "امنبع "0 "ط"0. وقد يقال: لآ مائع من السبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها: 


(قوله: حتى يُشيِرَ إلخ) في "الخانيّة": ((فإذا بلغ الكرمٌ وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ عشرين 
درهما أو أكثرٌ كان عليه عشرة دراهم:وَإِن كانت أقلّ من عشرين درهما كان عليه مقدار تضاف 
الخارج» وإن كان نصف الخارج لا يبلغ قفيزاً ودرهماً لا ينص عن قفير ودرهم؛ لأنه كان متمكنا من 
زراعة الأرضء فلا ينقص عمًا كان ومن كان له أرضٌ الرُعفران فزرَعَ فيها الحبوب كان عليه حراج 
الرعقراده ار كذ الابتلع الكرم وزع اعيها بوي كان سوه سرج الكرم)) اه» نقله الس 

(قولة: لا مانع من العنية إلخ) نعم لا مسانع من النسية إلى القبيلة» لكنٌ النسبة وقعمت في كلام 
ليت لأبي القبيلة» فالمناسب حجعل المنسوب إليه هو الأب وحذف ابن 1 الرائع و كام 
3 لكنّ بنو تغلب عَلَمّ على هذه القبيلة) 2 إضاف» فيصح النسبة إليه» وتكون التعيسية 
للمضاف إليه؛ ولا يتعين أن (وقلي )من التسية للمضات البف يل هي يمن السهة للقبيلةة د 


)١(‏ المقولة [4 847] قوله: ((وإن كان طفلاً أو أنثى)). 
(؟) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام السائمة ق١8/ب.‏ 
(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم ١5/١‏ 4. 


الجزء الخامس بيت حصب تح ٠‏ الاق يججبجنن بس جهن .نامةزكاء الغنم 


قوم من نصارى العرب (وعلى المرأةٍ ما على الرحل منهم) لأنّ الصلح وقع منهم 
“كلتلق 

(ويؤخحذ) في زكاة السائمة (الوسط) لا الهرم ولا الكرائم. 

(ولا تؤحذ مِن تركته بغير وصية) لفقدٍ شرطها وهو النية (وإن أوصى بها اعتبرَ من 
الثلث) ا ا ”ه12 


ه٠8‏ / (قولةُ: قوم إلخ) قال في "الفتح””©: ((بنو تغلب عرب نصارىء هم "عمرٌ" طفن 
أن يضرب عليهم ارية فأبّوا وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدّي العجمء ولكن 5006 
ما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون المون تفشال "غود" :رالا هذة :فرش المسبلمين ): 
فقالوا: فزد ما شعت بهذا الاسم لا باسم الجزية؛ ففعل وتراضى هو وهم أن يُضعُفَ عليهم 
الصدقة» وق بعض طرقه: « هي جزية سَمُوها ما شئتم »))'') اه. 

(ه418) (قولهُ: ما على الرخلٍ منهم) وهو نصف العشرء "حم"27. 

اام (قولة: حا الوط كرد مع قوله فيما تدم 00: ((والمصدق انا 
الوسط))) "م”00. 


فيعاملهم معاملة المسلمين. اه "سندي”. 


,١5؟/؟ "الفتعح”: كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى” 7١/9‏ كتاب الجزية - باب نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة؛ وأخرحه 
ابن أبي شيبة 88/7 كتاب الزكاة ‏ في تصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم. وانظر "نصب الراية" 757/5 كتاب 
الزكاة. 

69 1 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه١١/ب.‏ 

(9) 1ه در 


6 لح : كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه١١/ب.‏ 


قسم العبادات جتنن ا ع اذوب مسمسس مد سيسخت ٠‏ خاشية ابن عايدين 


إلا أن يجيرّ الورثة. 
١ 0‏ 5 - 2 ال )ين "ا 3311) لاه 2 و 
(وحولها) أي: الزكاة (قمري) © بحر ' عن القنية ' (لا شمسي) وسيجيء 
00 ِ 
الفرق في العنين. 
(شَك أنه أَذّى الرّكاة أو لا يؤدّيها) 0 


ر 


614 (قوله: إلا أن يجيرَ الورثة) أي: إذا أوصى بها وزادت على الثلث لا يؤحذ الزائدٌ إلا 


أن تير الورثة: 


-ذ 


ف 

لو زادت على الغلثء وأراد أن يدها ف هرضه يؤديها و من ورثته» وإن لم يكن عنده 
عا امرض طن عر وآذى الذكاة إن كان 1ك رأيه أنه يقب” على قتنافة فإ احتهد ول قندر 
و مات فهو معذونٌ كذا في "مختارات النوازل'””) وغيرهاء وظاهرٌ قولهم: را ةن 
علموا يذلاك كان لي اعد اناهن قضائ وان ناافتلة الحبورت حاب دياه لكوت مضطم! إلى أذاء 
الفرض كما علْلَ به في "شرح الكافي" قائلاً: ((وهو الصحيح))» قال في "شرح الوهبائّة”": 
((ويمكرْ التوفيق بين القولين بالقضاء 3؟/ق/١؟/ب]‏ والدّيانة))» أي: حمل القول باعتبارها من 
التلك المقابلٍ للصحيح على أنه في القضاء والأوّل على الديانة» وهو مؤيدٌ لما قلنا. 

1م (قوله: وسيجي 06" الفرق في العدين) عبارتة مع الانه درور ا وده قير الله 


)١(‏ في "د" زيادة قوله:((وحولها قمري. قال في "القنية": العبرة في الزكاة للحول القمريء؛ فلو أبرأ رب الدين المديون 
عن الدين بعد الحول؛ فإن كان المديون فقيراً لا يضمن بالإجماع وإلا بأن كان غنياً ففيه روايتان» انتهى)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 9/19١؟.‏ 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ فصل في حولان الحول ق؟7/ب. 

(4) "مختارات النوازل": كتاب الركاة ق٠‏ 4 /ب. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 5 ه/ب. 

(1) انظر المقولة ]١3117[‏ قوله: ((ولا عبرة يتأحيل غير قاضي البلدة)). 


الحوة الشافين /استشسم جد كه :8638 تسسات جيب - “ يات زكاء المال 


ال 


لآأن و فته العييت "و77 

باب زكاة المال 4 
أل فيه للمعهود في حديث: (رهاتوا ربع عشر أموالكم )؛ فإن المراد به غير 
السائهة) لال كانها عاو مونو ساق لاوط وات تأرو القن 27م اا وو لا لط ل 0 


على المذهب, وهي للشمائة وأربع وحمسون وبعض يوم) وقيل: شمسيّة بالأيام» وهي أزيدٌ بأحد 
عشر يوماً)) اه. 

ثم إن هذا إنما يظهرٌ إذا كان الملكُ في ابتداء الأهلّة فلو ملكة فى أثقاء السسهر فنا ١‏ يكير 
ليام وقيل: يكمَّلٌ الأول من الأخير, ويُعتبَرٌ ما بينهما بالأهلّة نظيرَ ما قالوه في العدّة» "ط”7". 

(4140 (قولة: لأنّ وقتها العمرٌ) قال في "البحر”” عن "الواقعات": ((فرقٌ بين هذا 
وبين .ما إذا شلك ق الضلاة بعد ذهاب الوقك أصلاها أم شين أذ العو كلد وف لأداد 
ارّكاةء فصار هذا .منزلة شلك وقعَ في أداء الصلاة في وقنهاء ولو كان كذلك يعيدُ)) اه. 

ا هي أن مَن شك هل أذَّى جميعٌ ما عليه من الرّكاة 
أم لا؟ بأن كان يؤدّي متفرّقا ولا يضبطةٌ هل يلزمة إعادتها؟ ومقتضى ما ذكرنا لزومٌ الإعادة حيث 
لم يَغلِبْ على ظنه دفحٌ قلذر معيّن؛ لأنْه ثابت في ذميهِ ييقين» فلا يخرج عن العُهدة بالشلك)) اه. 

قلق وساملة اله تسد عاق امقنار افق كهاالو شلك ىق عيذم ار كنات :فياعلت على 
ظنه أنّه أدّاه سقط عنه وأدّى الباق وإِنْ لم يغلب على ظنه شيم أدّى الكل والله تعالى أعلم. 

#باب زكاة المال 4 
عاق (قولة: ّ فيه للمعهود إلخ) عدوا غما يقال إن تلان اسم لما حعول فيتناول 


.١ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني كتاب الزكاة صاةة‎ )١( 
.405/1١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ؟/4؟؟. 

(1) "البحر": كتاب الركاة 5١4/9‏ -94؟؟, 


قسم العبادات تتح بسيو وووووصص تون  *‏ ,أ أو #سستسبتتحتحهييت حاشية ابن عابدين 


#٠‏ سي # اس 
عير معدرة به. 


(نصابُ الذهب عشرون مثقالاء والفضة مائتا درهمء 1271111 





السوائم أيضاء قال في "النهر"2"7: ((وبهذا الجواب استغنىّ عم قيل: المال في عُرفنا يتبادرٌ إلى النتقد 
والعروض)) اه. 
أقول: الحواب الأول 1 3 "ازيف "27 وتبعه ف ال والثانى ذكرة ف "الفقعم”7*) 


1 
اس ار 


وتبعَهُ في "البحر””*2» ويظهرٌ لي أنّه أحسررٌ؛ لأنّ تبارَ الذّهن إلى المعهود في العُرف أقربُ من تبادّره 
إلى المذكور في الحديث”» تأمل. 

145١‏ (قوله: غير مقدَّرةٍ به) أي: بربع العشر. 

[431437) (قولة: عشرون متقالا) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصانا ندا يدحل بين 
الوزنين؛ لأنه وقع الشلكُ 32 كمال لمان 3ق ١‏ ا فلا يُحَكم بكماله مع الشلك عد 
عن "البدائع”7. و المثقال لغة: ما يورن ل كان أو كثير 5 ور 8 ما يأتي» الل 0 


.]/١٠١هق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١175/1؟.‏ 

8 "الدرر": كتانب الركاة د نانب ز كاة اثال1 ا 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 54/79 .١‏ 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 117/7 ؟. 

)١(‏ أي: المذكور ف "الدر" » وقد أحرجه أحمد 576١*1/١‏ 2 وأبو داود )١٠1/7(‏ و(5/ا5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
قل زكاة السائمة» وابن ماحه )١0/4٠0(‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الوّرق والذهبء وابن خزيمة في "صحيحه" 
(741؟) كتاب الركاة ‏ باب ذكر البيان أن الزكاة واحبة على ما زاد 0 المئتين من الورق»؛ والدارقطني ذد 
كتاب الزكاة ‏ باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب: والبيهقي ف "السنن الكبرى” 1414/5 
كتاب الزكاة ‏ باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة و99/4 باب كيف فرض صدقة البقر» و554/4١1- ١78‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب وجحوب ربع العشر ثْ نصابهاء و58/4١‏ باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الخول» 
وابن عدي ف "الكامل" 25٠6 - 7٠١4/6‏ كلهم من حديث علي كرم الله وجهى وي الباب عن أبي بكر الصديق 
وعمرو بن حزمؤكد» وانظر “نصب الراية" 755/7. 

(/) "البحر": كعاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 57/79 7. 

(8) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الأثمان المطلقة ١١/7‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١/١‏ ؟. 


0 


الجزء انامس ممعي سصين نت د الللة سبف7جح ب بختنت فا ناه إذان 
0 ا م اموي 0000 85 او 5 5200 4 
كل عشرة) دراهم (وزل سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاء لس يه قد عه ماك ل او اماه 


615157 (قولة: كل عشرة دراهم وزن سبعة مشاقيل) اعلم أن الدراهم كانت في عهد 
"عمر”ظه مختلفة» فمنها عشرةٌ دراهمَ على وزن عشرة مثاقيل» وعشرةٌ على سَةٍ مشاقيل» وعشرة 
على حخمسة مثاقيل» فأعحذ 'عم " رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلئا كي ا لوي 0 
العو العتلاف كلتق عخرة فونه و تت :تلفت سي لقان وثللت الشبسلة قرش رشان 
فالمجموع سبعة» وإنّ شعت فاجمع المجموعٌ فيكونٌ إحدى وعشرين؛ فثلث المجموع سبعة» ولذا 
كانت الدراهمٌ العشرة وز سبعة» وهذا يجري ف كل شيع حتى في الرّكاة ونصابب السّرقة والمهر 
وتقدير الدّيات» "ط'”2 عن "المنح”. كر اناي ل "نكن "0ن زروقين الخمسة درهم 
وثلثان)) صوابه: مثقالٌ وثلثان. 

544 81] (قولة: والدينارٌ) اق + الذي هو المثقال كنال "الريلف "0 وغيره؛ قال في 


"الفتم'”©: («والظاهرٌ أن المثقال اسم للمقدار المقدّر به» والدينار اسم للمقدّر به بقيد ذهبيته)) هد 
الذينا 


تحاف أ ارش تنعت للستروة لذ ولق لوجاك فنيا نو عريث اران 
3 زكاة الال 
ص يم قْ لد الاتاضي به لكونه ذاه بللا 5 000 قلت: وقد 0 


به أنه حَج وكان مبتلى بالخفقان» فكان يخخرج المشااحص المعدة للإنفاق وينظر إليها فيسكن قلبه من 


5 "ل" كداتن الو كاة درياييدز كاة اثال 10/1 

(9) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام زكاة المال ق؟67/أ. 
م "الدرن"* كناب الركاة اباب زكاة امال 181/1 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ ياب زكاة المال ١79/١‏ 

.1١517/7 "الفح" : كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ ) (١ 


قسم العبادات لل سلسم الإهه سس سس" نخاشية أبن عأيدين 


والدرهم امه ع لاا والقيراط حمس شعيرات فيكو الدرهم العر 0 


سبعين شعيرة وامثقالٌ مائة شعيرةٍء فهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم؛ فقمة ةع ة هلم م ءامن 


(4145) (قوله: والدرهمٌ أربعة عشرّ قيراطا) فتكود الماثدان ألفي قيراط وثمانمائة قيراط, 
واعلم أنَّ هذا هو الدرهمٌ الشرعي» والدرهمٌ المتعارّف سستة عشر قيراطاء وزنة الرّيال الفرنحي 
بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط» وبالدراهم الشرعيةٍ عشرة دراهم وخمسة قراريطء وذلك 
مائة وخمسة وأربعون قيراطاء فيكونٌ النصاب من الرّيال تسعة عشر ريالا وثلانة دراهم وثلائة 

اا 1 1 0 : 00 5 5-5 
قراريط. اه مع بعض زيادةٍ وتصحيح وغلط وقع في عبارته. فافهم. 

. نس 6٠س‏ 2س بر 8 2 92 او ك ا 0 002 
بقوله: ((درهمُ مصرٌ أربعٌ وستون ةق وهو أكبرٌ من درهم الرّكاة فالنتصاب منه مائة وثمانون 
وحبتان)) اه. 

لك ا لم اماك ب الفتعحم”7: واه افيد 1 لذن درهم الزّكاة سبعول 0 
شرو ا اااي سا كورود اتير اريت بقار بأربع خرانيب» 

الى ل ل عات 1 عل | ”2 ك 2 5 0 م 

قلت * والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو 
المعروفتُ الآن؛ فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا يكونٌ ستة وخمسين حبّةء فيكونٌ 
ل ا ل لي 
العرق» قال بعضّ المحشين: ((الدرهمٌ الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض الحجاز ههو المسمّى في 
عُرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تَمْرةٍه وهو مستّ عشرةً خرنوبة» كل خرنوبة أربعٌ شعيرات 
م اع قن ل 7 0 اد 7000 


والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة» فيكون الدرهم العري أربعا وستين شعيرة» وهو ينقص 


8ط" كتاب الركاة ناباب رز كاة لللل 45/6 
(؟) "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل ف الذهب ؟/1577. 


الجزء الخامس صسدع د اوفي اواو متتس تتسْبل7ص7 حت ٠‏ ناث :زكاة امال 


*« #©» 8 © * # هسدع هع هد هاه هده هن هاس ع ع عه ع عع وه ولع واس هم وو وه هسه ده جح هج هو س اه هسه واس هس واس 4 فاه جم اه © ساهو نو 6 > < هس هد هاه جه اه عدا شاه > اجن وي وده عم ممه وققام ماج هه و د- 


عن الشرعي بست شعيرات» والمثقال المعروف الآن أربعٌ وعشرون خرنوبة» فهو مسست. 
و تسعول شعيرة» فينقص عن الشرعي بأربع شعيراستي» فالماثتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلةٍ 
وثمان عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلةٍ» وزكاتها خمسة دراهمٌ عرفيّةٍ وسبعة خرانيبَ ونصف 
حرنوبة» والعشرون مثقالا الشرعيّة أحدٌ وعشرون مثقالا عرقيّة إلا أربعّ خرانيب» وزكاتها 
اثننا عشرة خرنوبة ونصف خرنوبة)) اه. 
100 0 2 ل 5 8 ني عأ 4 الى ا اك 
وما ذكره من أن المثقال العرقي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله "الشارح” ف 'شرح 
ره )١(01‏ 8 06 ص6 7 م بيج. الال 35 00 01 
السيّد "محمد أسعد" مفتى المدينة المنوّرة: ((أنه وقفّ على عَدَّة دنانير قدعة منها ما هو مضروبٌ في 


2,8 وف ححلافة "الرشين" سنة 2١8١‏ ومنها سنة »١7*‏ ومنها في زمن المأمون» ودتائير أعجر 
متقدمة ومتأخرة 57 متساو ية الوزد» 10 دينار درهم وربع بدراهم المدينة المنورةء ل -- 
منها ست عشر قيراطً» [1/ق١57/أ]‏ والقيراط أربعٌ حبّاتٍ حنطق) اه. 

قلت: وهذا موافقٌ لما ذكره 'الشارح” من كون الدينار الشرعيّ عشرين قيراطاء لكن يخالفة 
من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبّاتٍ لكان لساك ع الك كور ب كفني الفناففة 


2 0 9 على 3 1 3 ٍِ 
والحنابلة أن درهم الزكاة ستة دوانق» والدَانق ثمان حبات شعير وحمسا حبق فالدرهم خمسون 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة 7١57/١‏ (هامش "مججمع الأنهر'). 

(؟) المسمى "فتح القريب المجيب": فصل في مسائل منثورة ‏ الفائدة الثالقة ؟/97» وهو لعيد الله بن محمد بن 
عبد الله؛ جمال الدين السُنشَوْري الشافعي(ت999ه)» شرح ترتيب المجصوع المسمى "السر المودوع في ترتيب 
المجموع" وهو لأبي عيد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني الدمشقي القاهري الشافعي 
(ت175فهمعء واالمجموع" ع عبد الله محمد بن شرف بن عادي شمس الدين الكلائي الشاقعي (تل/الالاه). 
("كشف الظنون" 77/ه 2170 وفاة سبط المارديني فيه(5٠/ه)‏ وهو خطأء "الدرر الكامنة" 2457/7 "هدية 
العارفين" 7١9/7 2417/١‏ ووفاة سبط المارديني فيها(؟ . وهم "الأعلام" 4/7 5). 


0 


قسم العبادات :6ق ». مستت جحت هين ٠‏ الخاشية اتن غايدين 


وقيل: يفتى في كل بلد بِوَرْنِهم) اما إن بط نس امل سوط ءا وام علوم ع اولتقو 733356 و ده 


حبّة ومسا حي والمثقالٌ اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشّر وقطِمَ من طرفيها ما دَق وطال» 
وهو لم يتغيّرْ جاهايّة ولا إسلاماًء ومتى نقَصّ منه ثلانة أعشاره كان درعماء ومقى زياد 
على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً اه. 

قلت: وعية فالدرهم انا صكر فز © فرط سف د بق أربعٌ حبات وخمس حبَة 
اتا سبع عش راطا وحيّانء وذلك لأن ثلانة أسباع الدرهم على تقديرهم إحدى وعشرون 

حب وثلاثة أحماس حبق فإذا ِيْدَ ذلك على الدّرهم دور تبون د سيا د - بلغ اثنشين 
ومع الو 1ن "كن رانيد" اقوالة كو ف اليك ليا ط والدرهم بناء 
على اختلاف الاصطلاحات, والمقصودٌ تحديدٌ الدرهمم الشرعي» وقد سمعت مافيه 
من الاضطراب» والمشهور عندنا ما ذكرّة "الشارح". 

م اعلم أن الدراهم والدنائير المتعاملَ بها في هذا الزمان أنواغ كثيرة عه مختلفة الوزن والقيمة 
ويتعاملُ بها الناس عددا بدون معرفة وزنهاء ويُخرحون زكاتها عددا أيضاً لسْرٍ ضبطها بالوزن 
ولا سيما لمن كان له ديوثٌ» فإنه إن قَدّرها بالأثقل وزناً بلغت مقداراء وإنْ قَدّرها بالأعضفٌ بلغت 
دونه بُح ون عن كل أربين فرشا منها قرشأ وعن كل مائتين مسةً وهكذا ممع أن وبحب 

فيها الوزن كما مرا ' ويأتي'"» فينبغي أن يكون ما يُخرِحُةُ من جنس القروش الثقيلة أو الذهبٍ 

الثقيل حنى لا يتقص ما يُرُِه بالعدد عن ربع العشرء فتبرأ ذه بيقين» مخلاف ما إذا أخصرّج من 

الخفيف فقطء أو منه ومن ن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميعٌ ماله من حدس 
الخفيف» وغالبُ أصحاب [؟/ق 77٠١‏ /س] الأموال عن هذا غافلون؛ فليتشّة له. 

6149 (قولة: وقيل: يُفْنَى في كل بلي بوزنهم) حرم به في "الولوالجيّة”")؛ وعزاه 

ف "الخلاضة"7 إلى "ابن الفضل نمه احد "مزع "7و الضازة "ادن" 


)١(‏ المقولة ]8١55[‏ قوله: ((في كل عشرة دراهم وزن سبعة متاقيل)). 

(؟) المقولة [44 ]8١‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداع)). 

50 "الولوايحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وما لا يقع ق 75 /ب. 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الخامس ف زكاة المال ق51/أ. 

(5) لم نعثر على المسألة في "المبسوط". 


الجزء الخامس جبعت ج ةصحو . ٠.‏ أل اه ٠‏ متحي ةفص حم فابيدر اث الخال 


وسنحققه في متفرقات البيوع (والمعتبر وَرنهما أداء ا 


و"جمع النوازل”"2 و"العيون" و"المعراج" و"الخانيّة"27 و"الفتح”7, وقال بعده: ((إلآ ني أقول: 
ينبغي أن يقِيدَ قد بما إذا كانت لا تنقصْ عن أقل وزن كان في زمنه يلك وهي ما تكونُ العشرة ة وزك 
خمسة)) اه "بحر"27 ملخصا. 

زاد في "النهر"27 عن "السراج"2©0: زلا أن كون الدرهم أربعة عكر قيرأطا ليه الحم الغفيرٌ 
والجمهور الكثير وإطباق 0-5 المتقدّمين والمتأخرين)). 

هدم (قوله: وسنحققة”” إلخ) الذي حقَقَهُ هناك لا يتعلقٌ بالرّكاة بل بالعقود. فإذا أُطلق 
اسم الدرهم في العقد انصرّف إلى المتعارف» وكذلك إذا أطلقَهٌ الواقف» "-"00. 

4154 (قولة: والمعتبر ينا أداء) أي: من حيث الأداى يعني: يعتبر تبر أن يكون المؤدّى قدرَ 
الوا/جب 0 عند "الإمام" و"الثاني'"» وقال "زفر": تعتد” له واف "دن" محمد" الأنفع للفقراء» فلو 
دفن طم مود كيم زيرنا فيدها ريعد تكد بجان سساو كرو وفال الوروك 
لا يحور حتى يودي الفضل؛ ولو أربعة جيّدة قيمتها خمسة رديئة لم يَجْرْ إلا عند "زفر"» ولو كان 
لله إوريق قضة ورئة مافانة وقيمية للتماقة إن أَدّى خمسة من عينه فلا كلام» أو من غيره 


(قولة: ولو أربعة جيّدة إلخ) أي: عن خمسة رديئة. 


١557/١ لعل المراد "النوازل" المتقدم الكلام عليه‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التحارة 741/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 "الفتم”": كتاب: الركاة - بنيز كاة امال 1535/7: 

(5) "البحر": كتاب الزكاء ‏ باب زكاة المال 744/7 - 486 7., 

(5) "النهر": كعاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/].‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الزكاة ‏ ياب زكاة الفضة ١/ق‏ 477/ب. 

(0) انظر المقولة ٠‏ 4515 7] قوله: ((وأفاد الكمال إلخ)). 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق©١١/ب.‏ 


قسمالعيادات | د هسل ©#ه ‏ دبل حاشية ابن عابدين 


ل 
لاز رمعا مووي 17 منهما (ومعموله ل زة زة ز[ [ ز[ز [ز[ز ز ز ز [ 01011111 


عاذ عدسهيا فرون [ الكو "رماو إرذ ان فرذي النفد لتو اهدو ألو أي جوت 
جنسه اعتبرت القيمة» حتى لو أَدّى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهمٌ من غير الإناء لم يَجُرْ 
لت ره الجودة غتك للقابلة كلاق المنس "قاذ أذى القيمة وفعت عن القندر المسقسى: 
اق الأدر اا لا ْ 

6 (قولة: ووجوبا) أي: من حيث الوجوب» يعني: يُعتبَرُ في الوجوب أن 0 
ا اا حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضّة وزنُ عشرة مفاقيلٌ أو مائة درهي) و 
لصياغته عشرون 2 ماثتان لم يجب فيه شيء إجماعاء "قهُستاني 0 

زة لم (قولة: لا قيمتهما) نفيّ لقول "ر : فر" باعتبار القيمسة في الأداء؛ وهذا إن لم بود مين 
حلاف الجنس» وإلاً اعتيرت القيمة اخافا كا علدة: وكان على 'الشارح" أن رق 7١‏ 77/أ] 
يزيد: ولا الأنفع نفيا لقول ' محمد" رحمه الله. اه "ح"27. 

كمكمن (قولة. مضروب كل منهما) أي: ما جَعِل دراهم 00000 ا 0 

8 41] زقولة: ومعموله) أي: لسري عدار أو منطقة أ أو جام أو مسرج» 
أو الكواكب في المصاحف والأذاي وعييى لي ل ارا 

كا وقول بدو وهر اند قشني و اده قر ان علا اتنا ووو “ايلاتو 
ولداقال ""0: ((لا يصمح الإتيانُ به هنا؛ دل طن طاه لعي ولا المعمول» بل كان 


(1)"الدهر": كتابب الركاة بان و كاة الخال ق ١6‏ ارك 
9" النيي" > كدات ال كام اتن كاه انال لفاو نيد 
528 "جامع الدهو كان الو كا ا 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/ب.‏ 
زه "ظ": كناب الركاة باب نكاة الال نا 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 17/9 ؟. 
0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال +/"4 ؟. 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق0١١/ب.‏ 


الجزء الخاأمس متعسة سلس د ١‏ لوقه يبب _ب تج * يات زركاه المان 


أو حُلِيَاً مطلقا) مباحّ الاستعمال أو لا ولو للتجمّل والنفقة؛ لأنهما لقا أثماناء 
فيزكيهما كيف كانا (و) في (عَرْض جحارةٍ قيمتة نصاب) الجملة صفة ((عرض))) 


“نى 8 0 5 00 1١١‏ اذا 6 0. 
عليه أن يقول بعد قوله: ((مطلقا)): وتبره بخلاف عبارة "الكنر” '» حيث قال: ((يجب في ماني 
درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا))» فإنه داخل فيما قبله. 
ا ل اذى تخووي الا كي جل لقص اناه و كان 
رارك ار ليا) بضم الحاء و كسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإ 
اللام: ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة دا 
قلت: ولا يتعدّنُ ضبط المتن بصيغة الجمع, فإنه يُحتمِلٌ المفردّ» بل هو الأنسبُ بقول 
الشارح”: ((مباح الاستعمال)) حيث ذكر الضميرء إلا أن يقال: إنه عائد إلى المذكور مسن 
8165 (قولة: أو لا) كخاتم الذهب للرحال» والأواني مطلقا ولو من فضة. 
00 2 1 شُ : 0 1 5 
61610 (قوله: ولو للتجمل) أي: التزين بهما في البيوت من غير متيال 7 
رمهام (قوله: والنفقة) فيه منافاة لقول "ابن الملك": ((إذا كانك معفولة غوائهه قز كاه 
فيها)) كما قدماة 52 أوّل "كنات الزكاة فار ججع إليه» 0 
ه6١‏ (قولَهُ: وهو هنا ما ليس بنقد) كذا فسَّرّه في "المغرب” » ونقله في "البحر"27 عن 
"ضياء الجلوم ع وي ا ((الْعرضِ يسكون الراء: متا يا وداه 05 ولا وزث» ولا يكون 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .88/١‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال قد-١٠١/).‏ 
15+ كتاني الركاة عباتت كأة المال: 4/٠‏ 
(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 5١١/ب‏ باحتصار. 


(ه) 'المغرب”: مادة((عرض)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 45/9 7. 


(90) "الدرر": كتاب الزركاة ‏ باب زكاة المال ١8١/1١‏ بتصرف يسير. 


مم 


قسمالعيادات ‏ م ده »6ه .ب حاشية ابن عابدين 


وأمًا عدم صحَّةٍ التيّةِ في نحو الأرض الخراجيّة فلقيام المانع كما قدّمناء لا أن 





حي انا وال ار كذا في "الصحاح”"» وأمًا بفتجها فمتاغٌ الدنياء ويتناول جميعٌ الأموال؛ 
والأاويحة الاشينا ناه مقا لا لهي القمم افن 

ع لل و ا ل ل 
المقابلة؛ فيتعيم إرادة ساكن الرَاءء لكنْ على ما في "الصحاح" يخْرَّج عنه الدو اب والمكيلات 


00 من عروض التجارة إذا نواها فيهاء فلذا قال "الشارح" : ((هوهناماليس 
بنقَد))؛ أي: أن الناسيت: للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك بتكل فويها د د 

[61] (قوله: وأمّا عدمٌ صحَّة النيّة إلخ) جواب عمًا أورَدَهُ "الزيلعي”": ((من أن الأرض 
[؟/3١؟؟/س]‏ الخراجيّة لا يحب فيها الرّكاة وإنّ نوى عند شرائها التجارة مع أنها من 


الل 


العْرُوض)» والجواب ما تقدَّم”" قبيلَ باب السّائمة من قوله: ((والأصل أن ما عدا الحجزين 
والسمّوائم نما يزكى بن التحارة بشرط عدم المانع المؤدّي إلى الثتى)). 


2 عار 


تكلم (قولة: لا لأن الأرض إلخ) را على تلاق "اندر 7ل سفية جنات عذا أوردة 
"الزيلعي": ((بأن الأرض ليست من العروض””)) بناءً على ما نقلهُ عسن "الصحاح": قال 
في "البحر”©: ((وهو مردودٌ لما علمت من أنَّ الصواب تفسيرّة هناما ليس بنقلر)) اه. 
وقد أُورَدٌ "الزيلعي"”" أيضا: ((ما إذا اشترى أرض عشر وزرَعَهاء أو اشترَى بُذرا للتجارة 


)١(‏ "الصحاح": مادة((عرض)) بتصرف. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الزركاة ‏ باب زكاة المال >8١‏ بتصرف. 

0) صاةة؛ "در . 

(5) "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .١41/١‏ 

(ه) في "الأصل" و "7": ((العروض)) وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الدرر" و "الدر". 
() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 85/9 ؟. 

(07) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١/0٠8؟.‏ 


الجزء الخامس بيتحتويت لبنتتن. القزو لجبومجييع سجمخبك نت إناودز كاه الال 


(من ذهب أو وَرق) أي: فضةٍ مضروبة» فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك 


وزرعه انه يحب فيه العشنٌ ولا تحب فيه الرّكاة؛ لأنهما لا يجتمعان)) اه. 

ويجاب عنه ما ذكره "الشارح" من قيام المانع» وأجاب في كلة وتبعه "ليس لاقن 
((بأنٌ عدم وحوبب الرّكاة في البَذْر إنما حدّث بعد الزراعة؛ وذلك لا يضرً؛ لأنّ بحرّدٌ نِيّةِ الندمة 
إذا أسقط وحوب الرّكاة في العبد المشترى للتحارة كما مر ”"“فلأن يُسقِطَهُ التصرّفُْ الأقوى 
من النيّة أول)) اه. 

5 (قولة: : من ذه أو وَرِق) يان لقوله: («نصاب))» وأشار ب ((أو)) إلى أنه عير 
خا نينا القع نان جاح لدعي أن النمنين ف تقدير قِيم يم الأشياء لوعن ع ا 
لك التحين ليشن على إطلاقه كما يأتي”". 

15م (قولة: فأفاد) تفريع على تفسير الورق بالفضة المضروبة 

[41+4 (قولة: بالمسكوك) بالسين المهملة؛ أي: المضروب على السكة؛ وهي حديدة منقوشة 
يَضرَبُ عليها الدراهم» "قاموس”". ووجة الإفادةٍ ظاهرٌ من الورق» أمّا الذهب فلا كما لا يخفى 
إلا أن يقال: لَمّا اقترن بالمضروب من الفضّة كان المراد به المضروب. اه ""80, 

او يزفرلا قد ,لامع انا اذاف اتوي واكك ع1 رميو 


يا 


(قولة: كما لا > يخفى إلخ) لأنه يُطَلَقُ على المضروب وغيره. 


.١81/1١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب زكاةٌ المال‎ )١( 
,7 55/9 "البحر": كناب الركاة - باب زكاة امال‎ )5( 
. در‎  -)غ؟ةادص‎ )95( 

(8) "الببحر"؛ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال */45*: 
(5) عند قوله: ((بالمسكوك)) ف هذه الصحيفة. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١8/١‏ 5. 
(0) "القاموس": مادة((سكك)). 

23 1 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق/ا١١/أ.‏ 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 55/7 7. 


قسم العبادات عجبويب تي تت ل يت :حت و0000 حاشية ابن عابدين 


(مقوما ياحدهما) إن استوياء فلو أحدهما أرو ج تعين التقويم به 500 


لقوله: ((أفاد)). 

815 (قولةُ: مقوّما بحري كراد فج وله زرين تس اررريم لجار ماغنا 
التخييرٌ» ومحلٌّ التخببير إذا استويا فقطء أُمّا إذا احتلفا قوم بالأنفع. اه "-”". 

وقدَم شار !7" عند قوله: ((وجاز دفع القيمة)) أنها تَعد/ يوم الوحوب» وقالا: يوم الأداء 
كفا فق السرائه: ويقوم في البلدٍ الذي المال فيه إلخ. 

اكلم (قولة: : . تعن التقويم به) أي: إذا كان يلغ 557 لمن "0 عن ال 
((يتعين ما يلغ ان [؟/ق؟*755/] دون ما لا يلغ ؛ فإن ١‏ بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تَعينَ 
التقويم بالأروج)). 


(قولُ: تكرارٌ مع قوله: مِن ذهّسٍ إلخ) قد يقال: لا تكرار, وَيَحمَلُ الأول على بيان النصاب فقطء 

والثاني على التخيير» فإنه لا يعلمُ من الأول أن التقويم يكونُ من أيُهماء تأمّل وانظر "السندي"؛ فإنه 
أبدى ما فيه الكفاية لدفع التكرارء وذكرّ عن "الرحمتي" حسمن موقع قول "الدرر": ((قوَمٌ بالأنفع 
للفقراء))» والذي في "كافي النسفي": ((ذكرّ في "الأصل": المالكُ بالخيار إن شاء قوَّمّها بالدراهمم 
وإن شاء قوَّمّها بالدنانير بلا ذكر خلافب؛ لأنه مال احتيجّ فيه إلى التقويمء فقرء كالد في أن اله 
كضمان المتلفات» وعن "أبي حنيفة" أنه يُقومُها بأنفع التقدين للفقراء احتياطاء حتى إذا بلغت بالتقويم 
: 0 4 0 5 35 , ا" 1-7 0 ر 
بأحدهما ل سه أن بلغ بكل منهما نصابا يَقَوَمٌما هو أروجٌ» وإن 
تساويا في الرواج يتخحيّرٌ المالك)) انتهى. وكأنّ "المصنف" اخثار متابعة "الأصل"؛ لأنّ ما فيه هو 
المذهب» ولعل "الشارح” أشا كن التوفيق؟ إد هو المتعيرم حيث 0227 فما تلكه "الف" لبسن. اسن 
عانق "الدن ونيا ارو قن اانه مرضي مارسشا لساري لا حلاف في الرواية» تأمّل. 

(0) ”جح 1 : كتاب الركاة - باب زكاة الغتم ق5١١/أ‏ بتصرف. 

مضنا ١د‏ ل 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١٠/)ب.‏ 

(:) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في العروض 1517/7. 


الجرء الخامس جسسعين عبت تس ٠‏ و8 اتبلعتسحكخت توصت باب زكاة المال 


ولو بلغ بأحدهما بقيا بون لعن مايبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابا 
وخخمسا وبالآخر أقل قومّهُ بالأنفع للفقير 'سراج" (ربع عُشر) تحبر قوله: 
(اللازم)). (وثي كل حمس) بضم الخاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهما درهم, 
وف كل أربعة مثاقيلَ قيراطان, وما بين الخمس إلى, الخمس عفوًء وقالا: ما زاد 


ردكا (قوله: ولو بلغ بأحدهما نصابا ومسا إلخ) بيانهُ ما في "النهر”' عن ولد 
((لو كان بحيث لو قومّها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين» وبالدنانير ثلاثا وعشرين قومّها بالدراهم 
لسوت سه قهاضافت الذناتين فاه كن فيه نط قيار وقييعة تخسدى ولت يلخت الاير 
أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير)) اه. 
5 ل كل[ رةه ” 3 0 . 2 - ٠‏ كلاه بلك م ل انار 
وف الا ((كل دينار عشرة دراهم في الشرع))؛ قال في الفتحم” . ((اي: يقوم 
في الشرع بعشرة) كن كان في الابتداء)). 
1 20 1 ال اس 
نصابي» ثم كل ما زادَ على الخمس عفوٌ إلى أن يبلغ حمسا آخر. 
1ه (قولة: وقالا: ما زاد بحسابه) يظهرٌ أثْرٌ الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم 


مضى عليها عامان» قال "الإمام": يلزمه عشرة) وقالا: خمسة؛ لأنه وجب عليه في العام الأول 


(قولة: مائة وستة وثلاثين) كذا في "النهر"» والذي في "الستّراج": ((مائتين)). 
(قولةُ: قرّمّها إلخ) لأنه أنف للفقراء؛ لأنّ زكاة أربع وعشرين ديناراً ثلاثة أخماس ديئار» وقيمتة 


حسم ا لي - 5 0 - 
اكثر من قيمة خمسة دراهم. 


(1"الدهز": كانت الركاة بات زكاة امال 153 سه تضرف 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة العروض ١/ق١17/ب‏ بتصرف. 
(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في الذهب .٠١ 4/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال - فصل في الذهب ؟/157١.‏ 


قسمالعيادات ‏ سطس ده لإهه لدب حاشيةابن عايدين 


واللم م لوه فس وج ع وس وهو ه هم و وه زواج ه ووه ور و بج اه هس هاه + وس ع هو 64 و واه مو مامه ساسع سمس هس م مس ووه مو و و و ناه و فوع واه وفع و و ممع مو ةع م 4 وه 





ع 3 بر السام من الدَّين في الثاني نصاب الأثمن» اا زكاة في الكسور فبقى 
النصابُ في الثاني كاملا وما إذا كان له ألف ا عايها قله أحوال كان عليه في الثاني أربعة 
وعشرول» وف الثالث كلا رسعو عتنة: وقالا: جب مع الأربعة والعشرين ثلانة اماد ورم 


ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع وثمن درهمء ولا حلاف أنه يحب في الأول خمسة وعشرون» 
كنا ف "السسّراس"2"0, الا 


2 رمه و 15 


أقول: قوله: ((وثمنْ درهم)) كذا وجدتة أيضا في "السّراج” وصوابه : ومن ثمن 
درهم كما لا يخفى على الحاسب. 
( تنبية ) 


يظهرٌ أبْرُ الخلاف أيضاً فيما ذكرهُ في "البحر”” و"النهر'”” عن "المحيط": ((من أنه لا تضم 


(قولة: ثلاثة أثمان اذرهم) لأنّ الكسور الرّائدة على الأربعة نصب ‏ وهي الكوافاكنات وغلى أريقة 
أحماس نصابب - وهي مائة وستون - خمسة عشرّ ورب عشرها ثلاثة أنمان درهم؛ إذ كل خمسةٍ ربع 
عشرها تعن در 

(قولة: وصوابة: وثمنْ ثمن درهم) إذ حيث كان تمن الدرهم ريم عشر الخمسة الصحيحة فليكن 

006 ربع عشر خمسة الأثمان. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق474/أ‏ بتصرف. 

899 "النهر" :“كات ال كاة دابا زكاة المال اق 6 اس 

() "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق5‏ 475/أ. 

** قوله:((وصوابه إلخ)) ذلك أنّ الواحب في الحول الأول خمسة وعشرونء وفي الثاني أربعة وعشرون وثلاثة أثمان؛ 
قالفارغ عن الدين في الحول الثالث تسعمائة وحمسون درهماً وخمسة أثمان درهم؛ قفي تسعمائة وعشرين ربع 
عشرهاء وذلك ثلاثة وعشرونء وق ثلاثين نصف درهم وربعه؛ وق خمسة أثمان درهم ثمن درهم؛ لأن ربع 
عشرها كنسبة الخمسة إلى ثلاثمائة وعشرينء فإنها ثمن ثمنها وربع عشر حمسة أثمانهاء فإن خمسة أثمان الثلاثمائة 
وعشرين مئتان وربع عشر المثتين خمسة» ونسبة الخمسة إلى الثلاث مئة وعشرين ثمن الثمن؛ لأن ثمنها أربعون؛ 
ومن الأربعين خخمسة اه منه. 

(4) "البحر": كناب الزكاة - باب زكاة المال */5845. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/ب‏ بتصرف. 


الجزء الخامس تسسب يي ا ا ات 1 6850 حل سس ييحن ب ع ا كنت باب زكاة المال 


(وغالب الفضّةٍ والذهب فضة وذهب» وما غلب غِشه) منهما (يقوم) كالعروض» 


إحدى الرّيادتين إلى أحرى, أي: الرّيادة على نصاب الفضّة لا تضّم إلى الرّيادة على نصاب الذهب 
يتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند "الإمام"؛ لأنه لا زكاة في الكسور عنده؛ وعندهما تضم لوحوبها 
في الكسور)) اه موضحا. 
لكنْ توقف "الرحمتي" في فائدة الضِمٌ عندهما بعد قولهما بوجوب الرّكاة ف الكسورء وعن 
هذا واللهُ أعلم ‏ نقَلَ 137 /إب] بعض محشي "الكتاب" عن شيخخه 1 اسيل يعني : 
م يي ررس 00 1 7 7 02 د 1 ل لل ا 
7 عر 58 0 2 اس 11 ١‏ 
قلت: وقد راحعت "المحيط" فرأيتة مغل ما نقلهُ "السروجي"؛ وصرّح به في "البدائه”") 
أيضا. 
كلامم (قوله: وهي ماله الكسيون) أ التي يقال فيها: لا زكاة قِ الكبيوون عنده 
ما لم تبلغ الخنمسّ أذا من حديث: (رلا تأخحذ من الكسور جات يدف كسورا باعتبار 
ما يحب فيها. 
200 : ال ا دس َس - 1 1 . 7 و 
8075 (قوله: وغالب الفضة إلخ) لآت الدرامم لا تخلو عن قليل غش؛ لأنها لا تنطبع 
إلا به حملت الغلبة فاضلة "نهر "7" وهشلها الذعبئ؛ "مل"0, 
لالم (قوله: 1 وذهب) لق شر نسي أ فتجحب زكاتهما يا زكاة العروض 
وإن أَعَدَّهما للتجارة كما أَفاده في "النهر"20. 
)01 "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مقدار الواجب .7١/7‏ 
(؟) أرجه الدارقطني ف "السئن" 97/7 كتاب الزكاة ‏ باب: ليس في الكسر شيء»» والبيهقي في "الستن الكبرى" 
1ه" ١‏ كعات الز كاةء يان 0 الخبر الذي روي ف وقص الورق» رق إسناده المنهال بن المسراحء وهو متروكُ 
الحديث؛ وقال البيهقي في "السئن الكبرى” 16 اناده طعي جد . 
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" 7737/59 وابن حجر في "الدراية" 510/١‏ 7, 
(") "النهر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ق7١١/]‏ بتصرف يسير. 
(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ٠١8/١‏ 4. 
(ه) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/.‏ 


ا 


قسم العبادات يتفيسم سس تيت , 1884 سسسب ٠‏ اخاشية اين عابدين 


يُشترّط فيه النيّة إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل وعنده ما رتم به. 
أو كان اما راح ويلا تاب مق اول نقد قبن كانه افتجية ولا قاذ 
(واختيلف فق( الغ (المساوي» 2 


81195 ] (قولة: كر 1 فيه النيّة) اع : تعب قيمته إن نوى فيه الجيارة! كرون وتقدةة") 


قبيل باب السّائمة 0000 

رهم (قوله: إلا إذا إلخ) استشناء من اشتراط النية. 

ركلاكم] (قوله: وعنده ما يتم به) أ من عروض بحارة أو أحد النقدين» وهو مرتبط بقوله: 

ا 

((أو أقل)). " 

[لالالمم (قولة: وبلغت) اين بالقيجة "كناف "لم0 

8104 (قوله: من أدنى إلخ) 0 الأذنن ف "البدائع الك بالتى اخلى عله النضه: 

قلت* وينبعي تفسيرها بالمساوي على ما اختاره "للصنف" من وجوبها فيه كما يذكره 
4 
قريبا ‏ . 

(8007] (قوله: فتجحب) أي: فيمًا علب شه إذا نوى فيه التجارة» أو لم ينو ولكن يخلصٌ 
منه ما يبلغ نصاباء أو لم يَخلصُْ ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمتة نصاباء وقولة: ((وإلا فلا)) 
أي: وإِن لم يوجد شيءٌ من ذلك فلا تحب الرّكاة. 


051 1 3 رع 7 ع عيات 5 لش 0 

(قوله: ما يبلغ تصابا) حقه أن يقول: أو أقل ولكن عنده ما يم به إلخ. وقوله: ((أو لم يعلص 
ولكن إلنم)) فيه أنه إذا كان أثماتا رائجة وبلغت القيمة نصابا تحب الرّكاة بلا اشتراط عدم خلوص 
نصاب كما يفيلة تعبير "الشارح" ب ((أو)) المفيدةٍ أنّ الشرط أحد المذكورات. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 5١٠١/أ‏ بتصرف. 
(١؟)‏ صده5"غ وما بعدها "در . 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .4١8/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟/هغ 5 -43؟. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف أموال التجارة ؟51/7. 
)١(‏ ف هذه الصحيفة وما بعدها "در" 


الجزء الخامس عست و ا موك ول فاق الحتسصتحبجبعمبيبسبييييد باب زكاة المال 
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اما اانا ام منشيايا كاك ليد واد لي 1 شن 2 نوق اا 
انلك ل دافا كان علص هله اشيات ا راكاء الخالص كما صرَّحّ به في "الجوهرة"”)؛ وعين 
النقدين لا يحتاج إلى نيّة التجارة كما قُْ "الشمني" وغيره» وكذنينا كان نما راتحا فبقى اشستراط 
النيّة لما سوى ذلكء هذا ما يعطيه كلام "الشارح", وساي رلور" الريك 
قُِ "الزيلعي"0©: ((أنّ الغالب غشّهُ إِنْ نواه للتجارة 0 تمن طلقا وإلا إن انك ده م 
تحب فيها الرّكاة إن بلَعْتْ نصابا [5753/7/]] وحدها أو بالضمٌ إلى غيرها)) اه. 

ومُمَادُهُ اعتبارٌ القيمة فيما نواه للتجارة وإنْ تلص منه ما يبلغ نصاباء ويظهرٌ لي عدم المنافاة؛ 
لأنه إذا كان يخلصٌ منه ما يبلغ نصابا تحب زكاة ذلك الخالص وحدة كما مرّ عن "الجوهرة". 


ري 


ِ د تس 1 5 عِ ل فيه لل‎ ١ 
إلا إدا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة) وإذا ا كلام الزيا 3 تراه‎ 


وقول لكنْ في "الزيلعي" إلخ) الذي يفيدة كلام "الشارح" أن الغالب الغش يِقَومٌ كالغروض» 
ويُشترط فية شه الفجتارة» إلا إذا فى انحن الم كورات:ق الاستضاء فإنه لا يشرط لوكو الركاة كينا 
سواء وحدّت أو لاء وهذا لا ينافي ما أُفادَهُ كلام "الزيلعي" من صحتها واعتبار القيمة وإن تخلص منه 
ما ين نابا بل لا رهم المنافاة؛ إذ ما في "الشارح” إفنادة دراط السة قسدالة عميوعيدسة 
ولم يتعرّض لنفي صحَّتها فيما عداهاء وما في "الزيلعي" أفاد صحّمَها فيما نواه لها وإنّ تخلص منها ما 
يبلغ عا لاني 0 


.١6٠0/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الركاة  باب زكاة الفضة‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 48/7 ؟. 

(5) "النهر":. كتاب الركاة - باب زكاة المال ق5١١/أ.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 7/4/١‏ بتصرف. 

#* قوله:((وإذا تأملت إلخ)) وحهه: أن قول الزيلعي: فإن نواه للتحارة تعتبر قيمته أي: قيمة ها غلب فيه الفش» سواءٌ 
تخلص منه نصاب أو ذه وقرل ولا نان كاحت عه لمن وتيت هزه الراكاة أن وججبت ف الفضة التى تخلص 
منه دون باقيه من الغشء تأمل اه منه. ْ 


قمالعيادات ‏ للدت لد هه ب لبت ا حاشية ابن عايدين 
والمختارٌ لزومُها احتياطا) "خانية"2 ولذا لا تباغ إلا وَرْناء وأمّا الذهبُْ المخلوط بفضة 


(فرعٌ) 

فق "العتربلالة'”0- ((الفلوسٌ إن كانت أثمانا رائحة أو نياعا للفجحارة تحب الزكاة 
ف قيمتهاء وإلا فلا)) أه. 

61٠‏ (قولة: والمحمَارٌ لزومها) أي: الرّكاة ولو من غير نيّةِ التجارة» وقيل: لا تحب» 
الى 10]ال5؟) اس ٠‏ الام . يهأتسائز1) 1 لالى م ل 3 قاب تو 5 
نهر . قال في الشرنبلالية عن البرهان": ((والأظهر عدم الوجوب لعدم الغلبة المشروطة 
للوحوب» وقيل: يجب درهمان ونصفف نظرا إلى وجهي الوحوبب وعدمه)) اه. 

رطام "إل "40) اختيا” الأول تبعال اه و اللي ال العلامة "نوح": 
((وهو اخختياري؛ لأنّ الاحتياط في العبادةٍ واحبٌ كما صرَّحُوا به ف كثير من المسائل؛ منها 
ما إذا استوى الدمٌ والبزاق يُنقضْ الوضوءٌ احتياطا)) اه تأمّل. 

1 (قوله: ولذا) أي: للاحتياط. وفي نسخة: ((وكذا)) بالكافء. وبها عير في 
وي و"المن "00 وقوله: ((لا تباع إلا وزنا)) أي: للتحرز عن الربا اه ال ارا 

8185 (قوله: وأمًا الذهب إلخ) محتررٌ قوله: ((وغالب الفضة إلخ)). فل ذلك مفروض فيما 
إذا كان المخالط غك "ل "007. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١87/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/أ.‏ 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الركاة :باب زكاة المال ق3١١))‏ بتضرف (هامش "الدرر والفرر”"): 

(4) "الدرر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .١87/١‏ 

(2) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التحارة 49/١‏ 7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.1/5١ق "خخلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة  الفصل الخامس ف زكاة المال‎ )١( 

0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 45/57 7. 

(8) الذي ف نسحة "المنم" التي بين أيدينا: ((لذا)) لا ((كذ))» انظر "المنح": كنات ال كاة يات .نيان أحكام زكاة 
المال ق87م/ب. 

(9) ”ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .4١ 5/١‏ 

.5 ١9/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٠١( 


الجزء الخامس فوج ب تابط > نمق اللسمتت تخي نيجهت :.. أأنات زقاة الاك 


هَ 


فإن غلب الذهبُ فذهب» وإلا فإن بلغ الذهبْ أو الفضّة نصابَهُ وحَبَتْ 500 


ع ع 


18م (قولة: فإنْ غلب الذهب إلخ) اعلم أن الدغيين. ذا لف الفَعنّه فإما أن يكوق غالبا 
أو مغلوباً أو مساوياء وعلى كل إمّا أن ييلع كلّ منهما نصاباء أو الذُعبُ فقطء أو الفضّة فقطك أو 
لا ولاء فهي اثنتا عشرةً صورة» منها صورتان عقَايّتان فققطء وهما: أن تبلغ القضمّة وحدها نصابا 
والذهبُ غالب عليها أو مساو لهاء والعشرة -خارجيّة. 

إذا عرفت هذا فقوله: ((فإن غلب الذَهبُ فذهبْ)) فيه أربعٌ صور: بلوغ كل منهما 
نصابة» وعدم وبلوغ الذهب فقطء وبلوغ الفضّة فقط» لكن الرابعة ممتنعة كما علمت؛ لأنها نمق 
غلب الذّهبْ على الفضة البالغة نصاباً لَْمَ بلوغة نصابا [773/7/ب] بل نصباء وييّنَ حكم 
الثلاثة الباقية بقوله: ((فذهبٌ))» أُمّا الأولى و الثالثة فظاهرٌ؛ لأنّ الذهب فيهما بل بانفرادِه نصاباء 
مكائق الفعل ويه لنيز اذ بلخم ينان ابرلا تاتف رار :اذ كينا ل النائة درك ل كاله 
وكذلك القائيد؟ لأن التعنن مك غلب كانهو لين أله اعد وأغلى كما يأتي”"؛ فإذا بلغ 
بجموعهما نصاباً رُكيّ زكاةً الذهب. 

وقولة: ((وإلا) ‏ أي: وإن لم يغلب لدعي بان عايض الم أو اويا يافنه ان صور: 


ا كَ 200 نه و 2 ع 2 52 
بلوغ كل منهما نصابه؛ وعدمه, وبلوغ الذهب فقطء أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي» 


(قولة: وكذلك الثانية) الظاهرٌ أنّ الحكم في المسألة الثانية ما قاله "ط"؛ وهو اعتبارٌ الضِمء فلك 
متنا بقوله: ((ويْضمْ الذهب إلى الفضّة وعكسئة)) اه. وعبارة "الشّمني" ليس فيها بِيانُ حكم مسا إذا لم 
' - 1 3 7 00 2 
((وهذا إذا كانت الفسة غالبة: وأمًا إذا كانت مل إلخ) إنما هو فيما إذا كانت الفضّة بلغت 5 
كما هو ظاهرٌ سياق كلامه, تأمل. 
(قولة: مع غلبة الفضّة إلخ) لا يقال: لا حاجة إليه؛ لأنّ موضوع المسألة غلبة الفضّة أو التساوي 


(١)اي‏ شلة المقولة. 


قسم العبادات مس حب لح ا ا م ع . لمق ججحب د حاشية أبن عابدين 
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لكنّ بلوغ الفضّة فقط مع التساوي متنعة كما علمت » فبقي سبعة » وتقيبدهُ يبلوغ الذهبٍ 
أو الفضّةٍ نصابَه مُخرجٌ لصورتين منهاء وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابّهُ مع غلبة الفضّة 
أو التساوي؛ وسنذكرٌ حكمّهما!"”» فبقي حمس صور: ثنتان في التساوي, وثلاثة في غابة الفضّة. 

وقولة: ((فإن بلع الذُهبْ)) أي: بِلّعْ نصاباً وحدهُ أو مع الفضّةٍ عند غلبة الفضّةٍ 
أو التساوي» فهذه أربع صورء وقولُ: ((أو الفضّة) أي: أو بلغت الفضّة” وحدها نصابا 
عند غلبتها على لشي فهذه الايد وقوله: ((وحبت)) أي: زكاة البالغ انا فإن 
بلع الدهيي ويف كاه الذمى فق الور الأريم الدكوزة1 أنه لكا بلَعْ النصاب اك 
اعتبارةٌ؛ لأنه أعرٌ وأغلى» وتصيرٌ الفضّة تبعا له ولو بغلت نصاباً معه؛ وإِنْ كان البالغ هو 
الفضّة الغالبة عليه دونه وجبَتْ زكاة الفضّة ترجيحا لها يبلوغ لمكا ل ااه 
0 


كما أفاده قوله أولا: ((بأن بلغت الفضّة إلخ))؛ أن التو ا عي نولتي رزو لم اد 
يغلية الفضة أو التساوئ: 

(قوله: ود كر حكدهناء انتمل أنه اذا كان الذهي كر قمة عي رقا الدعنين: ولا ون 
زكاة الفضّة. 

500 له : ين 5 م 1 م 2 

(قوله: فبقي خمس صور إلخ) هي بلوغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي» وبلوغ 
وقوله: ((أو مع الفضّة عند غلبة الفضّة أو الععيا دري )11 : أي لح افا ؛ وقوله: ((عند غلبة الفضّة 
أو التساوي)) راجع لكل ما قبله. 
)١(‏ في هذه المقولة. 


(؟) من((عند غلبة)) إلى ((أو بلغت الفضة)) ساقط من "الأصل”". 
639 52 هده المقولة عند التنبيه . 


00 


الجزء الخامس ممع ا يميه ٠:‏ الوه اللسمتححيبي ل شتت ناف رز كاة الاك 
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وقد علم حكم ما ذكرناه في تفرير كلام "الشارح" في الصّور الثلااث الأول والخمس الأحر 
من عبارة "الشمني" وعبارة "الزيلعي"2"7, اعبار 'القيضى” نين قولة: ((ولو سبك الذهب مع 
الفضّة فإن بلَعْ اذهب نصاباً زكى الجميعَ زكاة الذّهب سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا؛ لأنه أعر 
وإِنّ لم ييلغ الذَهبُ نصابَهُ فإن بلغت الفضّة نصابها زكى الجميع زكاةً الفضّة) اه. وأمّا عبارة 
"الزيلعي" فهي قولة: («والتهبُْ المحلوط بالفضّة إن بلَعْ اذهب ان ل و كا 
التحيي وإ لحك القدكة انغنات الفدتة ريون لاق 806 أ فوا ركاة القسنهه وغتنا اذل كانت 
الفح ونا اك يس طاو لوو كه الا ادر رأغلي كيم لفك 
وكلّ من هاتين العبارتين مؤدّاهما واحدٌء وما قرّرناه في كلام "الشارح" من أحكام الور 
السبع يُوحدٌ منهماء فقول "الشمنى":إ(سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا)) يشمل ما إذا بلغت الفضمة 
نصابها أو" لا 0 3 بعده: ((وإن لم يلغ التَعبْ ا كان لقف الك إلخ)). له سم يعدبر 
زكاة الجميع زكاة الفضّة فّة إلا إذا لم ييلغ الذعب نصابَةٌء فأفاد أن قولهُ قبله: ((فإث بلع اذهب 
نصابّه إلخ)) أنه يه الكر كفا إذا بلغ | الدع فحتو لج القفة انا ا أو كافون 
"الزيلعي" : ((وإن بلغت الفضة إلخ)). أ ولو لغ لدعي تفنانه بدليل المقابلة فإنه اعتبر أ 
الكلّ ذهباً حيث بِلّعَ الذَهبْ نصابَهُ وأطلقَهُ فشمل ما إذا بلغت الفضّة أيضا نصابا أو لاء فعُلِمَ أنه 
ا ا ل يا 
قر وال لكا لو غلب الذحبُ ويلع بضمٌ اله ليه نصابا كما غلم من قوله: ((وأمًا 
إذا كانت مغلوبة فهو كَ ذهب إلخ))» وهذا ما عبر عنه "الشارح ' بقوله: ((فإن غلب الذهبْ 
فذهب))؛ ودخل في قول "الشمني”: ((سواءٌ كان غالبا أو مغلوب)) حكمٌ المساواة بالأولل» وهو 
مفهومٌ أيضا من إطلاق "الزيلعي" قولهُ: ((إن بلغ الذَهبُ نصاب الذهب إلخ)» فقد ظهّرَ أنه 
لا تخالف بين العبارتين» ولا بينهما وبين عبارةٍ "الشارح", لكنّ قول "الزيلعي": ((وهذا إذا كانت 


.؟78/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 


قم الباداتت حسستحمسييي ووم ملتصييمين. اتافية ابواعابدين 
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الفعكة ايم ل حانعة إليهع" ركد الفحكة إذا بلفك وسنتها تضاب رايد الاتكوت غاله عن التعمب 
الذي لم يبلغ ان ولذا لم يذكره العم وكأن "الزيلعي" ذكرة ليسي عليه قولَهُ: ((وأمًا 
إذا كانت 200 هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحلء والله أعلم؛ فافهم. 
( تنبية ) 
قال في "التتارحائيّة"”"©: ((وإذا كانت الفضّة غالبة والذُهبُ مغلوباً مئلٌ أَنّ يكون الثائان فضّة 
أو أكثر لا يُجَعَلُ كلهُ فضيّة؛ لأنّ الذّهب أكثرٌ قيمة» [7743/1/ب] فلا يحور جعلَه تبع لما هو 
دونه بخلاف ما إذا كان الذهبُ غالباً)) اه. 
ومُفَادُهُ أنَّ ما مرإ من أنه إذا بلغت الفضّة نصابا ولم يبلغ الذهبُ نصابَهُ تحب زكاة الفضّة 
مقيّدبما إذا لم يكن الذهبُ الذي ححالطها أكثرَ قيمة منها ء وإلآ كان الكل ذهباء وهذا التفصيلٌ 
الموعود بذكره؛ وق عبارة "الزيلعي" المارة إشارة إليه. ويؤخذ منه حكم الصُورتين الباقيتين من 
الستبع» وهما ما إذا لم ييلغ كل منهما نصايَهُ مع غلبة الفضّة أو التساوي؛ وعلى هذا فيمكن 
دحولهما في قول "الشارح": ((فإنا علب الدَهبُ فذهب)) بأن يُرادَ غلبتَهُ على ما معه من الفضة وزنا 
امت لكنْ قال في "المحيط" و"البدائع””": ((الدنانيرٌ الغالبُ عليها الذهبُْ كالمحموديّةِ حكمُها 
حكمٌ الذّهبء والغالبُ عليها الفضّة كالهرويّة والمرويّة”" إن كانت ثمنا رائحا أو للتحارة تعتيرُ 
قيمتهاء وإلا يُعتبَرُقدرٌ ما فيها من الذّهب والفضّة وزنا؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يخلصُ بالإذابة6) اه. 
(قولة: إشارة إليه) حيث قال في صورة ما إذا كانت الفضّة ا ((لأنه أعد وأغلى))؛ إذ يفيد 
أنها إذا كانت غالبة لا تحب زكة الفضّة إلا إذا لم تكن أغلى قيمة. 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في زكاة المال ؟ره7؟. 
(0) في هذه المقولة. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: صفة نصاب الذهب ١8/79‏ بتصرف. 
(؟) في "1" :((المرادية)). 


الجزء الخامس 2101222252 الحو للكت يت باب زكاة المال 


وؤشرط كمال التصانع ولومياقه رق طرق اولاق الأعداء 201111100 


وهذا كلمرون أن الكاقاني” لكر كه المعلوظةة الالح كديا تعد الو 
بالغ اذا كاف لدعم في عار كانت ها #النضلة طايه علس لقعا توإذا كادف العم 1 
غالبة عليها كانت كالفصة المغلوبة بالغش فتقَوَمُ فإن بلغت قيمتها 1 زكاها إن كانت أثمانا 
رائجة أو نوى فيها التجارة» وإلاً اعتبرٌ ما فيها وزناء فإ بلّعْ ما فيها نصاباً أو كان عنده ما 2 
به نصابا زكاهاء وإلاً فلاء فعُلِمَ أن ما ذكرَهٌ "الشارح" تبعا ل "الزيلعي"" الت" فاغبر 
الدنانير الممسكوكة: أو المسكوكة الني ليست للتجارة ولا أثمانا رائجة: أو هو قولٌ آخرٌ 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

6 (قولهُ: وشرط كمال التصاب إلخ) أي: ولو حكما لِما في "البحر”© و”النهر"”©: 
((لو كان له غدمٌ للتجارة تساوي نصاباً فماتَتْ قبل الحول؛ فديّعْ جلودها وتم الحولَ عليها كان 
عليه الرّكاة إن بلَعْتَْ نصاباء ولو تخمَرَ عصيرّة الذي للتجارةٍ قبل الحولء ثم صار سحلا وتم 
يول عله وه كذلف لتركاء ع4 أن لضت ف الأول باق لبقاء 17/ق7555/أ] الجند 
تقومه بخلافه في الثاني وروّى "ابن سماعة" أنه عليه ال كاة في الثاني با 


(قولهُ: فليتأمّل) الظاهرٌ أنه قولٌ آخرء وإلاً فلا يظهرٌ فرق بين الدراهم المسكوكة وغيرهاء ويدل 
لذلك تعليلٌ "المحيط" بقوله: ((لأنّ كل يه مهنا قاض بالإذابة؛ إذ هو جار في 1 أه. 

وقول لذن الحصناث في الأول إلخ) في "الريلعي": ((والفرق بينهما أنَّ الخمر إذا تمّرت هلكت 
بسار ع مال فانقطِمّ الحول, ثم بالتخدّلٍ صار الا مستحدثاً غير الأوّل والشَّياهُ إذا ماتت 
لم يهلك كل المال؛ أن شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن يكون نان لم ولق لحو يفا 
البعض)) اه. وهو الأولى في الفرق. 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال +//247 ؟. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 5١١٠١/ب-‏ ا١٠7/).‏ 


ب | به 


(5) صدلا؟ 14 
(5) المقولة [85/8/] 0 ((ورححه في "البحر")). 
(07) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة 10/١‏ 


قسمالعيادات 0  .‏ دل بوه لهس حاشية ابن عابدين 


للانعقاد وفي الانتهاء للوحوب (فلا يضر نقصانة بينهما) فلو هلك كله بطل 
الخول» وأمًا الدّين فلا يُقَطْمْ ولو ا 
(وقيمة العَرّض) للتجارة (تضّم إلى الثمنين) لأنّ الكل للتجارة (بشقطشظ(ظ15 


(4148) (قولة: الالعقاد) اعد العقاد: السين» أى: ننه رف النضنات ونا 

145 (قوله: للوحوبع أي: لتحقق الوحوب عليه "ط”"". 

14م (قولة: هلك كله يق أثناء الول بطل الحول)). حتى لو استفاد فيه غيره 
تانق له را يد وتقةة" حكن هلاكه بعد تمام الحو ل في زكاة الغنم» قال في كين 
((ومنه ‏ أي: من الوااك مها لى بحكر السائمة علوقة) أن زوال الوصف كزوال العين)). 

4184 (قولة: وأما الدين إلخ) قدد0) ' !| لشارح” عد فول ا : (إفلا زكاة 
على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه)) أن غروض الدّين كالهلاك عند "محمد"» ورححة 
قي "البحر" اه. | 

وقدَّمنال"؟ هناك ترحيحّ ما هنا فراجعه؛ والخلاف في الدّين المستغرق للنصاب كما هو صريح 
ها في "الجموهرة"20, فلا يمكن التوفيق بحمل ما في "البحر" على غير المستغرق» فافهم. 

[8149] (قولة: 5 العرض إلخ) تقده1 5 تقويم العَرْض إذا بلغ 12 ؛ وماهنا في بياذ 


(قولة: على غير المستغرق) حقة حذف لفظ ((غير)). 


(١)"ط":‏ كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .4٠١3/1١‏ 

(0) "ط”: كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ٠١53/1١‏ 4. 

(©) المقولة ]8١5١1[‏ قوله: ((ولا ف هالك إلخ)). 

ومع "الي "كات الكاة د ناضمر كاة لثال ق 4 رت 


فى بن 


(4) صللاءع ه وما بعدها "در". 


الحزء الخناأامس مس ل خوط لكوم اا حي دي ميت ٠‏ نان كرو لان 


ا 2*0 ع إلا اع 5-02 عر 7م 
وضعا وججعلة (و) يضم (الذهب أل الفضة) وعكسه جام الثمتية 1 1 21710110 


ما إذا لم يبلغ وعنده من الثمنين ما يَتِمٌ به النصابٌ» وفي "النهر””": ((قال "الزاهدي": وله أن يُقوم 
أحد التقدين ويم إلى قيمة العُروض عند "الإمام"؛ وقالا: لا يُقوَمُ التقدين بل العُروضِ ويضمُهاء 
وفالدية تاي فتن لءابحيطة (لتتحارة قنسنها اله رقي ول خنبية ددائير متوناامانة تيت الركاة 
عنده نخلافا لهما)). 

(قولُ: وضعا) راج للشمنين» وقولة: ((وجَْلا)) راجعٌ للعرضء والمعنى أنّ الله تعالى 
خلّقَ الشمنين ووضّعّهما للتجارة» والعبدٌُ يجعلٌ العَرْض للتجارة. اه "ح"”". أي: لأنه لا يكودٌ 
للتجارة إلا إذا نوى نه العيد التجارة بخلاف النقود. 

191 (قوله: وَيْضَم إلخ) أي : عند الاجتماع؛ أما عند الفرادٍ أحدهما فلا تع” القيمة 
تفاع "بيك "لكان القن ورة آذاء ويدوا كما ”لبوق "اليزاقه "7 أيضاء وزَان مين ذ كر 
من وبحوب لض إذا م يكن كل واحار منهما نصااً بأ كن أت فلو كان كل مهما نصلاً تن 
بدون زيادةٍ لا يحب الضيٌّ بل ينبغي أن يودي من كل واحدٍ زكات فلو ضّمّ حنى يودي كله من 
الذهب أو الفضّة ؟/ق0؟؟/بح فلا بأس به عندثاء ولكنٌ يجب أن يكون التقويمُ .عا هنو أنفع 
للفقراء رواجاء وإلً يؤدّي من كل" منهما ربع عشره)). 

(قولة: وعكسة) وهو ضمُ الفضّة إلى الذهب» وكذا يصح العكسٌ في قوله: ((وقيمة 


د 


العَرْض تضم إلى الثمنين عند "الإمام")) كما مر عن "الزاهدي". وصرَّحٌ به في "المحيط" أيضاء 


.أ/١١1/ق "النهر": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والمخراج ق10١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المجمع" لابن ملك. 
() "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مقدار الواحب ف الذهب ١9/5‏ بتصرف. 

(1) صه؛ هت وما بعدها "در . 

(5) "البدائع”: كتاب الزكاة - فصل ف مقدار الراحب ف الذهب ٠١/7‏ بتصرف, 


(5) المقولة [81485] قوله: ((وقيمة العرض)). 


قسم العبادات تكمع من سيق 8504 لسعب حتت + حاشية ابن عابدين 


(قيمة) وقالا بالأحزاى فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأرخون 2 


ولو أسقط قولة: ((مجامع التمنيّع) لصم رجحوعٌ الضمير في ((عكسُة)) إلى المذكور من المسألتين» 
ويمكنٌ إرجاعٌهُ إليه» ولا يضر بيانُ العلة في أحدهما. 

5#قم] (قولة: قيمة) أي: من جهة القيمة. قن له مأئة درهم وخمسة مناقيلٌ قيمتها مائة عليه 
كارا عراف ليها ولو له ريق دده ور ماله وقيمته بصياغته ماثنان لا تحب الرّكاة باعتبار 
القيمة؛ لأنّ الجودة والصنعة في أموال الرّبا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة يحنسها. 
ثم لا فرق بين ضمم الأقل إلى الأكثر "كما 7 ركب الو كاك فيان ولاس بارع 
وخمسة دنائير ل تساوي مسين درهما تحَبُ على الصحيح عدده ويم مم الأكثرٌ إلى الأقل؛ لأنّ 
القة ومسي فيه عق دقار 1 وهذا دليلٌ على أنه لا اعتبارٌ بتكامل الأجزاء عنده؛ ولاضك 
أحدُ التقدين إلى الآخر ار ا 

قلت: وين ضمُ 9 كثر إلى الأقلّ ما في "البدائع”7»: ((أنه روي عن "الإمام" أنه قال: 
إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينارٌ يساوي خمسة دراهم الي انو فيان 
قر القضة بالذهب كل حمسة منها بدينار)). 

14م (قولة: وقالا بالأحزاء) فإِنْ كان من هذا ثلاثة أرباع نصابي ومن الآخر ربع ضمء 
أو لنصفُ من كل" أو الثلث من أحدهما ولثثان من الآخر فيْحرِجُ من كل جزء ابه حتى 


١ 5‏ 1 ادزهة) 
إنه في صورةٍ 'الشارح يُخرجٌ من كل نصفي ربع عشره كما ذكره صاحب "البحر” '. 


)١(‏ المقولة ]8١591[‏ قوله: ((ويضم إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .4١١/١‏ 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 48/7 7١‏ بتصرف يسير. 
(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في مقدار الواجب في الذهب ؟70/7. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 48/7 ؟7. 


الجزء ألخامس سوسم م م ا الملل ا ا 2 باب زكاة المال 


وخمسة عندهماء فافهم. 
(ولا تحبْ) الرّكاة عندنا 5170 


(16 (قولهُ: وخمسة عندهما) تبِعَ فيه صاحب "النهر”'2» وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا اعتير عندهما 
ع مدا ري ا عن "البحر” وعزاه إلى "المحيط', 
وحينئل فخر عن العشرة الدنانير التي قيمتها مالة وأربعون ربع ديدارٍ منها قيمته ثلاائة دراه 
ونصف» فإذا 0 دف قيمته يكون الواح ل دراهم تله الحا لا يقال: إِنَّ اعتبار الضم 
بالأحزاء ‏ أي: بالوزن عندهما ‏ مبنيّ على أنه لا اعتبارَ للحودة لعدم تقرّيها [73/7؟7/]] 
شرعاء فلا تعتبرٌ القيمة بل الوزث» والدينارٌ في الشّرع بعشرةٍ دراهم كما قدّمناه'"”» وزيادة قيمته 
هنا للجودة فلا تعتبَّرٌ؛ لأنا نقول: إِنّ عدم اعتبار الحودة إنما هو عند المقابلة بالجنسء أمّا عند المقابلة 
بخلافه فتعتيرٌ أتفاقا كما قدّمناه”؟ عند قوله: وال ريما فتأمل. 

كتكلمم (قولة: فافهم) أشاز يه إل برذ ماقالة مناخ "لكان 0 رسن أنه عند تكامل 
لوكي ل كلاد درهم فر وتيا ان سويماتة درهم ‏ لا تعتبرُ القيمة 
غيدم) :فنا أذ زضاب الركاة فيها تكامل الأحزاء لا بافضبال القيمة» وليسن كنا طن .ول لقاب 
باعتبار القيمة من جهةٍ كل" من النقدين لا من جهة أحدهما عيناء فإنه إن لم يَيِمَّ باعتبار قيمة 
الذهب بالفضّة َنِم باعتبار قيمة الفضّة بالذهبء والمائة درهم ل والسالة تقر نه يد د ولاني 
تيحن فنها ار كاة لهذا التقويم» "ط"7". وتهامٌ بيانه في "البحر””؟ و"فتح القدير”7. 


.1/١١197ق "الدهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(9) في المقولة السابقة. 

(7) المقولة [8178] قوله:((لو بلغ بأحدهما تعاب 55 إلخ)). 

(4) المقولة ]8١45[‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداء)). 

(د) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ١/ق‏ 1/15 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .5١١/1١‏ 

(0) انظر “البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 4107/7 ”. 

(8) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل ف العروض ؟17/7. 


م 


قسم العبادات ب 17 77 ا اوه تلهس جيني حاشيةابن عابدين 


إق نصابي) مشتركٍ (مِن سائمة) ومال تحارةٍ (وإن صِحت الخلطة فيه) باتحادٍ أسباب 
الإسامة التسعة التي يجمعها (( أوؤص من يشفع ))» وبيانه في شروح "المجمع”") 0 


ةلم (قولة: ف نصابي مشترك) المرادٌ أن يكون بلوغةٌ النصاب بسبسي الاشتراك وضمُ 
أحد المالين إلى الآخرٍ بحيث لا يبلغُ مال كل" منهما بانفراده نصايً. 

تحقلقم (قولة: وإن صحّت المخلطة فيه) أي: في الطنانب المذكورء وأشارٌ يذلك إلى خلافب 
سّدنا الإمام "الشافعي"» فإنها بحب عنده إذا صحّت الخلطة» وصحتها عنده بالشروط التسعة 
لآنية''2» ولذا قيّدَها "الشارح" قولف رباد إلخ))» فأفادَ أنه إذا لم م ال يت 
عندنا بالأول» وسَمَّاها أسبايا مع أنها شروط إطلاقا لالس اكيت على الترط كما أطدن 
بالعكسء وقدّمنا!" وحهه أَوَّلَ الباب عند قوله: ((ملكُ نصابي))» فافهم. 

ز (قولة: رص مَن يُشفَع) فالهمزة لأهلية كل منهما لوحوب الرّكاة » والواوٌ لوجود 
الاحتلاط في أول السّئة» والصادٌ لقصد الاتلاطء والميم لاتحادٍ المسرح بأن يكون ذهابهما 
إلى المرعى من مكان واحدء والنوثُ لاتحاد الإناء الذي يُحلّْبْ فيه» والياءُ لاتحاد الراعي» والشين 
المعجمة لاتحاد المشرّع أي: موضع الشُرب: والفاءُ لاتحاد الفحل» والعينُ لاتحاد المرعى؛ وهذه 
شروط الخلظةاق النكاتنة + و أماشروطياتق قال التجازة :هل كورة ق تين للش ناقمة عنهنا 


ب 


أن لا يتميرّ الدكانُ والحارسٌ ومكان الحفظ [؟/ق؟١7/ب]‏ كخزانة. 
(قوله: الخلطة) بضم الخاء» " رحمتي". 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: وبيانة ني شروح "المجمع"؛ عبارة "شرح المجمع": ولا توجبها في نصاب سائمة صحّت الخلطة 
فيه» وهي بضم الخاء: الشركة يعني: إذا كان لرججل مثلاً عشرون شاةً ولآخعرٌ عشرون صم خلطهماء بأن يشتركا ف 
المسرح.؛ والمراح» والمشرع» والمرعى؛ والفحل؛ والمحلبء والكلب. وزادَ في "الأسرار": أن يجمعّها بر واحدّ» والاختلاط 
ف جميع السّنة» والقصدٌ قي الخلطة هل يُشترط؟ فيه قولان» نخرط أيضا أن يكن الخليطان أهلاً للوجوبء فلا أن للخلطة 
مع المكاتب» فعليهما شاة عند الشافعي” خلافا لنا. وقيدَ بالسائمة لأنه لو كان لاثنين مائتا درهم لا زكاة فيها اتفاقا 1 

(؟) في المقولة الآتية. ْ 

(9) المقولة [95//] قوله: ((ملك نصاب)). 


الجزء الخامس مجح ل 7 يي الاي بابح لت "ناف رز كاه المال 


وإِنْ تعدّدَ النصابُ تحب إجماعاء ويتراجعان بالخصّصء وبيانهُ في "الحاوي"”» فإنْ بلغ 
نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخرء ولو بينه وبين ثمانين رحلا ثمانون شاة 
لا شيءَ عليه؛ لأنه مما لا يسم نحلافا ل "الثاني" "سراح" ا 


000 وإن تعد : النصاب) ع1 بحيث يلغ ة قبل الضم مال كل واحار بانفراده 2 
فإنه يحب حينكلر على كل" منهما زكاةً نصابه» فإذا أحَدَ السنّاعي زكاة النصابين من المالين فإ 
تساويا فلا رحوع شين و سام كان ثمانين شاة لكل نوها اعون اعد 
السّاعي منهما شاتين» وإلآ تراجعا كما يأتي بيانة” "© وهذا مقابلٌ قوله: ((في نصابي)). 

:6*5 (قولة: وييان في "الحاوي"”) يه "قاضى خان"7) بأتمُ نما في "الحاوي" حيث قال: 
((صورتة: أن يكون لهما مائة وثلاث وعشرون شاه لأحيهما الثلفان وللآحمر الثلث فالواجب 
شاتان» فيأخح من كل منهما كاف دري راحب الثلئين لانن من الشا التي دفعَها صاحب 
الثلث» ويرجمٌ صاحب الغلث المع اه مها باتع القليوة: فيْقامُ ثلشهُ في مهام تلش من 
لثلثين المطالّب بهماء ويبقى ثلث شاقَ فيُطالِبُ به صاحبُ ثلشي المال)) اه "ط"”". وبه ظهَرَ 
أن التراجع من الحانبين» فالتفاعل على بابه» فافهم. 

١ل‏ (قولهُ: إن بلغ إلخ) كما لو كائيق لعاف نااشاة ون رعق انقانا قاع امدق مهنا 
شاةٌ لزكاةٍ صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرحع عليه بقيمة الثلث؛ لأنه لا زكاةً عليه "عيط". 

450 (قولة: ولو نه إلخ) في "التجنيس": ((ثمانون شاةً بين أربعين رجلا لرجل واحار 


.ب/14١5ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة  فصل الخليطان في المواشي تغير الخليطين‎ )١( 
وفي "د" زيادة: ((قوله: 'سراج”":2 عبارته: ولو اسه رون عانان يذ تاتون قد هنا شر بين و الحد على‎ 
حدة فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون؛ فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وزفر: لا شيء عليه؛‎ 
لأنحلة شه ونين كذللك ]ذا كان ينه :وين ركل انحن لأ ندللك :هنا سي وقال أبن توشقة عع غليه الركاة‎ 
كما لو كان ييه :وين ولحذة وكذا إذا كان يمه وبين سين رجحل سترة شرة وركذا الابل عتى هد اللتلاف:‎ 
والذهب والة لفضة وأموال التجارة كذلكء إذا كان بينه وبين رحلين يعتبر نصيب كل واحد على حدةع انتهى)).‎ 

(؟) في هذه الصحيفة المقرلة ]87٠01[‏ قوله: ((ولو بينه)). 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: ولا زكاة في النصاب الواحد بين الشريكين ق5ه/ب. 

(:) لم نعثر على هذا النقل في "شرح الجامع الصغير" ولا في "الخانية". 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .5١١/١‏ 


قسم العبادات شا سي يح وق 1« اراق حنمن عحاكفة اين عاشين 


46 اعلم أن الدّيون عند "الإمام" ثلانة: قوى 00 وضعيف» ف (تجب) زكاتها 
إذا تَمّ نصاباً وحال الحولٌ لكن لا قَوْراء بل (عند بض الس رت لدي 
القورى كقروطن ويل مال بتحارة م ا 4 م او ااا اه جاه عون كرس" بام ا ا 


من كل شاةٍ سني عق الآخر للباقين ليس على صاحب الأربعين صَقة عاذ أبي 00000 
وهو قزل امد ابولق كافك وو رودق قن فلل" كر وانكن هونا كاد لأنه مما , يقسّم في هذه 
الحالقه وفي الأول لا يُقِسَمْ)) اه. أي: لأنّ قسمة كل شاةٍ بينه وبين مّن شارَكهُ فيها لا تمكنْ 
إلا بإتلافها بخلافب قسمة الثمانين نصفين. 

94م (قولة: عند "الإمام') وعندهما: الذيون كلها سرواء محنن ركاتهاء ويودي مق فض 
شيئاً قليلاً أو كثيرا إلا دينَ الكتابة والسّعاية والدّية في روايق "بحر””". 

(قولة: إذا تَمّ نصابً) الضميرٌ في ((نَم)) يعودٌ للدين المفهوم من الدّيونء والمراد إذا بل 
نصاباً بنفسه أو بها عنده مما َم ب التصابت. 

(قولةُ: وحال الحول) أي: ولو قبل قبضيه في القوي والمتومتّط» وبعده في الضعيف» 
اد 

99م (قولة: عند قبض ا قال في "المحيط": ((لأن الرّكاة لا تحب في الكسور 
من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرجء فكذلك 1؟/ق77707/أ] لا يحب الأداءً ما 
لم يبلغ أربعين للحرجء وذكر في "المنتقى": رجلٌ له تأشمائةٍ درهم دين حال عليها ثلائة أحوال؛ 
بض ماتين فعند أى سين ' كي للسّنة الأول حمسةٌ ولثانية والائشة أريعة اروف عن ماه 
وستين» ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين)) اه. 

مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد. 

نام (قولة: كقرئض) قلت: الظاهرٌ أن منه مال المرصد المشهور في وياوتناء أنه اذا نفو 

المستأجرٌ لدار الوقف على ار الضرورية بأمر القاضي للضّرورة الداعية إليه يكونٌ .منزلة ' 


.7714/7 "البحر": كتاب الزركاة‎ )١( 
بتصرف.‎ 1٠١/١ "ط": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )0( 


الجزء الخامس لبا عب يب توتو لاق ١‏ مجححسب كي سس طهر عياقه زكاة المال 


> ب عه 3 وو 5 ف 0 
يأل اكير غار: عزوهر: التوخطة كن منائنة وقوه ماني وعرهينا انهو وشدون ا 


استفراض المتولي من المستأحر» نذا فض كلل كله أو أرايعان برها منه - ولو باقتطاع ذلك مسن 
انناو لمر كك لاعف رن سور الات ضنه غانلون: 
ره٠8‏ (قولة: فكنّما قبَضَ أربعين درهما يلزمةٌ درهمٌ) هو معنى قول "الفتيح"7") 
و"الع "7د ورور اين الأذاف إلى أن يقي أرعين ندوهنها ففيها درهمء وكذا فيما زادٌ 
فبيحسابة)) اه. 
أي: فيما زادَ على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يلغ ماثتين ففيها خمسة دراهي 
ولذا عبر "الشارح" بقوله: ((فكلما إلخ))» وليس المرادُ ما زاد على الأربعين من درم أو أكثر 
ع هي : بعض المحشين» حيث زادَ بعد عبارة "الشارح": وقما ا عا د يوهم 
أن المراد مطلق الزّيادة في الكسورء وهو خحلاف مذهب "الإمام" 1 كان 5 
عن "المحيط"» قافهم. 
00م و امن بدل مال لغير عار ة) أشار إل أن الصتفيير: ىق فول للق 
((منه)) عائدٌ إلى ((بدل))» وف ((لغيرها)) إلى التجارة» ومثل بدل التجارة القرض. 
زتتلكى (قوله: كتمَن سائمة) اي ين الدب لوطل ا ِ "الفتيد"17) ري 
لتعريفهم له.ما هو بدلُ ما ليس للتجارة» وجعّلّها "ابن ملك" في "شرح المجمع" من القوي» ومثلّهُ 
ف "شرح درر البحار"؛ وهو مناسب لما في "غاية البيان"؛ حيث جعل الدّينَ الذي هو بدلْ عن 
مال قسمين: ((إمَا أن يكون ذلك امال لو بقي في يده تحب زكاته. أو لا يكو كذلك)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة 171/97. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ؟/777. 
(7) المقرلة [8701] قوله: ((عند قبض أربعين درهماً)). 


(4) "الفتح": كتاب الزكاة ؟/71١.‏ 
وه "البعر": كناب الركاة 1/6 


كل 


بحوائجه الأصليّة كطعام وشرابب وأملاك» ويُعتبرٌ ما مضى من الحول قبل القبض.. 


فبدلٌ القسم الأول هو الدّين القوي» ويدححلٌ فيه ثمن السّائمة؛ لأنها لو بقيت في يده تحب 
زكاتهاء وكذا قوله في "المحيط": ((الدَّينٌ القوي ما بملكهُ بدلا عن مال الرّكاة))» تأمل. 

5137م (قولة: بجوائجه الأصليّة) قيّدَ به اعتباراً.ما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده 
سوى ما هو مشغولٌ بحوائجه: وإلآ فما ليس للتجارة يدحلٌ فيه [9/ق771/بع ما لا يُحتاجٌ إليه 
0 5 

8515 (قولة: وأملاك) من عطفبي العام على الخاص؛ ا جمع فلك بكسر اميم .معنى 
مملوكء هذا بالنظر إلى اللغة» أمّا في الشف تجافة بالعقار, فيكونٌ عطف مباين. اه "م”"2. وهو 
معطوفث على ((طعام))» أو على ((ما)) في قوله: (إثما هو)). 

851 (قولة: ويعتبَرُ ما مضى من الحول) أي: في الدّين المتوسّط؛ لأنّ الخلاف فيه أما 
القوي فلا حلاف فيه لما في "المحيط": ((من أنه تحب الرّكاة فيه بحول الأصلء لكين لا يلزئة 
الأذاك ع لضفه أ لفق درهماء وأا الشرمط فقي وواينان: زراب "لاني "200 توي 
الرّكاة فيه ولا يلزمه الأداء 6 يقبض مائتي درهم فيزكيهاء وفي روايةٍ "ابن سماعة" عن 

"أبي حنيفة” لا زكاة فيه حتى يقبضَ ؛ وييحول عليه الحول؛ لأنه صار مال الرّكاة الآنّ» فصارٌ 
كالحادث ابتداءء ووجه ظاهر الرواية بالإقدام على البيع صَيّرَهُ للتجارة» فصار مال الرّكاة 
قبيل البيع)) اه والحفن : 

ولقاض]؛ أذ مض الاتعلؤف ان الث المونتط عل الدهل يكرة مال ركاة بعد القيضن 
أو قبله؟ فعلى الأوّل لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب» وعلى الثاني ابتداء الحول من وقات 
البيع؛ فلو له ألفْ من دين متوسّط مضى عليها حول ونصفف فقبضّها بزكيها عمن الول الماضي 
على رواية "الأصل"» فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضاء وعلى رواية "ابن سماعة" 


.)/١١8ق "ح": كتاب الزكاة  باب العشر والمخراج‎ )١( 
.,79/٠ "الأصل": كتاب الزكاة  باب زكاةٌ المال‎ )7( 


الجزء الخامس تتتلسنطندن:. لكام لسمكيس يضيب نابل انان 


في الأصح: ومثلة ما لو وَرِث دَيْنا على رجحل (و) عند قبض (مائتين مع حَوَلان 
الحول بعده) أي: بعد القبض (مِن) دين ضعيفي وهو (بدل غير مال) كمّهر ودَيَةٍ 


لا يركيها عن الماضي ولاعن الحال لأعصي حول حديدٍ بعد القبض» وأما إذا كانت الألفْ من 
دين قوي كبدل عُروض تحارةٍ إن ابتداء الحول هو حول الأصل» لا من حين البيع ولا من حمين 
القبض» فإذا قبض منه نصاباً أو أربعين درهما زكاة عمًا مضى بان على حول الأصل فلو ملك 
عَرْضأً للتجارة» ثمّ بعد نصفي حول باعَهُ م بعد حول ونصفي قَبَض ثمنهُ فقد تم عليه حولان؛ 
فر ك ييا وقك القلسن رو ذف كبا ثدل ااقانل'' اع "للخيط" وغيرةة افماوقم [لمسشين 
هاسنن النسوية تيوق اذبو الففوع والتوططة وال علي : ار أوايئة الناينة لآير كى لقف ثانا 
إلا إذا مضى حولٌ من وقت القبض فهو خطاً؛ لما علمت من أن الرّواية الثانية في المتوسّط فقطء 
ولأنه عليها لا 8 ألا للحول الماضي لاف ؟/ق58؟5//] لما مهمه لقعا تايا فافهم. 

16 (قولة: في الأصح) تو طاييت اذاف اران يار : "الفح و"البحر"”©: 
((في صحيح الرّواية)). 

قلت: لكنْ قال في "البدائه"27: وان ؤؤائة "أبن سياعة" آله ركاذ مدي قط لايق 
ويحول الحولٌ من وقت القبض هي الأصحٌ من الروايتين عن "أبي حنيفة")) اه. ومثلهُ في "غاية 
البيان'» وعليه فحكمهة حكم الدين الضعيف اللو 


4515] (قوله: ومئله ما لو وَرث دَينا على رجل) أي: مئل الدين ا ار 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "الفعح": كتاب الزكاة ؟/157. 

(6) "البخر”: كنات الركاة 0# 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال .١١/7‏ 
(ه) المقولة ]851١1/[‏ قوله: !لآ إذا كان عنده ما ف ل الدّين الضعيف)). 


1 يفا 


(5) صكًاه وما بعدها در . 


قسم العبادات لسلس سس سيم الإل#اىق ستل سس ححاشية ابن عأبدين 


إلا إذا كان عنده ما يُضّم إلى الدّين الضّعيف 1 :ه25 


ونصابة من حين ور نَّهُ "رحمتي". وروي أنه كالضعيف» "فن””" و"حر”". والأوَّل ظاهرٌ 
الرواراة و ع ها قا مقي الذ اصن الور شود عناهوهان امصارةه ان مدر عما ليس 
لهاء "تاترعحايّة”””". لأنّ الوارث يقومْ متام المورّث في حقّ الملك لا في حقّ التجارة: فأشبّهَ بدل 
مال لم يكن للتجارة» "محيط". وفيه: ((وأما الدّين الموصّى به فلا يكوثٌ نصاباً قبل القبض؛ 
لأنّ الموصّى له ملكة ابتداءٌ من غير عوض» ولا قائمٌ مقامٌ الموصي في الملك» فاق كما لو هلكة 
بهبة)) اه. أ فهو كالدين الضعيف. 
( تنبية ) 

انط اد “كبن لد ين العو واكواك را عي دا ركاكة إلا بعد قسن أن 
الموررّث لو مات بعد سنين قبل قبضْيه لا يمه الإيصاء بإحراج زكاته عند قبضه؛ نه 
لم يجب عليه الأداء في خدافيي لها «الرارت ايقياء نه لم يملكه إلا يعد موت مورت 
فابتداء حوله من وقت الموت. 

11م (قولة: إلا إذا كان عنده ما يضم 8 الدين الضعيف) استاء مره اشتراط بح لان 
الحول يعد الفنضن »و الأول أذ يفوك :هنا ب التي الضعيف إليه كما أفاده "م" '. 

والتاضل: أنه :إذا فض عله تنبا وعئدة فئان بض وض إل لصاف ون يه رلته 
ولا تقذ ل لفاسةر ل بيه قلطن : 

ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في "البحر"” إلى "الولواجيّة"”"2: والظاهرٌ أنه اتفاقي؛ 


.١177/17 "الفتح”: كتاب الزكاة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الزكاة 14/9 77, 

(*) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر ف زكاة الديون لقلا عن "المحيط" . 
(:) المقولة ]87١4[‏ قوله: ((يعتبر ما مضى من الحول)). 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق8١١/أ.‏ 

() "البحر": كتاب الزكاة 771/7. 

(0) "الولوابية": كتاب الركاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق؟/ب. 


م 


الجزء الخامس تم ا ا و + “1ك املس م ا ديا ياب زكاة المال 


©* » «« 8# * 5" همع هه مهمه د مم م و ورم ا ع هو + موس ره هو فج وه شه : شاذّة 64 5ه هده هو هده هاه هسه هه هس وده 4ه جم هه »4 هع 4ه 6ق شه هه عم هد دهه مه عم بج. جع م م 


إذ لا فرق يظهرٌ بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاقُ قولهم: والمستفادٌ في أثناء الحول يُضَّمْ إلى 
نصاب من حنسهء ويدلُ على ذلك أنه في "البدائع””2 قسّمَ الدّين إلى ثلانق كر اررانه 
لا زكاة في المقبوض عند "الإمام" ما لم يكن أربعين 50 ثم قال: ((وقال "الكرحمي" 
إن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدّينء وإلا فما قَبَّضّ منه فهو بمنزلة المستفاد, 
7183/1 /ب] فيضم إلى ما عنده)) اه.. 

واكدذلكاق "الع وس د" الديرن النلكة وفرع عليها فروعا آخرها 0 دار 
أو عبدٍ للتجارة» قال: ((إنّ فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حتى تقض ويحول الخول؛ 
أن المنفعة ليست .مال نا نما كامين: ون ظاهر الرّواية تحب الرّكاة ويجبُ الأداء إذا 
قيِضَ نصاباً؛ أن انع مال حقيقةً لكنها ليست بمحللٍ لوحوب الرّكاة؛ لأنها لا تصلحٌ 
لفيا بام 1 تبقى سنة)) م قال: ((وهذ كلمن الريك يهن عي ادوع ور كان لد 
ما قبض فهو كالفائدةع يفم م إليه)) اه. 

فهذا كالصريح في شموله ام الذين الثلاثة» ولعلّ التقييد بالضعيف ليدلٌ على غيره 
بالأون الات المتوض مه كدرل فيه أكون الضيانا مد الحول بعد القبضء فإذا كان 

لق إل انا عمده وسقط اشعراط الخول المديد فنا لا : يُشترّط فيه ذلك يُضَمُّ بالأولى» تأمّل. 
١‏ تنبية ) 

ما ذكرناه”'؟ عن "المحيط" صريح ف أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرّواية الأولى 
من الدّين الضتعيف» وعلى ظاهر الرواية من التوسلط». .وقح في "ابر ”© عنن "الفعيع"207: ((أنه 
كالقوي ف صحيح الرّواية)»» ثم رأَيتُ في "الولواجميّة” التصريحّ: ((بأنّ فيه ثلاث رواياتو)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١١ - ٠١/7‏ بتصرف. 
(؟) في هذه المقولة. 

(5) "البحر”: كتاب الزكاة 14/7 7؟. 

(9) "الفتس": كباب الركاة 79/9 , 

(5) "الولواحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق“؟/ب. 


مم اعااكم . متيحيييت وو احتصصميح. حاشة روغابدين 


كار 

ولو را وي لكان لتو سين لوا ا ع سو الا من فون 1 رد 
"حانيّة"2'7. وقيّدَهُ في "المحيط" بالمعسرء أمّا الموسرٌ فهو استهلاكٌ فليحفظ» "بحمر". 
فال ني "التهر””": (روهذا اه أنه تقية للإطلاق؛ وهسو غير صحبح 
ق: الطتعينق. كما لاع /) ا 0 


(14؟م (قولهُ: كما مر””) أي: في قوله: ((والمستفادُ في وسطر الحول يضم إلى نصابي من 


جنسه))» والمراد أن ما هنا من أفرادٍ تلك القاعدة يُعلمُ حكمُهُ منهاء وإلا فلم يصرّح به هناك. 


ر15؟ى (قولة: وقيّدَهُ) أي: قيّدَ عدم الرّكاة فيما إذا أبرا الدائرنٌ المديون» "ط"0. 


65٠7‏ (قوله: بالمعسر) أي: بالمديون المعسرء فكان الإبراء ممنزلة الهلاك؛ "ط”7©. 
0 اع ١‏ 20 1 
1؟كم (قولة: فهو استهلالهٌ) أي: فتجحب زكاتة "ط"20. 
دم (قوله: وهذا ظاهرٌ إلخ) قل "اليد "17 (زرقيدة إلخ)) ظاهرٌ في أن مراده أنه 
85 الى 78 3 ل . 5 : 2 ىه مه 1 ء. 2 50 ع 
تُقييَك للإطلاق المذكور في قوله: ((سواء كان الدين قويا أو لا)) الشامل لأقسام الدين الثلاثة» أي: 
أن سقوط الزكاة بإبراء ا موسر عنه بعد الحول في الديون الثلاثة مقيدٌ بالمعسر احترازا عن الموسر 
فإِنُ المديون إذا كان موسرا وأبرأة الدائنٌ لا تسقط الزّكاة؛ لأنه استهلاكٌ» وهذا غير صحيح ف 
فقبله لا حب فيكون إبراؤه استهلا كا قبل الو جوب» فلا يضمن زكاتةع ومثله اندي 00 
)١(‏ 'الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 7553/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
59 "النهر": كتاب الزكاة ١/إق١٠٠٠١/ا.‏ 
(5) ص ١د‏ وما بعدها "در". 
(:) "ط”": كساب الزركاة ‏ باب زكاة المال .41١١/١‏ 
وه "ل": كتانين الركاة بات 3 اق امال 231/1 
(5) "ل" كات الراكاةج يزامن ركاه امال 1/12 435 
(80) البحر” : كتانب الزكاة 10/9 





الجزء الخامس حم بي دباه لسلطخطططهؤوجبووية باب زكاة المال 


(ويحب عليها) أي: المرأةٍ (زكاة نصفي مهر) من نقدٍ (مردودٍ بعد) مضي (الحول 
١ 00‏ بع ففف اع 2 حي .6 باق ب ١‏ طش ىا ا بي 

مِن ألفي) كانت (قبضته مُهرا) ثم ردت النصف (لطلاق قبل الدحول) فتزكي 

الكل لما عر أن النقود ا 


[؟/ق775/أ] على ما قدّمناه!'2 من تصححيح "البدائع" و"غاية البيان"؛ وكان الأوضح في التعبير 
أن يقول: وهذا ظاهرٌ في أن إبراء المديون الموسر اهلو امظلقاء وعوغي” صحيح إلخ. 

ثم إن عبارة "المحيط" لا غبار عليها؛ لأنها في الدّين القوي» ونصّها: ((ولو باع عرض 
التجارة بعد الحول بالدراهمء ثم أبرأه بر لمعي شار ا لطي 13 إانه فار تي ا 
وكات تع 01ل ينو قاف كا مليف انان دنا عليه وسو قي لضا كالموشة سه 
ولو وهب الدّينَ من عليه وهو فقيرٌ تسقط عنه الرّكاة)) اه. 

وفيه: ((ولو كان له ألفٌ على معسرء فاشترى منه بها دينارا ثم وهَبَهُ منه فعليه زكاة الألف؛ 
أنه صار قابضاً لها بالدينار)). 

5مى] (قولة: ويجب عليها إلخ) عتورنينا توج امرأة بألفي وقبضتها وحال الحول؛ 
ثم طلقها قبل الدّخول فعليها و ينها اتفاقاء لكنّ زكاة النتصفب لوفو ا تسد عدا خلافاً 
000 

5؟85) (قولة: من نقَدِ) هو الذهب أو الفضعة احترازا عمًا لو كان المهرٌ 58 أو م ففي 
"المحيط": ((أنْها تركي النصف؛ لأثنه استحقٌ عليها نصف عين النصابء والاستحقاقٌ منرلة 
الهلاك)) اه. وكان الأولى ب "الشارح" إسقاطة؛ لأنه يغني غزه وك "لصحن "رومن الف 


(قوله: من ألفي) متعلق بقوله: ((نصفب مهر)) على أنه صفتة؛ وقولة: ((نم ردت 


(قولة: لو كان المهرٌ سائمة أو عَرْضًا إلخ) يُصِرَّرٌ فيما لو باعته ثم اشترته بنيّة التحارة» وإلا فلا 
زكاة أصلاء تأمل. 


)١(‏ المقرلة [-8751] قوله:((ئٍ الأصح)). 


قسم العبادات سح كت ست نكت ٠‏ أن سس س يحنت اخاشيةاب: عابدية 


لا تتعيرن في العقود والفسوخ. 
(وتسقط) الرّكاة (عن موهوبي له" في) نصابي (مرجحوع) فيه (مطلقا) سواءً رجع 
بقضاء أو غيرة (بعد الحول) 111آ0ا000010011ااا 100000000 


5 . 98 4 5 تر 
النصف)) لا حاجة إليه بعد قوله: ((مردود))» وقوله: ((لطلاق)) متعلى بقوله: ((مردود)) نظرا 
للمئن» تالكا 

84775 (قوله: لا تتعيّنُ إلخ) أي: فلم يحب عليها أن ترد نصف ما قبضتة بعينه بل مثلة: 
والدَّينُ بعد الحول لا يُسقط الواحب» "ولواميّة'”". ثم قال: ((ولا يزكي الرّوج شيئا؛ لأنّ ملكه 
الآن عاد)) اه. 

قلت: بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الرّوج؛ ثم طلقها قبل 
الدحول» ولم أر مّن صرح بد والظاهر أنه لا زكاة على أحدء هنا الرّوجٌ فلأنه مديونٌ بقدر مافي 
يدوء ودين العباد مانعٌ كما مر”")» واستحقاقهُ لنصفِهٍ إنما هو بسببب عارض وهو الطلاق بعد 
الحول. فصار ممنزلة ملك حديد, وأما لمرأة فلأنَ مهرها على الرّوجٍ دين ضعيف» وقد استحق 
الزوجٌ نصفه قبل القبضء فلا زكاة عليها ما لم يَمْضِ حول حديدٌ بعد القبض للباقي» تأمل. 
[7/ق9١77/ب]‏ 

90م (قوله: في العقود والفسوخ) أي: عمّودٍ المعاوضات من بيع وإحارةٍ وعقدٍ النكاح. 
وي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدحول ونخوه وتمامه في أحكام النقد من "الأشباه"200. 

)١١(‏ وفي "د" زيادة:((قوله: وتسقط الزكاةٌ عن موهوسب له والفرق بين مردود المهر ومر جوع الهبة* أن مردود المهر 
ملك الزوج نظلاتها بعد اماه ملكا دين وأما المرجوع الهبة فقال في "الكافي": لأن الزوج فسخ من الأصل» 
والنقودٌ تتعين في الهبة» فعاد إليه قديم ملك فرج عن الضمان» حتى لسو رجع بعدما حالت عند الموهوب له 
سقطت الزركاة عنى سواء كان بقضاء أو غيره» وعند زفر لا يسقط لو كان بغير قضاء؛ لأقه مختار فكان ليكاء 


ولنا أنه غير مختار؛ لأنه لو امتنع عن الرد يجبره القاضي» انتهى كلامه)). 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .51١١/١‏ 
(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق5/أ. 


(1) صلا 47 "در". 


(5) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث صده/اا. 


الجزء الخامس عت بجح نمس ستيه ليده تبستلتتويوينتكتيم ١‏ ناز كزة كال 


لوَرُودٍ الاستحقاق على عين الموهوب, ولذا لا رحجوعٌ بعد هلاكه. قيَّدَ به لأنه 
لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك» وهى من الحيّل ومنها أن يهْبَهُ لطفله قبل 


4 (قولة: ورُودٍ الاستحقاق إلخ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من كدل وجوه ولو بغير 
قضاء» والدراهمٌ مما تتعيّنُ في الهبة» فاستحقّ عينُ مال الرّكاة من غير اختيارة» فصارٌ كما لو هلك» 
"ولوالحية'”"2. وبه ظهَرٌ الفرق بين الهبة والمهر. 
09 (قولة: قيّدَ بم) أي: بقوله: ((عن موهوبي له)). 
.87 (قولة: أتفاقا لعدم لملك) لأنَّ ملكَ الواهب انقطع بالهبة» وأشار بقوله: ((اتفاقاً)) 
إلى أن في سقوطها عن الموهوب له نجلافا؛ لأنّ "زفر" يقول بعدمه إن رجّعٌ الوامبُ بلا قضاء؛ 
لأنه لما أب ملكة اغسارةخمنار ؤتك كوينة كدي وكتسها لقنا دل مو عر عهار؛ 
لأنه لو امتنّ عن الردٌ أحبر التشاءه فعا كانه هلك» "شرح درر البحار”". 
ااام (قولة: وهي من الحيل) أي: هده شال من حِيلٍ إسقاط الرّكاة» أن يهب النصاب 
قبل الحول يوم مثلاء ثم يرجم في هبته بعد تمام الحول. 
والظاهر: أنه لو رححَمَ قبل تمام الحول تسقط عنه الرّكاة أيضاً لبطلان الحول بزوال الملك» 
تأمّل. وقدّمن(" الاحقلاف في كراهة الحيلة عند قوله: ((ولا في هالكٍ بعد وجوبها بفلاف 
المستهلك)). 
89 (قولة: ومنها إلخ) لكنْ لا يمكنة اُحوعٌ في هذه الهبة لكونها لذي رحم مَحَرّمٍ منه. 
نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف»ء والله أعله”". 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق١5/أ.‏ 
(7) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق55/أ بتصرف. 


(©) المقولة ]8١519[‏ قوله: ((بعد الحول)). 
(5) في "دا زيادة:((ارجع إلى "حموي” من الحيل في الزكاة)). 


مم 


قسم العبادات عد د جلمل722ج. .امه - توت ا يي حاشية ابن عابدين 


#إباب العاشر 
قيل: هذا مِن تسمية الشّيء باسم بعض أحواله. ولا حاجة إليه» بل العُشْرٌ عَلَمٌ لما 
لع لقا ا 'سعدي", أي: عَلْمٌ جنس. 


#باب العاشر 

لمعه وال كاة اتباعا ل "سيول" © وغيرةة لأن بشي :نا وعد ركاه وليين تمحضياء فلذا 
رم عمًا مخض وقدّمَهُ على الركاز لا الدب تن بعاد كه بدا تعد مر كار أعشرهم 
شرا بالضم فيهما إذا أحذت عشرّ أموالهم» "نهر"7". 

7# (قولة: ذكرة "يفلس ايان "الخاضية اميق قال: («المأحوذ هو ربع 
العشر لا العشرء إلا أن يقال: أطلق العشرَ وأراد به ربعَهُ محازا من بابي ذكر الكل وإرادةِ جزئه؛ 
أوتيقال لعش عبان علما لما ياحذة العاشر درا كان اعرد شرا لعويا أو:ويفة ان تفيسة 
فلا حاحة إلى أن يقال: ا الا سو اه. 

1ك بن لقان 0 0 الا 
كاوق أبامه و امنك الو سوفن 3 ا 0 بإحرائهم 0 0 
نحو منع الصرف وجواز بحيء الحال منه وعدم دخحول أل عليه حَكمُوا على الأول بالعلميّة الجنسيّة 


#ؤباب العاشر# 
(قولة: بالضم فيهما) أي: في اللضارع والمصدر”» وبالكسر صرت عاشرّهم "مقدسي". اه "سندي". 


.١44/؟ "المبسوط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

"العير"؟ كتاب إلذ كاة اك العاش 0 ا 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١7١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

9 "النير "2 كانت الر كا بتيات الغاكت ” 173 /ا: 

(5) قوله: ((أي: في المضارع والمصدر)) ليس في المصدر إلا فت أوله وسكون ثانيه» سواءٌ كان الفعل من باب قتل 


ا ىم ١‏ لجلجتككتدن اباي يميت ا لالد 


3 له ا كي 0 9 ع 00 5 
(هو حر مسلم) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال (عير هاشمي) 0 


دون الثاني » فنا يهنا بقِيدٍ الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بِيّنَ في محله » وليس هنا 
ما يقتضي علميّة العشر حتى يُعَدَلَ عن تدكيره الأصلي على أنّ اذّعاء التصرّفم والنقل في العشر 
ليس بأولى من ادّعائه في العاشر» بل المتبادرٌ من قول "الكنر'”' وغيره: ((هو من نصبَهُ الإمام ليأذ 
الصدقات من التجّار)) أن العاشر اسمٌ لذلك تُقِلَّ شرعاً إليه؛ إذ لو كان التصرَّفُ وقَمَ في العشر 
لكان ص واس الس الشرل: هال يان القاش اي كلذ بنهما فقول هومن نصبَه 
الام لتاق الفط العتافل لزيطه وانضفة واريضا#اللتعارقة إظلاق الفالشعر على موي حل عاشي 
وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه. فتأمّل. وأحاب في "النهاية" ‏ وتبِعَهُ في "الفعح” 
وكا ارو م قن اعد لقند أن تقد رويك عاضر لدوران اسم العشر 
ف متعلق أ أحذه))» وهذا مؤيْدٌ لما قلنا”/, والله أعلم. 


تم عبن 


675] (قولة: رويد متاك الي أن يكن عيندا لعدم الولاية؛ ولا يصح أن يكون 


ليا 


كافراً؛ لأنّه لا يلي على المسلم بالآية» "بحر"””» عن "الغاية". والمرادُ بالآية قولهُ تعالى :«إوَلنَتحِعَلٌ 
أله إِلَكدفْرنَ عل اومن ميلا [ النساء - 1 
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية 
(ه5 (قوله: بهذا إلخ) أى #ااعتسال الاتسلام اااي اكور بواذ "و 0 
((ولا شك في حرمة ذلك أيقا)6 اه. أي: لأنّ في ذلك تعظيمة» وقد ماه حعريه ييه 


(قولهُ: على أن ادّعاء التصرّف والنقل إلخ) قن تال انها لسري فق افش ادن لاح 
الأصل» وال ف قُُ العاشر ميلو عليه؛ أنه حتولة الى كي وذاك مفرد. 


.40/1 انظر "شرخ العيئئ على الكبر"- "كناب الركاة - بانت العاشر‎ )١( 
(؟) "الفتح”: كاب اال كاة يات كتف فز على العاف #ازقات‎ 

ممع "البكر "+ كاب الر كاماد بانيه العاشين رغ 6 

(1) في هذه المقولة. 

(ه)"البعدر" كيات الزكاة بيات العاشي 2/6 

(1) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 148/75 ؟. 


د 


قسم العبادات سبج موجن ولق بتك يبسبجججههحتب: ١‏ . حاظ» ابن عابدين 
5 
لما فيه من شبهة شبهة الرّكاة (قادر على الحماية) من اللصوص والقطاع؛ ا 0 


بل قال في "الشرنبلائيّة”'©: ((وما ورَّدَ من ذْمَهِ ‏ أي: العاشر ‏ فمحمول على من يظلم كزمانناء 
ا و تولية الفنقة افضلا عن ليود والكفرة)) اه. 
تق رو "موي لق دعي "اراد افير" "كبنة ل "سعد كن ابيع ناض : 

(ر ولا تيد أحداً من المشركين كاتباً على المسلمين» [/ق770/ب] فإنهم يأخذون الرشوة في 
دينهم» ولا رشوة ف دين الله تعالى »7 ))» قال: ((وبه نأخذء إن الواليّ ممنوع من أن تَحيِدَ كاتباً 
من غير المسلمين لقوله تعالى: 3 تَنَخِذُوأ بطاَةُ ين ويك 4 1 آل عمراك - ١١8‏ ])) اه. 

7*5م] (قوله: لما فيه من شبهة الرّكاة) أي: وهو من جملة المصارف» فيُعطى كفايتة 
منه نظيرَ عمله. ولذا لو هلك ما حمَعَهُ لا شيءً له كما صرَّحّ به به "الزيلعي"40), فكان فيه شبه 
الأحرة وشبه الصدقة. 

َم اعلم أن هذا الشرط ‏ أعني: كونةُ غير هاشمي ‏ عزاه في "البحر””” إلى "الغاية", ولم أر 
مَن ذكرّهُ غير وهو عخالفُ لما ذكرهُ في "النهاية" وغيرها في باب المصرف: ((من أنه إذا استعمِلَ 
الهاشميٌ على الصدقة لا ينبغي له الأخذ منهاء ولو عَمِلَ ورّزقَ من غيرها فلا بأس به)) اه. 

ومرادُةٌ ب ((لا ينبغي)) لا يحل كما عبر به "الزيلعي””) هناك» وهذا كالصريح في جحواز 
نفية عابلا فيُحَمَل نا نهنا على أنه قرط دل اسزوامن الصتقة ول اده تعليل "صاحب 
الغاية" بقوله: ((لما فيه من شبهة 7 إن فاق أله يجوز كونه هاشمًا إذا حعَلَ له الإمام 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ١841/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "شرح السير الكبير": باب قتل الأسرى والمن عليهم 50/7 .٠١‏ 

() انظر "أحكام أهل الذمة" 4/١‏ 45» والخبر فيه عن أبي موسى الأشعري لا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 
(54) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5317/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1484/7 7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .١91//١‏ 


الجزء الخامس سلتججطسسسب امك ١ ٠‏ الوقر . لمحتن نان العاسوق 


لأنّ الحباية بالحماية (نصبّهُ الإمامٌ على الطريق) للمسافرين» حرّج السّاعيء فإنه 
الذي يَسْعَى في القبائل ليأحذ صدقة المواشى في أماكنها (ليأحذ الصّدقات) 5506 


00 بك انال ا كانه عاك أ كان يه اعد قينا قااراعدة امن السم و 
في باب المصرف تمامة. 

"7م (قولة: أن الحباية بالحماية) أي : اه الإمام هذا المأحوذ سبب حمايته للأموال» 
ولذا لو غلب الخوارجٌ على مصر أو قرية» وأخحذوا منهم الصّدقات لا شيء عليهم” إلا إعادة 
الخراج كما مر””". 

رثدم (قولة: للمسافرين) أي: طريق السّفر لأجل الحماية» ولذا قال في "الشرنبلالية"07): 
((أشار بقوله: ليأمنوا من اللصوص إلى قيدٍ لا بد منه ذكره في "المبسوط””) وهو أن يأمن 
به التجّارٌ من اللصوص”" ويحميّهم منهم)). 

9 7م] (قولة: خرج السّاعي) في "البحر ل عن "البدائ»ع"0: ((و المصّدّق بتخفيف الصاد 


وتشديد الدال اسم جنس لهما)). 


)1١(‏ ((أو كان متبرعا)) ليست في "م". 

)١(‏ المقولة ٠1[‏ 85] قوله: ((لأنه فرغ نفسه)). 

* قوله: ((لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر)) أي: متنأ والذي مر متنا: أحذ البغاةٌ زكاة السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف في محله. وإلا فعليهم إعادة غير الخراج اه. وهو بزيادة لفظ ((غير)). 
أقول: وهو الصوابء ولعله هنا ساقط من قلم سيدي المولف» ويدل عليه كتابته عليه ثمة عند قول المصنف: ((أخخذ 
البغاة إلخ)) اه محمد علاء الدين ابن المؤلف. 

() صة ١ه‏ وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١81/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟99/7١.‏ 

(5) من ((إلى قيد)) إلى ((اللصوص)) ساقط من "الأصل". 

(90) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 438/79 7. 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان من له المطالبة بأداء الواحب 76/9 بتصرف. 


م١‎ 


(5) صدالاه وما بعدها در 
(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف بيان من له المطالبة بأداء الواجحب 897/7 
(4) أخرحه الطبراني ف "المعجم الكبير” 4/4 (87971)) والهيئمي في "المجمع" 88/9 كتاب الزكاة ‏ باب في 


قسم العبادات ؟إره ‏ دددللدس م حاشية ابن عابدين 





تقانا الفياة عا زرا رمه ن التَجّار) بوزن فَجّارِ (المارينَ بأموالهم) الظاهرة 
والباطنة (عليه) وما ورد قن د الششار يؤل على الأحل طلنا فاك لوو مح ا 2 


[874] (قولةُ: تغلييا إلخ) دفع لما يكال اناما باد من الكافر ليس بصدقة. 

(41؟م (قوله: الظّاهرةٍ والباطنة) إن مال الرّكاة نوعان: ظاهرٌ ‏ وهو المواشي وما يمر به 
التاجرٌ على العاشر ‏ وباطنٌ وهو الذَّهبُ والفضّة وأموالٌ التجارة في مواضعهاء "بحر”". ومرادة 
هنا بالباطنة م عدا المواشيّ بقرينة قوله: ((المارّين بأموإلهم)), وإل1[؟/ق551//]] فكلٌ ماهر به 
ال لاك سراي رن رمي وسّمّاها با نيرما ان قي اوري ان الباطنة التي ف بيته 
لل اع يها العاغر فل يعن منها كما صرح به في "البحر ”2 وسيأتي7" ا لافقا ينا 
التعميم إلى رد ما في "العناية'”"2 وغيرها: ((من أنّ المراد هنا الأموالٌ الباطنة؛ لأنّ الظاهرة ‏ هي 
السوائ لا يحتاج العاشرٌ فيها إلى ال ل ل 
صاحبُ المال عليه)) اه. فإنه ‏ كما في "النهر”7- مين على عدم التفرقةٍ بين العاشر والساعي؛ 
وقد علمت التفرقة بينهماءها مر" '؛ وهي كور في "البدائه”". 

مطلب ما ورد في ذم العشّار 


0 - . 2 : 1 1ن ب 
(؟854 (قولة: وما ورَّدَ من ذم العَشّار إلخ) من ذلك ما رواه "الطبراني””: إن الله تعالى 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة . باب العاشر ؟//14؟7. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 448/75 ؟. 


(6) صدااءك وما بعدها "در", 
(8) "العناية": كتاب الركاة ‏ فيمن يمر على العاشر ١7١/5‏ (هامش "فتح القدير") 
ز) "النهر": “كنات الركاة د نباي العاشر ق ]انا 


إإيا 11 


العشارين والعرفاء وأصحاب المكوس » وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" 25/1 كلهم من حديك عثمان بن 
أبي العاص دنه مرفوعا. 


الجو«الثافتن. ..تستع مكحت ليزم معفمسخمسسنيتب: يات العاشر 


© © © هاه هاوه واو هس واوا وان « ساود هس هده عع سد و هم هع اوه ههه و هاه هاه هاه هاقهع هه واه هشه هاقهسه هاه اهاي هوس هاو اه وده » وهاه اهمه هن مها وج سعموهس و يوه و بيع مه 


9 5 1 24 جاه 3 5 3 2 . . + سه 
يدنو من حلقه ‏ أي: برحمته وحوده وفضله ‏ فيغفر لمن شاء إلا لبغي بفرحها أو عشار »» وما رواه 
'أبو داود" وكابن حزيعة" قِ 1 1 فا و"الحتاكم” عن 'عقبة بن عام " رضي الله تعالى عنه: له 
8 الك اس 1 الى و مث 72 ١ 5 ١‏ 117 7 
سمع رسول الله يد يقول: ومح وا م ا ردول سر : يعنى 


التشارورو فاق" البعوى 17 لالتريت تضراسي الس الذي يأحذ من التجار زذا واعلية يكنا باسم 
الُشر)) أي: الرّكاء قال الحافظ "المنذري"227: ((مّا الآن فإنهم يأخذونه مكسا اسم وي 


آخرّ ليس له اسمء بل شيء يأخذونه خراها ونيا وياكلونة ق بطوتية ناراء شيع فذحف 
عند ربهم. وعليهم غضب» ولهم عذاب شَدَيل كنذا قِ واب كين كك "ابن حجر )). ثم قال: 


” 
0 5 


((واعلم أن بعض فسقة التجار يظنٌ أن ما يُوحل من المكس يُحسسَبُ عنه إذا نوى به الرّكاة» وهذا 
ظن باطل لا مستندَ له في مذهب "الشافعي”؛ لأنّ الإمام لا ينصب المكاسين لقبض الزّكاةء بل 
لأحنٍ عشورات 00 وجحدوه قل أو كشن وَحبَتْ فيه الركاة أو لا( إأص. وتمامه هياك: 


)١(‏ أرجحه أبو داود (5907؟) كشاب الخراج والإمارة والفيء باب ف السعاية على الصدقة؛ وابن خخزيمهة 
في "صحيحه" (7787؟) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر حبر بحمل غير مفسرء والحاكم 
ف "المستدرك" 4١4/١‏ كتاب الزكاة ‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم. ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد 873/5 5٠١١‏ ٠ه‏ والدارمي 4578-5 كتاب الزكاة ‏ باب كراهية أن يكون الرحل عشاراء 
والطبراني في "الكبير" 7١7/117‏ (878)» والبيهقي قْ "السئن الكبرى" ١/7‏ كشاب قسم الصدقات ‏ ساب: 
لا يكم عنها شيعاء كلهم من ديف عقبة بخ عام ركفل مرفوعا. 

(؟) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي(ت7١٠٠ه).‏ (”تذكرة الحفاظ” 7107/١‏ "الأعلام" ار .)١9‏ 

() "شرح السنة": كتاب الإمارة والقضاء ‏ باب كراهية طلب الإمارة والعمل به .51-50/١١‏ 

(4) تق "الترضيب والعرميي" 51//1ه كناب الضدذفات حابات الترغين قلق العيتل على الصِيدقنة ببالتقورئ: 
وعبارته:((فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ومكوساً أختر ليس لها اسم...)) هكذا بالجمع. 

(5) "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب الزكاة ‏ الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائة ‏ جباية المكوس والد حول 
فق شيء من توابعها 1481/١‏ 1817. والكتاب لذبي العباس» أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين المعروف 
بابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ت9074ه). ("إيضاح المكنون" 514/١‏ "النور السافر” ص10م5). 

(5) كذا ف السخ جميعها. وعبارة "الزواحر": ((لأذ عشور أي مال)). 


قسمالعبادات ‏ +ع ©464ه ا سدس سس سس حاشية أبن عايدين 


(فمّن أنكرَ تمامّ الحولء 0 


مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا 
ت: قلت: [/ق "5١1‏ ب] على أنه اليوم صار المكَا يقاطعٌ الإمامّ بشيء يدفعٌهُ إليه ويصيرٌ 
اعد نا اعد لعته تنه رعدوانا: ا 5 أخخر في العام 
لراصيو امعان ولو او عر مها كن لل انا الهاو لس مين كمون 
5 لأنه ليس هو العاشرٌ الذي ينصبُّ الإمامٌ على الطريتي ليأخحذ الصّدقات من المارّين؛ رك اا 
أله لا ب من شرط أن يأمّنَ به اتاد من الأصوص ويحميّهم منهم؛ وهذا يقعدُ على أبوابر البددة 
ويؤذي التعمّار أكثرٌ من اللصوص ومُطاعٍ الطريقء ويأذةُ منهم قهراء ولذا قال في ال 
وؤإذا خرف آنا يكوة الكبين ركاه فالصحيح أنه لايقعٌ عن الرّكاة» كذا قال الإمام 
"السرخحسي””")) اه 
وأشارَ بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدقَ على المككاس جحاز؛ ا 
ما عليه من التبعاتوء وقد م" الكلامٌ عليه. 
845 (قولة: و فمَن أنكرٌ تام الحول) أي: على ما في يده وعلى ما ف بيته» فلو كان ف بيد 
0-7 لحرا رياد ب ليك سود ارا ركه الجن زه الاير الدع 
إليه لو حوب الضمٌ ني متحدر الحنس إلا لمانع» "بحر د 


٠. 


0 


(قولة: فلو كان في بيته إلخ) محمولٌ على ما إذا مر بنصابي لم يَتِمّ عليه الحولٌ وما في بينه حال 
2 20 اا 1 م 1 ع 2 
عليهء وإذا مر بأقل منه لا يوذ منه شىء في النقود وأموال التجارة وإن كان له مال الزكاة في منزله؛ 
أن الأذ بطريق الحماية» وما دون النصاب لا يحتاج إليهاء وما في منزله غير محتاج إليهاء لمر 
بسائمةٍ دون النصاب وف منزله ما يكمله أخذ منه؛ لأنّ الكل محتاج إليهاء كذا في "السراج". 


1 أ 


)١(‏ صءمةه. در. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 87/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) لم نعثر عليها في "المبسوط" . 

(4) المقولة ]8١١5[‏ قوله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 48/9 ؟. 


الجزء الخامس احج دا لب امم الم ممستس ميت ياب العاشر 


أو قال) لم أنو التجارة أو (علىّ دَيْنٌّ) محيط أو مُنقِصٌ للنصاب؛ لأنّ ما يأخذه 
0 1 كَّ 5 ير ىل - ع 7 
زكاة "معراج . وهو الى "بحر" ولذأا أظلقة "المعتن” (أو) قال: (أَديت ل 


3 ا . 00 
عاشر آخخر وكان) عاشر أخخر..... |[ زؤ [ز[ [ [ ؤ[ ز 1 21111 


44 (قوله: أو قال: لم أنو التجارة) أو قال: ليس هذا امال لي» بل هو وديعة» أو بضاعة 
أو مضاربة؛ أو أنا أجيرٌ فيه أو مكانب» أو عبدٌ مأذوتٌ "زيلعي””". وكذا لو قال: ليس في هذا 
الملل صدقة فإنه يُصدّقُ مع يعينه كما في "المبسوط”" وإِنْ لم بين سبب النفي» "بحر'”". 

زه كم (قولة: أو على دينٌ) أي: دين له مطالبْ من حي لياف لح المانع من وحوب 
النصاب كما مر” ؟؛ قال في "البحر"”': ((وقدمنا أنَّ منه دين الرّكاة)). 

45 ؟م] (قولة: لذن ماد زكاة) أي: فلا فرق في ذلك بين كون الدّين خيلا أن قا 
لناب اراد نيا رحد مناه انها اده من المي والحربى فيُعطى حكمٌ الزّكاة هنا ون كان 
حزية» [؟/ق 7 /]] ويُصرفُ في مصارفها كما يأني". 

(9 (قولهُ: وهو الحق) أي: ما ذكرٌ من تعميم الدَّين بقوله: ((محيط أو مُقِِص))؛ لأنّ 
المنقص للنصاب مانعٌ من الوجحوبء فلا فرق كما في "المعراج", "بحمر”". وهو ردٌ على ما في 
"الخبازية” و"غاية البيان" من التقييدٍ بالمحيط» و الظلاه” أنهما أرادا به الاحترازٌ عمًا لا يُفْضْلُ عنه 


(قولة عا لا يعنفكا” عه الأصوبة حدت ولام 


.787/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
1#  رشعلا "المبسشوعل"- كنانت الزكاة - بات‎ )9( 
(6)"البيجر "+ كتاية الز كاقا بان الفاهر 3/9 ا‎ 

(14) ص45 وما بعدها "در". 

(6) "البعر"- كناب الركاة_.ياب العاشر 845/9, 

(5) المقولة [855] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 


(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 144/7 7. 


قسم العيادات لهس ده 4به#ه ‏ د لل حاشية اين عابدين 


#دضهّم قير 


ممق (أو) قال: ديت إلى الفقراء ف المصر) لا بعد الخروج لما يأتي ”غ2 


نصاب لا عسل المنتقص ا فلا ينائي إطلاق كديب كإطلاق "الضنفق" : ولا ما صرح 
به ني "المعراج" من عدم الفرق» وما في "الشرنبلاليّة'”": ((من أن المنطوق لا يُعَارضُهُ المفهومٌ)) 
فيه نظرٌ لما علمتَ من التصريح في "المعراج" بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله .مما ذكرناء فتدبر. 

4غ 4١‏ (قولة: عق فلو لم يدر هل هناك عار أم لا لم يصدق 2-1 قِْ "السراج 3 اا 
لأنّ الأصل عدم "نه "0 . والمراذٌ بالعاشر هنا عاشرٌ أهل العدل, فلو مر على عاشر الخنوارج 
عر ثانيا يك كان 

نه كم (قولة: أو قال: أَذّيتْ إلى الفقراء في المصر) اداه كان تقر الو ا 

عملم (قولة: ل بعد الخروج) 1 لو قال: أدبت زكاتها بعدما يننا من المدينة 
لا يُصدَّق؛ لأنها بالإخراج التحقت بالأموال لير » فكان الأذ فيها إلى الإمام» "زيلعي"7. 
وف "شرح الجامع”" ل "قاضي حان": ((وإنما تنبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإخمراج إلى المفازة 
إذا لم يكن أدَّى بنفسه. فإذا ادّعى ذلك فقد 2 توك حو المطالية فكنان الفشول قله 

1 (قولة: لما يأتي””) أي: قريبا في قوله: ((بعد إخخراجها)). 


.90/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب فْ بيان أحكام العاشر‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار - فصل فيمن يمر على العاشر ١/ق47‏ 4// نقلاً عن الصفار. 
(4) "التهر": كناب الركاة باف العاشر قا رت 

(6)صيدس اله ور 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ؟/1459؟. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١69/1/؟.‏ 

(4) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن مر على العاشر .عمال ١ق‏ 498/). 


بإنا 11 


(9) صا لكمارتب در . 


وم 


الجزء الخامس متم دسج دعيو لقلة. للفببنيجيييييت. ٠‏ أت العاشة 


(وحل ف صدّق) في الكل بلا إخراج براءةٍ في الأصيمٌ؛ لاشتباءٍ الخطء حتى لو أتى بها 


على خلافب اسم ذلك العاشر وحلّف صدَّقَ وعُدَتْ عَدَماء ولو ظهَرَ كلبهُ بعد ستين.. 


1587م (قولة: 1 القياس أن لا بين عليه؛ لأنها عاد : ولاعينَ فيهاء وجه الاستحسان 
أنه مْكِرٌ وله مُكدّبٌ وهو العاشر فهو مدَّعىّ عليه معنىّ لو أقرٌ به زمه فيحلفُ لرجاء التكول 
بخلاف باقي العبادات؛ لأنه لا 0 ا 

هكم (قولة: قُْ الكل أي إنكار مام الحول وما 1 بعده. 

4ه (قوله: في الأصمّ) كذا في "الكافي”"» وهو ظاهرٌ الرّواية كما ف 0-0 
37 إخراججها و ال واختظلف ف اشتراط اليمين معها كما في "المعراج" 

زهه؟م (قولة: لاشتباء للقط) 1؟/ق 9ب لأذُ الفط /, يبه المي دق در 
وكا له اسل اباد مق ننه قل هد أفنة الع قا 5 أذ مد سكا فد قر 
مع كينه) وسكا 

15م (قولة: وعدت عدماً) قد يقال: 0 دليل كذيه وهو نظِير ما و ذكر اليل الرابع 
وغلط فيه فإنّه لا تسمّعُ الدعوى وإن جاز تركة» إلا أنْ يقال إِنها عبادةٌ بخلافي حقوق العباد 
المحضة» "بحر"20) وتمامة ف "النهر"9, 


(قولة وقامة فى "النهر") عبنارة "الجر" رزولك أن تخرق نيه أن البراءة تحط عنيناء 
فإذا أتى بها على حلاف لنت العاشر عُدَّت عدما بخلاف الحدٌ الراع» فإنَ غاية أمره أن ذكر الثلائة يُغنى 
عنه» فإذا ذكر صار أصلاٌ 0 فيه الغلط)) أه. 


15" العير "و كنات ال كاأة ديات العاهر ساربن 

(9) "كاي السينى "2 كنات الركاة رياني الغاشر اق /51/أ: 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط ولاية الآحذ 55/1. 

(8) "الأصل": كتاب الزكاة .١١/7‏ 

(5) "كاني النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/7173/ب‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 43/9 8-9 7. 

(0) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق7١١/ب.‏ 


قسمالعبادات ل له هوه با حاشيةابن عابدين 


امد ةرانا في السّوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من اللجاة الأنيها 
بالإخراج التَحَقَتْ بالأموال الظزاهرة فكان الخد فيها للامام» فيكونٌ هو الرّكاة 


9ه 1م (قولة: أحِدَت منه) لأنَّ حق الاين شادة باقلا مقط بالبسين الكاقية "ار 
وهذا في غير الحربي» أمّا فيه فسيأتي أنه إذا دمحل دار الحرب ثم رج لا يُمحَذٌ منه لما مضى اه 
اناكم 

مهكلم (قولة: إلا فتالسواتج إلخ) استثناءٌ من تصديقه في قوله: أُديت إلى الفقراءء 
فلا يصدّق ف قوله: أدذيت زكاتها بنفسي إلى الفقراء ف ف المصر؛ لأنّ حقّ الأحذ للسلطان, فلا بملك 
إبطالهٌ بخلاف الأموال الباطنة» "ب "0 . 

قلكة ومقضاه اد لو اذّعى الأداءً إلى السّاعي يصدّق. 

[84؟4) (قولة: والأموال الباطنة) أي: إلا ف الأموال الباطنة» وقول ((بعد إخراحها)) 

دااع" إخراج الأموال الباطنة ا ب: أذّيت ادر المدلول علية ا والمعنى: لو أدَى 

ذكاة الأموال الناطنة يفيه ود إخدر اجكهاامن الك لا يدق ولا نف عاد بالأموال الباطنة تعلقا 
نويا كما هو ظاهرٌ ولا معنوياً على أنه صفة أو حال لإيهامه أنه لا يْصدَق بعد إخراجها سواء 
قال: أَديتَ قبل الإخراج أو بعده» مع أنه بعد مرورة بها على العاشر لو قال: ديت إلى الفقراء 
في المصر يُصِدَّقَ كما مر في المتن7» فافهم. 

زمككم (قولة: فكان الأحذ فيها للامام) كما ف الأموال الفذاهرة وهي السوائم. 


,. ره 8 ير 2 ك3 ته يم يع 
(قوله: لإيهامِهِ أنه لا يصدق) قد يقال: إنه لا مانم من تعلقه بها تعلقا معنرياء ويدفع الإيهام 
ها تقدّم» وأيضاً على جَعْلِها حالاً لا إيهامً أصلاً ما أنها وصفّ لصاحبها قيدٌ في عاملهاء فهي حيتثا 
كنا لو افيه القع ادر 


.700/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 148/7 7. 


(:) صامه وما بعدها "در". 


الجزء الخامس ‏ مل بت الى قهةه + ل للد باب العاشر 


والأول ينقلب نفلاء ويأعذها منه بقوله لقول 'عمر": ((لا تنبشُوا على الناس 


489503 (قولة: الأول ينقلب نفلا هو الصحيح: وقيل: الثاني ا وهذا لا يناقٍ 
انفساح الأول ووقوعّ الثاني سياسة بأدنى تأْملِء كذا ف "الفتيم"”"©. ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمِه 
بأدائه ففي براءةٍ ذمّتِه احتلافف المشايخ, وفي "جامع أبي اليسر”©: ((لو أجارّ إعطاءة فلا بأس به؛ 
لأنه لو أَذِنَ له في التّفع 3؟/ق77/أ] جان وكذا إذا أجارٌ دفعَة)) "نهر"7". 

ركام (قولة: ويأنه] تقد لام يأخيل هبد العَاشَرٌ الضندقة قولف قال "2 "3 
عن "المبسوط'””': ((إذا أخرٌ التاحرٌ العاشر أن متاعه مَرَّوَيُ أو هرو وانّهمّهُ العاشرٌ فيه وفيه 
ظوة هليه علد و اعد ينه السدفة عن قول44 زأنه لبي له ولت الاقدر ارس وقد در عدن عه 
أنه قال لعُمّاله: رولا تفتشوا على الناس متاعّهم 27 )) اه. 
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5 1 م 2 1 0 0 ا 08 
كلم (قوله: ا تنبشوا) النبش: إبراز المستور» وكشف الشيء عن الشيء؛ قاموس'” 1 


(قولة: ووقوعٌ الثاني سياسة) عبارة "الفتح": ((زكاة)) بدل ((سياسة))» والمفهومٌ من السّياسة هنا كون 
: 7 و 7 اال 2 
الأخحل لينزحر عن ارتكاب تفويت حق الإمام ‏ فإنه مستحق الأحذ ‏ والفقير التملك. اه "سندي". 


(قو له وكذا إذا أحارً) عبارة "النهر": (إفكذا)) بالفاء. 


)01 "الفتعم": كتاب: الزكاة د باب فيمن عر على العاشر 179/9 107/7 

() المراد شرح أبي اليسر: محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ صدر الإسلام البزدويزت497ه) على "الجامع الصغير 
للإمام محمد. انظر "مقدمة الإمام اللكنوي على الجامع الصغير" ص؛ هل»ء "الفوائد البهية" صهم .١‏ 

(©) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق17١١/ب.‏ 

(:) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 2749/5 2 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ١/5‏ :7”. 

(1) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


(0) "القاموس": مادة((نبش)). 


١ 


قنيم العاواه: ‏ تسعسنيتتحييت. 88 ممجتتسسسب. حافية ابن عابدين 


(وكل ما صّدّقَ فيه مسلمٌ) ما مر (صّدّقَ فيه ذمّي) لأنّ لهم ما لنا (إلا ف قوله: 
أدبت أنا إلى فقير) لعدم ولاية ذلك ب انمي ممه الالو و 


وباب نصّرء كذا في "جامع اللغة"» ""27. وال لتنا" ان "تبكر لعولا سقد ولام بالقاءة 
وهو قريب منه. 
61 (قول: وكلٌ ما صُدّقَ) في بعض النسخ: ((وكلٌ مال))؛ والمناسبُ هو الأولى؛ 
لأنّ ((ما») غيرٌ واقعةٍ على المال» ولذا بينها بقوله: ((ما 4 ")). أي: من إنكار الحول وما بعده. 
تمككم (قولة: ل لهم ما لنا) أي: فيراى 32 حدي تلك الترائط من المحولء والنصاب» 
والفراغ من الدّين» وكونه للتجارة. 
فإن قيل: إذا اران لي ان ولطوو رع اب لون 
قلنا: للأع د ما ركان ا لاود سيم كد وروي عد لفو إلى مصارفها ‏ 
لا زكاة؛ لأنها طهرة وليسوا من أهلهاء وتمامهُ في "الكفاية"”9. 
ركنن :زتر لك لس ولائة كلهم فإ غاب د متديترية :وقهلالا يَفَعدَى إذااقالء أدمينا؛ 
لأنّ فقراءً أهل الذمّة ليسوا مَصرفاً لهاء وليس له ولاية الصّرف إلى مستحقها وهو مصالِح 
المسلمين» "زيلعي” '. وف "البحر”"”: ((أنه ليس بجزية» بل في حكمها لصرفه في مصارفهاء حتى 
لا 0 اسه تللق السلية كها: دان ار أه. 
قلت: صرَّحّ في "شرح درر البحار"”": ((بأنه جزية حقيقة))» ا أنه أراد أنها حزية في ' 
ماله كما يسمى نخراج أرضه ا عليه اله أنوا ع: حزية مال ا أرض» ل رأسء 
)١(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق48١١/),‏ 
(؟) في المقولة السابقة. 


(59؟) صاةمه وما بعدها در . 

(4) انظر "الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١75 - ١75/9‏ (هامش "فتح القدير' ). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/814/؟.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ؟/٠8؟.‏ 

(0) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/ب.‏ 
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الموءاطافين . اممتتتتعتت حصيو اقم الت م ل ب يات العاسق 


واكام هن اخ يمضه قوط رافنها كما انع إلا فى تغلب لأنّ المأحوذ في مالهم هو 


حزية وو وسنهي ولك ا فال ق "ارقي "27 ززإذا أحد الماقية كنا عابود سقطت عدي اطرية) 
الوك صالحّهم من الجزية على الصيقاقة المضاعفة)). 

ككلم رك لا يصدق حربي) ا ياتفت 7؟/ق7/ب] إلى قوله ولو ثبت 1 
هادان واد "لكبان انا الررا60 

3954 (قولة: ف شيءع) بيانٌ للمستشى منه المحذوفف» نين غيدك "السو . أ 
في شيء ما مر لعدم الفائدة في تصديقه؛ أنه لى قال: لم يتم الحول ففي الأعحل منه لا يعتبْرٌ الحول؛ 
أن اعتبارة لتمام شاي ليح السطام توشيارة الحربي بالأمان من السبيء إن قال: علي دين 
تساي وتخا لا ظالت من قا رنناة وذ تال امال يسباعة ل دريه لماجبينا وله أمنان: 
وذ قال ليس للتجارة كذبة الله وز قال ايها نكي عقاف انه ىلا00 

6755] (قولة: إلا ف م ولده إلخ) انه يدق في دعواه أن الطبارية التي معه م ولده؛ أن 
إقرازه بسب من ف يدو صحييٌ فكذا بأموميّةِ الولدء "نهر”. وغبارة 'اللجامع الضغير"9© 
و"الهداية””: ((إلآ في الجواري؛ يقول: هر أّهَاتْ أولادي))» وفي "البحر””: ((فلو أقرّ بتدبير 
عبده لا يصدّق؛ لأن اللاناعر ق دار الخرب:لا يصح)). 


.76٠/79 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

.1 7/4/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب فيمن يمر على العاشر‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .4١7/1١‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .5١7/1١‏ 

(5) انظر "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن مر على العاشر ١74/7‏ (هامش "فتح القدير'). 
5 "المهر": كباب إلر كاة اباي العاشر 183 . 

(0) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن بر على العاشر عمال صاخ” ١ل.‏ 

(8) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر .١١5/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .70٠0/7‏ 


قسم العبادات لمعتس سسيسا #إوم ب دس حاشية ابن عايدين 


لغلام يُولّدُ مثلهُ لئله: هذا ولدي) لفقد الماليّةء فإن لم يُولْدْ عتق عليه وعْشِر؛ 
لأنه أقرّ بالعتق فلا يَصِدَّقّ في حق غيره (و) إلا في (قوله: أَذْيِتْ إلى عاشر آخر 
ولمَة عاش آخر لملا دئ إل امال الال 000 0 





)877 ] (قوله: لغلام) أي: ليس بثابت انيت من غيره» ولم يكذبه على قياس ماذكروا 
ف نوت السية "010 

رألاامم (قولة: هذا ولدي) 2 قال: أخحي لا يصدّق؛ لأنه إقرارٌ بنسبه على الأبيع 5 
يتوقف ؛ على تصديق الأب» فيُوْحَذٌ عشرّة كذا ظهرٌ لي» ولم 1 صريحاء نعم رأيت في "شرح 
السير 0 ((لو مر برقيق فقال: هؤلاء أحرار لم يُعشَر؛ أنه إن كان صادقاً فهم أحرارٌ 
وإلا فقد صاروا أحرارا بقوله)). 

مطلب: م يُوْحَدُ من النصارى إزيارة به يت المتلس حراة 

ب؟اىى (قولهُ: لفقَدٍ الماليّة) علّة للمسألتين: أي: والأحذ لا يجب إلا من المال» عو 
"التي "110 قال" اين لخير الرملي": ((أقول: منه يُعَلَمُ حرمة ما يفعلة العَال اليوم من الأذٍ على رأس 
الحربي والذمّي مارجا عن الجزية حتى يُمكُنَ من زيارة بيت المقدس)). 

0١‏ (قوا لَه و ير بالتحفيف» أي: أذ عشرة. 

7 لالام] (قولة: لأنه أن بالعتق) لا لأنّ قوله: هذا ولدي للأكبر منه با كم هو 2 عقيل 

جه الام (قولة: قلا يصبدق :ق ىق عشيرة أئة فق :إبظطال حى العاشبر ب وهو ين 
[1/ق755/] العشر - لبقاء لاه ونه حكها. ْ 

5ا1م] (قولة: زلا يودي إلى اسكعصال المال) علة للاستثناء» أي: لأنه لو لم ع لذلنلف 
رم أنه كلما مر على عاشر أخيذ ل ا استعصال ماله أن اخدومه قله 


. 417/1 "ط": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "شرح السير الكبير": باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة .5١40/8‏ 
(0) "ط”": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .4١/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/].‏ 


الجزء الخنامس ندب ع بيب يت لاوا ١‏ لي اح 7د ناض العاشن. 


حزم به 'مثلة خحسلرو © 5 "الزيلعي”" تبعا ل "السروجي”" بلفظ : ((ينبغي))) 5 
قل "المصنف "000 عَنَ ا" 0 لك جرم ف "انار" و"الفاية! بعدم ل 


(قولة: حرم به "منلا حسرو') كذا في بعض نسخ "البحر" بزيادة قوله: ((في "شرح 
اروم وفي نسححة أنحرى: (("منلا شيخ" في "شرح 0 وهي الصواب”"» فإِن عبارة 
لضي" كيار اكد الم عار التي ذكرّها "الشارح" 
محمود" البخاري الشهير يهنلا شيخ في كتابه المسمّى "غرر 0 شرح درر البحار” * للإمام 
"مُحَمّدِ بن يوسف القونوي". 

87174 (قو ل : و"الغاية') يعني 'غاية البيان" ل"الإتقاني اموا فد لفان" لك "الستروهي” 


ح” للإمام ' امماننه 00 


وهي شرح "الهداية" أيضا. 
هام (قولةُ: ووجحة فى "النهر"” أي بقولة: ١لا‏ أن كلام أهلٍ النط لكر هنا اله 


يذهب)) أه. أي : لأنه هو مقتضى فر صاحب د " "30 يقر له: (<لا الحربي إلا 2 أم ولده)). 
وكذا عبارة "الدّرر”” و"الجامع الصغير”" لمحرر الي زناه اليد" ا اوتفينار "لبوا كنا 
قدّمناه(” 0 فالمراد بأهل ١‏ المذهب الناقلون كلام صاحب ١‏ المذهي؟ وأما روي" ومن مبعةه 


)١(‏ "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام العاشر ١/ق‏ 487 /ب. 

(١؟)‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .58٠0/7‏ 

(5) الموافق لنسحة "البحر" التي بين أيديناء وانظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .585٠0/75‏ 
(5) في هذه الصحيفة المقولة [87175] قوله:((ورجحه في “النهر')). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/ا/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١٠/أ.‏ 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .50/١‏ 

)ا "ادرو" كتاج ال كاة تانوات العاش 1111 

(9) "المامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر عمال ص7 1ل. 

)٠١(‏ المقولة [75؟8] قوله: ((إلا في أم ولده إلخ)). 


قسمالعبادات | _ .لل ©وه ‏ د بت ا حاشية ابن عابدين 


؟ مم ج جو عمس ع ه» »ا فاه وقه هم ه656« معرهع جوج وم مه وم بج مم م ع قفخ م ممق وه زرواما م هم فج نه و ونه ما وهس هاده 46خ ره مع هم > مد م م جم مع بج كم م يع عر رمو مم 


لان وشارح ير فقد ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشعر 
به لفظ ((ينبغي))» فافهم. 

نعم قد يقال: إن ما ذكرة السروحي" وغيرة يع حكمة مما ذكرةٌ غيرُهم أيضا ٠‏ وهو 
ما سيأئي (1) كاذ اي من الحربي ل حا مالي إلخ» وكذا قال "ازيل "400 قات 
لو لم يُصِدّقْ فيه يؤدّي إلى استفصال المال» وهو لا يجورٌ على ما يجي" ')) اه. 

فالحصرٌ في كلام "الهداية" و"الكنز" وغيرهما إضاق صرح فيه بأحدٍ المستثنيين» وسكت عن 
الآخر اعتمادا على ما صرَّحُوا به بعدء وكمٌ له من نظير» فلم يكن كلام "السروجي" ومّن تبعَهُ 
مخالفاً للمذهبء بل هو تحقيقٌ له على ما هو عادة الشرّاح من تقييدٍ المطلق وبيان المحمل وإظهار 
الخفي ونحو ذلكء وأمًا ما ذكرَة في "العناية" 3؟/ق7+4/س] و"غاية البيان" فهو ححَرْيّ على ظاهر 
عبارة "الهداية"» فإن كان صريحه لا عن صاحب المذهب فلا كلام وإلآ فالتحقيق حلاف 
فافهم. والله تعالى أعلم. ظ 


(قولة: نعم قد يقال: إن ما ذكرَةٌ إلخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنه لم يتحقق أعذهُ أوَّلا 
ع كوك ساق يوق "البسدى” :ورلا كان لاخر أخره الكماية يكن دعق اكسانتها لا يدف 
37 بالبيّنة)) اه. وقال "الرحمتي": ((ولو ادّعى الدفع ِل عاشر غين الذي عر عليه له فيد إلا ببيلة؛ 
لأنَّ ما يود منه ممنزلة الأحرة على الأمانء فهر كمدّعي قضاء دين عليه» فلا يُقبَلُّ قوله إلا ببرهان)). 


.40/١ "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق": كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )١( 
"ثبيين الحقائق":. كنات الركاة د باب العاشر 1/ه؟.‎ )9( 

(6) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ها يتعلق بالمار على العاشر ق١/ا/ب.‏ 

(؛) صلاوه "در . 

(ه) "ثبيين الحقائق": كناب الركاة- باب العاشر 6/9 ؟. 


(5) سدياة مت در . 


الجزء الخامس هع سد م م الونوو . مجححمفيت مسبننح[.. “زيات العامر 


ما 


(وأيدَ مِنا ربع و0 الذمّي) سواءٌ كان تغلبياً أو لم يكن كما ف "البرحَندي" 
عن "الظهيريّة”””" ( ضِعْفة ومن الحربي' عشي بذلك أمَرَ "عم" (بشرط كون 
المال) لكلّ واحدٍ (نصاباً) لأنّ ما دونه عفُوٌ (و) بشرط (حَهَلِنا) قادْرَ (ما أعمذوا 
ماة فإن عَللم عد مثلة) ا ا 


858 ] (قولة: 06 559 إلخ) بالبباء للمجهول كما دل عليه آحرٌ العبارة» "7 
والمأوذ من المسلم زكاة ومن غيره جزية يُصرفُ في مصارفهاء ولكن تراعى فيه شروط الرّكاة 
من الحول ونحوه كما قدّمناه'". 

حهكم (قولة: بذلك) أي: بهذه الأقسام الثلاثة أَمَرَ "عمو" عات "ط"”2. 

1 (قولة: لأنّ مما دونة عفوٌ) أُمَائ المسلم والدمّي فظاهرٌء وأمّا ف الحربي فلعدم 
الماع ان الشيوانة ناميه لي ا 

8١‏ (قوله: وبشرط جهلنا إلخ”) هذا حاص بالحربي ققط بقريئة قوله: ((ما أخمذوا 
منا))» أي: أهلُ الحرب كما هو ظاهنٌ فليس في عطفِه على ما يعُمُ الثلانة إيهامٌ أصلاء فافهم. 

44م (قولة: در نا اح وا منا) قال "البرحندي": ((ظاهرٌ العبارة يدل على أن الأحذ 
مو راع عيواة وني رن للك لد لمر اق كل أ جذر ارأعانة ويا العامة ذ 


شىء)) أه. 


.)/5١ق "الظهيرية": كتاب الزكاة  نوع آخحر في العشر والخراج‎ )١( 

ولع 5ل" كاب ال كاود ياي العاكر 4111 

(7) المقرلة [8755] قرله:((لأن لهم ما لنا)) 

(4) '"'ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .417/١1‏ 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/أ.‏ 

)١(‏ في "د" زيادة: ((اعلم أن الصور في الأذ منهم أربعة» وهي القسمة العقلية» وذلك إما أن نعلم ما يأحذونه أو لاء 
قإن علمنا فلا يخلو: إما أن يأخذوا الكل أو لا يأخذوا أصلاء أو يأخذوا البعضء أو لا يُعلّمَ أصلاء وهو الوحه 
الرابع» "نهاية". والمصنف لم يذكر أذ الكلّ فزاده الشارح)). 


1 


قسم العبادات 0 تن دا ههه ب لد حاشية ابن عابدين 


2 0 1 ا 7 و#”, لمتردو ع :1 
بحازاة» إلا إذا أحذوا الكل (فلا نأحذم) بل نترك له ما يبلغه مَأْمُنه إبقاء للآمان... 


قال الشيخ "إسماعيل”2: ((لكن المفهوم من إناطة صاحب "الفقح”؟ وغيره ععدمٌ الأحذ 
متهم .معرقة غم الأحذ منا أنه يُوحذ منهم. عند عدم العلم بأصل الأحذء فليتأمل)) اف. .وهنو 
الظاهرٌ كما يظهر قريب" 

[8788] (قولة: يحازاة) أ الأعمل بكمية تخاصة بطريق المجازاة لا أصل الأحذء 7 حّ نا 
وباطلٌ منهم؛ فالحاصل أن دحولة في الحماية أوجَبّ حقّ الأحذ منهم. ثم إِنْ عرف كميّة 
ما يأعذون منا أُعمذنا منهم مثلَّهُ بحازاة إلا إذا عرف أعذهم الكل وإلالم يُحَرقن كمة ما 
يأخلون فالعشرٌ؛ لأنه قذ تبت حق الأحل بالحمايق وتعدّرَ اعتبارٌ للجازاة» فقَدرٌ يضعف ما يوذ 
ض لنكي؛ لأنه أحوجٌ إلى الحماية منه؛ وتمامه في "الفتيح"9©. 

قلت: ويُعلمُ من قوله: ((لأنه قد ثبت إلخ)) أنه لو لم يُعلّمْ أصلٌ أخد شيء منا أنه 
يُومحَدُ منهم العشرٌ لتحقق سببه؛ ولأن أذ غيره إتما هو بطريق المجازاة) ومع عدم العلم أصلا 
لا بحازاة» ولأنّ عدم الأخذٍ منهم أصلاً عند العلم بعدم أذ شيء إنما ع شه اموا 
أحن [؟ رق ه38 /أ)] بالمككارم كما يأتي”2» وهو في الحقيقة .معنى المجازاة» حيث تركناهم كما 
تركوناء وليس مثلهٌ عدم العلم بأصل الأععذ لتحقق سيب أمذ العشر ‏ وهو دخولّة 
5 الحماية - وعدم تحقق المانع يخلافب قصد المجازاة, انه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق 
سببه» فقد تأَيْدَ ما ذكرّه الشيخ "إسماعيل'» فتدبر. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7/ق95/ب بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 175/7. 

(*) في المقولة الآنية. 

(؟)انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ا 


بايا 11 


(5) صلاوه "در". 


اكوا القافين ‏ سدس جييهت قو سجسجمجسببجيت الا الماض 


(ولا نأحذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا) وإِنْ أحذوا مِناثي الأصح؛ لأنه 
اله - عٍِ 7 8 ئّ 00 
ظلمٌ ولا متابعة عليه (أو لم يأخذوا منا) ليستمروا عليه» ولأنا أحق بالمكارم. 
و مره 1 3 5 0 : 5ااء 3 
ضبيانناه أشياء كبنا'ق "كان اماف 7 
1 ا 0 0 0 
(أعجذ من الحربي مرّة لا يُؤحد منه ثانيا في تلك السّنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب) 
لعدم حواز الأحذ بلا يَحددٍ حول أو عهدر. 
(ولو مر الحربي بعاشر ولم يُعلم به) العاشر لاني ابو ا و سا1 وى اما ا 


785 (قولة: ولا نأحذّ منهم شيئاً إلخ) تصريحٌمفهوم قوله: ((بشرطر كون المال نصابا)»» 
:1 الل 

امام (قوله: لأنه ظلم) فيه أن جميع ما يأحذونه منا ظلم إلا أن يقال: إن الأحذ من القليل 
ظلٌ يُعرفٌ كل ذي عقل؛ لأنّ القليل مُعَدٌ للنفقة غالباً» والأخذ منه مخالفٌ لمفتضى الأمان الواحب 
الوفاء به حتى عندهم 205 لو أحذوا الكل. 

نحلم (قولة: السكيرا عليه) أي: على عدم الأحذ مناء "ح"7. 

إقدون زولك لا يوعد معداناني لأنّ حكم الأفناة الأرل عاق لاد 3 كر عه 
بن 

6 (قولة: بلا تمدّد حول أو عهلو) لكن لا يُمكنْ من المقام في دارنا حولاً كاملاء بل 
شرل 0 انام نحن دندولهة إن امدت طويت عليلك: امور نوإن انام سهان زا سكن 


(قولٌ "الشارح": لعدم جواز الأذ إلخ) راجع للأول» وقوله: ((أو عَهد)) لما بعده. 


١١)انظر‏ "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ,.5١١ - 5.٠/9‏ 
(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 
(6) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق84١١/ب.‏ 


(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/].‏ 


قسم العبادات دعس سلسم ا هإووم اسه بيسسس -حاشية اين عابدين 


(حتى دخل) دار الحرب (ثُمَ حرّج) ثانيا (لم يُعَشْرَهُ لما مضى) لسقَوطِهِ بانقطاع 
الولاية (بخلاف المسلم والذمّى) لعدم المسقط» ذكَرَهُ "الزيلعي"0", 


ا 5 الى ل 0 
من سس ع اس وج نر 1 اننبا تو 1 سم ب ف اط موا با با ا 
2 1 


رر 


فو لد ير اله إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم .عقامه د ثانيا 00-6 ويرده 
إلى دارناء "فتعم'”". 
[6191] (قولة: ل دحل دار الجرب) أي: بعد أن دحل دار الإسلام وخرجٌ وان 
1 (قولة: بخلاف المسلم والنمي) أي: إذا مرا ولم يَعلّمْ بهما العاشرء حيث يوذ 
كا 
6195 (قوله: : من قيمة مر) بحر ((حمر)) بلا تنوين لإضافته إلى ((كافر)) على حدٌ قول 


ا ا ا ا 00000 بين ذراعى وجبهة اين 
الاق "لبعد "لكب ووو "لقان كنا لبعد الشهن بقول فاسقين تابا أو ذميّين أسلماء وف 
لك ارده 9 يعرف ذلك بالرّحوع إلى أهل الذمّة)) اه. وف الا ري عن "شرح المجمع": 


(قول "الشارح": لسقوطه إلخ) لأنهم إذا أُحرَّرُوا أموالنا في دارهم ملكوهاء فسقوط دين عليه 
أولى. 7 'رحمتي". 
(قولة: غير أنه إلخ) راجعٌ لقوله: ((لا يمكن)) كما تفيدّة عبارة "الفتح". 


.؟86/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة  باب العاشر‎ )١( 

6 "الفعح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١7/0 - ١/5/7‏ بتصرف. 

(") "ط": كتاب الركاة ‏ باب العاشر .4١ 5/1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر قم١‏ ١/أ.‏ 

(5) القائل الفرزدق» وصدره: ((يا من رأى 027 عكر به))» وهو ف "ديوانه" ١/ه١71”ء‏ و"الكتاب" 2797/١‏ 
و"المقتضب" 9/4؟١‏ » و"الخخصائص" 5-0 ؛و"دفين اللبين" صدؤزة 4ب 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 61/7؟. 

0) "كاقٍ النسفي" : كتاب الركاة ‏ باب العاشر ١/ق58/|.‏ 


الجزء الخامس مععيات سكج جح 838 نسستقصب3ب حصحينبتكت.. ناي العاشن 


00 ؟. 
5 مرية 
و 1 فر ا ااا 0 0000 
َه 2 
3 
ااا لسلسل22525 525225222225252 2 2255 ل ل 66 ل ا 


((أنَ الأوّلَ أولل)). 

6 (قولةُ: وجلودٍ ميتة كافر) كذا في "المعراج" عن "المحبوبي”: ((أنه ذكرَةُ "أبو اللَيِثْ" 
رواية عن "الكرخي' وشا اليا كانت مالا في الابتداء» وتصيرٌ مالا في الانتهاء بالدبغ فكانت 
كالخمر)) اه. ونقله في "البحر"” ' وأقره. 

واتشوكة "1177 بوريان الذلنا قنموسياة 19 أن أحد تمه لقي كاخل عيه و كونه 
مالا في الابتداء ويصيرُ مالا في الانتهاء [؟/ق75”/ب] مما لا تأثيرَ له في الحكم؛ لأنهم لم يجعلوا 
ذلك علَّة عشر الخمر, وإنما جعلوا العلّةَ كونه مفليّ/)» اه. 

وأحاب "الرحمتي": ((بأنّ الجلد مثلي لا قيميّ بدليل جوز السسَّلَمِ فيه فكان كالختزير 
لا كالخمر)). < 

قلت: سيأتي”؟ في الغصب التنصيص على أنه قيمي يعو انك نيدن على اند جلي 
لجوازه في غيره» وأجاب "ط””: ((بأنه في "البحر”" عل للحمرٌ بعلَةٍ ثانيقه وهي أن حقّ الأعذ 
منها للحماية» فيقالُ مثلهُ ف حلود الميتة)). 

قلت: لك هذا لا يَدفْعْ الإشكال بأنّ أحذ قيمة القيميّ كأخزٍ عينه. وقد يجاب بالفرق 


زقولة: فكان كالخنزير لا كالدمر) الأولى العكس. 

(قولة: وقد بجحاب بالفرق إلخ) لا يظهرٌ هذا القرق ابا فإِنّ أحذ قيمة القيميّ كأَخذٍ عينه 
بلا فرق بين ما لا يَبَلُ التموّل وما يقبله» والظاهرٌ في دفع الإشكال أنّ الرّواية اللذكورة في جلد الميتئة رواية 
أيضاً في الختزير كما يقوله "زفر" فيه» وإن كان التعليلٌ المذكور بقوله: ((وعلله بأنّها إلخ)) لا يساعده. 


(1) "البحر”: كتاب الزركاة ‏ باب العاشر .786١/7‏ 

(؟) ”ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 

(") المقولة [8799] قوله: ((فأحذ قيمته كعينه)). 

(4) المقولة [4119 ]7١‏ قوله: ((فلا ضمان)). 

(ه) "ط": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 41١5/1١‏ بتصرفف. 
(3) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 81/9 


قسم العيادات ‏ .لب للك .. لل حاشيةابن عابدين 


5 


' 200 و 6 و عر صر 2 و فى 7 
كذا أقر "المصنف" متنه في شرحه- لو (للتجارة) وبلغ نصاباء ويؤحذ عشر القيمة 


2 0-7 58 ف 2522 ع 4 
من حربي بلا نية حارو ولا يؤحذ من المسلم شيء اتفاقا 1 1[ 1 1[ 100 





بين قيمة ما لا يُتَموّلُ أصلاً ‏ وهو تس العين كالمختزير - وقيمة ما هو قابلٌ للتمول والانتفاع 
كجلود الميتة 0 

وقولة: كنا أقن "للصتّف" مه في شرحدا”) الم أن لعن الذكور في "صرح 
امصنف” هكذا: : ((ويؤحة نصفُ عشر من قبمة قيمةٍ خمر كاف و فيكونٌ قولة: 
(ويُوحَةُ عش القيمة من حربي)) من كلام 'الشارح ؛ وكتابثها بالأحمر في بعض النسخ غلطء 
ورأيت ف معن بحر ما نصّة: (وويُوخذ نصفُ عشر من قه قيمة خمر ذمٌي وعشرٌ فيو من حرني 
للتجارة لا من خنزيره))» وكلّ مما أقرهُ بو نه خطأء مايه فلأنه بإطلاقه ا صريح في 
أن المأحوذ من الذي والحربي' نصفُ عشر» وأنه ُشترط يه لتحارة في حقّ كل منهماء 0 
المأخوذ من الحربي عشر» ولا , شترّط في حقو به التحارة» وأمّا ما جع عنه فلأنه يقتضي ا شتراط 
ّةِ التجارة في حقّ الحربي» ولذلك حَمَلَ "الشارح" الكافرَ على الذمي» تمان المت ناه 
عن الحربي» لكر الكارع عرم ((ويوحَدُ عشرٌ القيمة من حربي إلخ)) اه "ح"”". 

د (قولة: بلع نصابا) أي: وحدة أو بالضم إلى مال آخر معه. ولكن نا كان ظامر 

أنه ليس معه غيرةُ وأنه يعر مطلقا أطلق ابا ابوك وك ا "بو قله ((ولا تأحذ 


ول ولككم كان إلخ) القصدٌ بهذا الاستدراك الاعتذارٌ عن "الشارح" في عدم ذكره هذه 
الرّيادةَ ‏ أعني قوله: ((أو بالضمٌ إلخ))» بل أطلَقَ قوله: ((وبلَعَ نصابا) ‏ بأنّ "الشارح” أطَلّقَ العبارة 
ولم يقيّدها بهذه الرّيادة لأنّ ظاهر "المصنف" أنه ليس معه غيرُه و"الشارح" لم يُكْتَف با مر متنا 
وإلا نما احتاج إلى ذكرٍ قوله: ((وبلَعَ نصاب)». 

(قوله: أطلق العبارة إلخ) عم "الشارح". 


)١(‏ عبارة "تنوير الأبصار” في نسحة "المنح" التي بين أيدينا هكذا:((ويؤحذ عشر [ لا نصف عشر ] من قيمةٍ خمر كافر 
لمجا جين حر رع اي لمح حر ات لوا ابتار ره الله وعليه: فلا إشكال 
ولا غلط ف عبارة المصنف كما سيأتي بعدّء انظر "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام العاشر ١/ق864/].‏ 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 


69 صدباه 5 0 


6/5 


الجرء الخامس اتيت ل لبرت “لبوا تتا و0 ربانه العاسر 


(لا) لول (مِن خنزيرو) مطلقا؛ لأنه قيِمي أل تيف سي اف الشّفعة؛ لأثه 
ل الختزير ييطلُ حقَهُ اضبلا عدن ومواضيم الصروره 
ل ذكرَمُ " 7 


(و) لا يؤحد أيضا من لمألل تللم ب ةعميم ا 


منهم شيكا إذا لم يلغ مالهم نصابا)»» هذا ما ظهر لي. 

ام (قولة: لا سن حنزيرو) ىو الكافر ١‏ ا 

4994 (قولة: ملق أي : سواء مر يه:وسحدة 1 مع الخمر عندهماء وقال "الثاني" : نر 
نيعا ل نكا نا قم للحين: ولم يعكس؛ لأنها أظه” مابّةً؛ إذ هي قبل التخمّر مال 
(؟/ق777/أ] وكذا بعده اير لحلل وليس الخنزيرٌ كذلك» "نهر” ". ْ 

اد (قولة: 1 قيمته كعينه) ا كأحذ عبنه؛ لَأن قيمة الحيوان لها حكم عفة 
ولهذا لو تزوّج امرأةً على حيوان في الدمّةٍ إن دود عه وإن شاء دقع قيمتةٌ؛ اه 
0 حكم عين الخمر» ولهذا لو تزوج المي امرأة على خمر فأتاها بقيمتها 

حير على القبول» فأمكنَ أخحدٌ العشر من قيمتها لا من عينها؛ لأنّ المسلم ممنوعٌ من تملّكهاء 
"شرح الجامع" ل "قاضي نحان"20. 

زعم (قولة: بخلاف | الشفعة ة إلخ) جواب عمًا قيل: إن القيمة ليس لها حكم العين بدليلٍ 
أن الذمي لو باع داره 077 النزير وشفيعُها مسلم يأحذها بقيمةٍ الختزير. 

وحاصل الجواب: أن الجواز هنا لضرورةٍ حقّ العبدٍ لاحتياحه» ولا ضرورة في حقّ التتّرع 
لأستغدائة كما بسطة ن الأغراء "عن لكان اريزا عاو للب ع 0 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن بمر على العاشر ١75/7‏ (هامش "فتح القدير") 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 

و "الدير": كناب الركاة اهاب الغاشر قل 1/1 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ب باب فيمن مر على العاشر مال 1ق3>ه اي:ق 315 ا تسود قا ني 
وخ "كان "السفى”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١‏ /ق58/أ. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب‏ ملخصا تلكنًا 

(70) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١75/7‏ (هامش "فتح القدير") 


قسم العبادات ا م لاني ممعم ا وي اخاشيةاان تعايدين 


24 2ع ِ 
في بيته) مطلقا (و) لا مِن مال (بضاعة) إلا أن تكون لحربي» ولا مِن مال مضاربة 


سر لاسر سر ار ار ع تي بير 


إلا أن يربح المضاربٌ فيعَشَرٌ نصيبَةُ إن بلّعْ نصابا (و) لا من (كسب مأذون بديود 


1 القيمة لم تأحذ حكمّ العين في الإعطاء؛ لأنه موضعٌ إزالة وتبعيلو)). 
هاه وبعام الفرق بين أحزها ودفعهاء وفيه نظي فإن في دفعها للذمي تمليكهاء » والمسلم 

منهي عن ملكها ربكا 

و80 (قولة: في بيته) الضميد حم إل من مر عل عار مسلما أو ل ينا 
صرح به "الشار 3 في قوله: ((مطلقا))» "ح”". 

5١م‏ (قولة: ولا من مال بضاعة) هي لغة: القطعة من المال» وامطللاس: ما يدفعة المالك 
لإنسان ين مكرية لركرة 1 سم جنار إاف اللقارر الل المي ا 
رلور لفك بالأمانة ك "صدر الشريعة"”7 لأغناه عما بعده”2. 

+80 (قولة: إلا أن تكون لخربي) الأولى تأخيرٌ هذا الاستناء عن المضاربة لقول 
'الزيلعي””"2: ((وإن ادٌُعى بضاعة أو نحوّها فلا حرمة لصاحبها ولا أماث» وإنا الأمانُ للذي 
في يدو)) اه. 

علي هد أن رو وق البد حورن أيضاء فيُعشَرٌُ باعتبار الأمان لذي اليد وإن 
لم يحتجه امالك باعتبار كونه في يلد الحرب» والة لعاف أن 5 لد لو كان سملما وللالك خري 


(قولهُ: وحاصلهُ الفرق إلخ) وأجاب في "المنح": ((بأنّ ما يدفعٌهُ الشّفيع بدلُ الدار لا الخنزير)). 


.ب/١١8ق "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزركاة _ باب العاشر 781/9 

(5) "المغرب": مادة((بضع)). 

(4) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ العاشر على الطريق .79/7/١‏ 
(5) أي: لأغنى الشارح عما بعده من الكلام. 0 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .7814/١‏ 


الجزء الخامس بصب سيف لوه «مجسمصبحجحت من حيتي بابد العامر 


ماله ورقبته (او) مأذون غير مديون لكن (ليس معه مولاه) ا 0 


أ انه لا نان انالا نولة اناق اليف هيوان كان بالمكن ركذتا فيسا يقلي :أن 15 اليد 
غير ماللش» وما في يده مال مسلم لا يحتاج لأمان. [7/ق17١/ب]‏ فليتأمّل. 

4 "ام (قولة: ماله ورقبته) إعما يد به لأنه محل الخلاف بين "الامام" و"صاحبيه'. فعنله 
لا يَمِلِكُ مولاه ما في يده من كسبه؛ وعندهما يمِلِكُ كما يَملِكُ رقببَهُ بلا حلافي» فلم ينعد عنقَهُ 
عبدا من كسب اللأذون عنده» وعندهما ينفذ كما سيأتي 20 في كتاب المأذون: فإذا مر على العاشر 
كاله كقوالا توعد تيزو كن عدر ل 20 131 ]ذا كانة عزو لاه عه لاقام انناف اموق 
عنده وللشّغل بالدّين عندهما كما في "البحر”"» وأمّا إذا لم يكن معه فظاهرٌ. اه ""9؟ مع 
تغيير» فافهم. 

١8 ْ‏ "8] (قولة: أو مأذون غير مديون) أو مديون بغير يط بل اول أفاده 0 

60 (قولة: ليس معه مولاه) أما لو كان معه ولم يكن عليه دِينٌ أو عليه دينٌ لم يُحِط 
بكسبه عشرَ الفاضلٌ من الدّين إذا بلغ ا كما في 'المعراج". 

والاف ات فيا ست 01 كرات دووف رما ان مكتون موي ليمك ار عير غدل : 
أو غيرٌ مديون أصلاًء وني كل إمًا أن يكون معه مولاه أو لاء ففي الأوّل لا شي عليه مطلقاء 
وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه» وإن كان عَُشرَ حيث بقي بعد وفاء الدّين نصاب)). 


00 و ار ' 0 ١‏ ٍ . 5 ,ا 1 “عض به 

(قوله: لا يعشر) الظاهر لزوم العشر فيما إذا مر المسلم عمال حربي؛ إذ ما يؤحذ من ماله إنماهو 
باعتبار الحماية» وقد تحققت .عرور المسلم به على العاشرء بخلاف ما لو مرّ.عمال المسلم فإنّ الفلاهر عدم 
العشر؛ لأنّ ما يُؤخذ من ماله زكاة. ولم يوجد المالك حتى يُخاطب بها. 


)١(‏ المقولة ]”١١51[‏ قوله:((لم يلك سيده ما معه)). 

(9؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .761١/7‏ 

(6) "م": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب- .]/١١5‏ 
)05 0 كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق59١١/].‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 4١0/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات د ددا 4.+ _ لل حاشيةابن عابدين 


على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم: ولذا لا يُوحذ العشرٌ من الوصي إذا قال: 
هذا مال اليتيم؛ ولا مِن عبد و مكاتبي. 


(مَرَ على غاشر الخوارج فعشرُوه؛ ثم مَرّ على عاشر أهل العدل عبد عه انبا 


00 (قولهُ: على الصّحيح في الثلاثة) كذا في "البحر”"“؛ وقال ف "المعراج": ((وذ كر 
''أفخر الإسلام" في "جامعه' بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد: لا يو تخل من هؤلاء 00 
هو الصحيحّ لانعدام الملك)) اه. ونحوه في "الزيلعي"”, لك ” اكلام ورا "أبنا حم" 
كان يقولٌ بعشر المضاربة وكسسب المأذون؛ ثم رَجّعٌ فيهما على الصحيح لعدم الملك))؛ 
وظاعرة أنه لا حلاف في البضاعة. 

8:4 م لعدم ملكهم) أي: الثلائة» وهم المضارب والمستبضع والعبد. قال 
في "المعراج": ((وفي "الإيضاح": يُشترّط للأخذر حضورٌ المالك والملك جميعاء فلو مر مالك بلا مال 
لا يأحذ» ولو مر مال بلا مالك لم يأذ أيضا). 

مم (قولة: ولا من عبد) ا المأذون المتقدّم ارم 

+٠‏ (قولة: ومكاتبي) لأنه لا ملك له تامٌ؛ إذ يحور أن يُعجرّ نفسّة فيكوثٌ ما بيده 


(قولهُ: وظاهِرٌهٌ أنه لا حلاف إلخ) غاية ما يفيده ما ذكرهُ "الزيلعي" أوَلاً أن "الإمام" كان يقولُ بالعشر 
ف المضاربة وكمسب المأذون؛ ثم رجع فيهما على الصحيح, وهذا لا يدل على عدم الخنلاف في البضاعة: 
فلا يسلم قوله: ((وظاهره إلخ))» بل اللازمٌ إثبات النلاف فيهما كما أفادَه ما في "البح" و"المعراج". 
8 : 0 ع اله اصاإمادى / 5 
(قوله: هذه مسألة المأذون إلخ) يصح أن يحمل قوله: ((ولا مِن عبد)) على ما إذا مر يمال مولاه 
بدون أن يكون مأذوناء والظاهرٌ أنّ مسألة المكاتب فيها الخلاف» بل هو أولى من المأذون في جريان 
الخلاف لما أنه 0 58 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 751/17. 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .785/١‏ 


اللزم اتام .تصسةشتفهضتمتت نفوة باب العاشر 


خلا :نا لو غلبيو علن يلد 
( فرعٌ ) مر بنصابب رطابي للتجارة كبطيخ ونحوه لا يُعَّْرْهُ عند "الإمام”؛ إلا إذا 
كان عند العاشر فقراء د ليدفع لهم. ا 


للموال ال" با 

0 (قولة: بخلاف ما لو عَلَبِوا على بلي" تقدّمَت”" المسألة في باب زكاة الغنمء 
ولام أذ سلما لو مك ل المرور عليهم؛ فليراحع. 

اسم (قولة: مر بنصاب رطابي) أي: مما لا ييقى حولاء قال في "الشرنبلاليّة”"©: ((صورة 
الأبالة آنا يقتري بات ب مغر الول عله شنا فن هذه التصروات الجارة سم عليه 
لقو نموا باح لقان رك ”مارك رادانها بانس وقارة راد هم تددن انكر اه يت 
عار اناف قاين" الجيهان 1 وقال "لكين الا سيان شو "اله" رحا نيا انها 
تَفسّدٌ بالاستبقاء» وليس عند العامل فقراءً في البَرَ ليدفع لهم» فإذا بقيت ليجدهم فسّدت فيفوت 
المقصودٌ» فلو كان عنده أو أخذ ليُصرف إلى عمالته كان له ذلك)) اه. 

ردم (قولة: "نهر””" بحثا) ليس في عبارة "النهر" ما يُشهِرٌ بأنه بحث» على أنه مذكورٌ في 
كلام 'الكمال" كما علمت» وليس ف عبارة "الكمال" ا ما يُشْعِر بالببحصهي.. على أل هنا د كره 
'الكمال" مذكورٌ في "شرح المنظومة"7' مع زيادة: (لأنه لؤ رضي أن يعقطنة القيسة ادها 


.418/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

() في "د" زيادة:((أي: وأحذوا زكاة سوائمهم فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهم.: وإنما التقصير من الإمام 
كما في "الكاتي')). 

(؟) المقولة ]68٠0533[‏ قوله: ((أعحذ البغاة)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ١84/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 178/7. 

(ذ "البيهر": كنانن ال كاة ددناب الغاشر ق ١ ١‏ إنينا: 

(0) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق. ؟/ب - ق١5/أ‏ بتصرف. 


هاه هعأامدهساه» هده © شسدهاه ع © » نوسداه ه 5م 4 هسه شاه » عاي هه اه جه م ارا هاه هاه و 4 وهاه د هاس سامف ع قاع هد وداه قهعس ع هماعمداه». قهعام هس ع عم عه مويا ع ,دم مب م م كم معام مع م ممع مه 


)1١(11 [1‏ 1 00 ساب 6 : 5 عِ ل #تية ممت 
وف العناية من بابو العشر: (( إذا مر بالنضروات على العاشر» وأراد العاشر أن ياحد من 
عو رآ النترره عه يا اناف عن دقر اقبي ابوروا ااال له م 
من عينها ليُصرف إلى عمالته جاز» وإنما قلنا: عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة 


أيه كلام 2 جواز يد (( أه. ومثله قِ "النهاية ‏ فأفهم) والله أعلم. 


(قوله: لأجل الفقراء) أي: وليسوا عنده بخلاف ما لو كتانرا معني فاو ساق نين هدق "اودر 


و العناية . 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الخامس من قسم العبادات 
وذليه رع السا يمر 
وأوله باب الركاز 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١84/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


الكوء انامس 


فهرس الآيات القرأنية 





فيضك 1 
80 3 هر ويب سس (كدا لني 80 مال ان عن ١‏ صل صل 2 هبر ١‏ 
ولتحكملوااليد: ولتتكيروا لَه علل ماهد تنكم 
د ل ع وس 23 ع ام ١‏ 
أتِماْضِيَام إل الل 
م زر #ممر . * 2-0 واس 2 
واد و نله في ينا مِمَعدَودَاتِ 8 
د لت 2 ا" 
ددم ا يم ع لديم م و سير 
لاتنجدوابطاتة مَندويكم د 
ل« سه لات سلا 2 ١8‏ 
وَلست التويبة 
مص وو متم ل م 85م 


لمكي نَعل ومسب 9 
دي دعس لظ عل سا 0 


و لائزروازرة وزداخرق 
لي 3 1 سر 
إِتُمَلايحِبٌ المعتريت 3-5 


عو عن 


أ ا سرس 
واد يلق نيلت وك 
معدب ل الور الضتين 3 


عا فد م و 2 7 

رع سكم موس ل و ع م رس 7 

حَذْمِنَ أمويم صَدفة تطهرهم وتركهم يا وان 
ا ا ا عن .1 ١‏ 
وص عايهم 


ومن ورا إِسْحَقَّيَحْفُوبٌ - 
َال رب كَأَنظِرَقٍ 1 
ويك ماري 0 


السورة 
البقرة 
البقرهة لك 


رقم الصحيفة 


5-15غغ: 


البقرة ا 
البقرة 0 
البقرة د 


البقرة قد 


ال.غمران ١6م‏ 
النساع كما 
النساع ه ١١‏ 
النساع اه 
الأنعام اس 
الأعراف 0 


التوبة ” 
التوبة ؟ ”7 ؟ 
التوبة الذادك 


النبحل ا 


الآية 

قأجماء ها المَحَاض إل مزع تعلو 
000 7 د ل ساكرىس مي 
وأوصن يالصّلرةَ والزكرةٍ مادمت 
مح 2 سس ال«. كي 

وقل رب زدفئ علما 


وير رو سه الله ف ٍ- ا 1 ١‏ سه 


لذن هلتك رو سِلُونَ 


فِلَأَشَابٌ سر 0 
آذه 5< 2 3 
20000 
أذكروا أله 5ك مرا 
ا له عر 


إِنَاللَهَ وملتجكته 


عر 


-707 جر سل 
ونسرنلهبا سحقى 


١ : هت‎ 


١14 


كا و2 اوأر فقت 0 لْعَدَابٍ ره 

ااانا ا كيك رش سكم ورور 2 كاذا 
مَلَا لاي روما 0 1 0 0 ل ضَكلٍ 
ويك ينو ب عنز يتن دلت راريقة - 


0 


ور 111 
يهرالرف ]ا 0 
د _- 


قاسم درينهم 


وير ساكمة سامير 


مها لَذِينَ ءا مَنْواإِدَانووى للصَّلْوةَ مِننوم الْجَْمعَةَ 


َأَسَعَوأ لذ أنه 98 الجمعة 8 ك5اه 


حَنَالْموَتٌوَللَيَوْةَ * ال ملك اا 1 


اتدل وض نف كدت ل ون خة 
رفم من وق ١‏ الأعلى 517 
0 ار عنصي ير م - ١‏ الغاد 3 ١‏ 
أفلا ينظرون ِل لإبل كيْفَ خَلِقَتَ 1 7 ١‏ 


كمه لز يني (يعَبدَإِدَاصَلَ 2 ٠١-8‏ العلق ١18‏ 


علد عد م 2ه 5 ألا ء 
قل شوآنئه 2 ظ ١‏ لا خللااص ١77‏ 


قسم العبادات .سلبسببببييب بياس سسب _ سسب سييية ١ ٠.‏ 98 


و 
0 
2 5 5 8 21 
أ 3 نفسية 
يي 0 العمل ل "عا 4 فحها نا لوأك شي 1ف اوها وي وا اده الاين ملك “قا الورك اهل جرئة اق كل فاشو وله ع هد والمبارول اه وده 216 ها بع 
ٍ_ - أ 2 


علض نقد اذيث زقالية كن بار تحمى 


احفروا وأوسعوا واجعلوا 0 ئة في المبر و ل و ا ل لسر اا ا ا 


أخحاف أن أدخل تحت الوعيد 0000 


إذا دخل العَشْر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأعذن شعرا 257 


يا عرض ل الي 3 


إذا رأيتم الحنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو : توضّع 5 
إذا رأيقم من الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة الم انل سوال اوسا لط كاك وو 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت امي دع ع 


لس او 
5 1 - و ن ٠‏ 
إذا كفن أحد كم أعحاه فليحسين كفنه نت ل التو لا ا رج ده ا ادر 
# و « 


إذا نعس أحد كم يوم الجمعة تلع لعن غلنة اما ل ات نمو وه الأ بالطو ا 
ذكروا محاسن موتاكم و كفوا عن مسا 000000 
اعفن مارورات غير ماجورات ال وقد ار لجيه ا اس الو ا ا اي 
استغفروا لأخحيكم واسألوا الله له التفبيت فإنه الآن يسأل الو ا وار 
أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير تم سجن نسو و 1 
اصنعوا لآل حعفر طعاماً فقد جاءهم مايشغلهم اام ا ا ا 
اعْسَلوا رمتول الله وعلية ثياية ا ب اي ل 
اقرؤوا على موتا كم يس ل تنح ا مي نأبو اما وا اق را علو مله سم د 


حاشية ابن عابدين 


ساعام عراس و و وا سام واعماه وار قاعم ء هاه ه 


ماهد هود واف هو ها وهو ماه يدعس ووي او م و احا فاه ٠‏ 


هاه فقو وعقفوء زوع . امع مجع هج م 


وقاع هع قم »م يرع ودود اه عم ومع عا مع قف و.ء 


وأواج هاه فاهدا ع عاد مام عاقاعقام د عدو م مه راقاء 


ع اف ماع فاع ماع و واه + قاعء د م و مد نود عه 


هأقام قاهد عد هد جاه فاعع تفاع دي جر عد ل زرا ي. 


هاواعاه عاوعاشد عام ماع مس يده فافج تاعاءع د مه 





أمر يلهٌ بدفن قتلى أحد في مضاجعهم اللا رجو انه بكس ااه ام م م ا 


م © مم 3 


امام ستصيت اله الناسَّ عند إرادته حطبة منى في حجة الوداع ل 


أمرنا رسول الله وليه باتبا ع اللعدازة 0 


أمره يله بدفن قتلى أحد في مضاجعهم 017 1 1 ز ز111111ك' 


نَّ النبي ويُدٌ سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى واقاققه عو ةا م فيو ووو مروف نيم انيم مايه م ممم ممه 
أن النبي ويم كان يأتي قبور شهداء أحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم 0 


أ النبي ولد كان يخطب قبل الفعان اييوزهيك بأعر بعر هه 1108 220101111 


ا 0 7 3 : 0 0 5 
ال تؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلخ 1-5 000120212 1 


و 


أن رعخلا قال؟ ايا رسول الله هنا الكبات ؟ ا 
أن رسول الله كَل أرسل إليه (أي إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني في الأموات 
هّ رسول الله َيوُهٌ حمل حجر! فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبرٌ أي 


2 ا 50 2 - 1 ١‏ 
ن رسول الله ويقوٌ رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء م مي ا عا م ا 


5 


517 


قسم العبادات حا حو ا 1ك محمسحع تمصي : ١‏ وحاشية 


الخديث 

أن رسول الله وي نهى عن أن يصلى في سبعة مواطن ا 
أذ عمرتية عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعض الولاة ظلماء يأمر برده سه وام وام ا 3 
اداعير كين ال معنن أبي وقاص: لاد اعد من امقر فين كانيا 10 


أن ميدن لنب ولي كان قبل مقبرة للمشركين فنبشدت ل 


ا 00 رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: 


أن نساء الجنة من نساء الدنيا فصل من الحور 0000 
إل التحس والقهن عانق من آيات الله لامكسفان لوق احد 73ذز 13 122101110005105 


5 , 5 2 
إن الله تعالى يدنو من ححلقه فيغفر لمن يشاء إلا لبغي بفرجها أو عشار 50 


إنَّ الله يقبل توبة العبد مالم يُغرغر ل ل ا 


إن الت يعدت ريكاء أغله عليه اا ا اا 000 


إنّ فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة لفان اق اجتاخدورة اذوه امار وج لوطه لج وا 
نما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ا 0000 غ3« 


إنه لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله يكو مكروةٌ 1غ 
إنه ليعذب وهم يبكون عليه (أي: عندما مر على قوم وهم يبكون على يهودي) .... 


أنه وي أمر مَنْ يُسسْتنصت له الناسٌ عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع 2500 
أنه يَيْدٌ جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة يعرف في وجهه الحزن أ كه واه فدميا له أن اله فوع عار ملعا 
أله كله حل جياوة سعد ين معاد ا ا 117171010000 


اله كلل كين صل على التحاشتى كبر اريم تكورات 000 
أنه وَلْدٌ خرج فصلى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها ل 


أنه فيد قام ‏ أي : التطةدو كا علور هف اوترون مش وا لقان لمرو واوا وه 


أنه يْهٌ قد كتب الصدقة ولم يخرحها إلى عماله حتى توق فأخرحها أبو بكر 0 


أنه يلع كان لايجلس حتى يوضع لليت في اللححْد 210 


ل ل فى ف لى لها 


عو مقعم وم 


+ م .لمعم 


ل ل يا فى ىا لا 


مأع++٠‏ وم 


المزةالحاضين: لجسي بم م هه خا 


أنه يلي كان يرور البقيع قائماً ويقول: السلام عليكم 78 7 0 070ظ2 500 


أنه يٌِ كان يقرأ في العيدين ويوم الدمعة الأعلى والغاشية 100000 
أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يافلان بن فلان 00 1101711011ظ1 
أنه جُعِلّ في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة مال ا 
أنه رأى قبر النبي ولو مسنما 2377011710100 
أنه عليه الصلاة السلام أَتِيّ برحل قتلّ نفسه فلم يصلٌ عليه ل 
أنه عليه الصلاة والسلام دَعَمَهِ امرأة رحل ميتو لما رجع من دفنه فجاء 5228 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد 2201000 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أُوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء توما سم ساح 
أنه كان يه إذا كان يوم عيدٍ الف الطريق 000 
أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس في اصطبل الفاروق: حبيس في سبيل الله ا 
أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر ب ا 
أنه لايسأل في قبره (أي مَنْ مات في زمن الطاعون بغيره) ا 
5ق لذو ل مها يوق الناتيةا فعا وا ز[ز ز 1 0100111 
أنها آحر ساعة في يوم الجمعة .......... ترط ارو ا وا ا ل ا 
إنها تهرّن عليه خروج رُوْحه ا 11110111100 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير م ا 
أنهم قالوا: رو كما بكر يران آم تعبا اله 500 
أيكم صلَّى مع رسول الله يلد صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا ا 
ينا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد فهي لآخر أزواحها 0 
1 امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة 8ه 5 ه”””#((ظ(<*ظ'( 


إياك وكرائم أموالهم ما لور واوا فاو أو فوم رو لم لو تمي ماله أ قا لم الروك م 2ه لمك لايع عرفا وارة لنمتنة 


ل الى ل ل ل ل يا ل نا 


ؤاهاءة عه وه قا مه 


هود ماو و ود م وده 


عاود و جع »م .م 


4م هوج رمعم .م 


»ا لماجا ها مامه م مه 


+ مام ام ممم -. 


مام جع م ممم بم .دم 


هع م فق ويه وما عه 


م اجاج مام و م ماهم 


هاء مم ده مم عد مم 


ماعجا ا مء عقعه همع 


واج موعج ممم عه 


»هاه ه عاهفا يه مده 


مض هعس هع وم م هه 


شاه همع جمام عه . 


#076 6 6ه امه 





قسم العبادات سعست قد ع حت عاق ا لججتصميس٠٠‏ مر كافية ابه عايدين 





5 المصحيفة 
باسبرالله: وبالس وهلن :هله وول الله ل 0 
باسم الله وفي سبيل وعلى ملة رسول الله ا 0 
خداك :الله كنا كير لا عرق انبا عن أنه ون ا و ار 
وان الود اااااي ري ةزة د زذ 2 01012 ا 0 
خالفوهم (أي لليهود في القيام حول القبر عند الدفن) ع ا ل 0 
خرج رسول الله و إلى المصلىء فاستسقئ» وحوّل رداءة نحين استقبل القبلة ا د 

حرص مرك ةلله كك إن ايان واف وانعتل القيلة وقلب:رداء وصلى ركفن م 154 

حرج فصلى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها 0 ا ل 

حرجنا مع رسول الله وفع ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ا اميه “نذا 

الخطبة موضع الركعتين: من فاتنه المنطية صلى أربعا 1200 ل 

خ عرق لهال ارلا ودر عدا جره ا اا ا 
دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء 0 و لع م 7 15 

رش على قبر أبنه إبراهيم ووضع عليه حصباء 3008 ش52( اط 1م 
لوقي رنيج رقنانين 0 
حاف لله ١‏ الو ذا يع عدا ولخت 0 

السلام عليكم عا صبرتم فنعمٌ عقبى الدار (قول النبي وَلُدٌ عندما يأتي قبور شهداء أحد) ...0 573 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحمّون 0 
تمتر ل الل معدا ورف ا 2 ااا 00 ا 
كرا أمشاطك فوع ركع 000 0 0 
وا عن ونام اد 1 
ب" ا 000111 0 000 
قر معاد اناك 5711111 ماه مم هد 
هذا تدلك لمك انها ئة أىناعيته حير اين غناين بالقائة اق يلا الميارة مح كك 


الحديث الصحيفة 
فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شنا (قول عمرو بن العاص) ماع الم الس لم اا ل لظ 
قتزوجحت أمٌّ كلُّوم بنت عَلِّ لذلك (قول سيدنا عمر) ا 
فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه لمعف سطس ادن لاسو اموس سس ا 
في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ارس واففوا ااا واب ساو اسيوي ‏ ده 
اماه 9 زوائقها عد معنم وهو قا رصلى سال اللناصالى تنيع إلا أعطاه إياة عع كه 
قام ‏ أي اك حرفا عن عها دكين نم قت و لالظ و او اع اممو و “2 
قام رسول الله ويد ثم قعد (أي عندما مرَّت به جنازة) 0000128 0 00 000 0 


5 و 
قدّمها بين يديك واجعلها نب غينيك ا 


كان آحر صلاته (أي الجنازة) أربع تكبيرات حتى خخرج من الدنيا 109 0 0 0 0 0000 
كان بزسيول الله عله اسرنا بالقيام اق اطتادة ل 
كان رسول الله يو لايصلى قبل العيد شيئا ا ا 0 
كان يد يتفاءل ولايتطيرٌ 0 
كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ايت انا الما ا 
كان منبره َيه ثلاث درج 0 


كان يعجبه إذا حرج لحاحته أن يسمع: ياراشد يارجيح ا ل 
كان يقرأ القرآن في خحطبته ااا ا ا 
كان يقرأ ف العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية و ل و انا 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء ا ا 0 2 
اكانكة الانفاة إذا تطبرو اق تواصد السعدسورة لقره ل ا 


كبر في عند ثنتى عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وحمسا في الآخرة ما ا 0 
0 : 00 1 
كل سببب وتسب متقطع إلا سيبي وتسميي ....ا.ا.يايايييي اي اما ممما ماري وما ورك ةا ا 


كل عولوة يولد على الفطرة لماه أي 6 اليه عامط اه وليه له ماع ع ع عام عع لقاع مهجم هيع ع تقد قارفا هر مه اه وام وهاه عالعية لها غك مرهدها ركاه 
كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل ا ميت وصنعهم الطعام من النياحة 2 


5-3 نهيتكم عن زيارة القبوو ألا فزوروها امض ءامو ع قرول وما عا اكه جه هوه ارط لكاي لاك 1 0 20 


لأحسنهمًا خحلقا كان عندها في الدنيا (أي: المرأة إذا تروجت برجلين) 2101111 


لأن يَجْلِسَ أحدكم على جرة فتحرق ثيابّه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر 
لا أغنى عنكم من الله شيئاً ا ا 0 


ره * »م 


# 
#اام 
لاعن ف الكسون ها وأقافام ع ما قناع ةامر مارم و فا يه قرام وي هم م مويه وم م ف م م هم م موه مووا ماه واه م ماهد يه مه ممامة امهم 


لا تتبعوا الجنازة يصوت ولا نار ا ب مولام ا ا ل ا م ف وك ةب 
ال 
لا تتمنوا لقاء العدو #سلوا الله العافية ساس افد 4ف بفلمتلمسام فاه ص اماع لواو 


هو ع 2 
لا بتحعلوا بيني وبين الآارض شيئا ل ا 


0 1 
لا ترد دعوة المطلوم اطار اكق امأواف ساقم ااالخق ا جو لاسسااه ”اماه ار و وااما جاع م ع ان كا ا 


3 1 : 1 7 َه 2 
لا تغالوى! فى ١‏ تطانة سلف يننا بعا اي اس اسن السك وك ال مان و اح ار 1 
ِو 3 - 3 و 1 


لا تفتشوا على الناس متاعهم الب سمه اواو ننج ف ةفر و ا ار 1 ده مم اع لامعاو بالحطافات» وحوا اسوو و د ال 8 
لاتير افونا كو فزن امسلل الامتعيي تكبا و للأمينا د وتد ا سي 11100 
كه 


لا صلاة لجار المسجد إلا 2 املشضد وش 1 4خ سرامو او اوس اك ودج الفبو ا لجع اا ا ملعيو ال ا 


لاء هذه فرضّ المسلمين (أي: الصدقة) ا ا ا ا 00 
لا وحدت» إنا يِنِيَت المساحد لما يزيت له (قوله يلد لرجل ينشدُ ضالة ل المسحة) ريدي 
مقع فيا كد سكين الللطلتر دي ماسوو بو من فوا ال ا 5000 
لا 1 عن بع ةل مسد د بق دعاك د ف قا حب ا له 


لا يغدو يوع الفطر حتى يأكل لواف سدق سما هم كاف المع قر لي تمه روي ا 
لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ا ا 


الله أعلم .جما كانوا عاملين لمتحا ماسرو اسح اند و ا ا ا ا 
اللهم أحيني ماكانت الحياة عر ل واو ا 1.520 
اليج اقفر كينا ونا واتباهويا لسار د ا الت 0 ادن ااه ا ا و ا 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات لاني مق عا وريه أ مر عياط لجل واأمقة علد يا 6 وام كا ا وا ورا 1 
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام إلخ ........ 1250000 
لغ الله راتزاق القبور ا 0 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنحته من النار 5776 
ذا كتفي وز متيو ير اخ وله يك عييةال تروع اع كواء عيطم نكان 





لكا لكيه العبين عن هي زيول اللى كن رقف كه والسلذة ساف 527 
الي ع ل ب ا و 2 
لو مرّت الصدقة على يدي مائةٍ لكان لهم من الأحر مثلٌ أحر 00 
ب وي عد اد ا ابد لضو اا الا 
لولا شباب شع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبًا 5-6 
ليتكلم أكبرهُما ل ا 
ليس على المسلم فقي عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر 7 معنا جع ة ساف شام سر مو 


امن وها 1 أو قاتل ء م ا 
لس اة رف المخلار ةوشر الروك وده بدعوى الجاهلية ا 00 
ما أرى طلحة إلا قد حَدَث فيه الموتُ فإذا مات فآذنوني ل 


خازواة السلمة: جهن فين غيد :الله خسن 000 00 


أقسسم العبادات كبحت مس تس ميل + / 128 لالملُْجببب نت الحاتيية أ قفابدين 


5 2 ام .أ ع اس 25 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا اذى ولا غم ومرمامرء مو ملام ممم 
المائدٌ في البحر والذي يصيبه القىمٌ له أجرٌ شهيد ا ا ا ل م ا 4 ا ا ل 1 


0 3 
5 دن 1 1 2-2 : 5 . 1 2 5 1 0 0 0 1 
ماتت ميمونة زوج النبي كقعٌ بسّرف فأحذت ردائي فبسطته تحتها فأحذه ابن عباس فقمثماقة 


من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه او قر وار فرطو لوزيو تعره دو د ع 


من تعرّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا 110 


من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة ل 
مَنْ دحل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ دمحما اااي سمط ل ا 


مَنْ سأل القثل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجرٌ شهيد اواو ا 0 
مَنْ سعى على أامرأته وولده وما ملكت ينه يقِيم فيهم أمر الله تعالى 1 
مَنْ صلَى الصيّحَّى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر ... كتب له أجحر شهيد .. 
من صلى على النبى يه مائة مرة (أي: كان ممن يكتب له أحر شهيد) ا 
تر فك أغلن فيك ل امعان فال اذه له 00001715100 


ا را 111[ ذز ز ز 10101171 
من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له لمن فرط م ماق ف ما ف 40 اميه روه ارط اعلف 4لا قو الل و 0 4 0401ل دن 


مّنْ قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم . ..مات شهيد|ا ع6 ونان اقلا اكه اطع حل 
من قال في مرضه أربعين مرة: لا إله إلا أنت سبحانك ...عطي أجر شهيدٍ 5ش 


الحزء الخامس سد يي بط د له 





الويف الصحيفة 
قال 2 و ارو اللهم بارك لي في الموت ... أعطاه الله أحرّ شهيد .. 36 

ف قرأ الخحلاص إحدى عشرةً مره ثم وهب إلخ يي ا 
من كان آخخرٌ كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة ا عي قرا 

0 ل 
الا ام ا 00 ا 0 
كين برعبيال: الله د أن حسف الف وان لت عليه “5 
ا كه لاسي ل ا 1000000 
نهى النبي و أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها أو أن توطأ رن 
نهيت غر ' التواتي: الاسم 17 تيجو تروط وات كا ا طووةة اطي اناد لا اام ١‏ الا 
نهينا عن اتباع جنائز ولم يعْرّم علينا (أي: قول أمّ عطيّة) كبرو عو ونم الالو و 0 
هاثوا ربع عشر أموالكم مووي )لاود داوعا ستولا عه ل لب اخ امد لاو واو مو + 60105 
هذه سن موتاكم (قول املائكة بعد تعليم ولد آم تغسيله) م ا ل 
هُمْ عمر صَيه ضيه أن يَصْْرب عليهم (أي بني تغلب) الجزية فأيّواء وقالوا: نحن عرب لا نودي ١‏ لد 
هو الطهور ماؤه الحل ميته (أي: البحر ) ل ل 
قن اليم وتران ارخبل :سال اغن لكام ا 
ع جعزية: عموها هالشلة (قول .عمر لتصارى :بن تفل) “ااه 
هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة 00 ا 0 

واجعل الحياة زيادة لي في كل خخير اااااا 000 1 1 1 1 1 1 1 1 
وذ مَنْ شرّقه وعَظم واعتمّره تشريفا (دعاء رؤية البيت الحرام) ااا خب مو د 
ولا فحد أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين فإنهم يأحذون الرشرة إلخ اا بو الارة 
واللة لا سباق اعد عدم ايذا 17اتطائدة القر كد رودي وج جام نائم أ لش سي ا 
عل ررق و موق الا معشاك 11 111 1 ز[ ز[ [ ا 00 
يا لها من شهادة (قالها الحسن عندما سكل عن رجل اغتسل بالثلج فمات) ا له 
يعج يعْجبّه إذا حرج لحاحته أن يسمع: يا راشدٌ يا رحيح اا 

شر ا رواسا 001000101 00 ا 
بكر غذاة غرافة إلى آخخر أيام النفر ا بو السب مو اح ا 


قسمالعيادات ‏ تند .ووم ل سس ححاشيةابن عابدين 


فهرس الأعلام المترجمة 





الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: اللقاني ا لد 
إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق: اليمني 1 
الأحهرري: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين لا رع ا وام ممع 011 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجي: الزبيدي 0 1 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي: المصري اا ل لو مد و5 
أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد: البغدادي ب ا الع لعو 1118 
أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: السمرقندي: العياضي لجا فوته سسمية ‏ الله 
أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني: النصاف ا الس 
أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي: الطبري ا 1 ا ا 
أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاجي: المصري عنما اا لخي سوم قا 
أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي ةا 
أبو الإرشاد: على بن محمد بن عبد الرحمن: نور الدين: الأحهوري ين 
الأزدي: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: البصري د اواو عون لاس ود ا 
الإسبيجابي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي 1ك 
أبو إسحاق: إبراهيم بن على بن عجيل: اليمني 0001-0 0 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي: السمرقندي وي دا 
الأسدي: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: المدني 337 0 00000 
الإشبيلي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي باجتساو بارا مي الوط فو وو لل 
إمام الهدى: أبو منصور الماتريدي مووي لم31 وم الما 11 
أبو الإمداد: إبراهيم بن إبراهيم: برهان الدين: اللقاني ام ايو 0 لاا 
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: السنيكي: المصري لض 
الاتضازى :"مك :بن سيرين : أبو بكر : البصري ا 0 
البحاري: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسحِي اط اليم 13ت سود واه ايوق 121017 


الجزء خافن حب بتكت 91 مصجتبححبتيمتح . انهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
البخاري: محمود بن ابن بكراين أي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: الكلاباذي 6 اا اشر 
بدر الدين: محمد بن عبد الكريم: الوَرَسَّكِيّ: البخاري 00 ال 
البدر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: ابن الغرس: القاهري 8 
البرتواني: علي بن محمد بن أحمد بن نصير الدين بن ملكان 1 0 ا ل 
برهان الدين: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: اللقاني 1ن حون ابو اويا ا 
برهان الدين: حيدر بن محمد بن إبراهيم: المنوافي ل 
البرهمتوشي: محمد ابا ا عد امراف اانا طرلا ارربم لاط سوا 0 ا 
البزازي: محمد بن محمد: الكردري اا ا 
البردوي: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام من نا مركي لقره 
البستي انوج جه ويح د مداق تدوج اواو قا ابا امسا اماطاء و الما ووو 5115 
اللشوىة عم بره رسرن ذا بكر الأساري 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 [ ا 0 0 
البصري: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي ار 
البصري: النضر بن شميل بن خرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: ا ا 
البغدادي: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد خض ف واانض دااع سات 0" 
البغدادي: علي بن عقيل: أبو الوفاء: الظفري 20 قط ااا مالسا 0 “ا 
أبو بكر: أحمد بن سليمان بن الحسن: النجاد: البغدادي اكسط اط واس لا .1 
أبو بكر: أحمد بن عمر: الشيباني: المخصاف 1 ا 0 
أبو بكر: أبو النصر: أحمد بن منصور: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي لاه 
أبؤيك عمةه نون شري ؟ 'النضوف: الأتضارفق لوطت ا واس سو ا وا 1 
أبو بكر؛ محمد بن عبد الله: ابن العربي: الإشبيلي ا ا ا 7ه 
أبو بكر: أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: الأزدي: البصري الل خا 
التركي: محمد بن يَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: المصري: الزركشي 0 0 املف 


التميمي: النضر بن شنميل بن خحرشة: أبو الحسن: المازني: البصري 00 
الثوري: الربيع بن شيم بن عائذ: أبو يزيد: الكوقٍ «ان مجة ا و و م 55 


قسمالعبادات ‏ للدت دا #9#و«#وك سدس حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 
ابن الجرري: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: الدمشقي: الشيرازي... هس 
جلال الدين: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: الخبازي: المنجندي 1 0 ااا 
جمال الدين: عبد الله بن محمد بن عبد الله: الشنشوري 33778 ا ل 
الحداد: أبو حفص 0010 ا ا 
حسام الدين: المكي: الرازي وسخا تن او مدرو كر ل ا خم ل و 510600 


أبو الحسن: علي بن محمد: السيد: الشريف: الجرحاني ا ل 
أبو الحسن: النضر بن شميل بن خرشة: المازني: التميمي: اليبصري امعد اواو و 21 


أبو حفص: الحداد م ل ا 7 ا 
الحكيم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: القاضي: السمرقندي ل “دا 
الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله ال فلوسي 0 ا 
حميد الدين: محمد بن عبد الله: السيد: الكوالياري: الدهلوي: الهندي 0 
حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين: الخواق عاتب لامواووة اطا اس م 5101 
الخبازي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: المنجندي اوكا و 15291 
المنجندي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخبازي: ا ا 
الخصاف: أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني اججاج اساسو اوم للم و 0 0 
الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي: القراحصاري سام اا و 7 177 
الخفاجي: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: المصري 0 0 
الخواقي: حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين ا 0 
أبو الخير: محمد بن محمد بن محمد بن علي: شمس الدين: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... ا 
الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق الوه ا 0 
الدمشقي: علي بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي ا ا ا 
الدمشقي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي...  ١9١-١414‏ 
الدمشقي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني: القاهري 45ت 


الدمشقي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن المزري: الشيرازي... يام 


الجزء الخامس 00 اا به لل سد ففهرس الأعلام 





الاسم الصحيفة 
الرازي: حسام الدين: المكي: ا _ٍ1ٍ21_1ٍج001202101012 0 1 ا 
الربيع بن حشيْم بن عائذ: أبو يزيد: الذوري: الكوفي 00 
ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: الكرماني 1 ل 
الرومي: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: القراحصاري ا 
الزبيدي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرججحي: د مما لمعن 2 لكر 
الزرعي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقي...  ١11١1١4154‏ 
الزركشي: محمد بن بَهَادْر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري ايقية 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري 55 
زين الدين: الخطاب بن أبي القاسم: الرومي: القراحصاري ٠‏ 011 
سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين 0 ل 0 
حيط زلا ردي ع رن عمودن أحد: أبو عبد الله الدمشقي: القاهري ماسو كوم 00 ]56 
السجاوندي: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين ا 
ابن السراج 0 00 
سراج الدين: عمر بن إسحاق بن أحمد: الهندي: الغزنوي ل ل فسوي قله 
سراج الدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: السجاوندي 0000 
السلمي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: الواسطي 00011 ا لد 
السمرقندي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: العياضي 00020211 ان 
السمرقندي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي م ب ا 
السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: المصري 0 5١١‏ 
السيد الشريف: علي بن محمد: أبو الحسن: الحرجحاني 1 1 1 ا اه 
السيد: محمد بن عبد الله: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي و ام 00لا 
الشامي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالحي الالال م وو 0 5550 
الشر حي : أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الزبيدي 00008 فم 581 
رف 


شقران: صالح بن عدي: مولى رسول الله صف 000 5000 


قسم العبادات ‏ ل نم ©#6«#»ك د ددس حخاشية ابن عابدين 





الاسم الصحيفة 
ابن الشلبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصري الل 
شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91١-١414‏ 
شمس الدين: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: الكلائي ا 5110 
شمس الدين: محمد بن على بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: القاياتي: القاهري ... رفس 
شمس الدين: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... 0 
شمس الدين: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: الشامي: الصالحي ا ادك 
شمس الدين: ا بن لقن بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: البخاري: الكلاباذي 51 
شمس الدين: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: سبط ابن الجوزي 0 ل 
الشنشوري: عبد الله بن محمد بن عبد الله: حمال الدين 1 1[ ل 
شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشرجي: الزبيدي ا 0 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبي: المصري لالم 1 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر: الخفاجي: المصري نا ا ما "كا 
الشيباني: أبو بكر: 5 بن عمر: المخصاف 0 4” 
شيخ الإسلام: اعد بره مضو أبنو فكرة ابو التضدة: القاضي: الإإسبيجابي م مو 8108 
شيخ الإسلام: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: الأنصاري: السنيكي: المصري "1١500‏ 
الشيرازي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الرري: الدمشقي... ا 
صالح بن عدي: مولى رسول الله 1 شتران ان م لقا ووو لساب و اللا ل 
الصالحي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي ا ل 
صدر الإسلام: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: البزدوي 0000000 8ن 
الصفار: أبو القاسم 520055 0000 8 
أبو طاهر: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: سراج الدين: السجاوندي 00 لكر 
الطبري: أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي اا ا 
الطرابلسي: علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي ام مل 
الفلفري: علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي اس و م م 


الللزة اماس حتتحتصدهتهت 88 سبحم ند الفزس الاغلام 





الاسم الصحيفة 
العابد: علي بن موفق: ابن الموفق ار ع ا و لاماي عوكة موا ولوارة اماه او سي ا 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق: الدمشقي اا 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين: الكرماني يض 
ابن عبد الرزاق: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: الدمشقي ااكاع و فقفه معة واستس وم ا 
عبد السلام إبراهيم: اللقاني: المصري ع ب 7 كا 
أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91١-١144‏ 
أبو عبد الله: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: الأسدي: المدني ا 
أبو عبد الله: محمد بن يَهَادُر بن عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزركشي ينه ليت 
أبو عبد الله: محمد بن شرف بن عادي: شمس الدين: الكلائي 0 
عبد الله بن محمد بن عبد الله: حمال الدين: الشنشوري ووو خو الم ا و 5427-0 


أبو عبد الله: محمد بن علي بن الحسن: الحكيم الترمذدي 0 ا 00 


أبو عبد الله: محمد بن علي بن محمد: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... رض 


أبو عبد الله: محمد بن محمد بن أحمد: سبط المارديني: الدمشقي: القاهري ا 
أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر :الأزدي: البصري 00لا 
أبوكيف الله ة عليه بن توت شمن الذي الشات + الاطي 5 
ابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: الإشبيلي ل 
عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي: المدني ل 
عطاء بن أبي رباح: عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي 01 0 
عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي: عطاء بن أبي رباح ا ا 
علاء الدين: علي بن محمد: الطرابلسي: الدمشقي اكه ار اع لو ام ل 11 
أبو العلاء: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي حا 020 ؟ 
علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي: الظفري القن دع ون تاف ديه ساسخطال سيف ا" 
علي بن عيسى بن ماهان ا ا ا و ال 0 10م 


علي بن محمد: أبو الحسن: السيد: الشريف: الجرجاني وو و ١‏ 0 


قسم العبادات ال ته ا 77ت وار ان 


الاسم 


على بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي: الكوثي 0ش« 
على بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين: الأجهرري 0000 
على بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي: الدمشقي ا 0101000 
علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم: المقدسي 1101101100000 
على بن موفق: ابن الموفق: العابد مخفا مق اي دنه اماه وا ا لم 
عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي: الغزنوي ل 


عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخيازي: الخنجندي 2غ 


الغزنوي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهددي و ا 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: رركن الديق: الكرماني 1 


أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: الحكيم: القاضي: السمرقندي 0 
أبو القاسم: على بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النخعي: الكوقي 1257111 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أبو محمد 0 15370 
أبو القاسم: محمد بن محمد: محب الدين: النويري: القاهري ال 1 
القاضي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي 252711 
القاضي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: السمرقندي 0 
القاهري: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي . 
القاهري: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي 52520 
القاهري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري 0 
القاهري: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس 525 


الفراحصاري: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي أم قا أة وجمئة لازاه اه اماه لهات و ه اغا 





55 5 


0 و 





الاسم الصحيفة 
قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي وروي امو ا لو د 
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: الزرعي: الدمشقي...  ١911١1414‏ 
ابن كاس: على بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النخعي: الكوق دوونيك ا 
الكردري: محمد بن محمد: البزازي 0 
الكرماني: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين 206 ا 
الكلائي: محمد بن شرف بن عادي: لين ادك يمن :انين ا ا الل 
الكلاباذي: محمد بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري 0 ان 
الكوالياري: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الدهلوي: الهندي ا110 
الكوفي: الربيع بن عْيّم بن عائف: أبو يزيد: الثوري ا ا 00 
الكوقي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي 5131 0 ا 
اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: لاس 0 ١١‏ را 
اللقاني: عبد السلام بن إبراهيم: المصري أده كس ااكتبو ستو وله ملعا اويا “ير؟ 
الماتريدي: أبو منصور إمام الهدى شاو مط وه اام امود لت اا امود وهر 561 
المازني: النضر بن شميل بن عحرشة: أبو الحسن: التميمي: البصري اطم مط د 51010 
حب الدين: محمد بن محمد: أبو القاسم: النويري: القاهري 10 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91-١44‏ 
محمد بن أحمد بن محمد: محب الدين بن أحمد: قطب الدين: النهروالي 1 
محمد: البرهمتوشي 8 اواتسدوق الوه جا لانن ابطر لابه شف شام اجا مالو ا 1 2 ا 
محمد بن بهَادر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزر كشي عم 2000 
محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري: الأنصاري ا 
محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين: الكلائي و كا و وات ل 5217 
محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي: البحاري ا ا 
محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي: الإشبيلي ااا ا 
محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي 0000 


محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله: الحكيم الترمذي وخ اوت ةوالع ا 0 
محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... 


أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جلال الدين: الخبازي: المنجندي 00 غ5 


محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي: القاهري 5 
محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين: السجاوندي 0ك 
محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام البزدوي ما ساو ا 
محمد بن محمد: أبو القاسو: محب الدين: النويري: القاهري سف و اسمن الم 
محمد بن محمد: الكردري: البزازي اف و ا أ لم 1 
محمد بن محمد بن محمد بن تحليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس: القاهري 50571700 
محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... 
محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي: البصري ده ا 0 
محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي: الصالحي 95 ك1 
محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي ا 
المدني: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي 100 
المصري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي 2 
المصري: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: التفاحي 0 
المصري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحسى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي 


أبو المظفر: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: شمس الدين: سبط ابن الجوزي 2< 
أبو المعين: ميمون بن محمد بن محمد: الدسفي: المكحولي 2000( 
المقدسي: علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم ا 1 101 
المكحولي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: الدسفي ا ا 


انون 
210 

١8 

1ه 


م 


تاقايس . مصستعس يي يه حب سوا هي «تورنل لاعلا 





الاسم الصحيفة 
المكي: عطاء بن أسلم بن صفوان: عطاء بن أبي رباح ل 
أبو منصور: الماتريدي إمام الهدى الخد نام لبقا تقو الوا ووو كام في 0 011 
ابن الموفق: علي بن موفق: العابد ا ا 0 
مولى رسول الله عَلد: شقران: صالح بن عدي ان تكن 
ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي: المكحولي 000 
الناطفي: أحمد بن محمد: أبو العباس: الطبري ام ا عا م لي 6211 
النحاد: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: البغدادي خا سي 51866 
النخعي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوقي 00 دنا 
النسفي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: المكحولي ا له 
أبو نصر: أحمد بن العباس بن الحسين: السمرقندي: العياضي ... 1 1 ا 0 
ب النصر: أحمد بن منصور: اك شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي 00 ا 
النضر بن شميل بن خحرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: البصري امنا اش يي ا 
النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد: قطب الدين اونا جه اساسوقة داوس انطو للا 
نور الدين: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: الأجهورري ال 
نور الدين: علي بن محمد: ابن غانم: المقدسي 05000 ا 
النويري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: القاهري 1 1 1 1 1 اا انا 
الهندي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الغزنوي ا ا لاد 
الهندي: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي امن لماي 0 كر 
الواسطي: يريد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي ا ا لان 
الورسكي: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البخاري 000001201201219 ا 0 
أبو الوفاء: علي بن عقيل: البغدادي: الطلفري وا موه السو مادا وف قو ماخ ا 
أبو يحيى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري 0 8١١‏ 
أبو يزيد: الربيع بن عسْيّم بن عائذ: الثوري: الكو 0 
يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي: الواسطي 500000 امي مي ٠‏ كلرة 


قمالعبادات ‏ سل ل _-ل-ل2شن .,#ع تس سس -ححاشيةاين عايدين 


الاسم 

أبو اليسر: محمد بن مد بن عمد بن خحليل: البدر: ابن الغرس: القاهري 1100 
أبن يعقوب: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: القاياتي: القاهري . 
الى إبراهية :ين على اتن كيل ابو [ميفعا ل كوه سم 210131 اس ا 


يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المفلفر: شمس الدين: سبط ابن اللوزي 2ك 


الحزة الخامن. ‏ اتسحمم كييك إوسه فهرس الكتب 
فهرس الكتب المترجمة 

الكتاب الصحيفة 
آثار الإنصاف - إيثئار الإنصاف في آثار الخنلاف: لسبط ابن الجوزي و م ب 22 
إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب: للشرنبلالي اا ا 
إنحاف المريد - شرح جوهرة التوحيد: لعبد السلام اللقاني وجي انا 
أدب القاضي: للخصاف ااا 00000000111 0 0 07 
أصول البستي: اما ااا ااا ا اانا ااا ااا اا ااا 0 ا ا 
إعلام الساحد بأحكام المساجد: للزركشي افالخ اطاتشكة كذ الجا مس و وو 1 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي ا 00 
إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف - آثار الإنصاف: لسبط ابن الجوزي - 1158 
التاحية > الفوائد التاحية املو متو عه ب لاني م خطاقه توقكه ام اساكار اا ا 1 
التثبيت عند التبييت: للسيوطي فك ووظ نط و ريت ارد مره ماه وماد مااع مو ار ا 19 
تحريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق - شرح الكنز: للشلبي ان باسكا اومن فا 
التجريد: للكرمانى اا كح نا عه الو خا م اا ا ادا امد ا ا ا و م 
تقويم الأدلة: 5 زيد الدبوسي 000000000 
تكملة مختصر القدوري: للرازي مد 1 تنه طن اتح ساق ا سوس وا و ا 
تلخيص مختصر المزني - خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: للغزالي ا 
التهذيب - شرح الجامع الصغير: لليزيدي ا لو من للم 
التهذيب لذهن اللبيب - خيرة الفتاوى: للبرتواني ا 0 
جامع أبي اليسر - شرح الجامع الصغير: للبزدوي ف او تعفد طسوتي القيره 
حاشية السيوطي على سنن أبي داود > مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود 0 0 
خلاصة الوسائل إلى علم المسائل - تلخيص مختصر المزني: للغزالي 0000 
يرة الفتاوى - التهذيب لذهن اللبيب: للبرتواني 1 
الرقائق: لابن الخخراط الأزدي كاسعو كو سسا لمالاحامة حي امسو اووقك اواو م ا 


قسم العبادات لسغت اسه 


زاد المعاد في هدي ير العياد: لابن قيم اللجوزية .......... 0 


الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي .... اس 
الزيادات: لمحمد بن الحسن الشيباني شيط ع انايو طعا ل وأعتدا يه مه يوا ع هاه هرج مادا دار زمه 


السر المودوع ل ترتيب المجموع: لسبط المارديني ب ع جو وف جاو افا ا 
سكب الأنهر - شرح فرائض ملتقى الأبحر: لعلاء الدين الطرابلسي 1123 


شرح الترتيب > فتح القريب المجيب: للشتشوري اعد اح ا 
شرح الجامع الصغير > التهذيب: لليزيدي مساو نوا لما ا 
شرح الجامع الصغير > جامع أبي المسن الباق وق اشام او ا 0 
شرح الجامع الصغير» لأ اللينق الشمرقتدي 10 170070 


شرح السراحية: للسيد الشريف الخرحاني الاح ودر جو عن سا2 ووو ووو ووو 
شرح سنن الترمذي > عارضة الأحوذي: لابن العربي الإشبيلي مم 1 


عاعه ا فاه قله فق ع ده 


فالقاعد همه تع .و و قاءعء. 


هاراها قاو سدقد .د و 6ه 


ماوع عسامد عد عم هد ود 


+ع مال س وعم هو باء 


١‏ عام م ممم ممم 


لع مام +ع مع م رمه 


جاع مم 260 م2 م6 .م 


«هاء سع اوه رهد وهء 


وام واج و و عاج م هه 


معام .م.م مع وم 


عع وه ع ععوا د و وو 


فهرو و و و دده 


» عو عم قف ودادن و ثاقه 


هه و فاع واس ماله 


واععد واع م ما مء. 


عع م ع م مو همه 


6م ققع عمو عقايه 





الجزء الخامس طغت -” ”تا لمن 


الكتاب الصحيفة 
شرح المغني: للهددي ا ا سا سارو واج اتا لكا اين الباع اول اس كو ال وو اه 
شرح الهداية: للدهلوي ااا ااا 0 

صلات الجوائز في صلاة الجنائز: لمنلا علي القاري م ع ند وا كس ل ا 
ضوء السراج - شرح السراجية: للكلاباذي ا 0 
ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: لمنلا علي القاري 0 0 ا 0 
طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الزري اوس 00 
عارضة الأحوذي - شرح سنن الترمذي: لابن العربي الإشبيلي ا 0 
فتح الحليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استخلاف الخطيب: لنوح أفندي 0 

فتح القريب المجيب ‏ شرح الترتيب: للشنشوري ا اكه 
الفرائض السراجية: لسراج الابن السجاوندي اماس و ل 1 
الفوائد التاحية - التاحية تمان وا كا شكلم اماد فد تعره كاوه ف فو سوم اس ا ا وو 11 
الفوائد والصلات والعوائد: للشرحي اع اناكو الوا ة سس وااساان النفطة الو لل السو 11 
مجمع النوازل والواقعات: لأبي العباس الناطفي ا ا 
المجموع: لشمس الدين الكلائي الوطفة 1 حا لا زنط وااو ااساو تامو اس 5 
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود - حاشية السيوطي على سنن أبي داود ده 

المشكاة في شرح السراجية: لحيدر برهان الدين الخوائي ا 
المعتقدات: لأبي المعين النسفي ا 1 ذ151 151 1 ا ا ا 

المغني يع ومن مي اسل ةن موس نعل ركه ورج انما لا شاوت وان معطا عاسو ا الل ال 
المغني في أصول الفقه: للحجندي بط الو ااا كوة ااساسوو ا ااا و اش مم عو لاه 
مناقب أبي حنيفة: للبزازي او تام عا واطاط رتسو بجو وشو وو ستو اد فوع - 11 
نثر لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: لابن عبد الرزاق الدمشقي . ا 
النجعة في أحكام تعدد الجمعة: لابن جرباش ماو سو افق اسفو 3 وو الم ةر يو 01٠‏ 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: لشهاب الدين الخنفاجي ماكو ووو كوو 18 
النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب: للشرنبلالي ا 


قسم العبادات ا لك 1ك لاسي 0 ا 


الكتاب 

نوادر الأصول: للترمدي مكاي اا وسو خا واس سار 1د سي و ا 
نور الشمعة في أحكام يوم الجمعة: لابن غانم المقدسي م بشع ا 
الهداية: للناطفي ونوك لماج عه ساتؤ اسم دوي وجو نه ع واه جره وو وك اا مو 0 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: للسغدي ل 0 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعبد الرحيم بن عمر الترجماني ب 0 


يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لمحمد بن محمود الترجماني ذم كن و و 


حاشية ابن عايدين 


الجزء الخنامس جع 74ج تت و 0 


باب الجمعة 
باب الجمعة ا قل ب ل ل لا ف لاطا ا ا 
تنبيه: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تحديدها في موضع إلخ 522000 
مطلب في صحة الجمعة ممسجد المرحة والصالحية في دمشق 1523710101 
مطلب في حواز استئابة المخطيب م م الي ا ا 
تنبيه: رد ما أحاب به بعضهم عن "الزيلعي" في مسألة استنابة الخطيب 50 
تئمة: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب 000١‏ 
تنبيه: ظاهر التعليل و حوب العيد في مكة ال ا ا ا 
مطلب ف نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة ا ا ا د ل 0 
شه الأ وى أن يصلي بعد الجمعة سنتها : ثم الأربع بنية آحر ظهر 525 
تنبيه: يشترط في الخطيب أن يتأهل للامامة 2010000 
تثمة: الخطبة بغير العربية 1 اع نقحو نات نا اسان وماك ع 
مطلب: في قول الخنطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 200 
تنبيه:حكم ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه يمينا ويسارا عند الصلاة على لبي 
مطلب: قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا ال و م ا ا 
مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب 0 
مطلب في تقرير الصبي في وظيفة الخطابة ال اندو وم اود لوط و عو ا 
تنبيه: مسألة استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث 0 
مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب لج م 
مطلب في الصدقة على سؤّال المسجد اك نا ةاش ا ا 0 
مطلب في ساعة الإحابة يوم الجمعة اجخفه ا كل الوجعاه اودب رع مخ اوس 


مطلب: ما احتصّ به يوم الجمعة 000 


فهرس الموضوعات 


ب 


ه55 


قسم العبادات ا ل مم 32555 ممسحح يدت سحتك. تحاشية اين عابدين 





الموضوع رقم الصحيفة 
باب العيدين 
باب العيدين 0 ا00 7ك 
تطلي لقال :ل العايرة ب و ا ال ا 0 90 
مطلب: يأثم بترك السنة المؤكدة كالواحب م ا م ا ا 00 لما 
مطلب فيما يترجحح تقديعه من صلاة عيد أو جنازة أو كسوف أو فرض أو سنة.. ٠١١‏ 
مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة ا 
للك »يطلق المتسيجب على السنة وبالعكس 7 0 00 
تنبيه: يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحيء وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة.... ل 
مطلب: تحب طاعة الإمام فيما ليس .كعصية (الاطات ات السو الي 000 الجا 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته 000 ا ا 
تنبيه: المسبوق يكبر برأي نفسه إلخ مع ا ا اا م لا 
مطلب: لا يلزم من ترك المستحبٌ ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا 
مطلب: في تكبير التشزيق ااا 
مطلب: يطلق اسم السنة على الواجب ابام حو اماس ااا ةمسن 00 ا 
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل ل 0 لكا 
مطلب: كلمة لابأس قد تستعمل في المندوب ا مام وا لل ١‏ دا 
طلي اله الع والح و در قي لحي 2 “لهذا 


باب الكسورف 
باب الكسورف لتنا ف ةسام لفوت وسو تالس اوشم ااانا سد وموم 0 166 


باب الاستسقاء 
باب الاسسمقاء 000100 ا انا 
مطلب: هل يستجاب دعاء الكافر؟ ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا لم 


تنبيه: إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لي ا 


الجزء الخامس ممما كيت حتت 57 > مسحي حم تتح هوس الوضوعات 





الموضوع رقم الصحيفة 
باب صلاة الخوف 
باب صلاة الخوف 0 ا ان 
ثنمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبٌ عندنا لا واحب 0 000 
باب صلاة الجنازة 
باب صلاة الجنازة ال اام لان سس ا ل و له 
مطلب في تلقين المحتضر الشهادة ا ل جا الوه بد ام لو رسيي 2 كيرا 
مطلب ف قبول توبة اليأس القع عم اتاد سوواط عاو المنسم نا امو وكيم 2 كارا 
مطلب ف التلقين بعد الموت يأ قط 1ن مو ام ا امسج اتن د لمكب ماسوو 000 ما 
مطلب ف سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا؟ ا 
مطلب: ثمانية لا يسألون في قبورهم ا 00 
مطلب ف أطفال المشركين او ا ا 00 ا 
مطلب ف القراءة عند الميت م و 0 
مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت ل 
يه عل بت الميك؟ 00089 ا 0 
مطلب في حديث: (كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي)) 5 
تنبيه: هل تشترط النية في غسل الميت ؟ 00 ا ا ا 
خحائمة: يندب الو ف فيه ليت ااتد ما امتدوقهة وده بامسععم ‏ 2ه 
مطلب في الكفن ااا ا ااا 


مطلب: كفن الزوحة على الزوج ا ا ا ا 


مطلب فى صلاة الجنازة اناس 21 كن بايا ليه بو اما ا 00 5010 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي ؟ 1 ا ا خا و كاد 
تنبيه: بيان ألفاظ وردت في الدعاء للميت 0 ا ا 


تتمة: ما يقول في, دعائه للصبي الميت 1 ا ا اال 


قعه السادات ‏ سحي جححيويية .د 


الموضوع 


تنبيه: وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة فإنه يدحل في الصلاة... 


تنبيه: إذا كان حاضراً صلاة الحنازة ولم يكبر حتى كبر الإمام إلخ 53520006 
مطلب ف بيان من هو أحق بالصلاة على الميت؟ 11000( 


مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب و ا لبا قله حونو دوقي اا فا ا امم 
ثنبيه : هل يِقَدَم إمام مصلى المنازة على الولى أم ل ا ا 
تنبيه: من تردَّى ف نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه حكمهُ حكم من 


دفن بلا صلاهة ا ع ا د فا بو الو فاو ل ان لاا ويه لكو ا 
مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد عه اسه نك لوا ف المع قي الك لخ موف 
مطلب مهم: إذا قال: إن شتمست فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه 

وف إن قتلته وبالعكس ل ا 
تتمة: إغما تكره صلاة الجنازة في المسجد بلا عذر ا 


تنبيه: لو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد تقبل في حق الغسل والصلاة عليه. 


تئمة: لابأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم شيء . 

ثنبيه: لا يسن الآذان عند إد حال اميت ف قبره مممة لمرو نا واس اميا 
تنمة: تكره الستور على القبور ا 11 
مطلب في الثواب على المصيبة اق ا لوت اللو دوا را جا يه 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت اند أنن اداو وماتظوو ا جد طوانها 


مطلب ف زياره القبور يا ب اا ا ا از لا ا ا ا ا 
مطلب قْْ القراءة المي وإهداء الثواب له 200 


مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي له 1 


مطلب في وضع الحريد ونحو الاس على القبور « عونمم تج يق ةر ةو معان ينارو ءاور ومن مه 
مطلب في ما يكتب على كفن الميت ا مجو لوا 171 


الخزء الخامس بت ب لبت ب ا 5 


مطلب في تعداد الشهداء الدع وه همك وسح كي 1ن اط د بين ده عاد وت ده 

مطلب: المعصية هل تنائقي الشهادة؟ اقلق ؟ انهاه الحا مط 5 باس و ما د عد الما و انان 
باب الصلاة في الكعبة 

باب الصلاة في الكعبة 00 


تنبيه على سهو وقع فيه صدر الشريعة امار من 0 بال مع 1 
تنمة: تمن المبيع وفاءً إن بقي حولاً فزكاته على البائع 2 
تتمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الركاة إلخ ل ا 0 
مظلات لق لكان و الكو واعل سناع كد نياوتت نضا الركاة رذا كان هذ اها 
فرع: للوكيل بدفع الزكاة أن كل لوت لد و 00 
قنة: إذا حر الزكاة حكن عرمن يودي مرا من الورقة 510 
تنبيه: لا تحب الزكاة ف الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج 0 


باب السائمة 


كل 


5518 


اليك 


م١‎ 


2 


قسم العبادات عستسس سين :4 مسنتتت ‏ يسن خاشةاين عابدين 





الموضوع رقم الصحيفة 
باب زكاة الغنم 
باب زكاة الغنم ]00000010101 ل 
تنبيه: شمل قوله: (روبغير مال التجارة)) ما لو استبدله بعوض إلخ دالا ا 861/000 
فيه زسل له الت نال حولي فاعترق بياهدا إل ا سا و 00 “ابوه 
مطلب: محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه امه | لخأذاك 
نظلت فيا لو ساون لادان رحا ترق يتلق واوا اه اليه ا ا 0 الاك 
مطلب ف التصدق من المال الحخرام امو ع ل لوك وا حل اط مااي بلاط سايقم 2 عرلاة 
مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر 09 0 2 <ز2 2 2 ز 2 ز2 2 2 ذخ ا 
باب زكاة المال 
باب زكاة المال 0000000077110 <ز ز 2 02 1 ز 1 ذا 
تنبيه:هل تضم الزيادة على نصاب الفضة إلى الزيادة على نصاب الذهب لإخراج زكاتهما؟ 001 
فرع: الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تحب الزكاة في قيمتها ل 000آهه 
بيه ]ذا كاقى النسة ضالة والقعي مقلوبا لا عمل كانه اك 
فطلتن ق وحوب الزكاة اق :دين المرضد 1 
نيد الو عات الورت بعد سن قزل فيضن الدين إل السو وا 0 اناك 
تنبيه: أحرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى إلخ 0 تبرت 
باب العاشر 
باب العاشر م و ل رده 
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية باون لسك نفدي سوم شمن 2 للككاة 
مطلب ما ورد في ذم العشار 00 0 0 0 0 0 0 1 01 10 1 1 01 1 1 1 07 000 
مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر ف زماننا ا 


مطلب: ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام ا اش و 29122020202020 


فهرس المهارس 
الفمهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


فهرس الفهارس 


